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مكتبة الإمكندرية 


مكثبة الإسكئدرية 2010 © 

الاستغلال غير التجاري 

تم إصدار المعلومات الواردة في هذا المصنف للاستخدام الشخصي والمنفعة العامة لأغراض غير 
حارية, ويمكن إعادة إصدارهاكها أوجزء منها أوبابة طريقة أخرى» دون أي ممابل ودون تصاريح 


أخرى من مكثبة الإسكدد ربة. وما نطلب الآتى فقط : 


يج بعلىالمسّغلين مراعاةالدقةؤ إعادةإصدار المصنفات. 
٠‏ الإشارةإلى مككبة الإسكبدربة بصفنها "مصدر" تلكالمصنفات. 
٠‏ لاعتبرالمصيف النائيج عن إغادة الإضدار نس رسريةمن المواد الأضاية ويحت ألا 


هسب إلى مكثبة الإسكندريةء وألامشا إلى أَنهتم يدعم منها. 


الاستغلال التجاري 

يحظر نست المواد الواردة فى هذا المصن ف كله أو جزء منه» بغرض التوزبع أو الاستغلال التجاري» إلا 
بموجب إذن كنا بي من مكنبة الإسكددردة. وللحصول على إذن لإعادة إِنّاج المواد الواردة في هذا 
المصنفء برجى الاتصال بمكتثبة الإسكندريةء ص.ب. 138 الشاطبي؛ 
الإسكندرية, 21526, مصر. البريد الإلكتروني : 


0001100110 2000ه2 





0 هذاالكتاب 
طبع لأول مرّة عام (/1511١ه/‏ 16949م)» لم يقتصر فيه الإمام نور الدين السّالمي على استيفاء 
مباحث أصول الفقه لدى شيوخ المذهب الإباضي؛ بل قارن تلك الأصول بأصول المذاهب 
الفقهية الأخرى؛ وأضاف لذلك تعليقات مستنيرة ومستفيضة. 
مير بالعودة إلى سائر المصادر, مع عزو الأقوال إلى أصحابها على كثرة تلك النُقُول» ولم يقتصر 
على مجرد النقل» بل كان يرجح ما يراه راجحًا في عبارة سهلة لا غموض فيهاء دون تعصب لأحد 
من العلماء الأصوليين. 
كما تميز بتوضيح كثير من مصطلحات أهل العلم في مدوناتهم ومؤلفاتهم» وعدم المخضوع 
للتقليد المذهبيٌ المقارن؛ إذ قد يصل الشيخ لرأي ماء ذكره السابقون؛ فلا يتردد في الأخذ به 
لقوة الدليل وغلبة الظن وإيثار التحقيق» كما اشتمل على تحقيقات وانفرادات في بعض المسائل 
الأصلية والفرعية» وتحرير محل النزاع» كلما احتاج الأمر ذلك. 
ساسلة 
الفكر النهضوي الإسلامي 


الإشراف العام 


إسماعيل سراجالدزن 


إدارة المشروع 


صلاح الدين الجوهري 


ألغت جافور - هالة عبد الوهاس- حنان عبد الرازق 


اللجنة العلمية الإشراف على الإخراج الفني 
محمدعمارة محمد كمال الدين إمام ألفت جافور 
صلاح الدين الجوهري إبراهيم البيومي غاتم تصميم جرافيكي: عاطف عبد الغني 
الإشراف على مراجعة النصوص الأعمال التحضيرية والمتابعة 


أحمد محمد شعبان محمدالقاسم بسمةعبد العزيز-هدى سيد شيماء التركي 


مراجعة لغوية: أحمد عبد الحميد حامد 
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القاهرة مكيبة الإمكندرية بيروت 


مكتبة الاسكندرية بيانات الفهرسة - أثناء - النشر (فان) 


طلعة الشمس : شرح شمس الأصول / تأليف نور الدين عبد الله بن حميد السالمي ؛ تقديم عبد الله ربيع. - الإسكندرية» 
فصر : مكتبة الإسكتدرية 2012 


ص. سم. (في الفكر النهضوي الإسلامي) 
تدمك 978-977-452-182-1 
يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية. 
1. فقه الإباضية. ربيع» عبد الله. ب. العنوان. ج. السلسلة. 
دوي -:297.14 0ط++2«2 


978-977-452-182-1 :15811 رقم الإيداع: 012[ة0*ؤظ*1 


تتقدم مكتبة الإسكندرية بالشكر والتقدير 
للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (5100) 00076186105 300 ااعتتامماء7اع0] 101 تإعمعع لخ 511155 
ومؤسسة كارنيجي بنيويورك عازملا 7ع[ 01 0121105م002) عتوعصة0 
على الدعم المادي والمعنوي الذي قدَّمتاه للمشروع . 
© مكتبة الإسكندرية» ٠١17‏ 


جميع حقوق النشر الورقي محفوظة لدار الكتاب المصري واللبناني» وذلك بموجب اتفاق مبرّم 


هذا الكتاب ضمن فعاليات مشروع «إعادة إصدار مختارات من التراث الإسلامي الحديث حي القرئين الثالث عشر والرابع عشر الهجرئين/ التاسع عشر والعشرين اميلاديين, 


الجزء الأول 
بن كاب رطاحه الشمس: شرح شمس الأصول» 
القسم الأول من الكتاب :# الأدلة الشرعية 
وفيه خمسة أركان 
الركن الأول ١‏ 5 مبياحث اتابن 


- تعريف الكتاب وهو القرآن العظيم ----. 
- حكم القراءات الشاذة 
مبحث الخاص وأحكامه 
- ذكر الأمر وبيان حقيقة الأمر 
- حكم الأمر الوجوبي ما لم تصرفه قرينة إلى غيره 
- حكم الأمر المقيد بالوقت . 
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طلعة الشمس: شرح شمس الأصول 


- وجوب القضاء بأمر ثان 
- الأمر الغير الموقت لا يدل على فور ولا تراخ 0 
- حكم الأمر المقيد بعدد 

- حكم الأمر المقيد بالوصف. 
- حكم الأمر العاري عن القيود 

- هل يدل الأمر على الإجزاء التزامًا؟ . 

- الأمر بالشيء لا يدل على النهي عن ضد ذلك الشيء 
- الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء؛ وقيل: لا 
- حكم الأمر إذا تكرر لفظه واتحد معناه 
- خاتمة: لا يصلح تعلق الأمر والنهي بشيء واحد من جهة واحدة. 
ذكر النهي وبيان حقيقة النهي . 

- حكم النهي لحر والفور والدوام. 
- النهي لا يدل على فساد المنهي عنه. وقيل: يدل 
ذكر المطلق والمقيد وبيان حقيقة المطلق والمقيد . 
- حكم المطلق والمقيد 

مبحث العام وبيان حة حقيقة العام 
- عموم الجمع واسم الجنس المعروفين بلام الجنس 
- حكم المعروف إذا احتمل العهدية والجنسية 


الا 
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700 
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ال سوسوا 


المحتوى 


يخضصص الجمع المعروف إلى ثلاثة والحتين إل واكك هسم 110 
عير كن ذ ونان وا مزلت وس صسسي مسمس ومسو و وي 11 
- لا تعم صيغة الذكور أحدًا من الإناث إلا تغليبّا ولا تعم صيغة الإناث 
بك ارم الك كور كا موسترسم 0 
- «ما» موضوعة لوصف العقلاء وذات غيرهم و م ١‏ 
«احيوواق أبن وضعينةه ومن وتوا سس سس مم ا 
عورم انم وعحو لكر ا لنق ا ييه ع و مره سم مف سوس 0 1 
- حكم الكلمة إذا تكررت 50 مس لا 
- حكم العام إدخال ما فيه دخل .. إلخ 0 طصظه5 
- يلزم البحث عن المخصص المعلوم قبل الأخذ بالعموم سبلب ٠١+‏ 
- حكم العام الخاري على سسبب تخاض ........ سم ا 
- عموم الفعل المنفي دون المثبت.... 0 ١‏ 
- يدخل المخاطب تحت عموم خطابه إلا المانع ا 0000 
- لا يعم خطاب المفرد للجماعة إلا بدليل.. ! ! 5-7 
- لا يعم الخطاب الخاص للنبي عليه الصلاة والسلام غيره من الأمة 
- عموم مفهوم الخطاب فيما عدا المنطوق دم قار 
- عموم العلة المعلق بها الحكم لجميع معلولاتها :----------- ١5‏ 


طلعة الشمس: شرح شمس الأصول 


- عموم ما رواه الراوي بلفظه العام - 
- حكم لفظ العام بعد تخصيص.. 
- حجية العام في الباقي بعد التخصيص 
- يكون العموم في المعاني أيضًا ٠.‏ 
دذكر المششرلة .. 
- بيان حقيقة المشترك وحكم المشترك 
- لا يصح إطلاق المشترك على معنييه حقيقة في إيراد واحد 
ويل يفوع إل ب 
- بيان تحرير النزاع في إطلاق المشترك على معنييه .... 
- بيان الخلاف في وجود المشترك والحق أنه موجود. 
- ذكر الجمع المنكر: بيان حقيقة الجمع وحكمه . 
مبحث في ذكر التخصيص .. 
- بيان حقيقة التخصيص وانقسامه إلى لفظي وغيره. 
واللفظي إلى متصل وغيره.. 
- المخصص المتصل وحكم استثناء المثبت من المنفي وبالعكس ... 
- لا يصح تراخي الاستثناء عن المستثنى منه اختياراء 
وقيل : يصح ا 0 
- لا يضح أن يستغرق الاسخناء الممنتتى»ويضح استناء الأقل والأكثر 
- حكم الاستثناء بعد الجمل المتعاطفة . 
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المحد 
9 لمحتوى 


- حكم الشرط والغاية والوصف حكم الاستثناء. 
- التخصيص المنفصل وبيان حكم التخصيص بخبر الأحاد وبفعل 
النبي عليه الصلاة والسلام وبتقريره وبمفهوم الخطاب 
وبالقياس وبالاجماع 
- لا يتخصص مذهب الراوي عموم ما رواه» وقيل: يخصص . 
- لا تخصّص العادة» وقيل : تخصّصص 5ك 
- لا يخصص بالمقدّر المحذوفء فيما هو معطوف على العموم 
- لا يتخصص الضمير العائد إلى بعض العام ... 
- لا يتخصص حكم العموم بذكره لبعض أفراد العام .. 
- تخصيص العام بسببه . 
- التخصيص بالعقل والحس» 5 تخصيص الخبر.. 
مبحث المحكم والمتشابه وفيه بيان المجمل والمبين والنص والظاهر 
وبياد حقيقة كل واحد منها .. 
- حكم النص والظاهر والمؤول 
- حكم المتشابه والمجمل 
- بيان المواضع التي يكون فيها الإجمال 
- بيان أشياء اختلفت العلماء في إجمالها 
- بيان وقوع الجدل في الكتان والسنة 
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طلعة الشمس: شرح شمس الأصول 
٠‏ 
سبع الجمّل الفماس البياق . 
- حكم تأخير البيان إلى وقت الحاجة إليه . 
- حكم تأخير تبليغ الرسول البيان إلى وقت الحاجة 
- يكون البيان بالعقل وبالكتان والبين قزل وقعلة : 


- يكون النعان أقوق هيخ المبين ومساويًا له وأدنى منه في القوة : 


- حكم البيان إذا تكرر . 
مبحث الحقيقة والمجاز ... 
- تعريف الحقيقة وانقسامها . 
- حكم الحقيقة 
- تعريف المجاز وبيان علاقاته.. 
- بيان قرينة المجاز 
- الكلام في وقوع المجاز ومنعه ٠.‏ 
- بيان علامات المجاز التي يعرف بها 
- بيان انقسام المجاز إلى لغوي وشرعي وعرفي ١‏ 
- حكم المجاز 
- بيان الداعي لاستعمال المجاز 

ذكر الحروف وانقسام الحروف إلى حقيقة ومجاز 
- حروف العطف - وحكم الواو العاطفة 
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11 ارق 
- حكم الفاء 
- حكم ثم 
- حكم أو 
- حروف الجر وحكم الباء ٠.‏ 
- حكم من... 
- حكم إلى وحتى 
ذكر أسماء الظروف 
- حكم مع وقبل وبعد وعند . 2700 
- كلمات الشرطظ يسيب 
- خاتمة في الكلام على كيف وغير ٠...‏ 
مبحث الصريح والكناية 
مبحث دلالة اللفظ على الحكم 0 
مبحث فحوى الخطان . 
مبحث مفهوم المخالفة . 
- ذكر أقسام مفهوم المخالفة .. 


لون 


انا 


طلعة الشمس: شرح شمس الأصول 
١١‏ 12 


- بيان الاستدلال بالمقارنة ل [ز ز ز ‏ ز [ 1 1 1111111 اك 


- حكم النسخ وأنه جائز واقع حا و ا سوه امو 
- محل النسخ الأمر والنهي .. إلخ 3-7 1 
- حكم نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دونها ونسخهما معًا 

ونسخ بعض المعنى كالقيد والشرط وني زيادة بعض الحكم 

على المشروع وأحكام ذل ا 1 
- حكم نسخ الفحوى دون أضلها وشعة ذوتها سسب امع 
- حكم نسخ المفهوم دون المتن لي الا 
- حكم الفرع بنسخ أضلة. . 59 مح ا ميو ل ناه 
- شرط صحة النسخ إمكان امتثاله بالعقل أو بالفعل ... وبع 
- حكم النسخ إلى غير بدل وإلى يدل اخقيواضف اسسسسيسيه 248 
- حكم نسخ القرآن للقرآن والسنة ونسخ السنة لهما :2 444 
سالا يكون القيان والأجماع تانكين ولا متسوفيين ممعم + 
- بيان الطريق إلى معرفة الناسخ والمتنسوخ ...00 م4 


الجحزء الناذ 
من كاب رطلاحةه الشمس: شرح شمس الأصول» 


الرقق الثاقى ع ى ساسك البنحة 
- بيان حقيقة السنة 
- أقسام الوحي وكيفياته؛ وفيه بيان اجتهاده كد في الأحكام والحروب 0 
- مبحث الحديث وتعريف الخير 
- انقسام الحديث إلى متصل الإسناد» ومنقطعه, وانقسامه إلى كامل 
الاتصال وناقصه. وفيه بيان التواتر المتصل وأحكامه . 
- بيان إفاده الخبر المتواتر العلم الضروريء وأنه مقطوع بصدقه وفيه بيان 
الخبر المشهورء وبيان حكمه 
- بيان الخبر الأحادي وحكمه؛ وأنه يوجب العمل دون العلم .. 
- بيان حكم معارضة القياس للخبر الآحادي 
- الكلام في إسقاط شروط اشترطها بعض الأصوليين في قبول خبر الآحاد 
سرريمرة ووارةالقتديك بالعنى قو اللنقلك لح كا هارن بالألفاط» 
وقيل: لاء وفيه بيان . 


- جواز حذف بعض الخبر إلا إذا كان قيد أو قبول الزيادة من الثقة 
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5 طلعة الشمس: شرح شمس الأصول 
- ذكر شروط الراوي وهي عشرة؛ منها البلوغ والعقل والضبط 
والإسلام .. إلخ 

- ذكر صفة العدل» وحكم التعديل 

> كيني الحليل :زالتكرية سس سو مس 5-6 
- رواية العدل عن مجهول: هل تكون تعديلاً له أم لا؟ .. 

- الكلام في عدالة الصحابة . 

عنذكر الكير الغير المتضطل. .. 

- بيان المرسل وحكمه ٠‏ 

- بيان الحديث المقطوع والموقوف والضعيف وغيره . 

- مبحث فعله صلى الله عليه وسلم . 

- مبحث تقريره صلى الله عليه وسلم 

- يكون تقريره صلى الله عليه وسلم مخصّصًا للعموم؛ وبيان حكم ذلك 
- خاتقه في حكم شرع من قبلناء وهل هو شرع لنا إذا لم ينسخ؟. 

- بيان حجية مذهب الصحابيء وهل يلزمنا اتباعه أم لا؟ 


الركى الثااث: في الإجماع 
- بيان حقيقة الإجماع إلى قولي وسكوتيٌ؛ وبيان حكم كل 


واحد من النوعين 


14 


/اهعه 


/اهعه 


15 لديف 

- بيان إمكان الإجماع؛ وإمكان العلم به 

- بيان أهل الإجماع المعتبر إجماعهم؛ ومن لا يعتبر في الإجماع 

- لا يكون إجماع بعض الأمة مع خلاف الباقين إجماعًاء فليس إجماع 
أهل المدينة؛ ولا أهل البيت ولا الخلفاء إجماعًا مع خلاف غيرهم, وفيه 
بيان اعتبار التابعي في إجماع الصحابة؛ وأن الإجماع غير مختص 
بالعوا 1 قدا 

- بيان محل الإجماع؛ وهو القضية العارية من الخلاف المتقدم 5558 

- بيان شروط الإجماع أن يكون لهم مستند من كتاب أو سنة أو قياس 

- بيان طريق نقل الإجماع بالتواتر والأحاد وحكم ذلك 

- بيان حكم إحداث قول ثابت بعد أن اخختلفوا على قولين مثلاً اا 


الرك الرابع : في مباحث القياس 


00 


- بيان حقيقة القياس وأركانه 

- مبحث الأصل والفرع وشروطهما 
#شروظ حك الأصل سسسسسدده 
ف الدلة 


سررياة حقيةة الغلة والفرق بين العلة الشرغية والعلة العقلية مسي 


- الأصل في الأحكام تعليلهاء وقيل: لا ..----... 
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0 طلعة الشمس: شرح شمس الأصول 9 
- صفة العلة وأنواعها #1 
جد كرو شروط الله ا يي 
- انقسام الحكمة المقصودة من شرع الحكم إلى ضروري وحاجي 

و تتسيينى ؟ وظيق :2035" ٠‏ مسمسمعم صع نلا د مدع مد وا 1111 
ذكرخصول اللصومدو شو كم سسسهسهسسسسس يسيب 1 
- ذكر أقسام كل واحد من الحكم والعلة إلى الجنس والعين ........... 617+ 
- ذكر طرق العلة المنصوصة: يشترط في صحة علة الايماء حصول 

المناسب وقيل: لا هه 
عذك طرق العلل الستايطةة وطن خيسية تارق .سمس مسوم 4 


- بيان حقيقة المناسبة والمناسب ‏ --3ببب ب ب [/اي 
- بيان انقسام المناسب إلى مؤثر وملائم وغريب ومرسل 0000000000000 
-الطريق الثالك : الشئنة< ههه ٠‏ سا 
- الطريق الرابع: الدوران .0 3 : همه" 
>«الطريق احاممن ؛ الطرد. ‏ متسس سمس سسا 0 كنك 


المحد 
17 لحتو 


مبحث القوادح؛ وهي خمسة وعشرون اعتراضًا ا 
- منها الاستفسار 
حملها قساة الأفتياز سس سس 
تومتها قباد الوضع .. 5-0 
- ومنها منع حكم الأصل بالتقسيم وبدون تقسيم 
- ومنها ادعاء عدم وجود العلة» وادعاء عدم عليتها . 


- ومنها عدم التأثير وهو اربعة أنواع 


- ومنها ادعاء خفاء العلة, وادعاء عدم انضباطها ا 1 ااا 


- ومنها تخلف بعض العلة المركبة من أوصاف 
- ومنها القدح في المناسبة بمفسدة والعة أو مسناوية 


7 
0 ا ا 1 


ل مالا 
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- ومنها القدح في إفضاء الحكم إلى المصلحة المقصودة 

- ومنها القدح في العلة بمعارضتها لوصف آخر أكثر فروعًا منها .. 

-ومتها الفرق سا 
- ومنها القلب .... 


ه”” 


يفف 


طلعة الشمس: شرح شمس الأصول 


الركن الخامس : في مباحث الاستّدلال 
- بيان حقيقة الاستدلال ... 
- مبحث الاستصحاب والعكيين موي سس 
بيان العكس وبعض أنواع الاستدلال مات 
- مبحث الاستقراء - 
- مبحث الاستحسان .... 
ميك الالهاة ميب 


حاقة ف قوافل الققة سس 


خاتمة على قسم الأدلة في الترجيحات لظ 


- بيان حكم الدليلين إذا تعارضاء لا يصح التعارض بين الدليلين 
الشرعيين في نفس الأمرء ويصح في ذهن السامع, وفيه بيان المخخلص 
مرق اسار لس 5ظظ 

- بيان الترجيح من نجائب لين سيت 
- بيان الترجيح من جانب الاإسناد 

حجان الترجيح من جانب الحكم 500 
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- بيان الترجيح بأمر خارجي 
- بيان الترجيح بين القياسين إذا تعارضا 


القسم الثاني من الكناب ‏ الأحكام 
وفيه أربعة أركان 


الركن الأول: في 0 


- بيان حقيقة الحكم ١‏ 

- انقسام المقصود من الحكم إلى دنيوي وأخرويء وانقسام ال حكم 
باعتبار الدنيوي إلى صحيح وفاسد 

- انقسام الحكم إلى عزيمة ورخصة 

- انقسام العزيمة إلى وجوب وندب وتحريم وكراهية ومباح 

- انقسام الواجب إلى قطعي وظني 

- انقسام الواجب إلى فرض كفاية وفرض عين 

- انقسام الواجب إلى معين ومخير فيه 

- بيان الحرام والمكروه 

- لا يصح أن يحرم واحد لا بعينه» وقيل: يصح 

- لا يصح أن يخير بين وجوب وندب وتحريم وكراهية ونحو ذلك 

- بيان أقسام الرخصة وأحكامها 


يدف 
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ذف 
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يوان القرظ حك 


الركن الثافي: في بيان الحاكم وأنه الشرع لا العمّل على الصحيح» 
وفيه بيان مذهب المعتزلة» واحتجاجهم على أن الحاكم العمل 
وبيان الاحتجاج عليهم 


الركن الثالث: في الحكوم ده 
- وفيه بيان الفرق بين حقوق الله» وحقوق العباد» وانقسام حقوق الله 


الركن الرابع: في الحكوم عليه وهو المكاف 
- الصفة التي يكون معها التكليف. وهي المعبر عنها بالأهلية.... 
- أحكام الصبي منذ كان حملاً إلى وقت بلوغه ٠‏ 
- ذكر العوارض التي تعتري الأهلية» وهي نوعان: سماوية ومكتسبة 
- من العوارض السماوية الجنون 0001 200 
- ومنها النسيان والسهو 0-2 
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21 المحتوى 


عونهها التوم الما 
دومتها ال سس 
- ومنها المحيض والنفاس ........----- 
- ومنها المرض 
- ومنها الموت .... 
قر الفوارقى ةع 
- منها الجهل وهو على أقسام أربعة 
- ومنها الهزل 
- ومنها السفه 
سوففها السمقر: 
- ومنها الخطأ ... 
- ومنها الجبر وهو الإكراه 
إلداىة: 5 الاحنهاد 
سىى ةع سياد 
- بيان شروط المجتهد وجواز تمزّي الاجتهاد.. 


- بيان حكم المجتهدين إذا اختلفا في الظنيات؛ وأن الكل مصيب. 


- بيان حكم الاختلاف في الدين 
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- بيان حكم الاجتهاد ومتى يجب على المجتهد, ومتى لا يجب. وما يلزمه 


عند اجتهاده من الأحوال 

- بيان أنه لا يصح صدور قولين متناقضين من عالم واحد لسائل واحد 
في قضية واحدة في وقت واحد 06 

- بيان حكم المجتهد إذا تغير اجتهاده عما كان . 

فيان أدالة يحل اليحفيد أن وتلك متي امكلة سس 

- بيان حكم العامي إذا أراد العمل بشيء من الظنيات» وأنه يجب عليه 
تقليد المجتهد في ذلك 

- بيان افتاء الضعيف بقول العالم 

- بيان جواز تقليد الضعيف لعالمين فأكثر, فبما يمكن تقليدهم فيه 

عبيان جواز تقليدالقضول :]ذا كآن عدلا مهد | ع وجوه القان] سد 

- بيان حكم الاجتهاد في زمانه يد وأنه واقع 

يان إمكان خلو بعض الْرْمَان من مجتهل» وفية تَقُليل اليك سسسب 

- بيان محل الاجتهاد وهو قضية لم يوجد في حكمها نص ولا إجماع 
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إن فكرة هذا المشروع الذي أطلق عليه «إعادة إصدار مختارات من التراث 
الإسلامي الحديث في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريّيّن / التاسع عشر 
والعشرين الميلاديّين» قد نبعت من الرؤية التي تتبناها مكتبة الإسكندرية بشأن 
ضرورة المحافظة على التراث الفكري والعلمي في مختلف مجالات المعرفة, 
والمساهمة في نقل هذا التراث للأجيال المتعاقبة تأكيدًا لأهمية التواصل بين 
أجيال الأمة عبر تاريخها الحضاري؛ إذ إن الإنتاج الثقافي - لا شك - تراكمي؛ 
وإن الإبداع ينبت في الأرض الخصبة بعطاء السابقين؛ وإن التجديد الفعال 
لا يتم إلا مع التأصيل . وضمان هذا التواصل يعتبر من أهم وظائف المكتبة التي 
اضطلعت بهاء منذ نشأتها الأولى وعبر مراحل تطورها المختلفة. 

والسبب الرئيسي لاختيار هذين القرنين هو وجود انطباع سائد غير 
صحيح؛ وهو أن الإسهامات الكبيرة التي قام بها المفكرون والعلماء ا 
توقفت عند فترات تاريخية قديمة» ولم تتجاوزها. ولكن الحقائق تشير إلى 
غير ذلك؛ وتؤكد أن عطاء المفكرين المسلمين في الفكر النهضوي 0 - وإن 


إسياعا سراح الدد: 
3 قد ل لد 24 
قر فك وسقور ب إها غوعواهيا :قير الأحقان الزسنية العتلفة ا فى ذلك اله 


الحديثة والمعاصرة التى تشمل القرنين الأخيرين. 


يهدف هذا المشروع - فيما يهدف - إلى تكوين مكتبة متكاملة ومتنوعة, 
تضم مختارات من أهم الأعمال الفكرية لرواد الإصلاح والتجديد الإسلامي 
خلال القرنين الهجريين المذكورين. والمكتبة إذ تسعى لاتاحة هذه المختارات 
على أوسع نطاق ممكنء عبر إعادة إصدارها في طبعة ورقية جديدة» وعبر النشر 
الإلكتروني أيضًا على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)؛ فإنها تستهدف في 
القام الأول إتاحة هذه المختارات للشباب وللأجيال الجديدة بصفة خاصة. 


سيق كل كناب تقد أعذه أذ الباحثين المتميزين» وفق منهجية منضبطة» 
جمعت بين التعريف بأولئك الرواد واجتهاداتهم من جهة: والتعريف بالسياق 
التاريخي / الاجتماعي الذي ظهرت فيه تلك الاجتهادات من جهة أخرى؛ با 
كان فيه من تحديات وقضايا نهضوية كبرى» مع التأكيد. أساسا غلى آراغ المؤلف 
واجتهاداته والأصداء التى تركها الكتاب. وللتأكد من توافر أعلى معايير الدقة: 
فإن التقديمات التي كنبها الباحكون قد راجعتها واعتمدتها لحنة من كبار الأساتذة 
المتخصصين.ء وذلك بعد مناقشات مستفيضة؛ وحوارات علمية رصينة» استغرقت 
جلسات متتالية لكل تقديم» شارك فيها كاتب التقديم ونظراؤه من فريق الباحثين 
الذين شاركوا في هذا المشروع الكبير. كما قامت مجموعة من المتخصصين على 
تدقيق نصوص الكتب ومراجعتها بما يوافق الطبعة الأصلية للكتاب. 
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هذاء وتقوم المكتبة أيضًا - في إطار هذا المشروع - بترجمة تلك المختارات 
إلى الإنجليزية ثم الفرنسية؛ مستهدفة أبناء المسلمين الناطقين بغير العربية» كما 
ستتيحها لمراكز البحث والجامعات ومؤسسات صناعة الرأي في مختلف أنحاء 
العالم. وتأمل المكتبة أن يساعد ذلك على تنقية صورة الإسلام من التشويهات 
التي يلصقها البعض به زورًا وبهتاناء وبيان زيف كثير من الاتهامات الباطلة التي 
يهم بها المسلمون في جملتهم: خاصة من قبّل الجهات المناوئة في الغرب . 


إن قسمًا كبيرًا من كتابات رواد التنوير والإصلاح في الفكر الإسلامي خلال 
القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين» لا يزال بعيدًا عن الأضواءء ومن ثم لا 
يزال محدود التأثير في مواجهة المشكلات التى تواجهها مجتمعاتنا. وربما كان غياب 
هذا القسم من التراث النهضوي الإسلامي سببًا من أسباب تكرار الأسئلة نفسها 
التي سبق أن أجاب عنها أولئك الرواد في سياق واقعهم الذي عاصروه. وربما كان 
هذا الغياب أيضًا سببًا من أسباب تفاقم الأزمات الفكرية والعقائدية التي يتعرض 
لها أبناؤنا من الأجيال الجديدة داخل مجتمعاتنا العربية والاسلامية وخارجها. 
ويكفي أن نشير إلى أن أعمال أمثال: محمد عبده؛ والأفغاني» والكواكبي» ومحمد 
إقبال» وخير الذين التونسى» وسعيد النورسى» ومالك بن نبى» وعلال الفاسى» 
والطاهر اين عاشور» ومصطفى المراغعي؛ ومحمود شلتوت» وعلي شر يعتي » وعلي 
عزت بيجوفتش» وأحمد جودت باشا - وغيرهم - لا تزال بمنأى عن أيدي الأجيال 
الجديدة من الشباب فى أغلبية البلدان العربية والاسلامية؛ فضلا عن الشباب 


انسناعيا سراح القادة 
الك ال 26 


المسلم الذي يعيش في مجتمعات أوروبية أو أمريكية؛ الأمر الذي يلقي على 


كد عبنا مضاعقا من أجل ترجمة هذه الأعمال» وليس فقط إعادة نشرها 
بالعربية وتيسير الحصول عليها (ورقيا وإلكترونيًا) . 


إن هذا المشروع يسعى للجمع بين الإحياء»ء والتجديد, والإبداع. 
والتواصل مع الآخر. وليس اهتمامنا بهذا التراث إشارة إلى رفض الجديد الوافد 
عليناء بل علينا أن نتفاعل معه؛ ونختار منه ما يناسبناء فتزداد حياتنا الثقافية ثراءً 
وتتجدد أفكارنا بهذا التفاعل البناء بين القديم والجديدء بين الموروث والوافدء 
فتنتج الأجيال الجديدة عطاءها الجديد» إسهامًا في الراك الإشاتي اللشترك: 
بكل ما فيه من تنوع الهويات وتعددها. 

وأملنا هو أن نسهم في إتاحة مصادر معرفية أصيلة وثرية لطلاب العلم 
والثقافة داخل أوطاننا وخارجهاء وأن تستنهض هذه الإسهامات همم الأجيال 
الجديدة كي تقدم اجتهاداتها في مواجهة التحديات التي تعيكتها الآمة مبعليمة 
المنهج العلمي الدقيق الذي سار عليه أولئك الرواد الذين عاشوا خلال القرنين 
الهجريين الأخيرين» وتفاعلوا مع قضايا أمتهم» وبذلوا قصارى جهدهم واجتهدوا 
في تقديم الإجابات عن تحديات عصرهم من أجل نهضتها وتقدمها. 


لقد وجدنا أن من أوجب مهماتنا ومن أولى مسئولياتنا في مكتبة 


الإسكندرية» أن نسهم في توعية الأجيال الجديدة من الشباب في مصرء وفي 


مقدمة السلسلة 
27 /” 


غيرها من البلدان العربية والإسلامية» وغيرهم من الشباب المسلم في البلاد غير 
الإسلامية بالعطاء الحضاري للعلماء المسلمين في العصر الحديث» خلال القرنين 
المشار إليهما على وجه التحديد؛ حتى لا يترسّخ الانطباع السائد الخاطيع» الذي 
سبق أن أشرنا إليه؛ فليس صحيحًا أن جهود العطاء الحضاري والإبداع الفكري 
للمسلمين قد توقفت عند فترات زمنية مضت عليها عدة قرون» والصحيح هو 
أنهم أضافوا الجديد في زمانهم, والمفيد لأمتهم وللإنسانية من أجل التقدم والحث 
على السعي لتحسين نوعية الحياة لبني البشر جميعًا. 

وإذا كان العلم حصاد التفكير وإعمال العقل والتنقيب المنظم عن المعرفة, 
فإن الكتب هي آلة توارثه في الزمن؛ كي يتداوله الناس عبر الأجيال وفيما بين 
الام 

إسماعيل سراج الدن 
مدير مكتبة الإسكندرية 


والمشرف العام على المشروع 


الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر 
مكتبة الإسكندرية. إنا تعبّر عن وجهة نظر مؤلفيها. 





عبد الله ربيع 


أولا: نبذة عن علم «أصول الفقه» 


علم «أصول الفقه» من أهم العلوم الشرعية» وأولاها بالاعتناءع» وتنبع 
أهمية هذا العلم من كونه يعتبر الطريق الذي من خلاله يتمكن المجتهد من 
الوصول إلى استنباط الأحكام من الأدلة. 


وغني عن البيان أن هذا العلم نشأ مع بداية بعثة خير البرية 
سيدنا محمد ولد فأصول الفقه وُجد منذ أن وجد الفقه. فما دام هناك فقه لزم 
حثمًا وجود أصول وضوابط وقواعد له وهذه هي مقومات علم الأصول وحقيقته. 
ولكن الفقه سبق الأصول في التدوين وإن قارنه في الوجود. بمعنى أن الفقه دوّن 
وهذيت مسائله. وااسية قواعده. ونظمت أبوابه قبل تدوين قواعد أصول الفقه 
وتهذيبها وتميزها عن غيرهاء وهذا لا يعنى أنه لم اء بل تدوينه» وأنه م 
يكن موجودًا قبل ذلكء أو أن الفقهاء ما كانوا يجرون في استنباطهم للأحكام 
على قواعد معينة ومناهج ثابتة» فالواقع أن قواعد هذا العلم كانت مستقرة في 
نفوس المجتهدين» وكانوا يسيرون في ضوثها وإن لم يصرحوا بهاء وليس المجال 


عبد الله رم 
5 5 30 


مناسبًا للتدليل على ذلكء وقد مر هذا العلم بمراحل كونت تراكمات معرفية 


فكتاب الإمام الشافعي ذَبه والذي يسمى بالرسالة يعتبر أول مرحلة 
في إلباس هذا العلم لبوس المصنفات والتآليف, وكان مثار اهتمام العلماء بعده, 
واختلف تعاملهم معه ما بين مؤيد وشارح ومنتقد ومعارضء وهذا أدى إلى ظهور 


مذزسسعين قيؤت كل هنهم بظايع وأساون ف تناول مشافل طلم أمنول: الفقه: 


الأوإى: مدرسة المتكلمين أو ما عرف بطريقة الشافعية» والتي كانت 
تعتمد على تقرير القواعد الأصولية مدعومة بالأدلة والبراهين دون التفات إلى 
موافقة أو مخالفة هذه القواعد للفروع الفقهية المنقولة عن الأئمة المجتهدين, 
فاتجاه هذه الطريقة اتجاه نظري غايته تقرير قواعد هذا العلم كما يدل عليها 
الدليل» وجعلها موازين لضبط الاستدلال» وحاكمة على اجتهادات المجتهدين 
لا خادمة لفروع المذهب. 

الثانية: مدرسة الفقهاء أو ما عرف بطريقة الحنفية» والتيى كانت تعتمد 
على تقرير القواعد الأصولية على مقتضى ما نقل عن الأثمة من فروع فقهية: 
فاتجاه هذه الطريقة اتجاه يمتاز بالطابع العملي» فهو دراسة عملية تطبيقية للفروع 
الفقهية المنقولة عن أئمة المذهبء واستخراج القوانين والقواعد والضوابط 
الأصولية التي لاحظوها واعتبرها أولئك الأئمة في استنباطهم وبناء على ذلك 
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فإن هذه الطريقة تقرر القواعد الخادمة لفروع المذهب» وتدافع عن مسلك أئمة 
هذا المذهب في الاجتهادء كما أن نهج هذه الطريقة ليق بالفروع؛ وأمس بالفقه. 


والإباضية''' متفقون في أصولهم مع بقية مذاهب أهل السنة؛ فمصادر 


(1) الإباضية من أشهر الفرق الإسلامية؛ وهم يسكنون إلى يومنا هذا في عمان وزنجبار وشمال إفريقياء والإباضية هم 
أصحاب عبد الله بن إباضء وكانت لهم صولة في الجزيرة العربية» وعلى الأخص في حضر موت وصنعاء واليمن 
ومكة والمدينة» وهو يغضبون كثيرًا حين يسمعون أحدًا ينسبهم إلى الخوارج» ويبرؤون من تسميتهم بالخوارج 
ويقولون نحن إباضية كالحنفية والمالكية والشافعية» ويقولون إنهم رُموا بهذا اللقب؛ لأنهم رفضوا القرشية؛ أي التزام 
كون الإمام من القرشيين. 
وقد دخل مذهب الإباضية إلى إفريقيا في النصف الأول من القرن الثاني» وانتشر بين البربر انتشار النار في الهشيم 

حتى أصبح مذهبهم الرسميء وقد حكم الإباضيون في شمال إفريفيا حكمًا متصلاً مستقلا استمر زهاء مائة 
وثلاثين سنة حتى أزالهم الفاطميون. 
ومن المعلوم أن عقيدة الإياضية تتفق مع أهل السنة في الكثير» وتختلف في القليل» فهم يعترفون بالقرآن الكرم 
والسنة النبوية كمصدر للعلوم الدينية» ولكنهم يقولون بالرأي - على قول- ويأخذون بالإجماع» وهم أول من دون 
الحديث النبوي الشريف, وأول من قام بذلك إمامهم جابر بن زيد المتوفى سنة 97هء جمع الحديث في كتاب 
أسماه «ديوان جابر»» ولكن هذا الديوان مفقود, ثم رسم على منواله الربيع بن حبيب الفراهيدي الذي عاش 
حواي منتصف القرن الثاني» وكتابه معروف باسم «مسند الربيع بن حبيب» وهو مطبوع متداول. 
ولعل أهم خلاف بينهم وبين أهل السنة قولهم بالتنزيه المطلق» فلا يقولون بالتشبيه؛ ولذلك فإنهم يقولون إن رؤية 
لله تعالى منفية في الدنيا والآخرة؛ ويقولون أيضًا إن الوعد والوعيد لا يتخلفان, بمعنى أن وعيد الله تعالى لا يتتخلف 
كما أن وعد الله تعالى لا يتخلف, فمن دخل النار فهو خالد فيهاء والمذنب تطهره التوبة ولا يدخل السعيد النار 
وواجب عندهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
وقد انقسم الإباضيون الأوّل إلى عدة أحزاب منها: الحفصية: والحارثية» واليزيدية. واليزيدية قد أمعنت في الشطط 
حينما زعم رئيسها يزيد بن أنيسة أن الله تعالى سيبعث رسولا من العجم وينزل عليه كتابًا قد كتب في السماء ينزله 
عليه جملة واحدة ويكون على ملة الصابئة. 
ولكن انحراف يزيد بن أنيسة لا يؤثر في طبيعة مذهب جمهرة الإباضية الذين يتوفر كثير من جوانب الاعتدال 
والاباضية لا يعادون مخالفيهم من المسلمين معاداة صريحة:؛ بل يعتبرون دارهم دار إسلام» ويبيحون الزواج منهم 
وموارثتهم؛ ومرتكب الكبيرة في نظرهم موحد وليس مؤمنًاء أو هو كافر كفر النعمة لا كفر الملة (انظر: مصطفى 
الشكعة: إسلام بلا مذاهبء ط ثانية» ص 1510-١178‏ بتصرف) . 





عبد الله رم 
3 - 32 


التشريع عند الإياضية» هي : القرآن» والسنة. والإجماع'". والياب اك 
والاستدلال!" ويندرج تحته الاستصحاب والاستحسان والمصالح المرسلة: 


الكتان: يعتبر القرآن أول المصادر التشريعية عند كل المذاهب ومثها 
الإباضية: لكونه ثابنًا ثبونًا قطعيًا عن الرسول طٌ. 

السنة: فإمام المذهب جابر بن زيد كان أثريّاء يأخذ بالأثر الوارد عن 
النبي كه لا يحيد عن النص إلى الرأي إلا عند عدم النص؛ وذلك عملا 
بتضبحة شيخ عيق الأدرين غهر ين الكهلان كلا هينما قآل له غقد تزولة المديدة: 
«بلغني يا أبا الشعثاء أنك من فقهاء البصرة» وأنك سَتَسْتَفتى» فلا تفتين إلا 
بقرآن ناطق» أو سّنة ماضية؛ فإنك إن فعلت غير ذلك فقد هلكت وأهلكت». 


ولعل نسبته إلى أهل الرأي كان بالنظر إلى البيئة التي نشأ بها وهي 
العراق. 

ثم جاء تلامذة الاإمام جابر بن زيد فساروا على نهج إمامهم في الاستد لال» 
ولم يتساهلوا في الأخذ بالرأي؛ بل إِنْ بعضهم تشددوا في التمسك بالأثر» ولم 
يجيزوا الأخذ بالرأي إلا عند الضرورة» فقد نقل عن أبي عبيدة أنه قال حين 


)١(‏ الإجماع هو: اتفاق المجتهدين من أمة محمد وُثيدٌ في عصر من العصور على أمر من الأمور بعد وفاته ك. 
(؟) الاستدلال هو: دليل ليس بنص ولا إجماع ولا قياس. 





33 رذن 


سمع أهل عمان يستعملون الرأي: «إنهم لم يسلموا من الفروج والدماء»'". 


وكانوا لا يقتصرون على روايات أثمتهم وأصحابهم, بل كانوا يأخذون 
بروايات غيرهم. 


الإجماع: والإجماع المعتبر عند علماء الإباضية هو إجماع علماء الأمة 
الإسلامية؛ والمقصود بالأمة كل من آمن بالله» وكان من زمرة الموحدين'". فلم 
يقصروه على ُ شخص او فئة معينة. 

القياس: إن تمسك الإباضية بالأثر. وتحرجهم من استعمال الرأي؛ حمل 
بعضهم على التصريح بأن أصحابه لم يكونوا يقولون بالقياس. 


غير أن المتتبع للمصادر الفقهية الاباضية يجدها حافلة بأقوال لعلمائهم؛ 
مستندهم فيها القياس» بل إنه سيجد طائفة منهم» غلو في استعماله. فقدموه على 
خبر الواحدء متأثرين في ذلك بمنهج فقهاء الكوفة'". 


)١(‏ عمرو خليفة النامي؛ دراسات عن الإباضية» ترجمة: ميخائيل خوريء ط١؛‏ بيروت؛ لبنان» دار الغرب الإسلامي» 
١م‏ ءص 18. 

(1) أبوسعيد محمد بن سعيد الكدميء المعتبر» د.ط, سلطنة عمانء وزارة التراث القومي والثقافة, 5٠(‏ ١ه/1980م)»‏ 
ج اءيصه١‏ م .١‏ 

(؟) أب جابر محمد بن جعفر الأزكوي» جامع ابن جعفر, تحقيق : عبد المنعم عامر» سلطنة عمان» وزارة التراث القومي 
والثقافة» ١/19١م2‏ المصنف للكندي: 4١19/1‏ منهج الطالبين» للشقصي: ١‏ كتاب قواعد 
الإسلام: إسماعيل بن موسى الحيطالي ٠١5-٠١7/7‏ (تحقيق: عبد الرحمن بكليء ط١‏ ؛ غرداية: المطبعة العربية» 
كلاقام). 
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المصادر التبعية: أما بالنسبة للمصادر التبعية الأخرى, والتي الك 
في حجيتها بين علماء الأمة, فإننا نجد الإباضية يشرعون على وفقها دون التوسع 
فيها. 


فالمصالح المرسلة"" لا تجد في المصادر الإباضية تفصيلاً وافيّا لهاء وإنها 
تجد تجسيدًا لها في اجتهادات فقهائهم فهم يتحرّون مقصد الشارع من الحكم, 
ويوازنون بين المصالح عند تعارضها. يقول السالمي: «وأنت إذا تأملت مذهب 
الأصحاب - رحمهم الله تعالى - وجدتهم يقبلون هذا النوع من المناسب ويعللون 
بهء لما دل عليه مجملاًء أي وإن لم يدل على اعتباره بعينه أو جنسه؛ فإن الأدلة 
الشرعية دالة على اعتبار المصالح مطلقًا»!". 


فقد برر ف فقههم الاهتمام باالجانب المقاصدي» والنظر كن المأل» وتجلى 
هذا في باب الفروج والدماء بصورة أساسية: 


وقد اعتمد اللإباضية الامهفيبان 1" ضمن المصادر الاجتهادية» وظهر 
اعتماده في كثير من تطبيقاتهم الفقهية. وعد بعضهم استصحاب الأصل ©) 
ضمن أقسام مصادر الشريعة الأساسية فجعلوها ثلاثة: أصلء ومعقول أصل» 
واستصحاب حال الأصل . 
)١(‏ المصلحة المرسلة هي: التي لم يشهد لها الشرع بالاعتبار ولا بالإلغاء؛ ويعبر عنها بالمناسب المرسل . 
ف راجع: نور الدين السالمي» طلعة الشمسء الطبعة الحالية» ؟51/5/5. 


(؟) الاستحسان هو: العدول في مسألة عن مثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه لوجه هو أقوى. 


( 
( 
( 
(4) الاستصحاب هو: عبارة عن الحكم بشبوت أمر في الزمان الثاني بناء على ثبوته في الزمان الأول . 





تقد 

525 دان 

ويظهر الاهتمام بالعرف عند الإباضية في كثير من فتاويهم, وإن لم يتطرقوا 
إلى تقاسيم العرف وأنواعه؛ كما فعل غيرهم, فهو عندهم دليل للاستئناس عند 
عدم ورود النص. خصوصًا في مجال الأيمان والنذور والنكاح والطلاق وبعض 
العقود. 

ومن القواعد التي اعتمد عليها الإباضية تقديم السئة القولية على السئة 
الفعلية عند التعارض؛ لأن الفعل محتمل للخصوصية» فضعف دلالته مقارنة 
بالسئّة القولية. من ذلك اتفاق الإياضية على أَنْ الجنابة تنافي الصوم عملا 
بحديث أبي هريرة في الربيع وغيره: «من أصبح مجنبًا أصبح مفطرًا». وقدم على 
حديث عائشة وأمٌ سلمة: «إن كان رسول الله ليصبح جنيًا من جماع غير احتلام 
في رمضان ثم يصوم». 

والإمام السالمي من علماء المذهب الإباضي الذين اهتموا بعلم أصول 
الفقه. وكان من أهم ما ألفه في هذا العلم هذا الكتاب الماتع المسمى «بطلعة 
الشمس»» والذي سنحاول في هذه الصفحات القليلة أن نلقى الضوء عليه وعلى 
مؤلفه. 
ثانيًا: التعريف بالإمام السالمي 

هو نور الدين؛ أبو محمدء عبد الله بن حُمَيّد بن سلوم بن عبيد بن خلفان 


ابن خميس السالمي -رحمه الله - من بنى ضبة. من قبيلة السوالم الموجودة 
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في أنحاء متفرقة من سلطنة عمان؛ ويرجع أصل هذه القبيلة إلى نزار بن معد بن 
عذنان!". يك يكنيديق ! الآول: أب و محمذ» وذلك نسية إلى أكير أبتاثه محمد 
ابن عبد الله السالمي؛ والثانية: أبو شيبة نسبة إلى لقب ابنه الأكبر (محمد) الذي 
كان يلقب بالشيبة. كما اشتهر الإمام السالمي بلقب «نور الدين السالمي»»؛ وله 
ألقاب أخري تدل على عظم مكانته عند الناس وعند أقرانه العلماء. 


اختلفت الأقوال حول سنة ولادة الشيخ السالمي؛ فالبعض يذكر أنه ولد 
سنة (1185١ه/‏ 1679م).؛ ويذكر فريق آخر أنه ولد سنة (185١ه/‏ /1851م): 
كما تذكر بعض المصادر أنه ولد سنة (188١ه/‏ ١1807م).‏ والذي يظهر أن 
ولادة الشيخ إنما كانت في سنة (1715١ه/‏ 5م ) بدليل قول الشيخ السالمي 
بنفسه في جوابه عن سؤال ورد إليه من الشيخ سليمان باشا الباروني» فقد طلب 
الباروني في سؤاله أن يذكر المجيب عمره؛ فكانت خاتمة جواب الإمام السالمي 
هكذا: «من عبد الله بن حميد السالميء البالغ من العمر ثلاثة وأربعين تقريباء 
الساكن القابل من شرقي عمان سنة (77١ه/‏ 19408م)1". وكان مولده 
ببلدة الحوقين من أعمال ولاية الرستاق بمنطقة الباطنة وفيها نشأ. 


ما بلغ الإمام السالمي العاشرة من العمر وقيل الثائية عشرة كف بصرهء 
فأبدله الله تعالى ببصيرة فذة» فكان حافظا قوي الذاكرة؛ لا يكاد يسمع شيئًا إلا 


.١١8ص محمد بن عبد الله السالمي» نهضة الأعيان بحرية عمان» مكتبة التراث؛ (لم تذكر الطبعة ولا سنة الطبع)ء‎ )١( 
(؟) ذكر هذا القول في ترجمة المؤلف في كتاب «تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان». للعلامة نور الدين السالميء (ولم يذكر‎ 
اسم كاتب الترجمة)» مكتبة الاستقامة, (151190ه- 19907 م).» لم تذكر الطبعة.‎ 
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وعاه» وهى خاصية أودعها الله تعا!ى فيه. أما صفته فنوردها من كلام ابنه محمد 
حيث قال عن صفته: «كان ربع القامة» تعلوه سمرة» ليس بالسمين المفرط. ولا 
بنحيف الجسمء مكفوف البصر» نير البصيرة» مدور اللحية, سبط الشس)" . 
وكان شديد الغيرة على الدين» لا تأخذه لومة لائمء يقول الحق. وينطق 
أجل من الأمة بحدث ولو بالصين, لا تخلو مشاهده الكريمة من قائنة دينية أو 
عائدة دنيوية» أو شاردة أدبية مشتغلا بتدريمس العلم والتأليف» والصلح بين 
الخصوم بالحكم الشرعيء كان خطيبًا منْطيقاء يرتجل الخطب الطوال في المجامع 
والمحافل» حسب ما يقتضيه المقام من السعى ف ْ إصلاح الأمة وجمع الشمل» 
يرعب ويرهب بأبلغ بيان وأفصح لسان. جواذا سخيًاء قل ما أكل طعامًا وحذده» 
لازدحام الضيوف بناديه وكثرة ملازميه. كثير التفقد والتعرف على حاجة إخوانه 
الهبية لأاينطق أحد ف مجلس ه إلا أشيكرة ساتلا أرمعلمًا آو.3 اع شديدة: 
كثير التضرع إلى الله فتراه في بعض الأحيان في مجلسه أو في الطريق أو في 
مصلاهء وقد رفع يديه إلى السماءء قائلا: لبيك اللهم لبيكء ثم يبسط يديه 


)١(‏ نور الدين السالمي؛ جوابات الإمام السالمي للإمام نور الدين عبد الله بن حميد السالمي» تنسيق ومراجعة 
عبد الستار أبو غدة» إشراف: عبد الله السالمي» مكتبة الإمام السالمي؛ بلدية المنترس» سلطنة عمانء الطبعة الأولى؛ 
4110 اه - كككام) ص 6. 
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ويقول: اللهم اجمع الشملء وألف بين القلوبء وأيد الكلمة... ونحو ذلك من 
الأدعية. كان كثيرًا ما يقول: «احتبرنا الله فوجدنا كاذبين»» يتأوه كثيرًا لما يراه في 
الناس من الاختلاف. وعدم الجد فيما يعود على حياتهم بالسعادة, ولما يراه من 
الفساد في البلاد» فتراه قد قطع حديثه وتنفس الصّعٌداءء قائلاً: «ذهب الوفاءء 
ذهب الدين» ذهبت المروءة» ذهبت الغيرة» ذهبت ا حمية» طمع فينا الخصم., طلبنا 
بالمكائد» نصب لنا الحبائل فإنا لله وإنا له راجعون)7". 


بدأ الشيخ حياته في بلده الحوقين التابعة لأعمال الرستاق بسلطنة 
عمانء وفي هذه القرية بدأ الشيخ يتعلم على يد والده القرآن الكريم ومبادئ 
الدين الحنيف. كما هي العادة» ثم نشبت نار الخلاف بين قبيلته السوالم وقبيلة 
الخضور؛ فهاجرت قبيلة الشيخ تاركة الحوقين إلى بلدة «الخبة» من بلدان الباطنة» 
فلبث بها الشيخ إلى ما شاء الله من الزمان؛ وما هي إلا أيام من الدهر حتى هاجر 
الشيخ منها إلى الرستاق» حيث منبع العلم والعلماء حينئذ» وهناك وجد الشيخ 
ضالته» وبدأ ينتقل بين مشايخها الكبار كالشيخ راشد بن سيف اللمكي الذي 


لمشايخه. فلاحظ الشيخ اللمكي ف ْ تلميذه سرعة الفهم وقوة الذكاي والحفظ 


. 1717-١170 محمد بن عبد الله السالمي؛ نهضة الأعيان بحرية عمان» مرجع سابق. ص‎ )١( 
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الغريب؛ فأعجب به الشيخ وبدأ يقدمه على زملائه» ومن ذلك أنه رآه مرة يقرأ 
في كتاب «لامية الأفعال» فأخذ الاستغراب من الشيخ مأخذه؛ وقال له: كيف 
تقرأ ما لا تفهمه؟ فقال: إنني أفهمه؛ وأستطيع أن أشرح ما قرأت» فلما شرح له 
استغرب أكثر من قبل . 

وهكذا أخذ الإمام نور الدين السالمي ينتقل بين جنبات الرستاق العامرة 
بالعلماء وأهل العلم حتى أصبح ممن يشار إليهم بالبنان» وهناك بدأ بالتأليف وهو 
ابن سبعة عشر عامّاء فقد نظم منظومة في النحو أسماها «بلوغ الأمل»؛ وكان ذاك 
عام (5١1اه/‏ 488ام). 


كان الإمام نور الدين السالمي وهو بالرستاق يسمع عن الشيخ 
المحتسب المجاهد صالح بن على الحارثي - رحمه الله - أحد أقطاب عُمان 
في ذلك العصر الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء فأعجب بسيرته. 
فشد رحله إليه سنة (1108١ه/ 1641١‏ م)» وكان أول ما وصل إلى الشرقية أقام 
عند الشيخ سلطان بن محمد الحبسي في بلد المضيبي من شرقية عمانء ومنها 
ذهب ليزور الإمام المحتسب صالح بن علي الحارثي» وفي أثناء الجلسات معه 
أعجب الإمام المحتسب بنور الدين السالمي» وأغراه باستيطان القابل» فأصبح 
مدار الفتيا ومورد الوفود والتلاميذ لتلقي العلم عنه» كانت له دروس في أصول 
الدين والتفسير والحديث وأصول الفقه والنحو والمعاني والبيان والمنطق. وكان 
مولعًا بجمع الكتب النادرة والعكوف على الاطلاع عليها. 


عبد اللهرريع 


40 ٠ 


فوجد الشيخ ضالته وهناك أقام متعلمًا ثم مدرّسّاء فألف وعلم وتخرج 
على يديه أفذاذ عمان الذين ذاع صيتهم, وما ومازال أهل عمان ينتفعون بعلمهم 
إلى يومنا هذا. 


وفي سنة (1115١ه/‏ 1845م) توفي الشيخ المحتسب صالح بن على 
الحارثي - رحمه الله - فكان لوفاته الأثر الكبير على نور الدين السالمي» فأصبح 
ا لحمل عليه أثقل من قبل» والمعاناة في أموز المسلمين أكثر عا مضى: ور الأيام 
وتتعاقب الشهور والأعوام والسالمي قائم بدور رائد الإصلاحء معلمًا ومنبهًا 
حتى عام (177١ه/‏ 1105م)» ففكر في الذهاب إلى أداء فريضة الحج عام 
(15ه/ 1915م)» وهناك التقى بعلماء الإسلام من مختلف المذاهبء 
وتناقش معهم فيما يخص المسلمين» فاطلع على كثير مما يحوكه أعداء الإسلام 
ضد المسلمين وخاصة ضد رواد الإصلاح» وفي رحلته هذه اطلع على كثير من 
علوم الحديث,. واقتنى كثيرًا من كتبهاء ثم عاد أدراجه إلى عمان لمواصلة مشوار 
نشر العلم والقيام بالإصلاح السياسيء فبدأ بالاتصال بالأعيان في مختلف 
الأماكن من عمان للقيام بأمر الإمامة حتى وفقه الله فعقدت الإمامة لإمام 
العدل واللإحسان سالم بن راشد الخروصي رحمه الله . 


وتنقسم حياة السالمي إلى ثلاث مراحل : 


المرحلة الأولى: منذ ولادته إلى آخر إقامته بالرستاق عام (/101١ه/‏ ١189م).‏ 


تقد 
4.١ . 41‏ 
المرحلة الثانية: ما بين 1١08(‏ -5١11ه/‏ 1845-1891م) زمن هجرته إلى 
الشرقية والتحاقه بشيخه صالح بن علي الحارثي» وخلال تلك المرحلة تهيأ له 
الجو العلمى المناسب للتدريس والتأليف ببلدة القابل. 


المرحلة الثالثة: ما بين (16١-17ه/‏ 1915-1891م) أي بعد وفاة شيخه 
الحارئي» وقد قام بدور أساسي في نشر العلم والدعوة لتوحيد الصف وإعادة 
الإمامة بعد أن برز التدخل الأجنبي. 


وقال عت أحد مترجميه: إجابات الشيخ عن الأسقلة تبين أن فكره 
يستجيب إلى الأمة في مجملهاء وأنه لا يحصر اهتمامه بطائفة دون أخرى» وذلك 
يؤكد اندراجه في طبقة زعماء الإصلاح التي عرفها العالم الإسلامي في النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي / الرابع عشر الهجريء والربع الأول من 
القن العشري: 7 
وللإمام نور الدين السالمي شيوخ كثيرون يصعب حصرهمء وأبرزهم : 
- الشيخ المحتسب صالح بن علي الحارثي ولد بالقابل عام ٠6؟١١ه‏ أخذ 
العلم عن الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي» ومن تلامذته الشيخ أبو مالك 
عامر بن حميد المالكي؛ والشيخ عيسى بن صالح الحارثي. من مؤلفاته: 
عين المصالح في أجوبة الشيخ صالحء وتوفي سنة 15 ١١ها".‏ 


.١١1 المرجع السابق» ص 175 . ندوة المنتدى الأدبي: قراءات في فكر السالميء ص‎ )١( 
.11121١9 (؟) محمد بن عبد الله السالمي؛ نهضة الأعيان بحرية عمان, مرجع سابق» ص‎ 
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- الشيخ راشد بن سعيد اللمكيء ولد بمحلة قصرى من أعمال الرستاق عام 
5ه وترعرع هناك إلى أن أصبح قاضيًا ومعلماء تلقى العلم من الشيخ 
ماجد بن خميس العبري» ومن تلامذته الشيخ سالم بن سيف اللمكي 


من مؤلفاته: مجموعة مسائل ل مختلف الدعاوى والأحكام والديانات» 


ومنظومة في السلوك, وله رسالة اسمها (المسالك ف علم المناسك) توفي 
سنة #8 اها 


- الشيخ ماجد بن خميس العبري؛ ولد في شهر رجب عام 67١١هم‏ 
وقيل عام ١٠65١١ه‏ ببلد الحمراء من داخلية عمان» فرحل إلى الرستاق 
لأخذ العلم؛ وكان من كبار علماء عمان» ولكنه لم يتعرض للتأليف. وله 
أجؤة على المسائل نظمًا وقراء لو جمعت ا قلك عن. أربعة مجلدابعه 
من شيوخه: الشيخ عبد الله بن محمد الهاشميء ومن تلامذته: الشيخ 
إبراهيم بن سعيد العبري» والشيخ سعيد بن صالح العبري» توفي سنة 
1 


كما أن للشيخ السالمي تلاميذ كثيرين» فبعد أن وفق الله الإمام السالمي 
لنيل حظ وافر من العلم والمعرفة في اللغة والفقه وأصوله بفضل مشايخه الذين 


)3( المرجع السابق» ص9١١.‏ 
(١‏ المرجع السابق» ص -/7١‏ م 
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أخذ عنهم وجهوده المتواصلة في الحفظ والاطلاع على مختلف الكتب صغيرها 
وكبيرهاء أنشأ مدرسة لتخريج الأجيال» فجاء إليها الطلبة من مختلف أنحاء 
عمان؛ ضاربين أكباد الإبل في سبيل الوصول إليه والنهل من بحره المتلاطم» 
وتخرج على يديه رجال يشار إليهم بالبنان عرفهم البعيد قبل القريب» وسجل 
لهم التاريخ مآثر تعجز الأقلام عن وصفهم بما لهم من محامد, ومن أبرز تلاميذه: 
- الشيخ الإمام سالم بن راشد الخروصي ولد ببلدة «مشايق» من قرى 
الباطنة سنة ١٠1٠١ه‏ هاجر إلى الشرقية لطلب العلم ولازم الإمام السالمي 

بويع سنة1 ١ه‏ بالإمامة» توفي سنة ١ه‏ ببلدة الخضراء من المنطقة 


- الشيخ الإمام محمد بن عبد الله بن سعيد بن خلفان الخليلي ولد بسمائل 
سنة99؟1اه بويع بالإمامة بعد وفاة اللإمام سالم بن راشد الخروصى سنة 


الى توق ينه اهداق تروى ودفو يها" . 
- الشيخ أبو الوليد سعود بن حميد بن خليفين؛ كان عالماء عاملاء قاضياء توفي 
بالمضيبى سنة 111/7ه(". 


)1( المرجع السابق» ص 1١/54‏ -ه/3؟. 
)( المرجع السابق» ص .501-546٠‏ 
[فة المرجع السابق» ص ه2315 الالا ا 141 نور الدين السالمي» جوابات الإمام السالمي» مرجع سابق» 


ص8. 
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وبعد رحلة طويلة مليئة بالعمل الحاد والجهاد والإخلاص في خدمة 
الإسلام والمسلمين تأليًا وإصلاحًا وعلمًا وعملاًء وحقق ما كان يصبو إليهء وما 
كان يتطلع له. كانت وفاته ليلة (ه ربيع الأول 17١ه/ "١‏ يناير 5 191م). وقد 
صلى عليه تلميذه أبو زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي؛ ودفن على سفح 
الجبل الأخضر ببلدة «تنوف» » وقبره معروف حتى لآل السهية الله رحمة 


ثالنًا: بيبلوجرافيا مؤلفات الشيخ!": 

كان الإمام نور الدين السالمي مباركا له في عمره» فمع قصر عمره في 
هذه الحياة» ومع كثرة أشغاله من اهتمامه بأمر إصلاح الأمق اجتماعيًا تسياسا: 
وتدريس العلوم» وإفتاء الناس, مع كل ذلك نهد الشيخ قد ألف في مجالات 
شتى» شملت العقيدة والفقه وأصوله. والحديث» واللغة العربية» والتاريخ, وغير 
ذلك. 


غصره» ويسثمد من كتثب الفرق المتعددة: وقد ساغد على ذلك إتقانه. لأصول 
الفقه الذي تمَزج فيه أقوال شتى المذاهب والاتجاهات» ومؤلفاته هي : 
)١(‏ المرجع السابق» ص"1١.‏ محمد بن عبد الله السالمي؛ نهضة الأعيان بحرية عمان, مرجع سابق» ص 174-١7‏ . 


(؟) اعتمدنا في سردنا لقائمة مؤلفاته على مقدمة محقق طلعة الشمسء انظر: نور الدين السالمى» طلعة الشمسء تحقيق : 
عمر حسن القيام؛ مكتبة الإمام السالمى» سلطنة عمان». ط 2١‏ مححت3 ص 18-177١‏ 
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-١‏ «بلوغ الأمل»: منظومة في المفردات والجملء في علم النحو. وهي في 
ثلاثماثة بيت» وهى أوك مؤلفاته» ألفها سنة ١٠7اهب‏ ونقحها 
سنة 6١١١هه‏ وهى مطبوعة. 

؟- «شرح بلوغ الأمل»: آلفها بعيد سنة 6١7١اهه‏ (طبع بمطابع عمان 
ومكتبتها. سلطنة عمان» والااه). 

*- «المواهب السّنية على الدرة البهية»: شرح فيه منظومة العمريطي للمقدمة 
الأجرومية في النحوء انتهى منه في ذي الحجة ١5‏ ١١ه.‏ 

4- «رسالة في الأدلة على نجاسة الدم المسفوح): كتبها سنة ١٠١1ه‏ وهي 
وغ 

ه- «الرد على المعترض على مسألة نجاسة الدم المسفوح»: وضعها في ذي 
الححة ١٠١”١اه.‏ 

5- «مناظرة حمد بن راشد بن سالم الراسى ف العقيدة): انشاها 
بده ١"اه‏ وهو مخطوطة. 

/- «غاية المراد في علم الاعتقاد): قصيدة لا مية صغيرة» تتكون من ٠7“‏ 7 
وضعها قبل أنوار العقول. وهي مطبوعة. 

- «أنوار العقول»: منظومة في علم العقيدة» تربو على 6" بيتء أنشأها ف 


حدود فبانة 717 اه وهى مطبوعة. 


عبد اللّهرم 
5 ِ 16 


4- «بهجة الأنوار»: شرح مختصر لأرجوزته «أنوار العقول» بدأ به قبل الشرح 
المطول» ثم نقحة سنة ١5‏ ١ه‏ وهو مطبوع . 

ه١117 «مشارق أنوار العقول»: شرح للمنظومة السابقة» فرغ منها سنة‎ -٠١ 
. وهو مطبوع‎ 

-١١‏ «روض البيان على فيض المنان في الرد على من ادعى قدم القرأن»: فرغ 
منه سنة ١7١7اه.‏ 

-١‏ «شمس الأصول»: منظومة في أصول الفقه تتألف من ألف بيت تقريبًا. 
وضعها في حدود سنة 5١1١ه.‏ 

-١‏ «طلعة الشمسس.س»: وهو كتابنا هذا الذي نحن بصدده. شرح 
منظومة «شمس الأصول». وضعها في حدود 5١١١هه‏ (طبع 
لأول مرة بمطبعة الموسوعات في مصرء (/111١ه/‏ 1899م)2 ثم 
طبع من قبل وزارة التراث القومي والثقافة» سلطنة عمان» عامي 
(1501١ه/١198م).,‏ (1405١ه/1985م)2‏ كما طبعته مكتبة 
الإمام السالمي بعمان» بتحقيق عمر حسن القيام» 8١٠7م.‏ 

15- «رسالة في التوحيد»: ألفها بطلب من أخيه سعيد بن حمدء وتاريخ 
تأليفها قبل 54١١١ه‏ وهو مخطوط. 


تقد 
47 . 3 
ألفه قبل اه وهو مفقود. 
1 «الحق الجلي في سيرة شيخنا الول صالح بن علي»: ألفه سنة 154 ١١هه‏ 
وهو مفقود. 
-١7‏ «طريق السداد إلى علم الرشاد»: شرح قصيدة في أحكام الجهاد, نظمها 
سعيد الراشدي», مخطوط لم يكتمل . 
«الحجج المقنعة في أحكام صلاة الجمعة»: فرغ منه 16 1١هه‏ مطبوع . 
4- «مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال»: منظومة في الفقه تربو على 
٠‏ «الحجة الواضحة في رد التلفيقات الفاضحة»: رد على بعض من ادعى 
الاجتهاد من أهل زمانه» فرغ منه سنة 117١١ه»‏ مخطوط . 
١‏ «تلقين الصبيان ما يلزم الإنسان»: رسالة فقهية صغيرة للناشئة» فرغ منها 
في ربيع الأول 18١ه‏ مطبوع . 
7- («إيضاح البيان في نكاح الصبيان»: رسالة انتهى منها ذي الحجة ١19‏ ١ه‏ 
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-١7‏ «معارج الآمال على مدارج الكمال»: شرح موسع للمنظومة في ثمانية 
مجلدات ضخام» ابتدأه سنة 6ه ولم يتمه. 

4 «فاتم العروض والقوافي»: منظومة في العروض والقوافي أنشأها 7١‏ ١ه‏ 
وهي مطبوعة. 

«المنهل الصافي على فاتح العروض والقوافي»): شرح للمنظومة السابقة, 
أتمه في ذي الحجة ١”77اهف‏ وهو مطبوع . 

5- («حل المشكلات»: أجوبة على أسئلة لتلميذه أبى زيد الريامى» شرع فيه 
أواعر 9اثااه: 

77- «رسالة إلى عبد الله بن سعيد الجعلانى في أمر أهل جعلان»: فرغ منها 
به ايت 

ات «اللفحة الرضية مع أشبعة الأباضية#4رسالة ضير ف التعريق بالمذهب: 
أنشأها سنة 7اهىف وهو مطبوع . 

4- (كشف الحقيقة لمن جهل الطريقة»: منظومة في أصول المذهب الإباضى» 
تتكون من "٠‏ بيت» وهو مطبوع . 


ولا شرح فنسسيتك اللإمام ربيع بن حبيب)»: ف ثلاثة أجزاء» انتهى منه في 
جمادى الآخرة. ااه وهو مطبوع . 
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7١‏ (اتصحيح اجامع الصحيح»: وهو تحقيق لمستك اللإمام الربيع؛ فرع منه ف 
رجب "اه وهو مطبوع . 

؟"- «سواطع البرهان»: رسالة في بعض تطورات عصره في اللباس ونحوه 
جوابًا لأهل زنجبار. كتبها سنة 748١ه‏ مخطوطة. 

- («بذل المجهود في مخالفة النصارى واليهود»: رد على من اعترض على 
الرسالة السابقة من أهل زنجبار فرغ منها في المحرم 78 ١ه‏ وهو 

5"- تعليقات على رسالة «إن لم تعرف الإباضية» لقطب الأثمة» سنة /17١ه‏ 

- تعليقات على «كرسى الأصول» في الولاية والبراءة للمحقق الخليلى 
(مخطوط). 

5- تعليقات على «خزائن الآثار» لموسى بن عيسى البشري (مخطوط). 

3- «جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام): أرجوزة في العقيدة والفقه 
والآداب» تربو على 4 ١‏ ألف بيت» شرع فيها سنة 17177ه وأتمها ١ه‏ 
وهو مطبوع. 

«تحفة الأعيان في تاريخ عمان»: في جزأين فرغ منه في مطلع ١ه‏ 
وهو مطبوع. 


عبد اللهرريع 


مه 50 


ا 00 


9 (تتمة تحفة الأعيان»: انتهى منه قبيل جمادى الآخرة ١‏ اه وهو 
مخطوط . 

-٠‏ «ديوان شعر في الحماسة والاستنهاض والرثاء» (مخطوط). 

-١‏ (مجموع المناظيم»: مختارات شعرية له» جمعها وعلق عليها (مخطوط). 

7 5- «الأجوبة والفتاوى»: طبع بعضها سابقًا بعنوان «العقد الثمين» في 5 أجزاء 
وجمع بعد ذلك وطبع في ؛ أجزاء بعنوان «جوابات الإمام السالمي». 

*4- «مراسلات ومكاتبات مع أهل عصره من العلماء والحكام» (أكثرها 
مخطوط). 
هذه هي مؤلفاته - رحمه الله - والذي ينظر فيها يرى ما كان يتمتع به 

الناس وعقولهم؛ وألف لمختلف السنين والأعمار. 


رابعًا: مشروع الإمام السالمي 

الشيخ السالمي - رحمه الله - كان من دعاة الوحدة الإسلامية» ما دام 
الإسلام دينهاء ومحمد رسولهاء والقرآن إمامها ونهجها في الحياة» وأن الاختلاف 
الحاصل اليوم بين أبناء الأمة الإسلامية يعود أساسًا إلى المطامع السياسية التي 


ظهر أثرها السلبي. 


تقد 

51 اه 
لقد بعث إليه الشيخ سليمان بن عبد الله الباروني رسالة طالبًا منه أن 

يضع الحلول الجذرية لوحدة الأمة الإسلامية: مبينًا المرض؛ وإعطاء الدواء الشافي. 


يقول الشيخ السالمي: قد نظرنا في الجامعة الإسلامية فإذا فيها كشف 
الغطاء من حقيقة الواقع فلله درٌ ذلك الفكر المهدي لتلك الحقائق. نعم نوافق 
على أن منشأ التشتت هو اختلاف المذاهب وتشعب الآراء؛ وهو السبب الأعظم 
في افتراق الأمة كما اقتضاه نظرك الواسع في بيان الجامعة الإسلامية» منها: 
التحاسدء والتباغض. والتكالب على الحظوظ العاجلة» ومنها: طلب الرئاسة. 
والاستبداد بالأمر. وهذا هو السبب الذي نشأ عنه افتراق الصحابة في أول الأمر 
في أيام علي ومعاوية. 

ثم نشأ عنه الاختلاف في المذاهبء وجمع الأمة بعد تشعب الخلاف 
عفد سيل عادة؛ والساعي في الجمع مصلح 500 الطرق له 
أن يدعو الناس إلى ترك الألقاب المذهبية؛ ويحثهم على التسمي بالإسلام؛ قال 


وج صء 


تعابى :3 إِنَّ لوت عند الله الْإِسَكمٌ # [آل عمران/ 19]. 


فإذا استجاب الناس إلى هذه الخصلة العظيمة ذهبت عنهم العصبية 
اشع قيش الم يلقينى إندق لشبيةه .وركرة إندق ألا عند لخادم مرخ 
الرجال» ثم يظهر شيًا فشيثًا فيصير الناس إخوانًا. 


عبد اللهربيع 


ىه 52 


وهكذا ندرك كل الإدراك أن الشيخ السالمى - رحمه لامعال فالا شب 
الخير والدفاع عن مصير الأمة الإسلامية ووحدتها الجوهرية المقدسة قال تعالى 38 إِنَّ 
هاذوء أمَش أََدَوحِدَه وَأَنَأرَبسَكُمْ فَأَعَْبَدُوِتِ 4 [الأنبياء/ 47]؛ وقال 
تعالى 9 وَإِنَّ هَذِو- أمَكَكْرَ مه وده وأا يكم فون 44 [المؤمنون / 07] . 


فيه الود قانية عاق وف الفقية والعافار قال مال وَمَا 


0-8 مه 


ومن هنا يتضح لنا أن الاختلاف الموجود بين هذه المذاهب يعود أساسًا 
إلى المصالح الدنيوية» حب الزعامة والتحاسد والتباغضء وكل فرقة تدعي أنها 
على حق وصوابء وغيرها في ضلال.» فهذا الاختلاف هو النتيجة للفتنة الكبرى 
التى وقعت بعد ذلك بين المسلمين إلى يومنا هذا. 


وكان رسممة الله يقول: 


حرتث النصارى اليوم بالدواهي والكل منا غافل ولاهي 
فيأخذونَ الذدار بالخدّائع وإنهاأقوى من المدافع 


إن هذه الحقيقة قد تجسمت في تاريخ أمتنا الاسلامية سبن الاخعلاف 


وعدم احترام رؤية الآخرين؛ فاستغل الخصم هذه الحالة» وترك المسلمون الأصول 


7 ديم 


53 وك 
الواضحة في القرآن الكريم, واستمسكوا ببعض الجزئيات؛ وأدى بهم الأمر إلى 
تكفير بعضهم.: وهذا هو بعينه الخروج عن جادة اللإسلام الصحيح. 

وهكذا ندرك أن الدعوة المذهبية كأن يقول المسلم: أنا إياضيء وأنا مالكي. 

إن الانتساب إلى هذه المذاهب كما يرى الشيخ السالمي» لا قيمة له 
مادام الإنسان لم يكن مسلمًاء ورعًا تقيّاه ضااء لأن كل المذاهب الإسلامية 
تفقد قيمتها ما لم تتمسك بالأصل الثابت وهو القرآن الكريم والسنة الشريفة» 
وهذا الأصل لا يجيز الفصل بأية حال من الأحوال بين القول والعمل» نحن لا 
نستطيع أن نقول لأي إنسان بأنك كريم جواد حتى يخرج ما يلزمه من المال الذي 
يملكه؛ وبدون هذا فإن صفة الكرم ستفقد دلالتها ومعناها ا حقيقى. 

إن هذه الحقيقة تدرك بداهة» ومن هنا نجد أن الشيخ السالمي قد ركز في 
آثاره الفكرية على الربط بين القول والعمل الصالح» يقول - رحمه الله - في كتابه 
القيم «(جوهر النظام»: 


ذإتمًا الإهان كول وعكل. . فيه نيتو على كذ نيعل 


عبد اللهرم 
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خامسًا: كتاب «طلعة الشمس» 


كتاب «طلعة الشمس» للإمام نور الدين السالمي - الذي طبع لأول مرة 
عام (/111ه/ 1849م) - هو عبارة عن شرح أرجوزة في الأصول وضعها هو 
بنفسه؛ وما اقتصر المؤلف على استيفاء مباحث الأصول التقليدية لدى شيوخ 
المذهب الإباضي؛ بل قارن تلك الأصول في سائر الأبواب بأصول المذاهب 
الفقهية الأخرئ: وأضاف لذلك تعليقات مستفيضة ومستتيرة خطرت له نتيجة 
لهذا الجهد المقارن. 

وقد تميز هذا الكتاب بالاستيفاء لسائر المباحث وتلك المقارنة بالعودة إلى 
سائر المصادر مع عزو الأقوال إلى أصحابها على كثرة النقول, كما أنه ينص على 
المراجع التي استفاد منها تلك الأقوال وهي مراجع كثيرة» ولم يكتف بالرجوع 
إلى المؤلفات الأصولية؛ بل إنه استفاد من كل المراجع التي يعتمد عليها علم 
الأصول من كتب تفسير وشروح للحديث. ولغة وعقيدة وغير ذلك ولم يقتصر 
على مجرد النقل» بل كان يرجح ما هو راجح في عبارة سهلة لا غموض فيهاء 
بدون تعصب لأحد من العلماء الأصوليين على حساب عالم آخرء بل يلتزم 
الغدل والإضاف بحسي ما بظهر له 


وفي بعض الأحيان يقوم 2 استكمالا للفائدة - بتذييل بعض المسائل 
ببعض التنبيهات» فيما يحتاج إلى ذلك”". 


)1( انظر على سبيل المكال: نور الدين السالمي» طلعة الشمسء مرجع سابق» 7 ١كك.‏ 





37 ديم 


55 هه 


ثم إنه عند التعرض لمسألة لغوية أو بلاغية يتحرى النقل الصحيح عن 
أئمة اللغة والبلاغة» كما فعل ذلك في مسألة الترادف وحروف المعاني والحقيقة 
والمجاز وغير ذلك . كما أنه يمتاز بتحرير محل النزاع في حالة ما احتاج الأمر إلى 
ذلك. 


ومتاز أيضًا بأنه يوضح كثيرًا من مصطلحات أهل العلم الموجودة في 
مدوناتهم ومؤلفاتهم؛ فعدم تحديد المصطلحات يوقع الباحثين في إشكالات»؛ وقد 
أعان المؤلف على تحقيق هذا العمل الجليل تأصيل علمي قويء وقريحة وقادة 
وهمة عالية» وعقل نير يستطيع الموازنة والتقويم والتسديد. 


ثم إنه يمتاز بعدم ا خضوع للتقليد المذهبي المقارن» إذ قد يصل الشيخ 
لرأي ما ذكره السابقون» فلا يتردد في الأخذ به لقوة الدليل وغلبة الظن وإيثار 
التحقيق ؛ ولهذا فإن نص الإمام نور الدين السالمي يأتي تتويجًا لنصوص الأئمة 
المتقدمينء كما يأتى إسهامًا وتجديذا في هذا العلم الشريف. 


واتبع الإمام فيه الطريقة المقارنة التي جمعت أغلب تراث الأصول 
الفقهية من غير إملال أو تعقيد. فهو كتاب دقيق محكم. لم يكتف فيه المصنف 
بالنقول المجردة عن علماء الأصولء» بل سلك فيه مسلك أهل الاجتهاد في 
مناققية الأراع والعرعيع بين الأقرالنوواحتيارما يراد ضوابا أصولا وفروعا. كما 


أن ثقولات المصنف عن علماء الأصول كانت غزيرة جداء وهي التي استبدت 


عبد الله رم 
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بأكثر الجهد, فبه كثير من النقول الفقهية التي شحن بها السالمي كتابه نقلاً عن 
مذهبه والمذاهب الفقهية الأخرى. 


وقد انتاز هذا الكتان أيضا فق أسلوية وجمعهيين مذاهنيه الأصوليية 
المشهورين ومذاهب غيرهم كالاإباضية والزيدية» وما انفرد المصنف بتحقيقه 
وتحريره من مسائل أصولية وفرعية. أما بالنسبة لأسلوب الكتابء فهو قد انفرد 
بأنه لم يسلك مسلك القدماء من الإيجاز في العبارة والغموض وإدخال قضايا 
المنطق في كثير من المسائل التي احتاجت في فك مغلقها إلى الحواشي ثم إلى 
التقارير» فإن أسلوب الكتاب مكتف بنفسه لا يحتاج إلى شرح وتقرير. 


كما أنه انفرد عن كتب المعاصرين التي لم تهتم بالتوثيق والدقة من أجل 
تيسير العلم وتقريبه للقارئ» فنجد السالمي رغم أنه توخى نفس المقصدء إلا أنه 
تحرى الدقة والتوثيق . كما اشتمل كتابه على تحقيقات في بعض المسائل الأصلية 
والفرعية صرح الشيخ بأنه قد انفرد بها. 


واعتمد في مصادر شرح الألفية» المسمى بطلعة الشمسء على مجموعة 
من كتب الأصولء مثل: «منهاج الأصول» للمرتضى الزيدي» وشرح البدر 
الشماخي على مختصره. و«مرآة الأصول». و«حاشية الأزميري» عليهاء كما أنه 
اعتمد على شرح الإمام المحلي لجمع الجوامع», وحاشية البناني عليه» وعلى 
«التلويح على التوضيح» للتفتازاني» وقد رجع إلى كتب أخرى من أمهات كتب 
الأصول لكنه لم يعتمد عليها اعتماده على ما ذكره من الكتب المتقدمة مثل : 


57 تلت /اه 
«الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي, و«مختصرالمنتهى» لابن الحاجب؛ 
و«المحصول في علم الأصول» للإمام الرازي» و«اللمع والتبصرة» ا إسحاق 
الشيرازي» و«المستصفى من علم الأصول» للإمام الغزالي» و«حصول المأمول 
من علم الأصول» لصديق حسن خانء و«نهاية السول شرح منهاج الوصول 
للبيضاوي» للإسنويء كما رجع إلى مصادر أخرى في غير علم الأصول, مثل : 
«غاية البيان» ولعله في التفسيرء و«الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي» و«فتح 
الباري» لابن حجر كما رجع للماورديء ولعله في «أحكامه السلطانية» وغير ذلك 
من المصادر. كما أن المؤلف - رحمه الله تعالى - أكثر النقل عن أئمة الاباضية: 


مثل : لبدو الشماخيء. وابن بركة العماني» وأبي سعيد الكدمي, وغيرهم . 
ساذسًا: دراسة الكتاب 


فيما يختص بالشرح هناك اختيارات وترجيحات لبعض مسائل الأصول 
بعض المسائل» ووافق الحنفية في المسائل» وتفرد ببعض المسائل» كما أنه خالف 


مذهبه في بعض المسائل» وسأذكر لكل جهة من تلك الجهات بعض النماذج : 


ه مسائل وافق فيها الجمهور 


بل الله رم 
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المسألة الأولى: ترجيح أن القياس الصحيح مثبت للأحكام فيما لم يرد فيه نص 
يخ كدان أوعسنة» لآ #اشف عن الأحكامه حيث قال: «اعلم أن العام قد 
اختلفوا في ثبوت التعبد بالقياس على مذاهبء الأصح منها ما عليه الجمهور من 
العلماء من أن القياس الصحيح مثبت للحكم الشرعي فيما لم يرد فيه نص من 
كتاب أو سنة؛ فالقياس على هذا أحد أدلة الشرع»'"ا 


على أن من العلماء من قال إن القياس كاشف عن 0 قال 
الإمام الزركشي: الحق أنه مظهر لحكم الله تعالى لا مثبت له ابتداء؛ لأن مثبت 
الحكم هو الله ومنع الشافعي في الرسالة أن يقال انه 5" الله على الإطلاق» 
وقال الصيرفي: لأن هذا اللفظ إِنما ينصرف في الظاهر للمنصوص عليه فيمتنع 
إطلاقه على القياس"") 


المسألة الثانية: ترجيح مراعاة قيد الحيثية في موضوع أصول الفقه. حيث قال: 
«موضوعه هو الأدلة الشرعية من حيث إثباتها الأحكام الشرعية» والأحكام 
الشرعية مخ يك" ثبونها بالأدلة الشرطية.. ولا ون من مر اغاة سديكية ابارت 
الدليل للحكم وحيثية ثبوت الحكم من الدليل ؛ لأن البحث في هذا الفن إنما هو 
في أحوال الأدلة التي يثبت بها الحكم, وفي أحوال الأسكا التي تعبت بالأدلة 
5 نفس الأدلة والأحكام بولة الأدلة تفينهاو"" 

.19/١ المرجع السابق»‎ )١( 


.١54/6 : 1995م‎ ١ » راجع: الزركشيء البحر المحيط في أصول الفقه , دار الكتبي‎ )١( 
0 /١ [فة راجع: نور الدين السالمي» طلعة الشمس» مرجع سابق»‎ 





7 ديم 


59 4ه 


على أن هناك من العلماء من جعل موضوع أصول الفقه الأدلة فقطء قال 
ابن النجار: «فموضوع ذا - أي هذا العلم الذي هو أصول الفقه - الأدلة الموصلة 
إلى الفقه من الكتاب والسنة والإجماع والقياس ونحوها؛ لأنه يبحث فيها عن 
العوارض اللاحقة لها»!". 


المسألة الثالثة: دلالة العام على أفراده. اختار الإمام السالمي أن دلالة العام على 
أفراده دلالة ظنية» حيث قال: «ثم إنه بعد اتفاقنا والحنفية على أن حكم العام 
إثبات الحكم في جميع ما يتناوله من الأفراد اختلفنا في كيفية هذا الإثبات, 
فمذهبنا ومذهب جمهور الفقهاء والمتكلمين: أن إثبات ذلك الحكم في الأفراد 
ظنًا لا قطعًا ويقيئاء وعلى ذلك الإمام الشافعي»!". 


فالإمام السالمي كما ترى وافق جمهور العلماء في هذه المسألة وخالف 
جمهور الحنفية» جاء في البحر المحيط: «إذا ثبت دلالة العموم على الأفراد 
فاختلفوا هل هي قطعية أو ظنية؟ والثاني هو المشهور عند أصحابناء والأول قول 
جمهور الحنفية»!". 


المسألة الرابعة: الخطاب الخاص بالنبي صن هل يعم الأمة؟ اخختار الإمام السالمي 
أن الخطاب الخاص بالنبي كد لا يعم الأمة بطريق الوضع وإنما يعمها من جهة 
)١(‏ راجع: شرح الكوكب المنير "5/١‏ . الزركشيء البحر المحيط» مرجع سابق» .77/١‏ 


)0( راجع: نور الدين السالمي» طلعة الشمس» مرجع سابق» ١ا/كهةا.‏ 
فيه راجع: الزركشيء البحر المحيط؛ مرجع سابق» 16/7 شرح الكوكب المنير 1١١5/1‏ . 
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الشرع؛ حيث قال: «إذا ورد الخطاب الشرعي متوجهًا لنبينا وق وخاصًا به... 
فلا يعمنا معشر الأمة معه بطريق الوضع؛ لأنه خطاب لمفرد؛ ولا يتناول خطاب 
المفرد غيره معه» وأما من جهة الشرع فقيل إن العرف الشرعي قضى بعموم نحو 
ذلك الخطاب دل" 


وما اختاره الإمام السالمي هو قول أكثر الشافعية والأشعرية وبعض 
الختابلة وقول العترلة ونسبة ابن عبك الشكور للفالكية" . 


وقيل إن الخطاب الخاص بالنبي د يعم الأمة» فلا يختص به إلا بدليل 
يخصه. وهو قول الإمام جيه وأضصحابة والحنفية واتالكية, 


المسألة الخامسة: العام بعد التخصيصء هل يبقى حجة بعد التخصيص؟ اختار 
الإمام السالمي أن العام بعد التخصيص يبقى حجة فيما لم يدخله التخصيص 
إلا إذا خص بمجملء. حيث قال : «اختلف في جواز التمسك بالعموم المنخصص 
وجعله حجة في أفراده الباقية بعد التخصيص على مذاهب. المختار منها ما عليه 
الجمهور وصححه البدر من أنه يكون حجة ودليلاً في ذلك الباقي, إلا إذا خص 
اف 1 : 


.1817/١ راجع: نور الدين السالمي» طلعة الشمسء مرجع سابق»‎ )١( 

)١(‏ راجع: الجويني» البرهان , دار الكتب العلمية » بيروت» 19917م: 760/1١‏ . العدة لأبي يعلى /١‏ 74". المحصول 
للرازي ١‏ /88؟. مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد .١11١/7‏ البحر المحيط 7/ 187. فواتج الرحموت .581/1١‏ 

(؟) راجع: نهاية السول 88/7 تيسير التحرير» .7501/١‏ تشنيف المسامع» .٠٠/7‏ إرشاد الفحول» ص ١55‏ . 

(5) راجع: نور الدين السالمي؛ طلعة الشمسء مرجع سابق» /١‏ 195. 
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5١ 61 


وما اختاره الإمام السالمى هو قول الجمهورء وقد قيل إن قومًا ادعوا 
الإجماع على ذلكء قال الزركشي: «العام إذا خص فإما أن يخص بمبهم أو 
على شيء من الأفراد إذا ما من فرد إلا ويجوز أن يكون هو المخرج ... هذا وقد 
والأصفهاني في شرح المحصولء وقال : لم يذهب أحد إلى أنه حجة إذا كان 
العميصى عبن كار 
المسألة السادسة: جواز البيان بالأدنى. اختار الإمام السالمي أن البيان لا يجب 
أن يكون كالمبين في القوة. حيث قال: «اعلم أن البيان قد يكون أقوى من المبين» 
وقد يكون مثله في القوة» وقد يكون أدنى منه قوة» فلا يجب إذا كان المبين متواترًا 


أومشهورًا أن يكوق مكلت يل يجوز أن يكوت بيان المتواقر ادي . 


وما اختاره الإمام السالمى هو قول جمهور العلماء» قال الإمام الهندي: 
«ذهب الجماهير إلى أن البيان لا يجب أن يكون كالمبين في القوة» بل يجوز أن 
يكون أدنى منه؛ فيقبل المظنون في بيان المعلوم؛ خلافًا للكرخحي»7. 


)١(‏ راجع: البحر المحيط للزركشي 557/7. وانظر قواطع الأدلة :179//١‏ 178. الكاشف عن المحصول 
للأصفهاني 511/4. 

.550/1١ راجع :نور الدين السالمي؛ طلعة الشمسء مرجع سابق»‎ )١( 

(؟) راجع: نهاية الوصول للهندي 1889/8. وانظر: البحر المحيط للزركشي 410/7. تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
15. شرح الكوكب المنير 5/57 50. 





عيبل الله رم 
3 ِ 62 


المسألة السابعة: حجية الإجماع السكوتي. يرى الإمام السالمي أن الإجماع 
السكوتي حجة ظنية» والإجماع السكوتي أن يقول بعض المجتهدين قولا 
ويسكت الباقون بعد انتشاره من غير أن يظهر منهم اعتراف أو رضا به أو إنكار 
لع 


قال السالمي: «وأما حكم الإجماع السكوتي فهو حجة ظنية توجب 
العمل ولا تفيد العلم» مثل خبر العدل. فمن خالف الإجماع السكوتي لا 
يحكم بفسقه على الصحيح)'!". 

وهذا ماذهب إليه جمهور الأصوليينء فقد قالوا بظنية الإجماع السكوتي. 
قال الإمام الآمدي : «وما ذكرناه من الإجماع السكوتي فظنيء فلا يمتنع التتمسك 
به في مسائل الاجتهاد كالظاهر من الكتاب والسنة)(", قال العضد في شرحه 
على مختصر ابن الحاجب: «والحق أنه إجماع أو حجة وليس بإجماع قطعى)!). 
قطعية» يقول عبدالعزيز البخاري: «إذا ذهب واحد من أهل الحل والعقد في 
عصر إلى حكم في مسألة قبل استقرار المذاهب على حكم تلك المسألة وانتشر 
ذلك بين أهل عصره ومضى مدة التأمل فيه. ولم يظهر له مخالف. كان ذلك 
)١(‏ راجع: نور الدين السالمي» طلعة الشمسء مرجع سابق» 558/57. 


(؟) راجع: الإحكام للآمدي» 187/5. 
له راجع : شرح العضد على ابن الحاجب» ا 
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63 نذا 


إجماعًا مقطوعًا به عند أكثر أصحابناء وكذلك الفعل يعنى إذا فعل واحد من 
اهل الإجماع فعلا» وعلم به اهل زمانه» ولم ينكر عليه احد بعد مصي مدة 
التأمل يكون ذلك إجماعًا منهم على إباحة ذلك الفعل ويسمى هذا إجماعًا 
سكوتيًًا عند من قال إنه إجماع)'". 


المسألة الثامنة: تقديم الخبر على القياس. مثال الخبر المخالف للقياس قوله ل: 


اهضرا الأين ولا العَنّمء فمَنْ ابتاعَ نخد فاه دز يعن أند ليها إناشاء 


أفسكها ون ا ردّها وصاعا هق قن ا[متفق عليه ]. 


فرد التمر بدل اللبن مخالف للقياس فيما يضمن به المتلف من مثل أو 


وقد ذهب الإمام السالمي إلى تقديم خبر الآحاد على القياسء فيكون 
العمل به أولى من العمل بالقياس فيبطل القياس»ء قال السالمى: «وهو قول الأكثر 
من أصحابنا والمتكلمين» وهو قول عامة الفقهاء من قومنا». وقد استدل له السالمى 


وأدلة سود 


وما اختاره السالمي هنا هو مذهب جمهور الأصوليين على أن بعض 
الأصوليين قد اختار تقديم القياس على خبر الآحاد. 


.575/7 راجع: كشف الأسرار عن أصول البزدوي»‎ )١( 
54 راجع: نور الدين السالمي» طلعة الشمس» مرجع سابق» ةع‎ 6 





عبد اللّهرم 
4 ِ 64 


قال الإمام الرازي: «مذهب أبي حنيفة أن خبر الواحد إذا ورد على 
خلاف القياس لم يقبل؛ ولهذا السبب فإنه لم يقبل خبر المصراة مع أنه لفظ 
رسول الله و قال لأن القياس يخالفه"» وجاء في جمع الجوامع : ويقبل من 
ليس فقيهًا خلافًا للحنفية فيما يخالف القياس» قال الزركشي في شرحه: 
هذا إنما هو قول بعض ال حنفية» ولهذا لم يحكه صاحب البديع منهم (يقصد 
ابن الساعاتي) إلا عن فخر الإسلام (يقصد البزدوي)» فقال: الخبر مقدم على 
القياس عند الأكثر» وقيل بالعكس»"". 


السالة التاسعة: العمل بخبر الواحد فيما تعم به البلوى . اتختار الإمام السالمي 
العمل بخبر الواحد فيما تعم به البلوى في فروع الدين» حيث قال: «بعضهم 
اشترط في قبول خبر الواحد أن يكون في غير ما تعم به البلوى؛ لأن ما تعم به 
البلوى تتوفر الدواعي إلى نقله» فيستلزم كثرة الناقلين» فيشتهر بين الصحابة» فلا 
يختص بنقله واحد دون الآخرين» سواء كان ذلك المنقول في أصول الدين أو في 
نسلم اشتراط ذلك ... والحجة لنا على عدم اشتراطه)!". 


)1( راجع : مفاتيح الغيب» .7601//١‏ 
2( راجع: جمع الجوامع مع تشنيف المسامع للزركشي» ؟/150. 
4 راجع : نور الدين السالمي» طلعة الشمسء مرجع سابق» 2550/17 .43١‏ 





3 ديم 


65 هه" 


وما اخختاره السالمي من وجوب العمل بخبر الآحاد فيما تعم به البلوى هو 
قول جمهور العلماء. على أن حك 0 البلوى؛ 
قال 0 الحنفية لا يقبلونه فيما تعم به البلوى؛ ولهذا أنكروا نققض الوضوء 
بمس الذكر'"ا 


وقال عبد العزيز البخاري: «خبر الواحد إذا ورد موجبًا للعمل 
فيما يعم به البلوى أي فيما يمس الحاجة إليه في عموم الأحوال لا يقبل 
عند الشيخ أبي الحسن الكرخي من أصحابنا المتقدمين» وهو مختار المتأخرين 
منهم؛ وعند عامة الأصوليين يقبل إذا صح سنده. وهو مذهب الشافعي وجميع 
أصحاب يف0 


ومعنى أن الخبر مما تعم 0 أن كل أحد يحتاج إلى معرفته» وقيل : 
محناه أن يكون مه مكف كا غير خا 1 


المسألة العاشرة: العمل بخبر الواحد في الحدود. انختار الإمام السالمي العمل 


ع 


ولا الذي تعددت روايته أو ليس فى الحد أ: تت دلالته 


.158/57 راجع: تشنيف المسامع بجمع الجوامع»‎ )١( 
.74/7 راجع: كشف الأسرار عن أصول البزدوي»‎ )١( 
انظر: البحر المحيط للزركشي» 417/5 بتصرف يسير.‎ )*( 





عبد اللهرريع 


66 55 


ثم قال في الشرح: «الشرط الثالث: لأبي الحسن الكرخي وأبي عبد الله 
البصري في قدي قوليه؛ ثم قيل إنه رجع عنه؛ أنه يشترط في قبول خبر الآحاد 
أن يكون في غير الحدود, أما الحدود فلا يقبل فيها ذلك؛ لأن الحدود تدرأ 
بالشبهاتء وتبويز الكذب في الآحاد شبهة» ورد بأن كونه آحاديًا ليس بشبهة 
كالشياكةة لأن الشيادة فيك بيا عرق انل س دنا عراقيك للف بالشير.. 
فاحتمال الكذب فيه ليس بشبهة تدرأ بها الحدود»'"'. وما اختاره السالمي هو رأي 
جمهور الأصوليين. 


قال الآمدي: «اتفقت الشافعية والحنابلة وأبو يوسف وأبو بكر الرازي من 
أصحاب أبن حنيفة وأكثر الناس على قبول خبر الواحد فيما يوجب الحد. وفي 
كل ماسقط بالقبية خلانا لأى عبد الل البصروى والكرهى 0 


وقال عبد العزيز البخاري: «ذهب جمهور العلماء إلى أن إثبات الحدود 
بأخبار الآحاد جائز» وهكذا نقل عن أبي يوسف - رحمه الله - في الأمالي؛ وهو 
اختيار أبي بكر الجصاص وأكثر أصحابناء وذهب أبو الحسن الكرخي إلى أنه لا 
يجوز وإليه مال المصنف وشمس الأئمة على ما يدل عليه سياق كلامهماء وهو 
مذهب أبي عبد الله البصري من المتكلمين»!". 


)1( راجع: نور الدين السالمي» طلعة الشمس» مرجع سابق» 2495/7 6 
(؟) راجع: الأحكام للآمدي. ؟/158. 


(؟) راجع: كشف الأسرار عن أصول البزدوي» 09/7. 


67 تاد 7 
المسألة الحادية عشرة: عمل الراوي بخلاف روايته. اختار الإمام السالمي رد حديث 
الآحاد إذا عمل راويه بخلاف روايته» حيث قال: «فإن من روى رواية ثم عمل 
بخلاف مدلولهاء كان ذلك موجبًا لتهمته؛ إما في الرواية وإما في المساهلة في 
العمل» وجميعها مخل بقبول الرواية إن لم نحكم بسقوط عدالته سن ظن به 
لاحتمال أن يكون قد اطلع على ناسخ لها" . 


وما اختاره السالمي هو قول جمهور الحنفية وبعض المالكية» على أن معظم 
المالكية والشافعية يقبلون حديث الآحاد, وإن خالفه راويه» جاء في الاإبهاج: 
«عمل راوي الخبر بخلافه أي بخلاف ظاهر الخبر لا يوجب رده... وذهب أكثر 
الحنفية إلى أن عمل الراوي بخلاف الخبر يقدح في الخبر» ولا يجوز الأخذ إلا 
بعمل الراوي»'"» وقال الإمام الزركشي: «ولا يضر عمل الراوي بخلافه خلانًا 
لجمهور الحنفية وبعض المالكية» حيث قدموا رأيه على روايته؛ ولذلك لم يوجبوا 
التسبيع بخبر أبي هريرة ضَنه في ولوغ الكلب لمخالفته إياه»'". 


وجاء في شرح جمع الجوامع وشرحه للمحلي: «أو خالفه راويه» فلا يجب 
العمل به لأنه إنما خالفه لدليل»؛ ثم أجاب على من رد العمل به بقوله: «قلنا: في 


)1( راجع: نور الدين السالمي» طلعة الشمسء مرجع سابق» ؟/١01.‏ 
)١(‏ راجع: الإبهاج في شرح المنهاج لابن السبكي» ات 
(9) راجع: البحر المحيط للزركشي؛ 5 /845. 





عبد الله رم 
51 ِ 68 
ظنه وليس لغيره اتباعه؛ لأن المجتهد لا يقلد مجتهذا كما سيأتى: مثاله حديث 
أبي هريرة دنه في الصحيحين (إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع 
مرات)» وقد روؤى الدارقطني عنه أنه أو بالغسل من ولوغه ثلاث مرات)7". 


وقال البناني في حاشيته: «وهذاء أي وجوب العمل بخبر الواحد وإن 
غائقة واويدع عذلك مدا مماهر الالكية أبضانيا. 


هناك مسائل خالف الإمام السالمي فيها الجمهور. ومنها: 
المسألة الأولى: المطلق والمقيدء هل هما من الخاص؟ اختار الإمام السالمي أن 
المطلق والمقيد من باس الخاص» حيث قال : «يشمل الخاص المطلق والمقيد والأمر 
والنهيء بمعنى أن هذه الأشياء من أقسام الخاص... وهو المختار عندي)'". 

وهو بذلك مخالف لجمهور العلماء» حيث إنهم جعلوا المطلق والمقيد 
قسمين خارجين من الخاص ومن العام, لكنهما قريباك من الخاص والعام ؛ 
ولذلك ذكرهما ابن |الحاجب والبيضاوي عقيب العام والخاص. 


)1( راجع : جمع الجوامع مع شرح المحلي» 17/7. 
)2( راجع: حاشية البناني على شرح المحلي» 17/7. 
فيه راجع: نور الدين السالمي» طلعة الشمس» مرجع سابق» اه 





7 ديم 


08 


54 69 


جاء في تحفة المسئول : «لما كان المطلق شبيهًا بالعام؛ والمقيد شبيهًا بالخاص 
ذكرهما عقيبهما»(". 


المسألة الثانية: الأمر بعد الحظر. احتار الإمام السالمي أن الأمر بعد الحظر للوجوب» 
حيث قال: «حكم الأمر إن ورد بعد الحظر أو بعد الندب هو كحكمه إن ورد 
ابتداء» أي إذا حرم الله سبحانه شيثًا ثم أمر به» فذلك الأمر للوجوب إلا لقرينة 


تصرفه عن 1000 


وما اختاره الإمام السالمي هو اختيار القاضي أبي الطيب الطبري 


وأبي إسحاق الشيرازي وابن السمعاني والرازي والبزدوي والسرخسي وصدر 


على أن أكثر الفقهاء والمتكلمين ومنهم الإمام الشافعي والإمام مالك 
وأصحابه والإمام أحمد بن حنبل وأصحابه وبعض الشافعية والحنفية ذهبوا إلى 


أن الأمر بعد الحظر يفيد الاباحة7). 


.4314/7 راجع: تحفة المسئول للرهوني» 191/7. ونهاية السول مع حاشية المطيعي»‎ )١( 

(؟) راجع: نور الدين السالمي؛ طلعة الشمسء مرجع سابق» .57/1١‏ 

(*؟) راجع: شرح اللمع للشيرازي» .١١14/١‏ المحصول للرازي؛ .57/١‏ القواطع لابن السمعاني؛ .١١١/١‏ أصول 
السرخسي» .19/١‏ أصول البزدوي مع شرحه كشف الأسرار» .17١/1١‏ 

(:) راجع: أصول السرخسيء .14/1١‏ الوصول إلى الأصول لابن برهان» .1١9/1١‏ أصول ابن مفلح» 5/1 .7١‏ العدة 
لأبي يعلى؛ .50”7/١‏ شرح تنقيح الفصول» ص 179. 





عبد الله رم 
04 2 0م/ 


ومنهم من قال بالوقف بين الوجوب والاوباحة» وهو اختيار إمام الحرمين 
والآمدى”, 

ومنهم من قال إنها ترفع الحظر السابق» وتعيد حال الفعل إلى ما كان عليه 
قبل الحظر وهو اختيار الكمال ابن الهمام'". 

ومنهم من قال بالتفصيلء فإن كان المنع السابق عارضًا لعلة وسببء 
وعلقت صيغة الأمر بزوال العلة؛ كان الأمر الوارد لرفع الذم فقطء وإلا حملت 


المسألة الثالثة: الأمر بالشيء, هل هو نهى عن ضده؟ اختار الإمام السالمي أن 
الأهربالشى داليس تراغ قدي حيبت قال دلا يدل الأمر بالشى على الدهت 
عن ضد ذلك الشىء المأمور به فلا يكون الأمر بالشبيء نبا غم نياك 


وما اختاره الإمام السالمي هو ما ذهب إليه إمام الحرمين والغزالي!". 
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71 الا 


وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأمر بالشيء نهي عن ضده معنى, 
قال ابن النجار: «والأمر بشيء معين نهي عن ضده. أي ضد ذلك المعين 
معنى» أي من جهة المعنى لا من جهة اللفظ عند أصحابنا والأئمة الثلاثة 
وذكرة أبو الخطان عن الفقهاء)7". 


المسألة الرابعة: النهي عن الشيء؛ هل يدل على فساد المنهي عنه؟ اختار 
الإمام السالمي أن النهى عن الشيء لا يدل على فساد المنهي عنه إلا إذا دل 
عليه دليل» حيث قال: «وإذا تأملت هذه الأقوال كلها وطلبت الأرجح منهاء 
رأيت أن الأرجح هو المذهب الأولء وهو أن النهي لا يقتضي الفساد مطلقاء 
وإن اقتضاه في بعض المواضع فذلك إنما هو لدليل خارج عن النهي لا لنفس 
الفي ا 


وما اختاره الإمام السالمي هو ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة والقاضي 
عبد الحبار وأبو عبد الله البصري وأبو الحسن الكرخي وبعض الإباضية”". 


وذهب جمهور العلماء إلى أن النهى يدل على فساد المنهى عنه؛ قال 
ابن النجار: «وورود صيغة النهى مطلقة عن شىء لعينه؛ أي لعين ذلك الشىء 


)1( راجع: شرح الكوكب المنير 1/ 01. 
6 راجع: نور الدين السالمي» طلعة الشمسء مرجع سابق» .١١١ /١‏ 
(؟) راجع: المعتمد لأبي الحسين البصريء .17١/١‏ قواطع الأدلة لابن السمعاني» .١40/1١‏ 
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كالكفر والظلم والكذب ونحوها من المستقبح لذاته. يقتضي فساده شرعًا عند 
الأئمة الأربعة والظاهرية وبعض المتكلمين)7'. 


المسألة الخامسة: وقوع الاجتهاد من النبي كي في أمور الشرع. اخحتار الإمام 
السالى أن اججهاد النب كد في أمور الشرع لم ينقل إليناء حيث قال : «المختار 
من هذه المذاهب كلها جواز تعبده وي بالاجتهاد مطلمًا في الأحكام الدينية 
والآراء السياسية» لكنه لم يقع منه في الأحكام الدينية» وإنما وقع منه في 
الآراء السياسية في حروب الأعداء؛ بمعنى أنه لم ينقل إلينا وقوع ذلك إلا في 
ريام 

وما اختاره الإمام السالمي مخالف ل عليه جمهور العلماء» يؤيد ذلك 
ما ذكره الزركشي حيث قال: «وأما وقوعه فاختلفوا فيه على أربعة مذاهب: 
فذهب الجمهور إلى وقوعه مطلقاء ومنهم الآمدي وابن الحاجبء قال الماوردي: 
وتدل عليه قصة سليمان وداود» وقوله كلد لعمر: (أرأيت لو تمضمت ماء) وقول 
العباس ذه له: إلا الإذّخرء فقال ٌ: (إلاّ الإذخر) فلو كان بالوحي لما تأخر 
الاستثناء)". 


70/١ راجع: شرح الكوكب المنير» '/ 84. مختصر ابن الحاجب مع شرح العضدء 90/7. أصول السرخسيء‎ )١( 
العدة لأبي يعلى» 577/7. تحقيق المراده ص 77 وما بعدها.‎ .508 0761/١ -87.كشف الأسرارء‎ 

(؟) راجع: نور الدين السالمي؛ طلعة الشمسء مرجع سابق» 7 /4514. 

(؟) راجع: البحر المحيط» 5/ .7١5‏ 
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المسألة السادسة: تطرق الخطأ إلى اجتهاده و اختار الإمام السالمي منع الخطأ 
في اجتهاده وُدٌ حيث قال: «أقول: وفي تجويز خطته كله نظر؛ لأنا إذا قلنا 
بصحة تعبده بالاجتهاد. وأن الاجتهاد منه وحى يوحى» فثبوت خطته ف 


لك يعيك حل |1 , 


وما اخختاره الإمام السالمي وا انه مدنا وهو قد نص عليه الشافعي 
واختاره ابن فورك والهندي, وهو مخالف لا عليه الأكثر من العلماءء قال 
الزركشي: «وقيل: يجوز بشرط أن لا يقر عليه» وهو اختيار الشيخ أبي إسحاق 
في اللمع وحكاه ابن برهان عن أكثر أصحابناء والخطابي في أعلام الحديث عن 
أكثر العلناة!. 


المسألة السابعة: هل يحتاج الصحابة إلى تزكية أم هم عدول فلا يبحث عن 
عدالتهم؟ الصحابي عند جمهور الأصوليين: من طالت صحبته متتبعًا له مدة 


يثبت معها إطلاق صاحب فلان عرفا بلا تحديد في الأصح-”". 


احتار الإمام السالمي احتياج الصحابة - رضوان الله عليهم - إلى التزكية 
والتعديل بعد الفتن خاصة من لم يعلم منه البقاء على السيرة التي كان عليها 
رسول الله وق حيث قال: «والقول الفصل بين الخصوم في هذا المقام أن نقول 
)1( راجع: نور الدين السالمي» طلعة الشمسء مرجع سابق» 5589/7. 


(؟) راجع: البحر المحيط؛ 5/ .7١18‏ 
(؟) راجع: التقرير والتحبير» .١6/١‏ 
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إنهم جميعًا عدول وموسرييه ال 
منهم البقاء على السيرة التي كان عليها رسول الله وق فهو عدل مطلقهًَا... و 
لم يعلم منهم البقاء على تلك السيرة فلا يسارع إلى تعديله)'") 


وما اختاره اللإمام السالمي حكاه ف ااجتمع الجوامع» بصيغة التمريض» 
حيث قال: «وقيل هم كغيرهم؛ وقيل إلى قتل عثمان؛ وقيل إلا من قاتل عليّاء'"" 


وذهب جمهور الأصولبيخ كن أنهم عدول لصحبتهم: فلا يبحث عن 
عدالتهم إلا إذا صدر منهم ما يخالف العدالة. 


قال الإمام الغزاي : «الفصل الرابع في عدالة الصحابة - رضي الله عنهم - 
والذي عليه سلف الأمة وجماهير الخلف أن عدالتهم معلومة بتعديل الله كبك 
إياهم وثنائه عليهم في كتابه. فهو معتقدنا فيهم, إلا أن يثه عن 
واحد لفسق مع علمه به؛ وذلك مما لا ي: يثبت» فلا حاجة لهم إلى التعديل)7". 


وقال الآمدي: 51 تفق الجمهور من الأئمة على عدالة الصحابة, وقال 
قوم إن حكمهم في العدالة حكم من بعدهم في لزوم البحث عن عدالتهم عند 
الرواية)©) 


.571/7 راجع: نور الدين السالمي» طلعة الشمسء مرجع سابق»‎ )١( 
5 
5 


راجع: : جمع الجوامع مع تشنيف المسامع» 45/7 له 
راجع : المستصفى للإمام الغزالي» .10/1١‏ 


( 
( 
( 
6 0 : الأحكام في أصول الأحكام للآمدي. ؟/؟6١.‏ 
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وجاء في التقرير والتحبير: «الأكثر على عدالة الصحابة» فلا يبحث عنها 
ف رواية ولا شهادة. وقيل هم كغيرهم فيهم العدول وغيرهم» فيستعلم التعديل 
ما تقدم من التزكية وغيرها إلا من كان مقطوعًا بعدالته كالخلفاء الأربعة)7". 


وقال الإمام السبكي كما نقله عنه صاحب التقرير والتحبير: «والقول 
الفصل أنا نقطع بعدالتهم من غير التفات إلى هذيان الهاذين وزيخ المبطلين» وقد 
سلف اكتفاؤنا في العدالة بتزكية الواحد منا فكيف بمن زكاهم علام الغيوب 
الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء في غير آية» وأفضل 
خلق الله الذي عصمه الله عن الخطأ في الحركات والسكنات محمد ولد في غير 
حديث؛ ونحن نسلم أمرهم فيما جرى بينهم إلى ربهم جل وعلاء ونبرأ إلى الملك 
سبحانه من يطعن فيهم)'". 
المسألة الثامنة: في تعارض النص والإجماع. اختار الإمام السالمي أن النص 
والإجماع إذا كانا ظنيين فإنه يقدم النص على الإجماع: حيث قال: «إن كان 
كل واحد من النص والإجماع ظنيًا كما هو شأن المتعارضينء فتقديم النص أولى؛ 
لأنه نقل عن الشارع والإجماع نقل عن غيره'". 


.”45/5 راجع: التقرير والتحبير‎ )١( 

)١(‏ المرجع السابق» 55/7". وانظر: شرح اللمع للشيرازي» 74/7”. شرح مختصر الروضة» 180/7. تشنيف 
المسامع, .1١65/57‏ 

(؟) راجع: نور الدين السالمي؛ طلعة الشمسء مرجع سابق» 7/ 85/. 
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وقال جمهور الأصوليين بتقديم الإجماع على النص.ء قال ابن النجار: 
«فيقدم من جميع ذلك إجماع على باقي الأدلة لوجهين : أحدهما: كونه مقطوعًا 
معصومًا من الخطأء الثاني : كونه آمنًا من النسخ والتأويل بخلاف باقي الأدلة, 
وهو أنواع : الإجماع النطقي المتواتر وهو أعلاهاء ثم يليه الإجماع النطقي الثابت 
بالآحاد, ثم يليه الإجماع السكوتي المتواتر» ثم يليه الإجماع السكوتي الثابت 
بالآحاد, فهذه الأنواع الأربعة كلها مقدمة على باقي الأدلة)/". 


وقال الإمام الزركشي: «يرجح الإجماع على النص كتابًا كان أو سنة 


متواترة؛ لأن النسخ مأمون فيه)!". 


وجاء في التقرير والتحبير: «إذا عارض الإجماع نصء أطلق ابن الحاجب 
تقديم الإجماع على النصء وعلله غير واحد من الشارحين بعدم قبوله النسخ... 
ثم قال: الذي يظهر تقديم الإجماع القطعي سندًا ومتنًا على النص القطعي 
كذلك, وعلى النص الظني كذلك. إذا لم يقبل التأويل» وتقديم الإجماع الظني 
سندًا ومتنًا على النص الظني كذلك إذا لم يقبل أحدهما التأويل» وتقديم 
الإجماع القطعي متنًا لا سندًا على النص الظني كذلكء وتقديم الإجماع 
القطعي سندًا لا متنا على النص كذلك إذا لم يقبل أحدهما التأويل» وتقديم 
النص القطعي سندًا ومتنًا على الإجماع الظني كذلك إذا لم يقبل التأويل» 


)١(‏ راجع: شرح الكوكب الميون 5 ل 
(؟) راجع: تشنيف المسامع بجمع الجوامع» 075/7. 
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وعلى الإجماع الظني أحدهما إذا لم يقبل التأويل)!". 


ه مسائل تفرد بها الإمام السالمي؛ منها: 

ما انفرد به الإمام السالمي اشتراط معرفة المجتهد سيرة النبي و وسيرة 
صحابته ذَوْيد حيث قال: «يشترط معرفة كل فن لا يستغني عنه المجتهد في 
استنباط الأحكام, فينبغي أن يكون عارفًا بالسيرة النبوية؛ لأن فيها معرفة أفعاله 
وأحواله عليه الصلاة والسلام» وأن يكون عارقًا بسير الصحابة وأحوالهم؛ لأن 
الدين ما عليه الصحابة» وقد قال عليه الصلاة والسلام «عليكم بسُنتي وسئة 


الخلفاء الراشدينٌ بعدي)!". 


وهذا الشرط لم أقف عليه لغيره؛ فهو فيما يظهر مما انفرد به» وحجته 
في هذا أن الاجتهاد يتوقف على كل ما لا بد منه لأجل التوصل إلى استنباط 
الأحكام من الأدلة. 


ه مسائل وافق فيها الحنفية 


المسألة الأولى: تقسيمات الأصول. فالحنفية قسموا الأصول إلى قسمين: 


.37/5 راجع: التقرير والتحبير:‎ )١( 
85 4/7 راجع: نور الدين السالمي» طلعة الشمس» مرجع سايق‎ 6 
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الأحكام والأدلة» فقسم الأدلة يشمل الكلام على الأدلة المتفق عليها والمختلف 
فيهاء ويتبع الأدلة جميع مباحث الألفاظ؛ من أمر ونهي» خاص وعام» ومطلق 
ومقيد» ومجمل ومبين» وجميع أنواع الدلالات من جميع جهاتها كجهة ظهورها 
وخفائها. والقسم الثاني: في الأحكام؛ ويشمل الكلام فيه على أربعة أركان: 
الركن الأول في الحكم, الركن الثاني في الحاكمء الركن الثالث في المحكوم به. 
الركن الرابع في المحكوم عليه. 


المسألة الثانية: من المسائل التي وافق فيها الإمام السالمي الحنفية: موضوع 
أصول الفقه. اختلف الأصوليون في موضوع أصول الفقه. فذهب الجمهور إلى 
أن موضوعه الأدلة الإجمالية؛ قال ابن النجار: «فموضوع ذاء أي هذا العلم الذي 
هو أصول الفقه من الكتاب والسنة والإجماع والقياس ونحوها؛ لأنه يبحث 
فيه عن العوارض اللاحقة لها من كونها عامة أو خاصة: أو مطلقة أو مقيدة أو 
مجعلة أو فيدةة أو ظافرة أوقضا اومتطوقة أومشهؤفنة وكرن اللفظ امرًا أو قينا 
ونحو ذلك من اختلاف مراتبهاء وكيفية الاستد لال بهاء ومعرفة هذه الأشياء هي 
أصول الققه)(". 


وعند الحنفية: أنه الأدلة الإجمالية والأحكام معَّاء ووافقهم في ذلك 


الآمدي, جاء في التحرير: «موضوعه أي أصول الفقه الدليل السمعى 
الكلى من حيث يوصل العلم بأحواله إلى قدرة إثبات الأحكام لأفعال 


)1( راجع: شرح الكوكب المنير» ص 11١5‏ . 
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المكلفين أخيز] من 0ل 


وقال الآمدي: «وأما موضوع أصول الفقه فاعلم أن موضوع كل علم هو 
الشيء الذي يبحث في ذلك العلم عن أحواله العارضة لذاته؛ ولما كانت مباحث 
الأصوليين في علم الأصول لا تخرج عن أحوال الأدلة الموصلة إلى الأحكام 
الشرعية المبحوث عنها فيه وأقسامها واختلاف مراتبها وكيفية استثمار الأحكام 
الشرعية عنها على وجه كلي كانت هي موضوع علم الأصول»"". 


والإمام السالمي وافق الحنفية في موضوع أصول الفقه. حيث قال: 
«موضوعه هو الأدلة الشرعية من حيث إثباتها الأحكام الشرعية» والأحكام 
الشرعية من حيك ثبوقها بالأدلة الشرغيةع”'. 


المسألة الثالثة: من المسائل التي وافق فيها الإمام السالمي الحنفية: صحة إطلاق 
المشنترك على معنييه أو معانيه في استعمال واحد. 


المشترك: هو اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين أو أكثر. دلالة 
على السواء عند أهل تلك اللغة» سواء كانت الدلالتان مستفادتين من الوضع 
الأول؛ أو من كثرة الاستعمال؛ أو كانت إحداهما مستفادة مع الوضع والأخرى 


)1( راجع : التقريروالتحبير١/514.‏ 
)0( راجع: الإحكام في أصول الأحكامء الى 3 


له راجع: نور الدين السالمى» طلعة الشمس» مرجع سابق» 0 
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من كثرة الاستعمال"". وقد اختلف العلماء في صحة إطلاق اللفظ المشترك على 
معنييه أو معاتية دفعة واحدة. فأجازه الجمهور ومنعه ا لحنفية ومن معهم. 


قال الإمام ابن السبكي: «اختلف أهل العلم في صحة إطلاق اللفظة 
الواحدة من متكلم واحد في وقت واحد إذا كانث مشثركا بين معنيين على 
المعنيين معّاء فذهب الشافعي نه والقاضيان أبو بكر الباقلاني وعبد الجبار بن 
أحمد وأبو علي الجبائي إلى صحة ذلك بطريق الحقيقة» بشرط ألا يمتنع الجمع 
لآم خارج» كما بي الضدين واللقبضية»": 


وقال الإمام البزدوي: «وأما المشترك فكل لفظ احتمل معنى من المعاني 
المختلفة» أو اسمًا من الأسماء على اختلاف المعانى على وجه لا يثبت إلا واحد 
من الملة مرادًا به؛ مثل : العين اسم لعين الناظرء وعين الشمسء وعين الميزان» 
وعين الركبة» وعين الماع وغير ذلك» ومثل امون وال تفهن الأسناء: وهو مأخوذ 
من الاشتراك ولا عموم لهذا اللفظ)'". 


فليعلم ذلك» ثم استدل على ذلك بقوله: «ووجه تصحيحنا للمنع مطلقًا: هو أن 
)١(‏ راجع: الإبهاج في شرح المنهاج لابن السبكي؛ .148/١‏ 


.؟هه/١ المرجع السابق»‎ )١( 
فيه راجع: أصول البزدوي» اا‎ 
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المشترك دال على موضوعه بالوضع المتكرر أي لم يدل عليه بوضع واحد... 
فإطلاقه على جميعها بلفظ واحد خلاف ماعليه الوضع العربى» ومخالفة الوضع 
العربى في اللغة لا تصح)!". 


المسألة الرابعة: من المسائل التي وافق فيها الإمام السالمي الحنفية: الكلام على 
حروف المعاني بتوسع . 

باب حروف المعاني باب دقيق المسلكء» لطيف المأخذ كثير الفوائد. 
جم المحاسن؛ وهو من أصعب موضوعات الأصول فهمّاء وأهمها من الناحية 
العملية التطبيقية» ومع هذا تجد كتب المتكلمين اختصرت الكلام فيها؛ لميلهم 
إلى التأصيل أكثر من تفريع الفروع . 


فالمتكلمون من الأصوليين لم يتوسعوا في ذلك؛ بل تكلموا على بعضهاء 

فبعضهم اقتصر على ستة» وبعضهم ذكر ستة عشرء وبعضهم ذكر ستة وعشرين 
يد 
حر , 


أما الأصوليون من الحنفية فقد توسعوا في الكلام على حروف المعاني» 


.7١8 7/١ راجع: نور الدين السالمي؛ طلعة الشمسء مرجع سابق»‎ )١( 

(5) راجع: الإبهاج في شرح المنهاج» نيرس وما بعدها. جمع الجوامع مع تشنيف المسامع» 4/1 وما بعدها. شرح 
الكوكب المثير» 7١9/1١‏ وما بعدها. 

(؟) راجع: أصول البزدوي» 40/١‏ وما بعدها. التوضيح لصدر الشريعة» 180/١‏ وما بعدها. كشف الأسرا 
٠/1‏ وما بعدها. 


عبد الله رم 
آله 5 02 


والاإمام السالمي أفاض ف حروف المعاني» فذكرها جميعهاء واستغرق 


شرحها نحو اثنتين وخمسين صفحة وفق الطبعة ال حالية!'! 
المسألة الخامسة: في بعض مباحث السنة 


المبحث الأول: مبحث الوحي. قال السرخسي: «قد بيئًا أنه كان يعتمد الوحي 
فيما ّنه من أحكام الشرع؛ والوحي نوعان: ظاهر وباطن»!"". وقال البخاري: 
«والوحي نوعان» يعني أنه عليه السلام كان معتمدًا على الوحي في إظهار جميع 
أحكام الشرع. إلا أن الوحي نوعان: ظاهر وباطن...إلخ)'"ا 


وجاء في تيسير التحرير: «(وهو) أي اجتهاده المقر عليه (وحي باطن) 
على ما عليه فخر اللإسلام 00 


المبحث الثاني: تقسيم السنة. قسم الحنفية السنة إلى متواتر ومشهور وأحاد. 
فالمتواتر: هو الخبر الذي رواه قوم لا يحصى عددهم ولا يتوهم تواطؤهم على 
الكذب» ويدوم هذا الحد فيكون آخره كأوله وأوله كأخره. وأوسطه كطرفيه. 


والمشهور: هو ما كان من الآحاد في الأصلء ثم انتشر حتى نقله قوم لا يتوهم 


.386 - ”89/ ١ راجع: نور الدين السالمي» طلعة الشمسء مرجع سابق»‎ )١( 
6 0/1 (؟) راجع : أصول الس ر خسي»‎ 
.807/7 راجع: كشف الأسرار للبخاري»‎ )5( 

( 


(4) راجع: تيسير التحري 5 /185. 
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53 م 


هو كل خبر يرويه الواحد أو الاثنان فصاعدًا لا عبرة للعدد فيه بعد أن يكون دون 
المقنهور واللتواار: 


جاءق كتتق» الأسرار الضيقى: ا« والميئة قصل بالاحادوانه كليرة 
وبالشهرة وأنة بالتسسة ان الأول قليل» وبالتواتر وأنه معدود 000 


والإمام السالمي وافق الحنفية في تقسيم السنة فقال : 
وأول النوعين إِمّا كامل وهو الذي رَواهُ جمعٌ ناقل 
عنْ مثلهم ونع العادة من تواطي مثلهم عَلى مين زكن 
فهذا هو المتواتر اللفظي. 
ثم قال : 
وذو لك رقحة الفهور 


وهو الذي في أول القرون لم يتصف بش رهطه المصون 
لكنه استفاض فيهم وانتشخٌ وقبلوه عنذ ذلك واستمرٌ 


)١(‏ راجع: كشف الأسرار شرح المصنف على المنار» 7 /”, 5. الكافي شرح البزدوي للسغناقى, ١١10/7‏ وما بعدها. 





عَيق لله زم 
5 5 84 


ثم قال : 
ون لم يكن متصلّ الإسئّاد بلا كمال فه والأحادي 
فالإمام السالمي كما ترى قسم السنة إلى : متواتر» ومشهورء وأحاد'"ا 


المسألة السادسة: فعله كيد الذي لم تعلم جهته على ما يحمل. اختار الإمام 
السالمي أنه يحمل على الندب» حيث قال: «ونحن نقول: إن حمله على الندبية 
هو الصحيح؛ لأن أفعاله ولو شرع له ولغيره إلا ما قام الدليل بخصوصيته به 
فترفعنا به عن المباح لشبوت امَِيّة له على غيره؛ ولقوله تعالى 9 لَمَدَكانٌ لم 
رَشول أله أُسَوَةٌ حَسَئْةٌ # [الأحزاب/ ١؟]‏ ولم نبلغ به درجة الس لأن 
الودضوين آمو إلرامي لأ يقي إلا سر ولم يكف في إثباته هذا الفعل الوارد 
عنه كك لثبوت هذه الاحتمالاات فبه)7) 


وما اختاره الإمام السالمي هو قول ا حنفية والمعتزلة, قال ابن السمعاني : 
«والمذهب الثانى: المستحب للأمة اتباعه في هذه الأفعال» ويندب إلى ذلك ولا 
يجبء وهو قول الأكثر من أصحاب أبى حنيفة» وهو قول أكثر المعتزلة» وبه قال 
اما ل ا اا لا نا 


(؟) راجع: المرجع السابق» 7/ 8141١‏ -047. 


) ؟') را جع : القواطع لابن السمعاني» ١‏ / ؟ 5 . أصول السرخسي» 81١/7‏ تي تبسير التحرين 179/7 . فواتح الرحموت» 
ا 





55 كد هم 

أما جمهور العلماء فقد اختاروا الوقف. جاء في تشنيف المسامع: 
«والرابع: الوقف في الكل حتى يقوم دليل على ما أريد مناء وعليه جمهور 
المحققين كالصيرفي والغزالي وأتباعهم؛ وصححه القاضي أبو الطيب ونقله عن 
الدقاق وابن كجء وقالوا لا يدرى أنه للوجوب أو الندب أو الإباحة لاحتمال هذه 
الأمور كلها واحتمال الخصوصية به)7". 


المسألة السابعة: إحداث قول ثالث بعد أن استقر الخلاف من الأمة على قولين. 
اختار الإمام السالمي جواز إحداث قول ثالث مطلقاء حيث قال: «والصحيح 
عندي من هذه الأقوال الثلاثة: القول بجواز إحداث قول ثالث مطلقَاء سواء رفع 
القولين السابقين أو لم يرفعهما؛ لأن المحرم عندنا نما هو خلاف الإجماع دون 
ما عداه من الخلاف», واختلاف الأمة على قولين دليل على جواز الرأي في تلك 
القضية؛ فصح لغيرهم مثل ما صح لهم من الرأي والاجتهاد»!". 

وما اختاره الاإمام السالمي هو قول الظاهرية وبعض الحنفية» قال 
ابن السمعاني : «وإذا اجتمعت الأمة على قولين في حادثة لم يجز إحداث قول 
ثالث فيهماء وجوزه بعض أهل الظاهرء وقال بعض المتكلمين وبعض أصحاب 
أبي حنيفة إن اختلافهم على قولين يوجب تسويغ الاجتهاد» فجاز إحداث قول 


)١(‏ راجع: تشنيف المسامع بجمع الجوامع, 8 0 القواطع لاسن السمعاني؛١/5١7.‏ البرهان لإمام الحرمين» 
1١‏ الإحكام للآمدي» .148/١‏ شرح الكوكب المنير» 57 /1848. 


6 راجع: نور الدين السالمى» طلعة الشمس» مرجع سابق» ؟/رلةه. 
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ثالث كما لو أن الخلاف لم يستقر بعد)!". 


والجمهور على منع إحداث قول ثالثء قال ابن قدامة: «إذا اختلف 
الصحابة على قولين لم يجز إحداث قول ثالث في قول الجمهورء وقال بعض 
الحنفية وبعض أهل الظاهر يجوز)!". 


ه مسائل ليس له فيها اختيار 

هناك مسائل حكى فيها اختلاف العلماء دون اختيار أو ترجيح لبعض 
الأقوال على الباقي؛ منها: مسألة معارضة القياس لخبر الواحد» ومسألة جواز 
حذف بعض الخبر مع ذكر الباقي» ومسألة رواية العدل عن مجهول الحال» هل 
ذلك تعديل له أم لا؟ 


© استنتاج 


نستطيع أن نستنتج ما سبق أن منهج علماء المذهب الإياضي لا يخرج 
عن منهج الأصوليين» سواء أكانوا متكلمين أم فقهاء. وإن كان الغالب على 
المذهب الإياضي موافقة منهج المتكلمين لما قدمنا: أن الإمام السالمي لم يوافق 
مذهب الفقهاء أو الحنفية إلا في مسائل معدودة. 


.48/ :481ا//١ راجع: القواطع لابن السمعانى؛»‎ )١( 
.585/١ الإحكام للآمدي.‎ .198/١ راجع: روضة الناظر لابن قدامة» 488/7. وانظر: المستصفى للغزالي»‎ )؟١(‎ 
.775/57 مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد» 9/7". شرح الكوكب المنير‎ 
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وإن كان هناك خلاف في بعض قواعد الأصول بين الفريقين (الأصوليين 
والإباضية) فمرد هذا الخلاف إلى اجتهاد مبنى على تلك الأصول التى اتفق 
الجميع على تأصيلها وتأسيسها. 


سابعًا: مقارنة بين كتابى «طلعة الشمس» للسالمى و«أصول الفقه» للخضري 


ه كتاب أصول الفقه للشيخ الخضري 

.يل كر الشيخ الخضري منهجه في عرض المسائل» فيقول : «والطريقة التي 
جريت عليها هي أنني أذكر القاعدة أولا - حسبما يقع في نفسي أنه 
الصحيح - ثم أتبع ذلك ببيان شاف لهاء ثم أبرهن على صحتهاء ثم أذكر 
قول المخالفين إن رأيت لخلافهم وجهاء ولا أضن على القرطاس بذكر مثال 
أو أكثر مما ينطبق على هذه القاعدة». 

- قد تجد في أصول الخنضري سردًا لخلاف طويل لمسألة من المسائل لا أثر 
عملي لهاء كما تجد مثلاً في مسألة التحسين والتقبيح العقليين» وهي مسألة 

- لم يستوعب الشيخ الخضري في كتابه جميع مسائل أصول الفقه. بل إنه 


أهمل كثيرًا من المباحث المهمة في باب الأمر والنهي وفي القياس وغير 
ذلك. 


عبد اللهرريع 


58 8/1 


- الشيخ الخضري لم يعز الأقوال إلى أصحابها إلا نادرًا. 


- كما أنه لم ينص على المراجع التي استفاد منهاء ولم يرجع إلى غير المراجع 
الأصولية إلا في أضيق الحدود. 


المراجع الذي اعتمد عليها الشيخ الخضري قليلة العدد. فهى كما قال في 
مقدمة كتابه: «أصول البزدوي»» «شروح ابن الحاجب»» «تنقيح الفصول»»؛ 
شرح الإسنوي على المنهاج», «الموافقات للشاطبى». 

- الشيخ الخضري في كتابه سار على طريقة الخنفية في أغلب مسائل الكتاب . 
- لم يقم بتحرير محل النزاع إلا نادرًا. 


- كما أن كتاب «أصول الفقه» للشيخ ا خضري صغير الحجمء فإنه يقع في 


» أما كتاب «طلعة الشمس» فقد تميز ب: 
- عزو الأقوال إلى أصحابها على كثرة النقول. 


- نصه على المراجع التي استفاد منها تلك الأقوال وهي مراجع كثيرة» ولم 
يكتف بالرجوع إلى المؤلفات الأصولية» بل إنه استفاد من كل المراجع 


09 


تقد 
ْ 4/ 


التي يعتمد عليها علم الأصول من كتب تفسير» وشروح للحديثء ولغة 


وعقيدة» وغير ذلك . 
تحرير محل النزاع في حالة ما احتاج الأمر إلى ذلك . 


اشتماله على تحقيقات في بعض المسائل الأصلية والفرعية» صرح الشيخ 
بأنه قد انفرد بها. 


عدم الخضوع للتقليد المذهبي» إذ قد يصل الشيخ لرأي ما ذكره السابقون 
فلا يترد في الأخذ به لقوة الدليل وغلبة الظن وإيثار التحقيق؛ ولهذا فإن 
نص الإمام نور الدين السالمي يأتي تتويجًا لنصوص الأئمة المتقدمين» كما 
يأتي إسهامًا وتجديدًا في هذا العلم الشريف . 

اتباع طريقة المقارنة التي جمعت أغلب تراث الأصول الفقهية من غير 
إملال أو تعقيد. 


سهولة أسلوبه وجمعه بين مذاهب الأصوليين المشهورين ومذاهب غيرهم 
كالاباضية والزيدية» وما انفرد المصنف بتحقيقه وتحريره من مسائل أصولية 


وفرعية. 


٠ »©‏ 
طلعة السشمس 
شرح شمس الأصول 
تألين 


نورالدين عبد الله بن حميد السالمي 


(1784- اداه / تنا - 14ذام) 


الدع الأول 


طبع لأول مرة في عام (/111١ه/‏ 1819م). 


[مقدمة المصنف ]| 





دسم الله الرحمن الرحيم 
نحمدك اللهم يا من أطلع شمس الأصول في سماء قلوب العارفين» وأظهر 
بها حقائق الأدلة لإفهام الناظرين؛ وأبرز بها أسرار الأحكام الشرعية لفحول 
العلماء المجتهدين؛ حتى أفضى بهم الحال من ضيق التقليد إلى فضاء اليقين. 
ونصلي ونسلم على محمد المبعوث رحمة للعالمين» وعلى آله وصحبه الهادين 
المهتدين» وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. 


أما بعل..؛ 


فهذه منظومة جليلة القدر عظيمة الخطر في علم أصول الفقه. من بها علي 
ربي كبك سميتها (شمس الأصول)ء» وقد اخحدذدت ف شرحها على وجه يروق 
)١(‏ هذا العنوان ليس موجودًا بمتن الطبعة المعتمدة (طبعة مطبعة الموسوعات -7117١ه/‏ 1649م)» أو بفهرسها. (هذا 


الهامش يشير إلى إضافة مراجعي مكتبة الإسكندرية للنص الأصلي للكتاب؛ وسوف يُستعمل الرمز (م) لاحقًا 
للإشارة إلى ذلك) . 





طلعة الشمس: شرح شمس الأصول 


للناظر ويبهج الخاطرء موضحا لمعاني أبياتهاء ومبينًا لغالب نكاتهاء آخذًا من طرق 
الشروح أوسطهاء ومن العبارات أحسنها وأضبطهاء ولئن مَنْ ااعاق لمجي 
ه13 لني لأسقيفه فشا الله ف رظلعة الس )نواه 12 الأمول اوقا 
وسائر أعمالي الصاحة بالقبول» وأن يغفر لي وللإخواني ولجميع المسلمين سيثاتناء 
وأن يقيلنا عثراتناء فهو تعالى حسبنا ونعم الوكيل» وهذا أوان الشروع في شرح 


النظم المشار إليه. 


قال افطع سيند ةا بالسيلة وني تاها 





الحمد لغة: الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التبجيل؛ 
ببرامساق لضان ام بالتراف ره والشكر: قدل ور عن تيطع الع رمن 
حيث لمم على الشاكرء سواء كان ذكرا باللسان أم اعتقادًا د اماف 
أم عملا وخدمة بالأركان» فمورد. امد هو اللسان وحدة ولساقة النعمة 
وغيرهاء وهوره الشكر اللسان وقيرف ومعاقة النسة رجدهاة اليك أعم مُتَعلَقَ 
وأخص موردًاء والشكر بالعكسء والحمد عرفًا: فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من 
حي إنه عم على الكافد أو غره والشاكر عرفاء ضرت العيد ميم يما انض 


[مقدمة المصنف ] 


الله به عليه من السمع وغيره إلى ما خلق لأجله؛ فهو أخص مطلقًا من الثلاثة 
قله لأخعصاض متعلفه بالله تعالى»ولاعتبار شمول الآلات فيف والشكر اللغوئ 
مساو للحمد العرفي» وبين الحمدين عموم من وجه. انتهى عاية الببان: 


و(أل) في الحمد إما للعهد وإما للجنس وإما للاستغراق» فالوجوه الثلاثة 
كلها محتملة هاهناءوكوتها للاستغراق أوجه من الاحتمالين الأولين؛ لأن المراذ 
الثناء على الله تعالى على كل فرد من آثار الصفاتء وإذا جعلت للعهد فالمراد 
بها حمد الله تعالى نفسهء أو الحمد الذي أمر به تعالىى خلقه أن يحمدوه به 
وكونها للجنس ظاهر؛ لأن المراد منه أن جملة الحمدلة لله تعالى» فالفرق بين 
الاستغراق والجنس أن الاستغراق هو الحكم على الشيء مع النظر إلى فرد من 
أفراده؛ وأن الجنس هو الحكم على الشيء مع قطع النظر عن فرد من أفراده. 
واختار الزمخشري كون أل في الحمد للجنس ؛ ليتأتى له حمله على قاعدة مذهبه 
الفاسدء وهو أن للعباد حمدًا حقيقيًا على خلق أفعالهم الخيرية. ونحن نقول إن 
خالق ذلك هو الله تعالى: وإن الحمد عليه هو لله تغالى حقيقة؛ وإنما يحمد العبد 
على اكتسابه لذلك وامتثاله فيه لأمر الشارع» فالحمد للعبد حينئذ إنما هو لما 
جعل الله له من الثناء عليه بسبب امتثاله الأوامرء فالحمد بجميع أفراده لله تعالى 
9 وَمَايَكُم ين يتْمَتَ فَمِنَ أله #6 [النحل / 97]. 


فإن قيل : إنكم قد أثبتم للعبد حمدًا على اكتسابه الخير وامتثاله الأوامر 
كما أن المعتزلة أثبتوا له حمدًا على خلقه فعله الخيري؛ فيلزمكم جعل أل في 
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الحمد للجنس» وهو الذي اختاره الزمخشري بعينه» فما وجه النقد عليه؟! 


قلنا: أما أولاً: فلا يلزمنا أن تكون أل في الحمد للجنس؛ لأنا نقول إن 
كل فعل يستحق عليه الحمد فهو إنما كان بخلق الله وإرادته» فالحمد عليه في 
الحقيقة إنها هو لله تعالى» والزمخشري يأبى ذلك. ويزعم أن الحمد الذي يستحقه 
الى للف ادي وا إكره رسال وإقائعر للحلترن يدون ركه ان 


قاعدة مذهبه. 


وأما ثانيًا: فإنا لا نمنع أن تكون أل في الحمد للجنسء بل نقول إنها محتملة له 
ولغيره» اغا اخترنا جعلها للاستغراق لا تقدم. 


وأما ثالثًا: فإنا لم نعب على الزمخشري نفس اختياره كون أل للجنس.ء وإنها عبنا 
عليه الأمر الذي حمله على اختياره ذلك . 


واللام في (لله) إما للملك وإما للاختصاص وإما للاستحقاق احتمالات 
ثلاث؛» وجعلها للاختصاص ها هنا أظهرء ويليه في الظهور الاستحقاق» وأضعفها 
الملكية؛ لأن الغرض من هذا السياق إغا هو الثناء عليه تعالى بما هو مختص به؛ أو 
بما هو مستحق له من المحامدء لا الإخبار بأنه مالك لبعض أفراد العالم . فإن قيل : 
يحتمل من جعل أل للملك حصول الثناء عليه تعالى بأنه ملك للحمدء والملكية 
أشد اختصاصًا من الاختصاصية والاستحقاقية» فيكون جعلها للملك أولى من 
جعلها للاختصاص والاستحقاق. 


[مقدمة المصنف ] 


قلنا: لا نسلم أن كون الملكية أشد اختصاصًا من الآخرين يثبت أولوية 
حمل اللام على الملك ها هناء فإن الاختصاص والاستحقاق أظهر في مقام المدح 
من الملكية؛ لأن الاختصاصية والاستحقاقية إنما يكونان لشىء في ذات المختص 


وقوله: (الذي قد أنزل...) إلخ تقييد لحمد الناظمء فإنه يومي إلى أن 
النعمة التي لأجلها كان هذا الحمد منه لمولاه» هي إنزال الكتاب على هذه الهيئة 
المخصوصة: فحمد الناظم في البيت إنما هو حمد مقيدء وهو أفضل عندهم من 
الحمد المطلق؛ لأن الحمد المقيد هو مقابلة النعمة فهو واجبء والمطلق خال من 
تلك المقابلة فهو نفل . 


(والإنزال) هو: تحويل الشيء من أعلى إلى أسفلء والمراد بكتابه تعالى 
هو القرآن العظيم - وسيأتي تعريفه - والمراد بإنزاله هو تحويله من اللوح المحفوظ 
أو نما أراد الله تعالبى إلى بيت العزة إلى قلب نبينا - عليه الصلاة والسلام. 

قال السيوطي: اختلف في كيفية إنزاله من اللوح المحفوظ على ثلاثة 
أقوال: أحدها: وهو الأصح الأشهر أنه نزل إلى سماء الدنيا ليلة القدر جملة 
واحدة» ثم نزل بعد ذلك مَنْجمًاا'! في عشرين سنة» أو ثلاث وعشرين» أو خمس 


وعشرين على حسب الخلاف في مدة إقامته ويل مكة بعد البعثة. 


)١(‏ مُنَجما: مفرّقَا. (م). 
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القول الثاني: أنه نزل إلى سماء الدنيا في عشرين ليلة قدر أو ثلاث 
وعشرين أو عمسن وعقيرين في كل ليلةها يقدر الله إنؤاله في كل السلةة ثم ترل 
بعد ذلك مَنَجما في جميع السنة. القول الثالث: أنه ابتدئ إنزاله في ليلة القدر, 
ثم نزل بعد ذلك مَنْجمًا في أوقات مختلفة من سائر الأوقات وبه قال الشعبي. 
قال ابن حجر في شرح البخاري: والأول هو الصحيح لمعتمد. قال: وقد حكى 
للأوردي فقولا رابما: أنه نزل من اللوح العف فا عديلة و العووي لفقا مده 
على جبريل في عشرين ليلة؛ وأن جبريل نجمه على النبي وَل في عشرين سنة, 
وهذا أيضًا غريب. وقيل إن السر في إنزاله جملة إلى السماء تفخيم أمره وأمر من 
أنزل عليه؛ وذلك بإعلام سكان السموات السبع أن هذا آخر الكتب المنزلة على 
خاتم الرسل لأشرف الأم» قد قربناه إليهم لننزله عليهم. 

أقول: وينضم إلى هذه الحكمة حكمة أخرىء وهي التخفيف من الله 
على هذه الأمة. حيث جعل تكليفهم شيثًا فشيئًاء ولم يجعله دفعة واحدة, وأنزل 
كتابهم منجما آية بعد آية وسورة بعد سورة» ولم ينزله جملة واحدة كما كان ذلك 
في التوراة وأشباهها من الكتب السماوية» والسر في ذلك أن العبد إذا دَرَحّ في 
مسالك الطاعة؛ وعرج في مراقي التكليف شيئًا بعد شيء, كان ذلك أهون عليه 
تتوطن نفسه بالأسبق فالأسبق» بخلاف مالو حمل ذلك دفعة واحدة. 


و(المفصل) المبين» وهو: ما اتضحت دلالته من خاص وعام وغير ذلك . 


[مقدمة المصنف ] 


وقوله: (بحسب الحكمة) أي بمقدار الحكمة التي اقتضت إجماله وتفصيله؛ فإن 
الرب كب حكيم؛ فتقتضي حكمته تارة إنزال الغر ار محماك وفارة إنزالهمقضات 
ومعنى الحكمة ها هنا نفي العبث عنه تعاى» أي جميع أفعاله كَبْكَ إنما هي على 
نهج لا يتطرقه العبث؛ والذي صرحوا به من الحكمة في إنزال المجمل إنما هي 
استعداد المكلف للامتثال؛ فيثاب بنفس الاستعداد إن لم ينزل البيان والعمل 
به ويثاب عليهما عند ذلك . 


وقوله: (فاستبق الأذهان) أي جهد كل واحد من أذهان العلماء أن 
يسبق صاحبه في معاني إجمال القرآن فتفاوتت المقامات في بيان إجماله بتفاوت 
مراقية المستبقيق ف ذللكه فهذًا يسبق ذهته إلى كذا وهذا إلى كذاء وسبب ذلك 
التفاوت إنما هو باعتبار ظهور البيان وخفائه» فمنهم من لا يعرف المجمل إلا بالبيان 
الظاهر, ومنهم من يدرك معناه بالبيان الخفي» ثم الخفي على مراتب, وهنالك يقع 
التفاوت» فالأذهان: #"جمع ذهن» وهو: الاستعداد م لإدراك العلوم والمعارف 
بالفكرء ٠‏ وفي دك إنزال الكتاب وكوثه تفلا وتحياة. ٠‏ إلخ براعة استهلال؛ 
وهي أن يذكر المتكلم في طالعة كلامه ما يشعر بمقصوده. ولما أشار | أصيدت: بتسابق 
الأذهان إلى تفاوت درجات المفسرين للقرآن واختلاف مذاهبهم في ذلك» أخذ 
في تقسيمهم إلى محق بذلك التأويل وإلى مبطل ؛ فقال : 

فسَلكثْ عقول أهل الصَّدق بصّادق الفكر سبيلَ الحقّ 


بي اعم 


وسقطت أَفْهَامُ أهل الجهل2 بوّهمها على مَهَاوي البُطل 
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العقول: جمع عقل» وهو: قوة يدرك بها الإنسان حقائق الأشياء. قيل 
محله الرأس وقيل محله القلب» سمي بذلك لأنه يعقل النفس عن شهواتهاء 
أي يمنعها من ذلك كما يمنع الناقة عقالها عن الذهاب حيث شاءت. و(أهل 
الصدق) هم: أهل الحكم المطابق لما في الواقع من الأدلة الشرعية؛ و(الصادق) 
من الفكر هو: الذي يؤدي إلى الحكم المطابق لما في الواقع من الأدلة الشرعية 
و(الفكر) هو: حركة النفس في المعقولات» وحركتها في المحسوسات تخييل» وفي 
إضافة صادق إلى الفكر إضافة الصفة إلى موصوفهاء والمعنى بالفكر الصادق . 


و(سبيل الحق) هو: طريق الحكم الذي هو في نفس الأمر أنه كذلك. 
و(السقوط) الوقوع من أعلى إلى أسفلء والسقوط على الشيء الوقوع عليه. 
و(الأفهام) جمعء فهم وهو: تصور المعنى من لفظ المخاطب. و(الجهل) إما بسيط 
وهو: عدم إدراك الشيء من من شأنه الإدراك» وإما مركب وهو: إدراك الشيء 
على خلاف ما هو عليه؛ وهذا المعنى هو المراد في البيت. و(الوهم) هو: ما يقع في 
القلب ويسبق إليه مع إرادة غيره. و(المهاوي) جمع مهواة» وهي: ما بين الحبلين» 
وقيل الحفرة. و(الببطل) بضم الموحدة بمعنى البطلان» وهو: الحكم المخالف لا في 
الواقع. و(المعنى) أن عقول أهل الصدق سلكت طريق الحق بالفكر الصادق» 
فانتهى بهم ذلك الطريق إلى أن أصابوا محل أوامر الله تعالىى ونواهيه» وأن أهل 
الجهل قد تصور لهم بسبب ما سبق إلى أفهامهم أشياء سقطوا بها في الباطل 
الذي هو كالمهاوي بجامع أن كلا منهما يهلك الواقع فيه؛ فالمهاوي تهلك جسمه 
وتفوته عاجلته» والباطل يهلك عقله ويفوته آجلته والله أعلم. 


11 [مقدمة المصنف ] 

ثم إن الناظم أخذ في بيان الشكر ل مّنْ الله عليه به حيث جعله من 
الفريق الأول وهم أهل الصدق» فقال: 

أحمذه على الهُدى مَعْ نعم وأمنفيد شكوومن كرهة 

سس الحمد والشكر لغة واصطلاحًاء والبحث ها هنا عن كون 
المضارعية تفيد التجدد والحدوثء فيكون في الجمع بين الجملتين جمع بين 
الفانلقن» وفيه النأسى يحديث «انكمد يه أحمذ 43 و(الهدى) يطلن وير ادبية 
التوحيد والتقديس» ويطلق على ما لا يعرف إلا من لسان الأنبياء من فعل وترك . 
و(النعم) بكسر النون جمع نعمة, وهي: ال حالة التى يستلذ بها الإنسان, وهي إما 
دنيوية أو أخروية» والأولى إما وهبية أو كسبية» والوهبية إما رُوحانية كنفخ الرُوح 
وما يتبعه؛ أو جسمانية كتخليق البدن وما يتبعه» والكسبية إما تخلية أو تحلية» وأما 
[الأخزوية فيو منقوقها حاط ميد" رإفايية ف مامت صيلاق 

ومعنى (امتتهمد) أي أسعة تيك أي طلب زيادة شكره تعالى من كرمه. 


و(الكرم) إفادة ما ينبغي لا لغرضء فمن يهب المال 00 
عن الذم فليس بكري . والمعنى: أحمد الله له على حصول الهدى لي مع تلك 





)١(‏ قَرَط منه: قصّر فيه. (م). 
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النعم التى صدرت منه إلي» وأطلب منه زيادة شكره. أي أرغب إليه أن يبسر لي 
الأسباب التي تعينني على أن أشكره على حصول ذلك الهدى وتلك النعم 
شك | كتيراء 


واعلم أن المصنف حمد الله تعالى هاهنا على حصول نعم له هي غير 
النعمة التى حمده عليها في أول الكلام» فيكون قد أدى بذلك فرضين» حيث 


أحدث لكل و يا وهنا أخارف: 


أحدها: أن الهدى وإن كان من جملة النعم فهو أخص منها رتبة وأعلاها درجة, 
فكيف قال: (مع نعمه) والظاهر أن ما بعد (مع) هو أشرف مما قبلها؟ فإنك تقول 
الوزير مع السلطان ولا تعكس إلا لعارضء فما وجه كلامه؟ والجواب عنه: أنه 
ما كان الهدى من جنس النعم وكانت النعم أعم منه؛ وأراد أن يخص الهدى 
بالذكر من بين سائر أفراد النعم ولم يتيسر له العطف. أضاف (مع) إلى النعم, 
وجعل النعم في حكم المقدم والهدى في حكم المؤخرء وإن تقدم فيكون ذلك 
كمن عطف خاصًا على عام؛ فلا يستلزم أشرفية النعم على الهدى. 

وثانيها: لم عبر عن قوله وأشكره بقوله: (وأستمد شكره)؟ وجوابه: أن قوله 
(وأستمد شكره من كرمه) أبلغ من قوله: (وأشكره) لما؛ فيه من طلب زيادة 
أسباب الشكر منه تعالى» فكأنه نبه بذلك على عظم هذه النعم وكثرتهاء وعجز 


13 [مقدمة المصنف ] 
نفسه عن القيام بشكر بعضهاء فكيف بشكر جملتها؟! وفيه أيضًا تنبيه على أن 
أفعال العبد كلها خلى الله تعال. 


وجوابه أن وجه المناسبة في ذلك ظاهرء وهو أن 0 صفة منها تستفاد المنافع: 
وزيادة الشكر من أكبر المنافع ؛ فناسب أن تضاف إلى الكرمء ثم إنه لما فرغ من 
الثناء على الله تعالى بما هو أهل له على تلك النعم التي بينهاء أخذ يؤدي ما أمر 
به في حق نبيه عليه الصلاة والسلام» فقال: 


سلام أبدًا 


2 


مُصليًا على الرّسول أحمدًا أزكى صلاةو 


6 ا 


(مصليًا) حال من فاعل أحمدء أي ومسلماء لكن حذف المعطوف بقرينة 
قوله أزكى صلاة وسلام» ففي البيت اكتفاء على حد قوله تعالى 38 سَرَبِيلَ 
تَتبحكم الْحَرَّ # [النحل / ]8١‏ أي والبرد» والصلاة إن نسبت إلى الله 1 
فهي رحمة مقرونة بتعظيم؛ وإن نسبت إلى الملائكة فهي الاستغفار» وإن نسبت 
إل كاين من سائر الخلق فهي الدعاءء؛ وهي شعار الأنبياء» فلا تقال لغيرهم 
إلاعلى سبيل التبعية» وقيل : يدعى لغيرهم على سبيل الاستقلال أيضاء وقيل 
بالكراهية لغيرهم إلا على جهة التبعية؛ وهو الأوجه عندي؛ لأن التحريم محتاج 
إلى دليل ولا دليل على ذلك فبقيت الإجازة» لكن ما أمر وَل أن يُصلى على 
نبيه أخذنا من هذا الأمر أن في الصلاة تعظيمًا ينبغي أن لا يُشارك فيه نبيه إلا 
على جهة التبعية له. فأخذنا من ذلك الكراهية. 
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وآيضا كلو كادت الصلذة غير حهانزة لير الأنباء على جية الالال 
لما جازت لغيرهم على جهة التبعية» وجوازها على جهة التبعية ثابت بالسنة 
والإجماع» فلا وجه لإنكارة فثبت المدّعى» وأيضًا الملازمة بين جوازها لغير 
الأنبياء على جهة التبعية وبين جوازها لهم على جهة الاستقلال» هي أنه لو 
كانت الصلاة من خصوصيات الأنبياء لما صح أن يشرك معهم فيها غيرهم, فلما 
أشرك فيها غيرهم بالسنة والإجماع علمنا أنها جائزة لغيرهم مطلقاء لكن كرهنا 
استقلال الغير بها لما تقدم؛ والصحيح الذي لا مرية فيه أنه وَل ينتفع بالدعاء 
له والصلاة عليه؛ لقوله تعالى #إوَقل رب زِدْفِ عِلَمَا # [طه/ ]١١4‏ ولحديث 
مسلم أنه كان وي يقول في دعائه: «واجعَل الحياة زيادةً يي في كل خير» فلا عبرة 
بقول من قال إنه لا ينتفع بذلك؛ لأنه قد بلغ حد الكمال؛ وملاحظة الانتفاع 
له تؤذن بنقصان كماله. ونحن نقول: إن كمال غيره تعالى قابل للزيادة» وطلب 
الزيادة لذلك الكمال لا يفيد نقصانه. وإنما يفيد طلب انضمام كمال إلى كمال» 
فلم يزل كماله 5ق يترقى إلى غاية لا يعلمها إلا الله. 

و(السلام) التحية الإسلامية» ويطلق على تجرد النفس من 
إِحَن'"الدارين. وقرن المصنف بين الصلاة والسلام ليمتثل الأمرين لا خروجًا 
من الكراهية التي صرح بها المتأخرون في إفراد أحدها عن الأخر حتى إن بعضهم 
استظهر حرمة إفراد أحدها عن الآخرء والذي يظهر لي أنه لا تحريم ولا كراهية. 
وعطف التسليم على الصلاة في الآية لا يقتضي وجوب اقترانهما ولا كراهية 


)١(‏ إحَن: أحقاد وعداوات. (م). 
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إفراد أحدهما عن الآخرء وإنها يقتتضى ثبوت الأمر بكلا النوعين؛ فالصلاة مأمور 
بهاء والتسليم مأمور بهه وعطف الأمر على الأمر لا يستلزم؛ اقتران ففعلهما في 
الامتثال» فالمصلي بلا تسليم ممتثل للأمر بالصلاة» والمسلم بلا صلاة ممتثل للأمر 
بالتسليم؛ والتراخي بين الامتثالين جائزء فظهر ما قررناه؛ والله أعلم. 


و(الرسول) إنسان أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. ويسمى نبا أيضاء فإن 
لم يؤمر بتبليغه فهو نبي فقط» فكل رسول نبي ولا عكسء واختار التعبير بالرسول 
على التعبير بالنبي لما في الرسول من الخصوصية التي لم تكن في النبي؛ فالرسول 
أفضل من النبي اتفاقاء وعبر في هذا الكتاب بالنبي لكثرة استعماله والإشارة بأنه 
يستحق الصلاة والسلام بصفة النبوة كما يستحقها بصفة الرسالة. و(أحمدا) 
عطف بيان للرسول أو بدل منه؛ وهو عَلّم على خاتم النبيين وسيد المرسلين لقوله 


فال وَميبرا سول يقن بَحَرى مهد أَمَدُ # [الصف / 1 ]ويسم محمدا أيضا؛ 


عو دي 


لقوله تعالى :ا تحمسول أ 6 [الفتح / 4؟] وبه اشتهر في أهل الأرض واشتهر 
في أهل السماء باسم أحمدء فهو و أحد الأربعة الذين لهم اسمانء والثاني : 
اسن تسن رع والثالث: يعقوب ويسمى إسرائيل؛ ومعناه صفي الله 
والرابع: عيسى ويسمى المسيح على نبينا وعليهم الصلاة والسلام. 

وإنما سمي بمحمد لكثرة حمد الناس له لكثرة خصاله المحمودة» كما 
روي في السير أنه قيل لجده عبد المطلب - وقد سماه في سابع ولادته محمدًا: لم 


شمييف: اناك حي | زوفن فراعت| تلق ولة قرماك ؟ قال يجرت أن خا 
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في السماء والأرض. وقد حقق الله رجاءه كما سبق في علمهه وإنها آثر التعبير 
باسم أحمد مع ما ذكر في اسم محمد تنبيهًا على أن الاعتناء بما اعتنى به أهل 


قوله: (أزكى صلاة وسلام) أي صلاة وسلامًا زكيين» فأزكى اسم فاعل 
وهو صفة للصلاة» ففيه إضافة الصفة إلى موصوفهاء وانتصب أزكى على النيابة 
عن المصدرء ومعنى كون الصلاة والسلام زكيين كونهما كثيرين؛ إذ الزكاة لغة: 
النمو والزيادة. و(أبدًا) ظرف ل يُستقبل من الزمانء والمراد به الدوام. 


وآله وصَحُبه ما استخرجا فكرٌمن الدّليل حُكمًا أئلجًا 


آل الرجل عشيرته» وآله صلى عليه وسلم في مقام الدعاء كل مؤمن 
وفي مقام تحريم الصدقة مؤمنو بني هاشم وبني المطلب. و(الصحب) اسم جمع 
لصاحبء؛ كركب وراكبء والصاحب بمعنى الصحابي هو: من لقي النبي بعد 
البعثة مؤمنًا بهه وقيل من أطال الصحبة وقيل مع الرواية عنه؛ فمن لقيه كَل قبل 
البعثة أو لقيه بعدها غير مؤمن به فليس بصحابي اتفاقًاء والخلاف فيمن لقيه بعد 
البعثة وهو مؤمن به إذا لم تطل صحبته أو طالت ولم يرو. وقوله: (ما استخرجا..) 
إلخ تأكيد للصلاة والسلام بما يناسب المقام و(الاستخراج) هو: الاستنباط. 
و(الفكر) حركة النفس في المعقولات» وعرفه بعضهم بأنه: ترتيب أمور معلومة 
للتأدي إلى مجهول . و(الدليل) لغة: المرشد» ويطلق على العلامة التي يُتتوصل 
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بها إلى الشيء, وفي الاصطلاح هو: كل ما يعرف به المدلول حسيًا كان أو شرعيًا 
قطعيًا كان أو غير قطعي حتى سمي الحس والعقل والنص والقياس وخبر الواحد 
وظواهر النصوص كلها أدلة» والدليل المرجح إن كان قطعيًا كان تفسيراء وإن كان 
ظنيّا كان تأويلء والحكم في اللغة: المنع والإتقان والفصلء وفي العرف: إسناد 
أمر إلى آخر إيجابًا أو سلبًا وإدراك وقوع النسبة أو لا وقوعهاء وهو الحكم المنطقي 
وفي اصطلاح أصحاب الأصول أثر خطاب الله المتعلق بأفعال العباد بالاقتضاء 
والتخيير أو الوضع» و(أبلجا) اسم فاعل من بلج كتعبء ومعناه الواضح مأخوذ 
من بلج الصبح إذا أسفرء والله أعلم. 
ويد ةالجم دن انه مدر فت أعووالنت 

(وبعد) الواو إما عاطفة والمعطوف حينئذ قصة على قصة: وإما نائبة عن 
أماء وأما بمعنى: مهما يكن من شيء, عند سيبويه؛ والمعنى مهما يكن من شيء 
بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله؛ فهو كذا وكذاء و(بعد) 
نقيض قبل » وهي : ظرف زمان كثيرًا ومكان قليلاًء وقد يؤتى بها والواو التي قبلها 
أو مع أما للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر - أي من غرض إلى آخر - فلا 
تقع بين كلامين متحدين ولا أول الكلام ولا آخرهء ويستحب الإتيان بها عند 
الاتتقال لما روي عنه ولد أنه كان يقول في خطبه ومكاتباته «أمّا بعْدٌه روى ذلك 
عنه 2 جمع كثير من الصحابة» وفي أول من تكلم ب «أما بعد» أقوال» جمعها 
فقال: 
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حرق اهن اباساعن بادا يا حبس أقوال 00-7 2 


وكانت له فصل الخطاب وعد شير لطا لي مدن 

وقوله: (فالعلم) أي فأقول إن العلم.. إلخ. فالفاء زائدة لتوهم «أما» إن 
قلنا إن الواو في (وبعد) عاطفة وجواب لأماء إن قلنا إن الواو نائبة عنها. و(العلم) 
إدراك الشيء على ما هو عليه؛ ويطلق على الملكة وهي الكيفية الحاصلة في النفس 
من ممارسة القواعد» ويطلق على نفس القواعد وهو حقيقة في الإدراك ومجاز 
مشهور في الآخرين أو حقيقة عرفية فيهما. و(فن الفقه) هو النوع المنخصوص من 
العلوم - وسيأتي تعريفه - وفي إضافة الفن إلى الفقه إضافة المسمى إلى اسمه؛ 
لأن الفقه اسم للفن المخصوص با سيأتي. و(مندرج) أي منطو و(أصول الفقه) 
عَلَم على هذا الفن - وسيأتي تعريفه أيضًا. 


والمراد باندراج الفقه تحته هو أن معرفة الفقه متوقفة على معرفة أصول الفقه. 
قاذ مالعل ول معرقة الس خض كر عارنا بأصرل القعده رلك قال,صاهب 
الإيضاح - رحمه الله تعالى: «من لم يتحكم على الأصول قلما تتحصل عنده 
الفصول» وقال بعضهم: (إنما منعهم من الوصول تضييع الأصول فلما بطلوا تعطلوا». 

فإن قيل: إن أصول الفقه إنما وضع في القرن الثالث وهو زمان تابعي 
التابعين» فالصدر الأول من الصحابة والتابعين كانوا أفقه من بعدهمء فأين ذلك 
التوقف؟ قلنا: إن الذي وضع في القرن الثالث إنما هو اصطلاحات الفنء فإنه كان 
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معلومًا للصحابة ومن بعدهم» فهم يقدمون الخاص على العام ويردوك المتشابه إن 
المحكم وهكذاء وهذه الكيفية هي نفس أصول الفقه فاندفع الإشكال. 


نعم وعلى طريقة الصدر الأول من الصحابة والتابعين قد جرى جل 
سلفنا من أهل عمان؛ فتراهم يحكمون بالخاص في موضع الخصوص: وبالعام في 
موضع العموم., وبالمطلق في موضع الإطلاق. وبالمقيد في موضع التقييد» وهكذا من 
غير أن يذكروا نفس العبارات التي اصطلح عليها أهل الفن وربما ذكرها بعضهم 
كابن بركة؛ لكن لما كان ذلك الذكاء القوي والفطنة الواقدة اللذان توصلوا بهما 
إلى وضع الأشياء في مواضعها معدومين في أهل زمانناء تعذر عليهم الوصول إلى 
استنباط الأحكام من أدلتها إلا بعد معرفة ة اصطلاحات الفن ومارسته وقواعده 
وضبط علله وقوادحه إجمالاً ولفصيياة: وقد رغب عن ذلك كثير من أهل زماننا 
لجهلهم بما فيه من التحقيق وصعوبة ما فيه من التدقيق» فقصارى مُتَفقَههم حفظ 
أقوال الفقهاء. وغاية نباهة أحدهم رواية ما قاله النبهاء» لا يدرون غث الأقوال 
من سمينهاء ولا خفيفها من رزينهاء قد حبسوا في التقليد المضيق عن فضاء 
التحقيقء وليتهم لما وقعوا هنالك عرفوا منزلتهم بذلكء ولم يدع أحدهم منزلة 
ابن عباسء ويقول هلموا أيها الناس. فإنا لله وإنا إليه راجعونء ذهب العلم وأهلوه. 


وبقي الجهل وبنوه. 


أنه ة قوًا عد نتضبطة يها مقنتاتى أصل د مرقطة 
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هذا تعليل لقوله: (مندرج تحت أصول الفقه)» و(القواعد) جمع قاعدة» 
وهي : قضية كلية منطبقة على جزئيات موضوعهاء وتسمى تلك الجزئيات فروعًاء 
واستخراجها منها تفريعًاء كقولنا: كل جماءٌ» فرق بينها وبين الضابط أن القاعدة 
تجمع فروعًا من أبواب شتىء والضابط يجمع فروعًا من باب واحد. وقوله: 
(منضبطة) أي محكمة في نفسها لا يتطرق عليها خلل» فلا يخرج عنها شيء 
من جزئياتها إلا بدليل يخرجه عن حكمهاء والضبط في اللغة هو: الحفظ بحزم. 
وقوله (بها معاني..) إلخ أي مرتبطة معاني أصل الفقه بهذه القواعد التى هي 
أصول الفقه ف (بها)''' متعلق ب (مرتبطة) اسم فاعل من ارتبط المطاوع لربط» 
يقال: ربطته إذا شددته بالحبل ونحوه. فارتبط أي طاوع لذلك. و(المعاني) هي : 
الصور الذهنية من حيث إنه وضع بإزائها الألفاظ والصور الحاصلة في العقل» 
فمن حيث إنها تقصد باللفظ سميت معنى» ومن حيث إنها تحصل من اللفظ في 
العقل سميت مفهوماء ومن حيث إنها مقول في جواب «ما هو؟» سميت ماهية» 
ومن حيث ثبوتها في الخارج سميت حقيقة» ومن حيث امتيازها عن الأغيار 


والضمير من أصله عائد إلى فن الفقه. و(الأصل) في اللغة: عبارة عما 
يفتقر إليه غيره» وفي الشرع عبارة عما ينبني عليه غيره؛ والمراد به ها هنا الأدلة 
الشرعية التي يستنبط منها الحكم ويبنى عليها الفقه. فإن معانيها متوقفة على 


)١(‏ وردث في النسخة المعتمدة (فيها)؛ وصوابه كما ذكر. (م). 
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معرفة القواعد التى يتوصل بها إلى استنباط الحكم منهاء فلا يحل لأحد أن 
يقضي بكل دليل منها على مدلوله حتى يعرف ناسخ الأدلة من منسوخهاء 
ومحكمها من متشابههاء وخاصها وعامهاء ومطلقها من مقيدها وهكذاء والله أعلم. 


لق ف ل يك عه ع 0 #هم كيه 
ولم اجد في فنه مع شرفه نظما يريك دره من صدفه 


(فنه) أي: نوعه. و(شرفه): فضله. و(النظم) في اللغة: جمع اللؤلؤ في 
السلك, وفي الاصطلاح: تأليف الكلمات والجمل مترتبة» وفي اصطلاح أهل 
العروض: كلام موزون بوزن مخصوص على جهة مخصوصة. وهو المراد في 
البيت. و(الدر) جمع درة وهي: اللؤلؤ العظيمة. و(الصدف) غشاؤهاء استعار 
الدر لقواعد الأصول؛ ورشح الاستعارة") بذكر الصدف بعد أن استعاره للحالة 
التي صار بها أصول الفقه في حين الخفاء عن أفهام العوام. 

والمعنى أن هذا النوع من العلوم - وهو أصول الفقه - مع فضله لم أجد 
فيه كلامًا موزونًا يبرز للناظر قواعده التي هي كالدر في حسنها وصفاتها واشتهاء 
النفوس لها من حيز الخفاء الذي هو كالصدف الحاوي على الدرة فلا ترى إلا 


ولا يخفى أن في كلام الناظم نفي الشيء بإيجابه؛ فإنه لم يجد في هذا 
الفن نظمًا أصلاًء لا أنه لم يجد نظمًا على تلك الهيئة المخصوصة:؛ فهو على 


)١(‏ رشح الاستعارة: ذكر فيها ملائم المشبه به. (م). 


"١ 
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حد قوله تعالى 9 لَا مسَعَُت آلّائس إِلْكساقًا #[البقرة/ ٠0؟]‏ والمراد نفي 
السؤال عنهم لا نفي الإلحاف الذي هو الإلحاح. 

واعلم أني بعد ما شرعت في نظم هذه المنظومة سمعت بوجود منظومة 
في الفن» فحرصت على تحصيلهاء فوردت علي بعد أن انتهى بي النظم إلى ركن 
الأببعد لاله شارك فيه متاملا فإذا هي جامعة لمعان مفيدة وقواعد عديدة 
أخذت من التطويل حظهاء قد ركب على مضاجع السهولة لفظهاء سماها 
صاحبها (فائقة الفصول في نظم جوهرة الأصول)» لكن في بعض أبياتها أشياء 
تمجها الأسماعء وتميل عنها الطباع» فأخذت في إتمام هذه المنظومة لخلوها عن تلك 
الخصلة المذمومة؛ وا اتفردت به دونها من الاختصار المفيد ولكونها على قواعد 
المذهب السديدء والله أعلم وبه التوفيق. 

وطالما قدَّمتُ رجلا طالبًا نظ امَهُ ثم فرَرْتٌ هربا 


2 عه 8 2 ٠.‏ نهاظآ 
ثم كرّرت بعد ما فررت وبمرادي فيه قد ظفرت 


(طلال ) مع مده وزما): واقدة كاقه لطال عن علي القاغل ه وكذا قل 
وكثر فنقول : قلما وكثرماء ولا يحتاج الكل إلى فاعل . و(قدمت رجلاً) تمثيل لحالة 
القدوم على الشيء» و(طالبًا) بمعنى قاصدًا. و(النظام) بمعنى النظم؛ و(فررت) 
بمعنى أسرعت الرجوع عن ذلك المطلوب لا رأيت من صعوبته مأخوذ من فر 
الفرس إذا أوسع المولان للانعطافء و(هاربًا) حال مؤكّدة لعاملها على حد 


2 [مقدمة المصنف] 

20 تَعَْوَا ف الْأَرْضِ مُفْسِدِ دك بنَ #6 [البقرة ة/ ]5١‏ (وكررت) بمعنى رجعت إل 
محاولة المطلوب مأخوذ من كر الفارس إذا انعطف ثم عاد» (وظفرت) أي فزت 
بهء (وحاصل) ما في البيتين أنه مث حالته في قدومه على هذه النظم بحالة فارس 
جريء الجنان قدم على أمر عظيم» فاستعصب القدوم عليه؛ ففر راجعًا عنه .م 
رأى من صعوبته» ثم حرّكته تلك الجراءة وما تذكر من العواقب المحمودة في 
الإقدام؛ فكرّ بعد فراره فظفر بمطلوبه» والكل تمثيل ؛ والله أعلم . 

فَهَاكةمِنْ مب الرّحمن 2 نظمًا حَوَى جَواهِرٌ المعاني 

(فَهَاكهُ) أي خده؛ والضمير عائد إلى المراد في قوله: (وبمرادي فيه قد 
ظفرت).» (والمئن) جمع منة بالكسرء وهي: النعمة. (ونظمًا) حال من الضمير 
المقضل' ت (هاقه) وأما الكاف الى فيه قهو للغطان» (وحوى )معدن أخاط: 
و(جواهر المعاني) حقائقها وما ينتفع به منها. 

والمعنى: نخذ هذا المراد الذي فزت بحصوله بعد إقدام وإحجام حال 
كونه كلامًا موزوثًا قد انطوى على حقائق المعاني النافعة» وذلك من نعم الموصل 
إلى خلقه أنواع النعم فل والله أعلم . 


مُنْطويًا على طريقّة السّاف منقّحَا من كل نقد وَزَيَتْ 





يقال: انطوى على الشىء إذا احتوى عليه. و(طريقة السلف) هو 
مذهبهم الذي درجوا عليه» وسلفك هو: كل من تقدمك من أبائك وقرابتك» 


رف 
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والمراد به .هاعنا أتمة الديق» ومعتى (متقًا) مضفىئ؛ و(التقد) نهو محل النظر 
في الشيءء مأخوذ من انتقد الدراهم إذا نظر إليها ليعرف جيدها من رديهاء 
و(الزيف) من الدراهم رديهاء والمراد به ها هنا المعنى الردي الذي لا يقبله أهل 
ورشح الاستعارة بذكر النقد. 

والمعنى خذ هذا المراد الذي ظفرت به حال كونه نظمًا حاويًا لحقائق 
المعاني ومنطويًا على مذهب الأئمة» ومصفى من المواضع التي للأصوليين فيها 
النظر بالانتقاد» ومن الأشياء التي لا يقبلونها لرداءتهاء والله أعلم . 


وقد رجوتٌُ الله أن يجعلّهٌ وباقى أعمالى خالصًالَهُ 


(الرجاء) في اللغة: الأمل. وفي الاصطلاح: تعلق القلب بحصول 
محبوب في المستقبل» والفرق بينه وبين الطمع أن الرجاء يكون بعد الأخذ في 
الأسباب؛ والطمع أمل بلا سببء أما قوله تعالى حكاية عن الخليل - صلوات 
الله عليه: :3 وَالْدِىَ أَطْمَعٌ أن يَمِْرَ لي حَطِيَتٍ يَومَ ليك 46 [الشعراء / 187 ففيه 
إطلاق الطمع على الرجاء تجوراء وذلك أن الخليل اكت قطع النظر عن حصول 
الأسباب الصادرة منه. وجعل أمله الذي يؤمله أملاً بلا تقدم سبب منه. وقوله: 
(أن يجعله) أي يصيّره. والمراد (بباقي أعمالي ) وهو ما عدا هذا النظم من أعماله 
الصالحة. ومعنى (خالصًا له) خاليًا من القصد به إلى غير رضاه. 


2 [مقدمة المصنف] 57 





والمعنى : أرجو من الله وإ أن يصير هذا النظم مع سائر أعمالبي الصالحات 
خاليًا من القصد به إلى غير رضاه. حقق الله رجاه وأعطاه مناه» إنه ولي كريم . 


وفي ذكر (باقي) براعة حسن الاختتام؛ وفي ذكر (خالصًا) براعة حسن 
التخلصء فأما البراعة الأولى فمشعرة بتمام الخطبة» وأن هذا البيت هو باقى 
أبياتهاء وأما البراعة الثانية ففيها الاشارة إلى الانتقال من الخطبة إلى المقصود. 


3 [مقدمة ي تعريف أصول الفقه, وبيان موضوعه 


وثمرته]"" 


أما مقدمة الكتاس فهى التى يذكر فيها أشياء يتوقف الفن عليها وأشياء لا يتوقف 
عليها. كمقدمة «مختصر العدل» للبدر الشماخى رحمه الله تعاى. 


اعلم أن لكل فن عدا يتصوره به طالبه» متوفيوعا يمتاز به عن سائر 
الفنون» وغاية وهى الثمرة التى يطلب لأجلهاء فأما حد أصول الفقه فأشار إلى 
بيانه فقال : 


حَدٌ أصُول الفقه علمٌ يُقَْدَرْ به على استئبّاط أخكام السُّوَرْ 
به الرسول والإجماع ‏ كذلك القياصس ممع نزاع 
ومذهبُ الجمهور أهل العلم أنَّ القياسٌ مُتْبِتٌ للخكم 


وهوّ الصحيحٌ لورود النص2 مَُنيّهَا عليه أو االبيلة دلتتصي 


)١(‏ العناوين التي ستوضع بين قوسين معقوفين: [ ] هي ما ورد في فهرس الطبعة المعتمدة» ولم يرد في متنهاء ما 
لم يشر إلى غير ذلك. (م) 
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اعلم أن لأصول الفقه اعتبارين: أحدهما علمي والآخر إضافيء وله 
بكل اعتبار تعريف. فأما تعريفه بالاعتبار الإضافي فسيأتي, وأما تعريفه بالاعتبار 
العلمي فهو ما ذكره المصنف بقوله: (حد أصول الفقه..) إلخ» وحاصله أن الفقه 
في الاصطلاح علم يقتدر به على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتهاء فالمراد ب 
(العلم) ها هنا القواعد. وهي أدلة الفقه الإجمالية» كقولنا: الخاص يفيد القطع 
في مدلوله والعام يفيد الظن في مدلوله والأمر للوجوب والنهي للتحريم وهكذاء 
فخرج بذلك الأدلة التفصيلية نحو فل أَقِيِمُوالصَكزة : [الأنعام / 07] 3 ولا 
َمربوأ زط #4 [الإسراء / 7”] فإن هذه الأدلة - أعني التفصيلية - لا تسمى في 
الاصطلاح أصول الفقه؛ وإطلاق العلم على القواعد مجاز مشهور لا بأس بذكره 
في التعريف. بل صرح بعضهم بأنه حقيقة شك البدر في كونه مجارًا مشهورًا 
أو حقيقة عرفية» وعلى كل حال فلا بأس في أخذه في التعريف. ولما كان العلم 
بمعنى القواعد شاملا لكثير من الفنون اختيج إلى أن بميز العلم المطلوب بفصل 
لا يشاركه فيه غيره. فقال: (يقتدر به على استنباط أحكام السور..) إلخ. وهو 
معنى قولهم علم يقتدر به على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتهاء فخرجت 
العلوم التي لا يقتدر بها على ذلك. 

والمراد ب (الأحكام الشرعية) هي الأحكام التكليفية كالوجوب والندب 
والتحريم والكراهية والإباحة» وثمراتها كالصحة والفسادء والأحكام الوضعية 
كال ركنية والعلية والشرطية. 


5 [مقدمة في تعريف أصول الفقه؛ وبيان موضوعه وثمرته] 

والمراد بأدلتها هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستدلال» 
فأما الكتاب والسنة والإجماع فلا خلاف بين أحد من المسلمين في أنها تفيد 
الأحكام الشرعية إما قطمًا وإما علدا إل من شد من بعض مخالفيتا ف إنكاز 
الإجماع أو إنكار حجيته على ما سيأتي بيانه في محله. وأما القياس والاستدلال 
فقد اختلف في ثبوت الحكم الشرعي بهما. 


اعلم أن الناس اختلفوا في ثبوت التعبد بالقياس على مذاهب: الأصح 
منها ما عليه الجمهور من العلماء من أن القياس الصحيح مثبت للحكم الشرعي 
فيما لم يرد فيه نص من كتاب أو سنة؛ فالقياس على هذا أحد أدلة الشرع. 
والدليل على أنه أحد أدلة الشرع وأنه مثبت للحكم الشرعي ما ورد من النص 
للك ا 8 : 1 : 
عنه كد في الإشارة إلى قياس شيء مجهول الحكم على شيء معلوم الحكم وذلك 
كما ف حديث اللمية وقد سألته وقد عن حجها عن اهيا فقال: «أرأيت لو 
كان على أَبِيْك دَيْنّ فَقَضَيّته أكان ذلك مُجْرْيًا عنة» فقد أشار وف في هذا الحديث 
إلى قياس دَيْنَ الله تعالى على دَيْن العباد وذلك لما كان دين العباد عند المخاطب؛ 
معلوم الحكم في هذه القضية؛ ودَيّن الله غير معلوم في هذه القضية عند المحاطب. 
فأشار إليها بأن حكم الدينين واحد لاشتراكهماء في علة الحكم. واللّه أعلم. 


ومن ذلك أيضًا قوله وُه وقد سئل عن قبل الصائم: هل تفسد 
الصوم؟: «أرأيتَ لو تمضمّضتَ بالماء ثم مَججتّه0", أكانَ ذلك مفسدًا للصّوم» 


)١(‏ مَحِجْتّه: ألقيته من فمك. (م). 


لا 
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فقد أشار وف في هذا الحديث إلى قياس قبلة الصائم لزوجته على تمضمضه بالماء» 
ومن ذلك أيضًا قوله عليه الصلاة والسلام وقد سثل عن بيع الرُطب بالتمر: 
«أيَنْقُصُ الرّطبٌ إذا 100 قالوا: نعم. قال : «فلا». في هذا الحديث أشار إلى 
أن العلة المانعة من بيع الرطب بالتمر نما هي نقصان الرطب إذا جف؛ فتحصل 
الفباده فى الععزي .هك الرظي كل ما عاض مئله قناقاء أخذا من إشارة 
الحديث إلى ذلكء. والظاهر من هذا الحديث أن الزيادة في أحد الجنسين المبيعين 
مظلقا فخ الرباء وش دعن تهنا آنا أصرحاينا قاذ يوون ذقاك مق الرنا إذا جات 
ذلك يدا بيد ولعلهم يقيدون إطلاق هذا الحديث بإشارة قوله تعالى اط 
ُبَثْرٌ قَنَكُمٌ رموس أَمَولِحكُمْ *# [البقرة/ 1079] إلى قوله 38 وَإنكات ذو 
م 1 ز 6 [البقرة/ ]78١‏ ففي هذه الآية الإشارة إلى أن الربا 
في النسيفةا '' وبيان ذلك أنه لو لم يكن الربا في النسيئة لما احتيج إلى بيان حكم 
المفسر ببيع الربا وبقوله كيِدٌ: «إِمَا الرّبا في النّسيْقّة والمسألة اجتهادية أشار إلى 
ذلك صاحب الإيضاح - رحمه الله تعالى - وإن شدد فيها الإمام الكذمي : 
رضوان الله عليه - حتى عدها من أصولهم الفاسدة: والله أعلم. 

فهذه الأحاديث كلها دالة على ثبوت الحكم بالقياس»؛ فيكون القياس 
بها دليلاً شرعيًا على أن الإجماع من الصحابة ورد في ثبوت القياس؛ وذلك أن 
الصحابة ما بين قائس وساكتء والساكت لا يسكت في مثل هذا الموضع إلا 


)١(‏ النسيئة: البيع إلى أجل معلوم من غير تقايض ولو كان بغير زيادة. (م). 





[مقدمة في تعريف أصول الفقه» وبيان موضوعه وثمرته] 

31 . 
عن رضى؛ لأن القياس إذا لم يكن ثابنًا بالشرع فإحداثه بدعة بها زيادة حكم 
شرعي » والسكوت عن تغيير مثلها من غير تقيّةا'! حرام قطعًاء وما هنالك تقية ؛ 

فقطعنا أن السكوت عن الإنكار رضىء فثبت المدّعىء والله أعلم. 


ولما فرغ من بيان حد أصول الفقه بالاعتبار العلمي» شرع في بيان تعريفه 
بالمعنى الإضافي فقال: 


0000 


فالأَصْلٌ ما عَليْهِ غَيْرهُ ابتتى2 وأصلُ وضعه لحسّيٌّ البنا 
07 لايل الواضح وامياره في المقال الرّاجح 
والفقةُ وطق ني ها يدخنا وتان لا ادا 
فقيل عَلّمُ النّفْس ما لها وما يلرَّمهُا ففلاً وتَرْكا فاعلمًا 
فالعلمُ بالأخلاق والتوحيد قد خحربجًا عنهُ بدا التقييد 
أصول الفقه من حيث المعنى الإضافي مركب من كلمتين: إحداهما 
أصول والثانية الفقه» فأما الأصول فهو: جمع أصلء وهو في اللغة: ما يبتنى عليه 
غيره» وأصله في المحسوسات كأصل الجدار بمعنى أساسه وأصل الشجرة أي 
جذرهاء ثم نقل في الاصطلاح إلى الأدلة التي تبنى عليها الأحكام, كما يقال 
إن الأصل في كذا قوله تعالى أو قوله ويم كذاء ويطلق الأصل أيضًا على أصل 
القياس» كما تقول: أصل وفرع» وعلى مذهب العالم في بعض القواعد؛ فإنهم 


)01 َقيّة: هي تظاهر بغير ما يُعتقد خوفا من البطش أو الظلم. (م). 
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يقولون إن فلانًا بنى على أصله في مسألة كذاء أي على مذهبه فيهاء وعلى ما يكون 
أصلدً من أصول الشريعة كالصلاة والزكاة» فإنه يسمى أصادً ف الاصطلاح؛ 
وكل هذه المعاني مشبهة بالمعنى اللغوي. 


وأما (الفقه) فهو في اللغة: فهم الخطاب الذي فيه؛ غموضء تقول: 
فقهت معنى قولك زيد بليغ . ولا تقول: فقهت معنى قولك زيد بن عمروء وذلك 
أن في الاتصاف بالبلاغة شروطا خفية؛ فصح أن يقال معها: فقهت ذلكء ثم نقل 
من هذا المعنى واستعملوه علمًا على نوع مخصوص من العلم وعرّفوا ذلك النوع 
بأنه: (علم النفس مالها وما عليها فعلاً وتركا) فالمراد بالعلم ها هنا الملكة الحاصلة 
من ممارسة القواعد»ء حتى صار المنصف بها متمكنا من معرفة ما للعبد وما عليه 
سس 00 الخال أو غافلاً ادق إذا الا0 
ل الي سر 

والمراد بقوله: (ما لها) هو: ما أبيح لها فعلاً أوندبت إلى فعله أو إلى تركه. 

والمراد بقوله: (ما عليها فعلا وتركا) هو ما يلزمها فعله من نحو الصلوات 
الخمس والزكاة والصوم والحج إلى غير ذلك من الأفعال الواجبة» وما يلزمها تركه 


من نحو أكل الميتة ولحم الخنزير وشرب الخمر إلى غير ذلك مما يجب على العبد 
تركه. وحاصله أن الفقه هو العلم بأحكام فعل العبد عملاً وتركا وإباحة ووجوباء 


[مقدمة في تعريف أصول الفقه» وبيان موضوعه وثمرته] 
فيخرج العلم بالأحكام العلمية كمسائل التوحيدء وهو علم يبحث فيه عن 
صفات الله تعالى الواجبة له والجائزة في حقه والمستحيلة عليه» وعن أفعاله تعالى 
في الدنيا كخلق العالم وفنائه» وفي الآخرة كبعث الأجسام وتأبيق المكلف فيهاء 
وعن حكمه فيهما كبعث الرسل وإنزال الكتب ومثوبة الطائع وعقوبة العاصي» 
ويخرج عنه أيضًا العلم بالأخلاق» وهو علم يُبحث فيه عن صفات العبد المحمود 
منها كالاإخلاص. والمذموم كالرياء. 

فقول المصنف: (قد خرجا عنه بذا التقييد) أي علم التوحيد وعلم 
الأخلاق خرجا عن حد الفقه. حيث كان علمًا بحكم فعل العبد؛ وهذان العلمان 
كل منهما علم بغير حكم فعله. 

أما التوحيد فعلم بما ذكر من صفات الله تعالى وأفعاله» وقد كلفنا بعلم 
ما قامت به الحجة علينا من ذلكء فهو علم بحكم اعتقادناء وأما العلم بالأخلاق 
فهو علم بما ذكر من صفات العبدء وقد أمرنا بالتحلي بالمحمود منها وبالتخلي 
عن المذموم منهاء فهو علم بحكم صفات في العبد هي غير فعله؛ أما ما ترى من 
العلامات الظاهرة على المرائي والمتكبر والمعجب بنفسه فهي ثمرات الصفات 
التي يبحث عنها علم الأخلاق لا نفس الصفاتء والعلم بحكم هذه الثمرات 
داخل في الفقه؛ لأنهما أفعال» وهذا التعريف الذي ذكره المصنف مأخوذ من 
تعريف بعضهم الفقه بأنه معرفة النفس ما لها وما عليها عملاًء وعرف غيره الفقه 
بأنه العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية» وعرفه بعضهم بغير 


ركنا 
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ذلكء» وقد أوردت على تعاريفهم هذه إيرادات» وأَجي جيب عنها بأجوبة نعرض عن 
ذكرها اختصارًاء والله أعلم. 
ثم إنه لما ذكر أصول الفقه باعتباريه العَلمي والإضافي شرع في بيان 


عو وق وى وت كس عو عم ء ا 2 
وبحثه حيث الدليل اثبتا حكما وحيث الحكم منه ثبتا 


أي محل بحث أصول الفقه بمعنى موضوعه هو الأدلة الشرعية من حيث 
إثباتها الأحكام الشرعية؛ والأحكام الشرعية من حيث ثبوتها بالأدلة الشرعية» 
فالدليل في قول المصنف إنما هو الدليل الشرعي» و«أل» فيه للعهد الذهني, وكذا 
القول في الحكم, ولابد من مراعاة حيثية إثبات الدليل للحكم وحيثية ثبوت 
الحكم من الدليل؛ لأن البحث في هذا الفن إنما هو في أحوال الأدلة التي يثبت 
بها الحكمء وفي أحوال الأحكام التي تثبت بالأدلة لا في نفس الأدلة والأحكام 
كما هو ظاهر كلام صاحب الإحكاء'''؛ حيث جعل موضوع أصول الفقه الأدلة 
والأحكام ولا الأدلة نفسها كما هو ظاهر كلام بعضهم. حيث جعل موضوع 
أصول الفقه الأدلة الكلية السمعية. 

أما صاحب الإحكام فقد فاته قيد حيثية الإثبات والثبوت» ولابد من 


اعتبارهما لما علمتء وأما الآخر فقد فاته مع تلك الحيثية الركن الآخر من موضوع 


)١(‏ يقصد الآمدي في كتابه «الإحكام في أصول الأحكام». (م). 
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35 1 دان 
أصول الفقه وهو أحوال الأحكام الشرعية؛ وأدخل في موضوع الأصول ما ليس 
منهء وهو بعض الأدلة الاجمالية الكلية السمعية؛ فإن بعض الأدلة الاجمالية 
الكلية السمعية داخل في موضوع أصول الفقه لا جميعهاء وذلك الداخل هو 
الأدلة الشرعية؛ وبقيت أدلة سمعية غير شرعية كأدلة العربية في جميع فنونهاء 
وإذا ظهر لك أن موضوع أصول الفقه هو ما ذكرناه من أنه الأدلة الشرعية من 
حيث إثباتها الأحكام الشرعية والأحكام الشرعية من حيث ثبوتها بالأدلة 
الشرعية؛ فاعلم أنا قد وضعنا كتابنا هذا على قسمين» كل قسم منهما في ركن 
القسم الأول: الأدلة الشرعية باعتبار حيثية الإثبات. 
والقسم الفا + في'الألسكام الشرعية باعتبار حتيفية القبوت أيضًاء 


ولا كان بعض الامور يتوقف عليها معرفة الفن» وبعضها يتوقف عليها 
معرفة الإثبات والثبوت؛ وضعنا للأول هذه المقدمة» ووضعنا للثاني خاتمة الكتاب. 


الطالب إليها؛ علمنا أنه لابد من بيان فائدة هذا الفن ترغيبًا للطالب» فلذلك قلنا: 


ل رهم 9 دز . ١‏ 
وَمُنْتَهِاهُ مَنْ له قد عَلمَا يعرف حُحكمٌ الله فيما حكمًا 


٠‏ مو عراه 


ينهي إلى سَعَادة الأئد إلى مقام ليس بعده امد 
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أي غاية أصول الفقه التي ينتهي إليها العارف به هي أن من عرفه وأتقن 
قواعده» عرف حكم الله تعالى الذي حكم به على العباد من وجوب وندب وحظر 
وكراهية وإباحة» ويعرف محل كل واحد من هذه الخمسة فيؤدي الواجب كما 
أمر به» ويسارع إلى المندوب حسب إمكانه» ويجتنب المحرم والمكروه؛ ويأتي ما 
احتاج إليه من المباحات» ويرشد إلى ذلك من أمكنه إرشاده؛ فينتهي بذلك إلى 
سعادة الأبد وهي السعادة الأخروية» والمراد بها الفوز بنعيم الجنة المرتب على 
تغفرة الله تعال» وقوق ذلك رضوان مع الله كبر 

وهذا المقام مقام ليس بعده غاية لطالب الهداية» وبما ذكرته ها هنا من 
فائدة أصول الفقه يظهر لك أشرفيته على غيره وأفضليته على ما عداه. أما الكلام 
فإنه وإن كان أفضل العلوم بلا خلاف لأنه إنها يبحث عن صفات الله تعالى» 
وشرف العلم إنما هو بشرف الموضوع» فأفضليته على سائر الفنون إنما هي فضيلة 
باعتبار ما ذكرء وهذا أفضليته باعتبارات كثيرة: وكثير من العلوم كعلم العربية 
والنحو والصرف إنما هي طرق إلى معرفة هذا الفن» فنسبته إليها بهذا الاعتبار إنما 
هي كنسبة الثمرة إلى الشجرة؛ لأنها إنما تطلب لأجله كما أن الشجرة إِما تغرس 
لأجل ثمرتهاء ولربها لم يحصل منها المطلوب فَمُجَذَا' من أصلهاء وأما نسبته إلى 
غير تلك الفنون كالمنطق والهندسة والحسابء فهو أنه مباين لهاء ويستمد من 
ثلاثة فنون: وهي علم الكلام وعلم العربية وعلم الأحكام, أما الكلام فلتوقف؛ 


(00 12+ تفط وم 
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الأدلة الكلية الشرعية على معرفة الباري تعالى وصدق المبلغ» وذلك يتوقف على 
دلالة المعجزة؛ وأما العربية؛ فلأن الأدلة من الكتاب والسنة عربية؛ وأما الأحكام 
فالمراد تصورها ليمكن إثباتها ونفيها وإلا لزام الدّور”") 

وحكم الله تعالى فيه أنه ينديس تعلمه وتعليمه؛ للبعواه تحت حديث (مَا 
تصدق النّاسٌ بصادقة مثل عل ينشرًاء وض تخاريك اوأَجودكُم بَعْدي رَجل 
لم ع ع فيك علتك : يبعث يوم القيامة 2 وَحده)» وبتوقف معرفة ة أحكام الله 
تعالمى عليه يزداد دينه وأفضليته» ولربما كان فرض كفاية؛ فإنه يجب على كل أهل 
ناحية من الأرض أن يكون فيهم من يعلمهم أمر دينهم ويرجعون إليه في حل 
بتكلاتيي و يكرد يدر الغيفة الأ مانا بيدا القم ولة به يشترط في كونه عانًا 
به أن يكون عا باصطلاحاته الجديدة؛ وإنا يكفي في كونه عانًا به أن يكون ذا 
ملَكة يقتدر بها على استنباط الأحكام من أدلتهاء سواء عرف اسم ذلك الدليل 
أنه عام مثلاً أم لم يعرفه إذا كانت ملكته قوية على وضع الأدلة مواضعها وترجيح 
الراجح منها عند التعارض. 

وقيل إن أول من مهد قواعده على هذه الجهة المنخصوصة هو الشافعي. 
كذا في «حصول المأمول» وغيره. وقد عرفت مما تقدم أن الصحابة ومن بعدهم من 
التابعين كانوا عالمين بكيفية الاستنباط؛ فيكون الواضع إنما مهد القواعد التي 
كانت معلومة عندهم فَخَيفَ عليها التشتت» فضبطها الواضع بذلك التمهيد 


)١(‏ وإلا لزم الدور: أي توقف كل واحد منهما على الآخخر. (م). 
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صونًا لها من ذلك المحذور. ومثال ذلك أن العرب كانوا عالمين بوضع عربيتهم 
في مواضعهاء فلا يتطرق على أحد من قبّلها لحن إلا عابه عليه كثيرون» فلما ظهر 
الإسلام اختلط العرب بالعجم لما جعل الله من الألفة الإسلامية بينهم؛ فخيّف 
على العربية أن تتلاشى بسبب ذلك؛ فوضع علي بن أبي طالب بعض قواعدها 
ودفعه إلى أبي الأسود الدثلي» وقال له انح هذا النحوء فوضع أبو الأسود علم 
النحو ضبطا للغة العرب؛ فكذلك فن الأصولء والله أعلم. 


التقسم الاوا ذهة لكاب 
الأدلة الشرعية 
وفيه خمسة أركان 


لآن الأدلة الشرعية خمسة: أحدها: الكتان. ثانيها: السنة. ثالثها: 
الإجماع. رابعها: القياس. خامسها: الاستدلال, وإن أنكر بعضهم كونه من 
الأدلة الشرعية فهو منها في غالب أنواعه. 


وق كات يها لبن يدليلق أضاذ كما مكو ف انافك أله قال 
فوضع المصئّف لكل واحد من هذه الأدلة ركنا يبحث فيه عن أحواله الخاصة به 
والمشتركة بينه وبين ما عداه. ولما كان الكتاب هو الركن الأعظم في هذا الباب, 
وأن مباحثه داخلة في غالب الفن؛ وجب أن نقدمه على سائر الأركان» فلذلك 
قلنا: 


وال الأول 


مباحث الكتاب 





أما المباحث فهى: جمع مبحث. وهو: محل البحث» ويفسر بالقضايا 
إذ هي محل البحث الذي هو إثبات المحمول للموضوع., فمعنى مباحث أدلة 
الفقه: القضايا المشتملة على إثبات أحوال أدلة الفقه لتلك الأدلة. 


وأما الكتاب فهو: القرآن العظيم؛ وأصل الكتاب إنما هو اسم لكل 
مكتوبء ثم نقل في عرف أهل الشرع إلى كتاب الله تعالى وغلب إطلاقه عليه 
فيما بينهم؛ كما غلب إطلاق الكتاس عند النحاة على كتاس سيبويه. 


وأصل القرآن: مصدر قرأ الشيء إذا جمعه ثم نقل إلى المجموع المعين 
إلى كلام الله تعالمى ولما كان القرآن أكثر استعمالاً في كلام الله من الكتاب وأشهر 
إطلاقًا وأكثر تداولا عرفوا الكتاب به فهو من التعريف اللفظيء عرفوه بما يميزه في 
خاصة نفسه بأمور ذكر منها المصنف أشياءء حيث قال : 
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[تعريف الكتاب وهو القرآن العظيم] 


ومعا ع 


ما الكتَابُ فهو نظ تَرَّلا | على تبيّناوعئةُ ثقلا 
تواق_ورًاوكانفىإنراله. إعجاز من نساواة1" فى أسواله 


عرّف الكتاب والمراد به كتاب الله تعالى بأنه: النظم المنزل على نبينا 
مخند 825 النقول عن تواتراه :واكاك أن قى إئزاله إعجاز هن قصد معارضعة في 
شيء من أحواله من نحو بلاغته الباهرة وتراكيبه الظاهرة وبراهينه القاهرة» فالمراد 
هو الكلام المؤلف» وآثر التعبير به عن اللفظ خا أصل النظم من الحسن وما 
في أصل اللفظ من معنى الطرح؛ وهو أي النظم جنس يشمل القرآن وغيره من 
كل كلام مؤلف, وما بعده فصل مخرج لغير الكتاب من هذا التعريف. فخرج 
بالمنزل على نبينا الأحاديث الغير المنزلة عليه ْو فإنها لم تنزل نظمًا هكذاء وإنها 
أنزل عليه و معانيهاء والكتب المنزلة على غيره ويد كالتوراة والإنجيل» وخرج 
بالمنقول عنه تواترًا منسوخ التلاوة وما نقل عنه وديم آحادًا فإنه ليس بقرآن ولا 
يعطى له حكم القرآن» وخرج بالقيد الأخير - وهو الإعجاز - الأحاديث الربانية 
على فرض نقلها تواترًا. 


)١(‏ ناواه: أصل الكلمة (ناوأه)؛ أي : عاداه وعارضه. (م). 
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واعلم أن غرض الأصوليين من الكتاب إنما هو متعلق بالآية منه وبالآيتين 
وبالحرف الواحد ونحو ذلك؛ لأن غرضهم منه إنما هو استنباط الحكم الشرعي 
من الدليل» ويكون ذلك الدليل آية» ويكون حرفاء فهم يطلقون اسم الكتاب 
على المجموع من كتاب الله تعالى وعلى الآية وعلى الحرف منه؛ فاحتاجوا 
لتعريف منطبق على غرض الأصوليين» فجمع بعضهم بين الإعجاز والإنزال 
على نبينا ويه والكثْبّة في المصاحف والنقل بالتواتره واعتبر بعضهم الإنزال 
والإعجاز لأن الكتبة والنقل ليسا من اللوازم لتحقق القرآن بدونهما في زمن 
النبي الك واعتبر بعضهم الكتابة والإنزال والنقل ؛ لأن المقصود تعريف القرآن 
لمن لم يشاهد الوحي ولم يدرك زمن النبوة» وهم إما يعرفونه بالنقل والكتابة 
في المصاحف ولا ينفك عنهما في زمانهم؛ فهما بالنسبة إليهم من أبين اللوازم 
البينة وأوضحها دلالة على المقصود, ولما ألزم بعضهم الدّور في تعريف الكتاب 
بالكتابة في المصاحف. عَدَلَ المصنف عن ذكرها في تعريفه» فبقي تعريفه خاليًا 
من الاعتراض جامعًا لصفات القرآن المختصة به الحاصلة في جميعه وفي بعضه؛ 
فحصل المقصود من ذلكء وهنا تنبيهات: 
الأوك؟ أن العادة ققيت كرات القرآن جرلة ونقصيات وقد أحبعيت الحندة 
على أن نقله كذلك تواتر فالزائد فيه ما ليس منه. والناقص منه ما هو منه 
كافر لتضمنه تكذيب النبي فيما جاء بهه حيث أخبر أن هذا من القرآن والنبي 
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يقول بخلاف ذلكء وأن هذا ليس من القرآنء والنبي يقول منه. على أن 
القرآن محفوظ من الزيادة والنقصان لقوله تعالى 3# إِنَاححَنُ تَرَّلَنَا لذّكرَ وَإِنَ له 
َفِظُوتَ # [الحجر/ 4] والمراد بالحفظ إنما هو الحفظ عن الزيادة فيه والنقصان 
منه؛ إذ لا يعقل للحفظ في العربية إلا معنيان: أحدهما: حفظه من التفويت 
بالنسيان. وثانيهما: حفظه من الزيادة فيه والنقصانء ولا يصح أن يكون المعنى 
الأول هو المراد من الآية؛ لأن القرآن غير محفوظ عنه ضرورة» فتعين إرادة المعنى 
الثاني» لكن قد يمنع من الحكم بااإكفار على من زاد أو نقص فيه قوة شبهة الزائد 
أو الناقصء ومن هنا لم تُكفر كل واحدة من الطائفتين الحنفية والشافعية الأخرى 
حي أكرن انلخفية أن تكون السطلة آية مخ كل سؤوة ميخ القرآن وأقيت ذلك 
الشافعية» والحق عندنا معشر الإباضية أنها آية من كل سورة كتبت في أولها؛ لأنها 
من جملة الآيات المنقولة بالتواتر المكتوبة في المصاحف . 


قال صاحب المنهاج: فإن قلت: وكيف يحكم بكفر من زاد في القرآن 
غير ما تواتر وأنكر كون بعض المتواتر قرآناء وقد وردت الزيادة عن ابن مسعود 
في آية الكفارة» وروي عنه أن المعوذتين ليستا قرآنا وإنما هما معوذتان أنزلتا» وعن 
غيره أن الفاتحة ليست من القرآن» وعن حفصة أنه كان من القرآن: «حافظوا على 
الصلوات والصلوة الوسطى صلاة العصر). وعن ابن عمر أنه كان من القرآن: 


«الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما» والظاهر مَنْ روي عنه ذلك كان يعتقد 
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قطعت بكفر من زاد ونقص وهؤلاء زادوا ونقصوا ولم يكفروا؟! 

قلت: لا شك أن هذه الروايات عنهم آحادية» وقد قطع بعض العلماء 


بإكذابها وبعضهم تأولهاء وهي محتملة للتأويل» فكيف يحسن القطع بإكفار من 


التنبيه الثاني: قال ابن الحاجب وغيره: إن القراءات السبع متواترة قطعًا. 
وقال آخروة ينواتر العقتر أيضاء واستكدوا من .ذلك ما كان من تقبيل الأداء 
كالمد والإمالة وتحقيق الهمزة» وكالرفع والنصب والخفض والجزم. قالوا: فإن 
هذه الأمور ونحوها يجوز أن تكون غير متواترة؛ أي لأنه لا يلزم من كونها أحادية 
عدم تواتر القرآن. 

قال صاحب المنهاج: لكن الأقرب أنها في السبع والعشر متواترة؛ لأنا 
إذا علمنا تواتر الألفاظ التي نقلوها على التفصيل لزم تواتر كيفية تأديتهم تلك 
الألفاظء لأن الحركات ونحوها بمنزلة الهيئات للألفاظ فلا يصح تواتر الألفاظ 
دون الهيئات ما لم يحصل من الناقل إمارة تقتضي أنه متيقن للفظ دون هيثته. 
واللّه أعلم. انتهى . 
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وأقول: إنه لا يلزم من تواتر اللفظ تواتر كيفية أدائه؛ لجحواز أن يحفظ 
بعض الناقلين اللفظ دون هيئة الأداء. وإذا احتمل وجود هذا المعنى في أحد 
من الناقلين احتمل وجوده في جميعهم, فما لم يبين الناقل اللفظ وكيفية الأداء 
فالمنقول المتحقق إنما هو اللفظء وكيفية الأداء أمر مظنون.ء والله اعلم. 


وقال الزمخشري وغيره: إن القراءات كلها أحادية. وَرّدَ هذا القول با 
حاصله أنه يلزم على جعل القراءات آحادية أن يكون بعض القرآن أحاديّاء وهو 
باطل لاقتضاء العادة وجوب التواتر في تفاصيل مثله. وبيان ذلك أنه يلزم في 
نحو قوله تعاى «مّلك» و9 مَلِكِ بم لدي # [ الفاتحة/ 4] وفي نحو قوله تعالى 
لفَأَبوَا أن يُصيَفُوهُمَا 46 [الكهف / /ا/ا] بتشديد الياء وتخفيفهاء إما أن يكون 
كلا القراءتين متواترًا - وهو المطلويس - وإما أن يكون أحدهما متواترًا دون الآخر. 
فالمتواتر منهما هو القرآن» وأما أن يكون كلاهما غير متواتر؛ فيلزم المحذور وهو 
كون يعض القرآن أحاديا. 
التنبيه الثالث: أجمع المسلمون أن من الأدلة السمعية ما هو قطعي الدلالة 
كالمحكم الذي لا يحتمل تأويلاً ولا تخصيصًاء ومنها ما هو ظني الدلالة 
كالعام وخبر الآحاد ونحو ذلكء ثم نقض الفخر الرازي هذا الإجماع وزعم 
أنه ليس من الأدلة السمعية ما هو قطعي الدلالة» واحتج لذلك بأن هذه 


الأدلة اللفظية متوقفة على معرفة اللغة والنحو والصرف ورواية كل واحد من 
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هذه الأشياء إغا هي رواية أحاد فلا تفيد إلا ظنّاء والمتوقف على الظنّي أولى أن 
يكون ظنيًا. 

وهذًا الزعم باطل 4 أما أولا: فإنًا لا نسلم أن جميع ألفاظ الأدلة السمعية 
متوقفة على معرفة ما ذكره. وإنما المتوقف على ذلك بعض ألفاظ الأدلة» وأما 

البعض الآخر فإنه إنما يعرف معناه بنفس سماع خطابه الخاص والعامء وأما ثانيّا: 
فإنا لا نسلم أن رواية اللغة والنحو والصرف جميعها آحادية» بل نقول إن رواية 
كثير منها متواتر» وذلك كالألفاظ التي لا تقبل التشكيك كالسماء والأرض 
والماء والنار ونحو ذلكء وأما ثالمًا: فإن تقَلّة تلك العلوم عدد كثير لا يمكن تواطؤ 
مثلهم على الكذب عادة: فإذا اتفقت روايتهم في شيء من المواضع وجب أن 
يعطى ذلك الشيء حكم المتواترء وقد اتفقت روايتهم في كثير من ألفاظ القرآن؛ 
فلا يتم للفخر مطلوبه؛ والله أعلم. 


ثم إن المصنف بعد ما ذكر أن المنقول بالتواتر على تلك الصفة المخصوصة 
هو القرآن» شرع في بيان حكم المنقول بلا تواتر» فقال: 


[حكم القراءات الشاذة] 
فل سعتسوق: زلا خرن الوائئظ كنا ببيياة نكر 
باذ كسد لها ندر دوو التزنات جصوان اند 
فذاكةشل حبر الآحَاد لأنّه عن الي الهادي 
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أي كل منقول عنه كٌَ نقلاً لم يبلغ حد التواتر لم يُعط حكم ما نقل 
بالتواتر فلا يسمى قرآنًا ولا تبت له أحكام القرآنية من جواز قراءته في الصلاة 
وحرمة مس الجنب له ونحو ذلك بلا خلاف بين المسلمين في ذلك؛ لكن يجب 
علينا العمل بالمنقول الغير المتواتر في المواضع التي لم يعارض فيها المتواتر؛ لأن 
غير المتواتر يوجب العمل دون العلم» فيجوز لنا العمل بالشاذ من القراءات» بل 
يجب علينا ذلك في مواضعء وجواز عملنا بالشاذ من القراءات لا يستلزم أن 
يعطى لغير المتواتر حكم المتواتر؛ لأنا إنما ننزل الشاذ من القراءات منزلة خبر 
الآحاد؛ لقعا يها مروت غرة النبي كيد فكماء أن خبر الآحاد وحن عدا 
العمل ولا يلزم أن يعطى له حكم المتواتر» فكذلك الشاذ من القراءات. 


وقال عطاء ومالك والشافعي والمحاملي وابن الحاجب: لا يجوز 
العمل بالشاذ من القراءات بخلاف خبر الآحاد» مثال ذلك قراءة ابن مسعود 
«قصيَّامُ ثلاثة أيام مَتَتَابعَات). 


قلناة إن الحدالة توجحب القبول فيتعيق أن يكون المنقول ختير أحاد وقراناء 
والإلزام تكذيب الناقلء ولا قائل بكذب ابن مسعود. قالوا: يجوز أن يكون 
مذهبًا. قلنا: فيلزم الإكفار وهو أعظم. قالوا: يصير خبرًا مقطوعًا بخطائه إذ روايته 
قرآنًا خطأ فلا يعمل به. قلنا: مهما لم نظنه مكذويًا وجب العمل بمقتضاهء وإن 
أخطأ الناقل بوصفه بالقرآنية. 


7 الركن الآول في مباحث «الكتاب» 5 
واعلم أن الشاذ من القراءات ما هو وراء السبعة» وقال البغوي: هو ما 
وراءء العشرة» فالسبعة هم: نافع وأبو عمرو والكسائي وابن كثير وابن عامر وعاصم 
وحمزة فهؤلاء السبعة؛ وأما الثلاثة الذين زتعم البغوي فقال صاحب المنهاج : 
«هم أبو يعقوب الخضري وأبو جعفر الطبري وأبيّ بن خلف لجمَحنٌ) واعترضه 
غيره بأن القارئ المشهور الذي هو أحد الغشرة هو أبو محمد بن هشام البزار. 
قال: «وأما 5 بن خلف فهو الذي قتله النبي ل يوم أحد». قال: صاحب 
المنهاج: وكذلك عد بعض الناس من المتواتر قراءة ابن الْرْْبان خلف بن أحمد 


وقراءة هبة الله بن أحمد [بن]'" الطبري. انتهى. 
واعلم أن للفظ الدال على المعنى اعتبارات أربعة: 
الاعتبار الأول: من جهة وضع اللغة. 


الاعتبار الثاني : من حيث فهم المعنى منه ظهورًا وخفاء. وذلك كالمجمل والمبين 
والمتشابه والمحكم . 

الاعتبار الثالث: من حيث استعمال اللفظ فيما وضع له وفي غير ما وضع له 
وذلك الحقيقة والمجاز. 

الاعتبار الرابع: من حيث أخذ الحكم منه. وذلك هو الدال بعبارته والدال 
بإشارته والدال باقتضائه والدال بدلالته. 


)١(‏ زيادة ليست موجودة في الطبعة المعتمدة. (م). 
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ولما كان الاعتبار الأول وهو الاعتبار الوضعى مشتملا على الخاص 
والعام والجمع المنكر والمشترك» وكان الخاص أخخص الأربعة وضعًا وأوضحها بيانا 
وأتمها فائدة وأقواها برهانًا قدم مبحثه على سائر مباحث هذا النوع فقال: 


مبحث الخاص وأحكامه 


الخناص. نا دل لغنىَ مفرّد ‏ كرّجل ومائئة في العدّد 
ونحو زيد علمًا عَيْنيُ ونح وإنس ان وذا نعي 
داف قدي أله ابول تقل مح قود كيدل ل ترد فلل 
على معنى مفرد) أي لفظ دل على معنى واحد جنس شامل لما عدا الخاص من 
ألفاظ أيضًا. وقوله (كرجل .. إلخ) مخرج لما عدا الخاص» وقد يكون ذلك المعنى 
في الخاص حقيقيًا كزيد ورجل وإنسانء وقد يكون اعتباريًا كمائة وألف ونحو 
ذلك من ألفاظ الأعداد, فإنها موضوعة لمعان كثيرة في ذاتهاء لكن اعتبر منها 
ذلك القدر الذي هو مائة أو ألف أو نحو ذلك؛ فوضع له هذه اللفظ عَلَمّا عليه 
فهو باعتبار المجموع معنى واحد خال من شمول التعدد. وباعتبار الجميع متعدد 
لكثرة أفراده» فدخل في الخاص باعتبار كونه علمّا لذلك المجموع» فهذا معنى 
كونه اعتباريًا ثم الخاص الحقيقي يكون اسمًا وفعلا وحرفاء وينقسم الاسمي 
منه إلى عيني: وهو: الجزء الحقيقي عند المناطقة» والعلم المعنوي عند النحاة» 
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كزيد وعمرو ف (عينيٌّ) في قول الناظم خبر لقول: (ونحو زيد)» و(علمًا) حال 
من زيد. والمعنى أن الذي يشبه زيدًا حال كونه علمّا فهو الخاص العيني» وإلى 
نوعي: كرجل وامرأة وعبد وأمّة» وإلى جنسي وهو ما كان أكثر شيوعًا في معناه 
من النوعي كإنسان وفرس ونحوهماء وظاهر عبارة التوضيح أن النوعي والجنسي 
شيء واحدء وسمي الجميع نوعيّاء وأقره على ذلك التفتازاني في التلويح وتبعتهما 


في النظب 


واعلم أن المراد بالنوعي والجنسي هاهنا غير النوعي والجنسي عند 
المناطقة؛ لأن النوعي هاهنا قد يكون جنسيًا عنده كرجل والجنسي هاهنا قد 
يكون نوعيًًا عندهم كإنسانء وعلى ظاهر عبارة التوضيح قد يكون نوعًا منطقيًا 
كالفرس. وقد لا يكون كالرجلء فإن الشرع يجعل الرجل والمرأة نوعين مختلفين 
نظرًا إلى اختصاص الرجل بأحكام مثل النبوة والإمامة والشهادة في الحد 
والقصاص ونحو ذلك . 


ثم إنه أخذ في بيان ما يتناوله الخاص فقال : 
وَيَشْمل المطلاق والمقيّدَا والأمرّوالنّهيّإذا ترّدًا 


يشمل الخاص المطلق والمقيد والأمر والنهي بمعنى أن هذه الأشياء من 
أقسام الخاصء فأما الأمر والنهي فلا خلاف في أنهما منه. وإنما الخلاف في المطلق 
والمقيد؛ فبعض جعلهما قسمين خارجين من الخاص ومن العام, فهما قسمان 
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برأسهماء وجعل بعضهم المطلق من العام» واختار آخرون أن يكونا من باب 
الخاصء وهو المختار عندي؛ لأنهم قالوا: اللفظ الموضوع لمعنى إما أن يكون وضعه 
لكثير أو لواحد, والأول: إما أن يكون وضعه لكثير بوضع كثير أو لاء فإن كان 
بوضع كثير فهو المشترك» وإلا فإما أن يكون الكثير محصورًا في عدد معين أو لاء 
فإن لم يكن محصورًا فإن كان اللفظ مستغرقًا فهو العام وإلا فهو الجمع المنكرء 
وإن كان محصورًا فهو من أقسام الخاصء والثاني: وهو ما يكون وضعه لواحد 
شخصي أو نوعي أو جنسيء فهو من أقسام الخاصء فظهر أن المطلق والمقيد من 
أقسام الخاص؛ لأن المطلق ما وضع للواحد النوعي والمقيد للواحد الشخصي 
بتشخص القيد. 

والمراد بقول المصنف: (إذا تجردا) أي حين تجرداء ف (إذا) ظرفية خالية 
من معنى الشرطء والألف في (تجردا) عائد إلى الأمر والنهي. والمعنى أن الخاص 
يشتمل الأمر والنهي حين تجردا عن العموم وغيره؛ أي لأجل تجردهما من ذلك؛ 
والله أعلم . 

ثم إنه لما فرغ من بيان تعريف الخاص وذكر أقسامه شرع في بيان حكمه 


فقال: 


وحُكمُهُ القطعٌ بماعليّه دل إلاإِذَاكَانَلهمارض نَرَلْ 
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أي حكم الخاص القطع بما دل عليه لفظء إلا إذا عرض عليه عارض 
أو منعه عن ذلك مانع» وذلك كالقرينة المانعة من إرادة حقيقة اللفظ من نحو 
قولنا: رأيت أسدًا يرميء فإن قول القائل: رأيت أسدًاء يدل على أن المرئي إنما 
هو الحيوان المفترس قطعاء وذكر الرمي مانع من إرادة أصله؛ فيدل على غير ما 
وضع له دلالة ظنية» ونحو قوله تعالى ور لا بِأنَصسِهنَ تمه 
رو #6 [البقرة/ 18؟] فإن اشتراك القَرْء'" بين الطهر والحيض مانع من القطع 
بإرادة أحدهما دون الآخرء ولولا ذلك الا شتراك لكا اعد مني الع لكر 


بد لكام كبافى وس قر لساك ون حم ألا مها 00 
عَلِِمَا كبا أَفتَدَتَ يو # [البقرة/ 74؟] المرتب على قوله تعالى 38 أَلطَلَقٌّ 

عَيَنَانِ 6 [البقرة/559 ] الآية فإن الفاء في قوله تعالى 5 خْفَممٌ # للتعقيب 

وهي من لفظ الخاصء فمدلولها أن القدية أحن طرق الطلاق لا فسخ للتكام. 
لكن لما احتمل أن تكون هذه الجملة معترضة بين ما قبلها وبين قوله تعالى 3# فَإن 
طلَّعَهَا لا يلَ لهم مِنْبَمَدُ 4 [البقرة/ 10] كان هذا الاحتمال مانعًا من القطع 
بمدلول الخاص الذي هو الفاء؛ ولذا ذهب الشافعي وبعض أصحابنا إلى جعل 


الخلع فسححاء وذهب بعض أصحابنا والحنفية إلى أنه طلاق . 


ولما فرغ من تعريف الخاص وبيان حكمه إجمالا شرع في بيان أقسامه 


)١ )‏ القاء : من ألفاظ الأضداد في اللغة العربية» التي تحمل المعنى وضده؛ يأتي بمعنى : الجيضء وبمعنى الطهر منه م6). 
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ذكر الأمر وبيان حقيقة الأمر 


قدمه على النهي لأنه وجودي والنهي عَدَمي والوجود أشرف من العدم: 
وقدمهما على غيرهما لأن عليهما يترتب غالب الأحكام: وعليهما مدار الإسلام: 
ومعرفتهما يمتاز الحلال من الحرام والأمر يطلق على أشياء منها القول المنخصوص 
المعبر عنه ب (فعل ) ونحوه نحو 35 وَأَقِيمُوأ ألصّلَةَ وَدَاناآلرَكَوةَ # [البقرة/ 47] 
ومنها الفعل نحو قوله تعامى 8[ وََاوِرُهُمَ في ألْأَترِ #[آل عمران/ 154] أي 
الفعل الذي تعزم عليه؛ ومنها الشأن نحو: إما أمرنا لشيء إذا أردناه'''» أي شأنناء 
ومنها الصفة نحو: 


4 سر حر فاص ل 
لاضورها سكو م مكسوة 


أي لصفة من صفات الكمالء ومنها الشيء نحو: لأمر ما جَدَعَ قصيرٌ 
أنفه'", أي لشيء, ومنها الغرض نحو: فعلت هذا لأمرء أي لغرضء واتفق الكل 
على أنه حقيقة في القول المخصوصء واختلفوا فيما عدا ذلكء فقال قوم : هو حقيقة 
في الكل على طريق الاشتراك؛ وقال آخرون: هو مجاز فيما عدا القول المخصوص» 
وقال آخرون: هو حقيقة في بعض هذه الأشياء ومجاز في البعض الآخر. 


»]14٠/ كذا في الأصلء ولعله يتقصد قول الله صَبْكَ «إِنَمَا موا لِنَىتءٍ 15 أَردمَهُ أن نون رك ميوت #[النحل‎ )١( 
وعزإتما أتزهء ك1 أناد مَيْكًا أن يَثُولَ دكن مستكررك 4 [يس/11ا- (م).‎ 
؟) لأمر ما جَدَع قصير أنفه: الغبارةكل قم ضري للأنيء بكرف وسيلة لأمر مسحو وجدة «ققلء والصي* اسم شخص. (م).‎ ) 
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ثم إنه أخذ في تعريف الأمر الذي عليه يدور غرض الأصوليين» فقال : 


طلبُ فثل غَيْرَ كَفُ لا عَلَى وجه الدّعاء فَهُو أمرٌّ حصّلاً 
بالقول انر وبالإشَارَةَ إن فَهِمَتْ وقد تجيء العبَارَة 
حقيقة نح و افعَلَنْ ولتَفْعَل وغيرمًا تَحخو أمرتٌ فاقبَل 
فَمنْ هنا المندوبُ مَأمورٌ به وقي ل لاء والخلفٌ لظي به 


عرَّف الأمر بأنه: (طلب فعل غير كف لا على وجه الدعاء)» فدخل 
في قوله: (طلب فعل) النهي على مذهب من جعل الترك فعلاء لكن خرج 
بقوله: (غير كف)؛ لأن النهي إنفا هو طلب فعل كفء وبعض يرى الترك ليس 
بفعل» فلم يذكر القيد لحصول التحرز عن النهي بقوله: (طلب فعل)» ودخل 
أيضًا الدعاء؛ وهو طلب العبد من ربه الهداية أو نحوهاء لكنه خرج بقوله: (لا 
على وجه الدعاء)؛ فإن الطلب الجاري على وجه الدعاء لا يسمى أمرّاء وزاد 
بعضهم قيدًا آخر هو أن يكون على جهة الاستعلاء» وفسروه بأنه طلب العلو سواء 
كان ذلك موجودًا في الآمر في نفس الأمر أو غير موجودء واحترزوا بهذا القيد 
من قول الرجل لمن يساويه مرتبة: افعل كذاء وهو غير مُسْتَعْل عليه» فإن هذا 
عندهم يخص باسم الالتماس. وأسقط هذا القيد المصنف ل احتياج الأمر 
إليه؛ فإن الطلب المنخصوص يسمى أمرًا سواء حصل في الأمر صفة الاستعلاء 


أو لم تحصلء وتخصيص الأمر للمساوي بالالتماس لا يمنع من تسميته أمرًا 
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حقيقة» وهذا الطلب 2 بكونه أمرًا يكون بالقول المخصوص الموضوع 
للأمر حقيقة» نحو 98 وَأَقِيمُوأ لصَلوةَ وََانوا يكوه #6 [ البقرة/ 15]: وبالقول 
1 لم يوضع لذلك مع القرينة الدالة على المراد نحو 8آ كِب يكم 

ليام # [البقرة/ 18] وقد يجيء بالفعل لقوله َي لأبي بكر 5 لما قضيتُ 
الصلاة : اما مَنََكَ أن تصليّ بالنّاس | إذ أمرتك» ولم يكن هناك لفظ بل دفعه؛ وقد 
يكون بالإشارة كالإشارة إلى الجلوس 58 ونحوهماء ويستدل على كون ثبوت 
الإشارة أمرًا بالحديث السابق في الفعل» وبقوله تعالى موحت ِل أن سبحو بكر 
كاه [مرم / ]١‏ مع قوله تعالى قال ءَايَتُكَ ألا مكيل ألكاس كلد 
عاو 4 لمات 41 ا]اراضا فالكر عن عن القرل الغتضوصن :اننا يد 
فهم الخطاب منه. فإذا حصل ذلك الفهم بغير القول وجب أن يعطى حكمه في 
الطلب وغيره. 


تنقسم العبارة التى هى اللفظ الدال على طلب فعل غير كف لا 
وتنقسم العبارة التي هي ب فعل غير 


وجه الدعاء إلى قسمين: 


احدهها: حقيقة في ذلك الطلب» وهو ما كان على وزن افعل؛ نحو «أَقَيِمُوا 
أَلصَلّوة 6 [الأنعام / 77]؛ وما كان على وزن ليفعل بلام الأمرء نحو 38 لفق 
رول لل علس ع2 


دُوْسَعَةٍ ين سَعَيو #6 [الطلاق / 07] ونحو مِلمَلْسَظرَ أي دك طَعَامًا َيَأَئِكْم 
تق مه ككف 4 [الكهف/ 15]. 
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والقسم الثاني: مجاز وهو الأمر الوارد بصيغة الخبر مكدب يكم 
أَلضِيَامُ 6 [البقرة / 187 ] 9 كُيِبَ عَيِنَكُمْ الْقَثَالُ # [البقرة/ ]11١‏ «أْمرْتُ 
أن أسجُد على سبعة أعضاء» :39 إن لَه يَأمرَحمْ أن موَدُوأ الأمنتتت إل أَمْلِهَا 4 
[الشاء/ لْمّه] ونحو 1# فَكفدر” مُكَفَدرنهء إطعام عدر عَشَّرَوَ مَسَككينَ # [المائدة/ 0 
:9 مَمَحْررٌ ربق #6 [النساء/ 47] وإنما كان الأمر بهذه الصيغة مجارًا لأن هذه 
الصيغة موضوعة للإخبار» فاستعمالها في الأمر استعمال لها في غير ما وضعت 
لهء ومن تعريفنا الأمر بالطلب المذكور تعرف أن المندوب مأمور به بمعنى أنه 
مطلوب فعله؛ كما هو مذهب أبي الربيع والبدر الشماخي وقال عمروس والشيخ 
أبو يعقوب والكرخي والرازي: إنه غير مأمور به. قال البدر الشماخي - رحمه 
الله تعابى: والجمع بين قول عمروس وأبي الربيع أن عمروسًا وأبا يعقوب حملا 
الأمر على الوجوبء والشيخ أبو الربيع حمله على معناه الثاني أي وهو الطلب 
الغير الجازم . 


وهذا معنى قول الناظم: (والخلف لفظي به) أي فيه؛ أي الخلف في أن 
المندوب مأمور به عائد إلى اللفظ دون المعنى» فإن كل واحد من الفريقين يسلم 
أن المندوب مطلوب شرعًاء لكن منهم من خص الأمر بالوجوب فمنع تسمية 
المندوب به ومنهم من أطلقه على الوجوب وعلى غيره بطريق الاشتراك» وقيل 
ف 0 مخ سير الخاارب مأموز امف وناك ير والأستاذ 
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مكلفًا به» قال البدر الشماخي بعد حكاية قول الأستاذ بأن المندوب مكلف به: 
وهو خطأ - أي قول الأستاذ بذلك خطأ. وأقول: إن تسمية الأستاذ والباقلانى 
المندوب مكلفا به. وتسمية الأستاذ المباح مكلفا به أمر غير خارج عن الصواب 
على المعنى الذي بنيا عليه؛ فإن التكليف عندهما هو طلب ما فيه كلفة لا إلزام 
المباح مكلقًا به» فهو أنه اعتبر فيه طلب اعتقاد أنه مباح» فعلى هذا فالخلاف في 
ذلك لفظي أيضًاء والله أعلم. 


ولما فرغ من تعريف الأمر وبيان صيغته شرع في بيان حكمه فقال: 


[حكم الأمر الوجوبي ما لم تصرفه قرينة إلى غيره] 


وكا الوجُوبٌ مَا لم تضرفٍ 
لون همه كم 6 
خارج عن ذاته ودَلكا 
ونحوهًا وشاع الاستذلال 
وَلم يك التحكر والشياعٌ 
ددر لقنب برلل ان 
وحكمُّهُ إِنْ جَاءَ بعد الحظر 


قرينة لهُ عن المعنّى الوَفي 
سوّى الوجُوب فالوجوبٌُ انْحَتَمًا 
مَا لَفَ لا تسجُدُ إِذْ أَمَمُكا 
به على الوبجُوب فيمًا قالوا 
من غير إنكارٍ له ماع 


و و 0 
بينهما ووقف ال لبعض وشك 


والتّدب حكمٌ ما مضى فَلتَدر 
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أي حكم الأمر المعرف بأنه طلب فعل غير كف لا على وجه الدعاء 
هو الوجوب وضعًا وشرعًا ما لم تصرفه عن معنى الوجوب قرينة» فإنه وإن كان 
شناماذ ق ذاه اللوجون والتدت لأ كاد شوم ا مظا ربب وقال رجرب لاا اذل 
خارجة عن ذات الطلبء منها: قوله تعالبى لإبليس حين امتنع من السجود هآ قَالَ 
مَا متَعَكَ ألا شَسَجدَ إِذْ موك 4 [الأعراف / ]١١‏ وكان الأمر مطلقًا عن القرائن» وهو 
قوله تعالى :9 وَإِد هلا لْمََهَكَةَ أسَجُدُوا لدم مَسَجَدُوَأ إلا بيس 4 [البقرة/ 74] 
فأنكر عليه ربنا َلْكَ ترك السجود, ولو لم يكن الأمر للوجوب عند عدم القرائن 
لكان لإبليس العذر في ترك السجود؛ لجواز أن يقول في جوابه إن هذا الأمر ندب» 
وتاركه لا يعصيء لكنه لم يكن له عذر بتركه بدليل الإنكار عليه» وتعقيب ذلك 
بالطرد واللعن» فدل على أن الأمر للوجوب ما لم تصرفه قرينة. 


1 وض 42 2 لوجع جر خزن أق .14 8ن سل بح بال 
ومنها: قوله تعالى :< مَلََحَدَرِ الَذِينَ يحالِمُونَ عَنّ موه أن تصيهم فِتنة 
ا عَذَابٌ أَلِيِمٌ * [النور/ 5] ووجه الاستدلال من الآية أنه تعالى 


هدد تاركي الأمر بإصابة الفتنة والعذاب الأليم» ولا يكون هذا التهديد إلا عن 


ترك الواجب. 

ومنها: قوله تعالى :9 وَإِدَاقِِلَ طم رعو لا يموت + [المرسلات / 48] 
وجه الاستد لال منها أنه تعالى ذمهم وسماهم مجرمين بترك الركوع المأمورين به. 
والأمر في الآية مطلق عن القرائن كما ترى؛ فثبت المطلوب . 
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ومنها: أن تارك المأمور به عاص بدليل #أفعصِيْت أمَرِى * [طه/ 4] 
##ومَن يَعَصٍ الله وَرَسُولَه وَيَتَحَدَّ حدُودة, يُدَجِلُهُ ارا حََديدا 
فِيهسا * [النساء/ ]١5‏ قال البدر - رحمه الله: فإن قلت: إن الآية خاصة 


ومنها: قوله عليه الصلاة والسلام لأبي سعيد الخذريٌ وقد دعاه وهو 


في الصلاة: هما مَنَعكَ أن لا تستجيبٌ وقد قال الله تعالى <3 يَتأي ألدِينَ اموأ 


24 عر 


سْتَحِيِبُوأ يِه وَلِلرَسُولٍ ذا دعَاكم * [الأنفال/ 75] ووجه الاستدلال من 
الحديث أنه ون أنكر على أبي سعيد ترك الاستجابة مع ذلك الأمر الوارد 
ف الآية» ولا ينكر عليه إلا لتركه ما يجب عليه» لاسيما وهو يصلي مع قوله 
تعامى 9# ولا يلوا ملك * [محمد / '] فلو لم تكن الاستجابة لله وللرسول 
أوجب من الصلاة التي فيها أبو سعيدء ما أمره وين أن يتركها ويستجيب. 
ومنها: أنه شاع الاستدلال بالأمر على الوجوب من الصحابة ومن 
بعدهم, ولم يظهر من أحدهم إنكار ذلك» والشياع من غير إنكار من يعتد به 
إجماع قولي إن قالوا به جميعًاء أو سكوني إن قاله البعض وسكت الباقون» والكل 
حجة؛ فثبت المطلوبء وهو أن الأمر المطلق للوجوب بالكتاب والسنة والإجماع . 
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قال البدن العسناعي يعن هالذى هله الأدلة ليس نخاطا نضيقة زاف ادل 


فإن قامت قرينة تمنع الأمر من إرادة الوجوب صرف إلى ما تقتضيه 
القرينة من المعاني مجاراء كما صرف إلى الندب في قوله تعالى #إفَكَايبُوهُمَ 
إن عَلِمتمْ فيج فم خَيْرا 6* [النور/ *”] وكما صرف إلى الإباحة في قوله تعاى 
وا مِنَ أت © [الؤمنو/ ]0١‏ وكما صرف إلى الإرشاد في قوله تعالى 
وَأَشْهِدَنا | ذا تبَايعَثُمَ *# [البقرة/ 187] والفرق بين الإرشاد والندب أن 
المصلحة في الندي أخروية وفي الإرشاد دنيوية» وكما صرف لإرادة الامتثال في 
قولك لآخر عند العطش: اسقني ماءء؛ وكما صرف إلى الأذن في قولك لمن طرق 
الباب: ادخل؛ وكما صرف إلى التأديب في قوله وي لعمر بن أبي سلمة وهو 
دون البلوغ ويده تطيش في الصفحة'"': «كل ما يَيْكَ» وكما صرف للامتنان في 
قوله تعالى :كوأ ِمَا رَرَقَكُمْ ألَُّ / [الأنعام / 147] وكما صرف للتهديد 
في قوله تعالمى #إأعْمَلُوا ما شِنَتُمَ # [فصلت/ ]4٠‏ والقرائن في الكل ظاهرة» 
وأما العلاقة فقال لاني : هي بين الوجوب والندب والإرشاد المشابهة المعنوية 
لاشتراكها في الطلبء وبينه وبين الاإباحة الإذن وهي مشابهة معنوية أيضًاء وكذا 


نيكة ونيق' الامسان وبين وبين 'إرادة الامهالة وأما بيقة ونث التييديد فالضاذة؛ 


)١(‏ الصواب: الصحفة:؛ أي وعاء الطعام. (م). 
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لأن المهدد عليه حرام أو مكروه. انتهى. وعزاه لابن القاسه'") 


وقال ابن السبكي: وعندي أن المهدد عليه لا يكون إلا حراماء كيف 
وهو مقترن بذكر الوعيد؟ انتهى. قال البثَاني : والظاهر ما قاله ابن السبكي؛ فإن 
المكروه لا يستحق تهديدًا . انتهى . وما قدمت لك من أن الأمر حقيقة في الوجوب 
مجاز في غيره هو ما عليه الجمهور. وقال أبو علي وأبو هاشم والقاضي عبد الجحبار: 
لا يقتضي الوجوب إلا لقرينة تقتضي ذلكء وإما هو حقيقة في الندب. وقال 
أبو القاسم البلخي والشيخ أبو عبد الله البصري وأكثر فقهاء قومنا بأنه للوجوب 
شرعًا فقط لا من جهة اللغة فأصل وضعه عندهم للندب» وقيل بل موضوع في 
اللغة للطلب العتشرك بين الرتجوى:والادن» بغر الطليالفية:اتتعظفاق الغواب 
من دون النظر إلى استحقاق العقاب بتركه وعدم الاستحقاقء فهذا هو المشترك 
بينهماء وأما مع معرفة أن لا عقاب بتركه فهو الطلب المختص بالندب» ومع معرفة 
استحقاقه هو المختص بالوجوبء وقيل بل مشترك بين الوجوب والندب» وتوقف 
الأشعري وأبو بكر الباقلاني في كوت للظلب المشعرك أو مشتركا بيخ الوبجوب 
والندب» وهذا معنى قول الناظم» وقيل للندب إلى آخره. 


وفيه أقوال أخر لم يذكرها المصنف, أحدها: أنه مشترك بين الندب 
والوجوب والإباحة. وثانيها: أنه للإذن المشترك بين الثلاثة التي هي الوجوب 


)١(‏ الصواب: لابن قاسم, وهو الفقيه الأصولي شهاب الدين أحمد بن قاسم الشافعي (ت 9954 ه). (م). 
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والندب والإباحة. وثالثها: أنه مشترك بين هذه الغثلاثة وبين التهديد. ونسب إلى 


وأما قوله: (وحكمه إن جاء..) إلخ أي حكمه الأمرإن ورد بعد الحظر أو 
بعد الندب هو كحكمه إن ورد ابتداء» أي إذا حرم الله سبحانه شيثًا ثم أمر به 
فذلك الأمر للوجوب إلا لقرينة تصرفه عن حقيقته» وكذا إذا ندب لشيء ثم 
أمر به» فالأمر به للوجوب إلا لقرينة كما كان ذلك في الأمر ابتداء» وكون الأمر 
للوجوب بعد التحريم هو قول القاضي أبي الطيب وأبي إسحق الشيرازي 
وأبي المظفر السمعاني والفخر الرازي وغيرهمء وقيل هو للإباحة حقيقة, 
ونسب إلى الأكثر وإلى الفخر الرازي. 


وقال الغزاي: إن كان الحظر عارضًا لعلة وعلقت صيغة (افعل) بزوالها. 
فيبقى موجب الصيغة كما كان قبل النهي. وقيل فيه بالتوقف. وظاهر كلام 
البدر - رحمه الله تعالى - في مختصره أنه للإباحة حقيقة» وصرح في شرحه بأن 
ورود الأمر بعد الحظر قرينة صارفة له عن الاويجاب إلى الإباحة» فظاهر كلامه في 
شرحه أن كون الأمر بعد الحظر للاباحة مجاز لا حقيقة. 


احتج القائلون بالوجوب با تقرر من الأدلة القاطعة على أن الأمر 
للوجوبء ولا دليل يعدل به عن حقيقته التى ثبتت له بالدليل القاطع, واحتج 


طلعة الشمس: شرح شمس الأصول 
4 فكت 604 
القائلون بالاباحة بأن الأمر بعد الحظر لا يرد غالبا إلا للإباحة» ولا يتبادر منه إلى 


قلنا: أما الاستدلال بالأغلبية فهو أمر ظنيٌ يثبت عند عدم الذي هو 
أقوى منه أما عند الدليل القاطع فإنه يرد إليه فما قامت فيه قرينة أنه للإباحة 
فهو لهاء وما لم تقم فيه قرينة رد إلى أصله المعلوم قطعًا. مثال ما ورد بعد الحظر 
وليس له قرينة تصرفه عن حقيقته قوله تعالى 9[ وَدَا كح لاسر اوم دوأ 
لْمُمَرِكِينَ ..*# الآية [التوبة/ 0] بيان ذلك أنه تعالبى حرم قتال المشركين في 
الأشهر الحرمء وأمر به بعد انسلاخهاء وهذا الأمرواجب على الكفاية بلا خلاف 
بينهم» ومثال ما ورد بعد الحظر وله قرينة تصرفه عن حقيقة قوله تعالمى 98 وَإِذَا حل 
أصَطَادُوأ 4 [المائدة / ١ ]١‏ مَلِدَا مَظهرَنَ كأوُهْرك 4 [البقرة/؟؟7] 2« فَإِذَا 
فَضِيتٍ أَلصَلَؤةُ فَأنتَصْرُوأ # [الجمعة/ 1٠١‏ والقرينة في الكل هي أن المأمور 
به منفعة دنيوية» ولم يوجب الشرع شيثًا من المنافع الدنيوية إلا التي بها يدفع 
الضررء فإنها واجبة ووجوبها إنما هو لغيرها وهو دفع الضرر لا لذاتهاء فثبت ما 
قلناه» والله أعلم . 


وما فرغ من بيان حقيقة الأمر وحكمه شرع في بيان تقسيمه إلى مقيد 


ومطلق عن القيد» فقال: 
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[حكم الأمرالمقيد بالوقت] 


والأمرٌ قد يآأتي مقيّدا وقد يأتى بلا قيّد فإن قيّد وَرَد 


عاد فس او 2 0 م على الع 5 عية 
ففهله في وقت قيهه لزم ومن يفوته بلا عذر اثم 


ينقسم الأمر إلى مقيد وإلى مطلق من القيد, فأما المطلق فسيأتي حكمه. 
وأما المقيد فهو على أنواع : 
أحدها؟ أن يكو القيد وقمًا. 
وثانيها: ما القيد فيه عدد. 
ورابعها: ما القيد فيه وصف . وسيأتي أحكام هذه الأنواع كلها عند ذكر المصنف 
لها إن شاء الل جعالى . 


فأما المقيد بوقت فهذا موضع ذكره. ونقول في بيانه: إن الفعل المأمور به 
في وقت من الأوقات بعينه؛ فإما أن يستغرق الوقت كله كالصوم مستغرق للنهار, 
بسع قيكناء وام أن لآ ترق يل احرص :فيه يعضن الو قنك سيد فوسةًا 
كالصلاة المأمور بها في الأوقات المخصوصة. ولا يصح أن يكون الوقت لا يسع 
الفعل »أ ليس هرق الدكمة أن أمرنا 32لا أن تقعل شيكا في وقنت يعي وذلك 
الوقت لا يسع ذلك الفعل؛ لأنه من التكليف با لا يطلق» وهو في حكمته تعالى 
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محالء فأما الفعل المضيّق فلا خلاف في أن ذلك الوقت كله وقت وجوبه» لكن 
الخلاف في الموسّع وهو الذي يكون فيه الوقت أوسع من الفعل» اختلفت الأمة 
في وقت وجوبه على ثلاثة مذاهب: 
أحدها: أن وقت وجوبه هو أول الوقت فقظء ونسب هذا القول إلى الشافعى 
وأصحابه. قال صاحب المنهاج: ثم اختلفوا في آخره ما فائدة التوقيت به فقيل 
ضرب للقضاءء أي لم يذكر في الموقت إلا ليقضي فيه ما فات في وقت الوجوب. 
وهو أول الوقت ولا يقصى بعده أضلاء فإذا فات الظهر مثلا ف أول وقته قضاه 
المكلف مالم يدخل في وقت العصر. فمتى دخل في وقت العصر فقد فات الأداء 
والقضاء عند هؤلاء فلا يقضي بعد ذلك أبدّاء وقيل هؤلاء قد انقرض خلافهم 
ولم يبق أحد منهم؛ وقيل بل أخر الوقت ضرب ليدل على تخييره بين أن يفعل 
ف أوله أو ف ْ أخره فهؤلاء جعلوا الوجوب دان بأول الوقت» لكن المحكلف 
مخير بين أن يفعله فيه أو يؤخره عن وقت وجوبه. وإذا فعله بعده فلم يؤده في 
وقت وجوبه» لكن الشرع أباح له تأخير فعله عن وقت وجوبه أوقانًا معلومة إذا 
فعل في أيها لم يأثم بالتأخير» فهو أداء لا قضاءء فإن أخره عن تلك الأوقات أثم» 
وكان هله عدم اقضاء فضيرن ماغلاا أول الوقك» ليدل على أن الكل متحير 
بين أن يفعله في وقت وجوبه وهو أول الوقتء وبين أن يؤخره عن وقت وجوبه إلى 
أئْ الأوقات المضروبة لذلك الفرضء وأنه يجزيه فعله في أيها فلا يأثم حتى يفوت 
جميعها قال: هذا تحقيق مذهب هؤلاء. 
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المذهب الثاني: أن وقت الوجوب هو آخر الوقت؛ ونسب هذا القول إلى أبي 
حنيفة وأصحابه؛ قال صاحب المنهاج: واختلفوا فيما فعل في أوله» فقيل نقل 
يسقط به الفرض وقيل موقوف إن بلغ المكلف أخر الوقت وهو على صفة المكلفين 
ففرضء وإن مات أو سقط تكليفه قبله فنفل» وهذا القول مروي عن الشيخ 
أبي الحسن الكرخي أيضاء وحكى أبو بكر الرازي عن أبي الحسن الكرخي 
أنه يقول: إن الواجب الموسع يتعين فرضًا بأحد أمرين: إما بدخوله في الصلاة 
المفروضة في أول وقتهاء أو بلوغه آخر الوقتء وهو بصفة المكلفين وإن لم يفعل 
قال :افيق| قفيق ماف من جحل الرجون متعلنا بار الوقه» 


المذهب الثالث: أن الوجوب متعلق بجميع الوقتء وأن الوقت كله وقت أداءء 
وصححه البدر الشماخى - رحمه الله تعالىى - وقال عقب ذكره: ووافقنا على 
ذلك جمهور المخالفين. 


ومعنى كون الوجوب متعلَقًا بجميع الوقت هو أن العبد مخير بين الفعل 
والترك في أول الوقت ووسطه. حتى إذا لم يبق من الوقت إلا مقدار ما يسع 
الفعل تعين الأداء كيلا يفوت الغرض فإن التفويت بغير عذر حرام قطعًا. لا 
يقال: فإذا كان له أن يترك في أول الوقت ووسطه فلا وجوب في ذلك الوقت؛ 
لأنا نقول: إنه لا معنى لكونه واجبًا إلا لكونه أثر خطاب الله تعالى المترتب على 
تركه العقاس» ومن الواجبات ما يكون موسعًا في فعله فلا يهلك المخاطب به إلا 
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ركه نات رسيا نا مو ستر ان قزيلله العامة يواخم ووقنية اكور 
أنه ليس كل واجب يلزم فعله فورّاء والله أعلم. 


وأوجب أبو على وأبو هاشم - وهما من غير الأصحاب - العزم على 

الفعل ف أول 00 ووسطه. وجعلاه بدلا من تعجيل 0 والصحيح عدم 
على ذلك وجهان: 

أحدهما: أن الأمر بوجوب ذلك الفعل متناول لأول الوقت ا 
ووسطه على سواءء فقوله تعالى أَقَوِ القار دلوك الشمين إل صق 
ا 0 صر 
تناوله بأحد طرفي الوقت دون الآخر دليل تحكم. 

والوجه الثاني: أنه لو كان الوجوب متعلقًا بأول الوقت فقط للزم العصيان 
بالتأخير إلى آخره؛ ولو كان متعلقًا بآخره فقط للزم من تقديم الفعل في أوله تقديم 
الواجب قبل وقته» فلا يصح أداؤه كتقديم الظهر قبل الزوال» والأمة مجتمعة 
على خلاف ذلك والله أعلم. 


فثبت بما قررناه أن الوجوب متناول لجميع الوقت - وهذا معنى قول 
المصنف (ففعله في وقت قيده لزم). 
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وأما معنى قوله: (ومن يفوته بلا عذر أثم) فهو أن المأمور به المقيّد بوقت 
إنما يجب فعله في ذلك الوقتء ولا يصح تأخيره بلا عذر حتى يفوت الوقت» 
ومن أخره بلا عذر حتى فات الوقت فهو آثم بتأخيره وهالك بتفويته؛ لمخالفته 
أمر ربه» وذلك أن الرب كلْكَ أمر العبد أن يفعل ذلك الشيء في ذلك الوقت 
المحدود, فإذا فعله قبل وقته أو بعده فقد خالف أمر ربه. فيجب عليه التوبة من 
ذنبه والتلافي لقضائه وجوبًا شرعيّاء لكنهم اختلفوا في الدليل الموجب للقضاءء 


هل هو الأمر الذي أوجب به الأداء وأمر آخر؟ 
فلذا قال: 
[وجوب القضاء بامر كاث] 


0 6 ع 5 10 عاب ص يي اتنا 
ووجب القضا بامر ثاني إذفاتاوف و تهالتوّاني 


وَقبْلَ بالأمر الذي تقدّما ولأول الصحيحٌ عندي فافهُمَا 


أي إذا فات وقت الفرض المؤقت بعذر كان في تأخير الفعل أو الكلف 
بلا عذر منه؛ فإنه يجب عليه تداركه بالقضاء اتفاقاء واخختلفوا في الدليل الذي 
وجب به القضاءء فذهب أكثر العلماء والبدر الشماخي - رحمه الله تعالى - إلى 
أن الدليل الذي وجب به القضاء هو شيء غير الدليل الذي وجب به الأداءء 


- 
2 2 قد سء لس 


وذلك نحو قوله تعالى :#إمصِدَّة من يكام أَحَرَ 44 [البقرة/ 184] وقوله ودٌ: ١مَنْ‏ 
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نام عنْ صَلاة أو تسيا ابشيليا إذا ذكرّها فذلك وقتّهًا» فقوله تعالى 9#فَجِدَة 
من أَينَامِ أ دليل لوجوب القضاءء وهو غير الدليل الذي وجب به الصوم 
ابتداء» فإن وجوب الصوم ابتداء إنما وجب بقوله تعامى #إ هَمَن سهد مِنَكم أَلدّمَرَ 
قلِيِصَمَةُ * [ البق :1294 ] ركذا قرره كلك نيط لما ,ذا ذكتقاء. » القديفه 
فإن هذا الأمر دليل لوجوي القضاء للصلاة وهو غير الأمر الذي وجب به أداء 
الصلاة؛ فإن أداءها وجب بقوله تعالى :2 أَقِمُوا الصكزة 4 [الأنعام / "ا ] ونحوه. 
فظهر أن الأمر الذي وجب به القضاء هو غير الأمر الذي وجب به الأداء» ولذا 
قلت في النظم: (ووجب القضاء بأمر ثاني) والمراد بقوله: (أمر ثاني) أي أمر غير 
الأمر الذي 0 وقيل: إن وجوب القضاء إنما هو بالأمر الأول 
الذي وجب به الأداء. ونسب هذا القول إلى القاضي عبد الجبار والشيرازي وابن 
التطيب الرازئ. 


ويبحث فيه بأن الأمر المحدود بزمان لا يتناول ما بعد ذلك الزمانء فإذا 
قيل: اضربٌ زيدًا يوم الجمعة» فلا يكون الأمر شاملا للضرب يوم السبت مثلاء 
وأيضًا فلو كان الأمر متناولا للأداء والقضاء للزم أن يكون كلا الفعلين أداء. 
قالوا: الزمان عَرَض لا يؤثر في الواجب حكمًا كالدّيْن المؤقت لا تسقط بمضي 
وقته. وإنما يسقط بنفس الأداء. قلنا: كلامنا في مقيّد لا يصح تقديمه عن وقته 
قضاء لكونه استدراكا لما فات. 
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ولما فرغ من بيان حكم الأمر المقيد بوقت. ومن بيان وجوب قضائه: أخذ 
في بيان حكم الأمر المطلق عن القيد بالوقتء فقال : 


[الأمر الغير الموقت لا يدل على فور ولا تراخ ] 
وإن يكن غَيْرَ موقت فلا فوْرٌ ولا تراخي منذ حصّلا 
وقبل بالفَوْر وتفقض وققًا وصّححَح الأوّل منْهًا فاغرقًا 


أي إذا كان الأمر غير مقيد بوقت يكون فعله بعده قضاء لا أداء. فذلك 
الأمر أمر لا يقتضي فورًا ولا تراخيّاء والمراد بالفور هنا هو: تعجيل إنفاذ الواجب 
بحيث يلحق من أمره الذّمء والمراد بالتراخي ما يقابل ذلكء وإما قلنا إنه لا 
يقتضي فورًا ولا تراخيًا لأن كل واحد من هذين إما يعلم بدليل غير الأمر, أما 
الأمى به قلا يدان علق طلي الفدلء قمها أفل يه امكل عد ندل سواه كان 
إتيانه له فورًا أو متراخيّاء وذلك كالأمر بالزكاة والأمر بالحج» فإن الأمر بهما غير 
مقيد بوقت يكون فعلهما بعده قضاء أداءء فمتى ما فعلهما المكلف على الوجه 
المشروع أجزاه ويصير بذلك متثلاً وقيل: إن الأمر المطلق عن القيد بالوقت 
يقتضي الفورء فيجب الامتثال عند الإمكان؛ ويعصي بالتأخير. ونسب هذا القول 
إلى كثير من فقهاء قومنا وكثير من متكلميهم؛ وهو ظاهر كلام ابن بركة» حيث 
أوجب تعجيل الحج عند الإمكان. وقال الباقلاني - من الأشعرية: يقتضي الفور 
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إما الفعل في الخال أو العزم عليه في ثاني الحال. وتوقف الجوينيء لكن قال : فإن 
بادر فقد امتثل . وقال بعض القائلين بالوقف: إنه إذا بادر لم يعلم أنه امتثل لجواز 
أن يكون منه التراخي. وقيل : هو موضوع للتراخي؛ اي يقتضي الوجوب غير 
مخصص بوقت دون وقت, فنسب هذا القول إلى أبي هاشم والشافعي وأصحابه. 


قالوا: لو أراد الحكيم وقنًا بينه» وإلا كان كان مابعر غير معازم لنا. 
وأجيب بأنه: لو كان للتراخي لالتحق الواجب بالنفل؛ لأنه لا يستحق الذم 
بالإخلال به في كل وقت حتى ينقضي عمر المكلفء إذ لا وقت أخص من آخر 
فيلحق بالنوافل. واعترض هذا الجواب بأن المأمور به إنما يصح تأخيره ما دام في 
العمر مهل» ويتعين فعله آخر العمرء فإن ظهرت له أسباب الوفاة أو أظن الموت 
فضيع المأمور به استحق الم بذلك وصار به أثمّاء والنوافل ليس كذلك؛ فإنها 
لا يأتى عليها حال يصير تاركها فيه آثمًا. 


تنبيه: اختلف القائلون بالفور في الأمر المطلق إذا لم يفعل فورّاء فقال 
بعضهم: لا يجب فعله بعد ذلك إلا بدليل آخرء أي أن الأمر الأول لا يدل 
على وجوب فعله بعد التراخي عن فعله؛ فيحتاج عندهم في وجوب فعله إلى 
دلزل أنخر كي كان دنه ل تقر الرنظ وكا الرائي: مضب نهل بالغر أرق 
وإن كان للفور؛ لأن تقديره أفعل في الوقت الأول فإن لم تفعل فيه ففي الوقت 
الثاني» فإن لم تفعل ففي الوقت الثالث؛» وهكذا إلى أن تأتي حالة لا يمكن انتقال 
الفعل إلى غيرها وأنت خبير بأن كلا القولين محتاج إلى دليل» ولا دليل على 
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شيء منهماء فلو قالوا إن الأمر المطلق لا يدل على فور ولا تراخ كما قررناه آنقاء 
لسلموا عن ذلك التكلف. واحتجاجهم على أن الأمر للفور بما أبدوه من الحجج 
غير مسلم» وذلك أنهم قالوا: إن السيد لو قال لعبده: اسقني ماءء فتراخى عد 
عاصيًا. وأجيب بأن ذلك إنما هو لقرينة الخال التي عليها السيد. وهي إرادة الماء 
حالاء ونين ذلك من الام 


وقالوا: يجب أن يكون الأمر للفور كما يجب ذلك في نقيضه وهو النهي. 


وأجيب بأن المطلوب من النهي هو عدم وجود الفعل» فلو لم يقتض 
الفور لفات المطلوب منه والمطلوب من الأمر هو وجود الفعل» فإذا حصل في أي 
وقت حصل الامتثال» وهاتان الحجتان أقوى مما عوّلوا عليه» وقد رأيت ما فيهماء 
وليك لله 


ثم إنه أخذ في بيان حكم المقيد بالعدد والمدة» فقال : 


[حكم الأمر المقيد بعدد] 
فَإن يكن فشددا بعذدد كفنذة أو بلدوام الأبَد 


فاعتبر القيد الذي عليه دل واحكمْ عليه بالذي فيه نَزَلْ 
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أى إذا كان الأمر عقيدًا بعده كصل ركعة أورصسل ركعين أوصدل ثلاك 
ركعات أوانحو ذلك» أو عقيدا بتأبيد نحو صوموا أبداوصكا دائمًا أو نحو ذلك» 
فاعتبر ذلك القيد الذي قيد به الأمر من عدد أو تأبيد» واحكم على الأمر با 
يقتضيه ذلك القيد. فيحكم على قول القائل صل ركعة: بأن المأمور به إنما هو 
ركعة واحدة, وكذا القول في صل ركعتين أو ثلاث ركعات ونحو ذلك كثر العدد 
أو قل فيحكم على الأمر بما يقتضيه العدد. وكذا يحكم على قول القائل صوموا 
أبدَا وصلوا دائمًا بأن المراد من هذا الأمر دوام الفعل المأمور به وكذا يحكم على 
الأمر المقيد بكونه إلى غاية نحو 38 ثُرَّ مو لضام إِكَ أَلَْلٍ 6 [البقرة / 1407] فإنه 
يحكم عليه بدوام الصيام في تلك المدة إلى الغاية التي قيد بها الأمرء وهذا الذي 
ذكرته من اعتبار القيد العددي والأبديء والحكم على الأمر بما يقتضيه وضع 
الأمر ومنهاج اللغةء وهو ثابت في المقيد بالعدد بلا خلاف وفي الأمر المقيد بالأبد 

وذهب أبو عبد الله البصري إلى أن الأمر المقيد بالتأبيد واحتج بما روته 
اليهود عن موسى اك قال لهم: «تمسكوا بالسبت أَبدًا»» فإنه لم يقتض الدوام» 
بل نسخ بشريعة محمد كد وبقوله تعالى «إوَآن يَكَمَنَوَهُ بدأ يما َدَمَتَ 


ٌّ 


أيْدِِمَ ‏ [ البقرة / ©96] ثم حكى عن أهل النار أنهم يتمنون الموت في قوله تعالى 


حاكيا عنهم »و لِيمَضٍ عَلِْتَنَارَيكَ ## [الزخرف / 1/7] فلم يقتض الدوام . 
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قلنا عن الأول: إن صاحب «المعالم» - رحمه الله تعالى - صرح بأن هذا 
الحديث الذي روته اليهود عن موسى الكل هو من الشبهات التي لقنهم إياها 
ابن الراوندي» فمقتضى كلامه - رحمه الله - أنه كذب» والكذب لا يحتج به 
وعلى تقدير صحته عن موسى اتلك فجوابه أنا لا فنع من جواز نسخ المؤبد. وإن 
قلنا بأنه يقتتضي التأبيد فمرادنا أنه يقتتضي ذلك مالم يدل دليل على نسخه. ولا 
يلزم من اقتضائه الأبد استحالة نسخه. والله أعلم. 


وعن الثاني: أن تأبيد كل شيء إنما هو بحسب ما يقتضيه حال ذلك 
الشيء, فقوله تعالى 8[ وَأَن يَتَسَنَوَه أبكدأ 46 [البقرة/ 40] إنما هو تأبيد في الحياة 
الدنيوية» وبزوالها يزول تأبيدهاء والدليل على أن التأبيد في الآية للحياة الدنيوية 
هو قوله تعاللى حكاية عن أهل النار مو وَبَادوَا يمك لَِقَضِ عَلََْارَيِكَ 6[ الزخرف / /1/1] 
فظهر من هنا أن قوله تعالى وإ وَل يَتَمَئَوهُ بدأ 6 [البقرة/ 40] أي ما داموا في الدنياء 
وقد انقرضت الدنيا فانقرض تأبيدها على أنا لو شتنا لقلنا إن مرادنا باقتضاء 
المفيد بالتأبيد الأبد, إنما هو عند عدم الدليل المانع من اقتضاء ذلك وها هنا قد 
قام الدليل على عدم إرادة الأبد الدائم» فيحمل ما في الآية على عدم اقتضاء 
التأبيد؛ ويبقى 7 ما وراء ذلك على قاعدته وهو اقتضاء التأبيد؛ والله أعلم. 


ثم إنه أخذ في بيان حكم المقيد بالوصف. فقال : 


)١(‏ في الأصلء (وبنفي)» والصواب ما ذُكر. (م). 
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[حكم الأمر المقيد بالوصف] 
وفكسذا د بوصف د القيد بحسب العؤزف 
فإ قز فواقادت الأوضاك ٠‏ أتأة تتستكرارايلة فلاف 
وذ بكسن من حيرو فلو تند .للفلا يليل سي نضه 


أي إذا علق الأمر على وصف. اغتبر ذلك 'الوضف الذئ. علق 
عليه الأمرء فإن كان من الأوصاف المؤثرة في الحكم الثابتة بالدليل» فإن 
الأمر يتكرر بتكرارهاء وذلك كما في قوله تعالى 95 وَالْصَارِقَ والشارقة 
َأَقَطعْوَأ أَيْدِيَهُمَا # [المائدة / 8] وكما في قوله تعالى 9# وَإنَ كُدَتَمٌ جثُبًا 
َأَطْهَرَوأ # [المائدة/ 5] فإن عرف أهل الشرع قد اقتضى تكرار الأمر المعلق 
بنحو ما ذكر في الآيتين؛ لقيام الدليل على طلب تكراره؛ وإن كان من الأوصاف 
الغير الثابتة بالدليل فلا يفيد الأمر المعلق بها تكرارًا إلا بدليل آخر يقتضي 
التكرار» وذلك نحو: حج بيت الله راكبّاء واصعد السطح إن كان السلم مركور!'" 
فإن الحجج لا يتكرر بتكرار الركوب» وصعود السطح لا يتكرر بتكرر ركوز السلم» 
أماء المعلق على صفة ثابتة بالدليل فلا خلاف فيه بين أحد من العلماءء وأما 
المعلق على الصفة الغير الثابتة بالدليل فالأكثر على أنه لا يتكرر» وهو اختيار 
البدو وعفة انه هنال .: 


)١(‏ مركورًً: ثابنًا في مكانه. (م). 
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وقال الإسفراييني: بل يجب تكرره وحجته في ذلك قوله تعالى 
ذا قُمَثْمَ إِلَ الصَكدة ََعْسِلُوأ وجو هك الآية [المائدة/ ] قال هو ومن 
تابعه على ذلك: إنه يجب الوضوء على من أراد القيام للصلاة وهو مُحَدث. 
وأجيب بأن تكرره في قوله تعالى 9 إدَا فُمَتَمَ إِلَ أَلصَلوْة * بدليل خاص لا 
بمجرد الأمر ولا بنفس تعلقه بذلك الوصفء وهو على هذا داخل تحت ما علق 
على صفة ثابتة بالدليل» وكلامنا في ما علق على غير الثابت بالدليل. 


واحتتميا أبضا وله فعا 8 الزَانية والران مادو كل وبر نول نوما عأثة 
دوي [النور/ 7] يتكرر وجوب الجلد بوقوع الزنا. قلنا هو من القبيل الأول 
أيضًا وكلامنا في غيره. ولنا عليهم أن أهل العربية لا يفهمون تكرار الطلاق من 
قول أحد. إن دخلت الدار فطلقهاء وإِنما يفهمون منه الأمر بالطلاق بعد دخول 


الدار والله أعلم . 


نعم إذا اقتتضت القرينة تكرار مثل هذا المعلق فإنه يحكم بتكراره» وذلك 
كما إذا قال لعبده كلما دخلت السوق فاشتر اللحم, فإنه يحكم على هذا العبد 
أن يشتري اللحم في كل مرة دخل السوق, وهذا معنى قول الناظم: (إلا لدليل 
قد قصد) فالمراد بالدليل ما هو أعم من القرينة في فيشملها وغيرها. والمراد بقوله: 
(قد قصد) هو أن يكون ذلك الدليل مقصودًا في كونه مقتضيًا تكرار الأمر, 
فيخرج بذلك النائم والساهي والمجنونء فإنه لا يعتبر بأمرهم» فكيف بقرائنه؟! 
ولك أن تخرج به أيضًا ما قامت القرينة الحالية أو المقالية على تخصيصه من 
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ذلكء فإن قول القائل : كلما دخلت السوق لاسرا يعلم من حاله أنه إذا 
دخل كل ساعة أو في أوقات لا يوجد فيها اللحم مثلاً أو في أوقات ليست محلاً 
لشراء اللحم؛ أن هذا كله غير مراد للقائل؛ فيثبت تكراره بحسب ما قصد من 


دليل التكرار والله أعلم . 


ولما فرغ من بيان حكم الأمر المقيد شرع في بيان حكم المطلق فقال : 


أحكم الأمر العاري عن القيود] 


وإِذّعري الأمرُ عن القيود دل على حقيقة المقتصود 
من غير تكرّارٍ وغير وقت | وغير 5 وتحصراخ باني 


أي إذا تجرد الأمر عن القيود والقرائن دل على طلب حقيقة الفعل المأمور 
به. ولا يدل على طلب إيقاعه مرة واحدة» ولا على طلبه متكررًاء ولا على طلب 
إيقاعه فورًا أي في أقرب ما يمكن من الوقتء ولا على طلب إيقاعه متراخيًا أي 
في أي وقت يكون. لكن يدل على طلب حقيقة المأمور به فقط. وهذه الأشياء إن 


تستفاد من القيود والقرائن. 


واحتج البدر الشماخي - رحمه الله تعالى - على أن الأمر المجرد عن 
القيود والقرائن لا يدل إلا على طلب الحقيقة بأن مدلولات الفعل أجناس» 
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والأجناس لا تشعر بالوحدة ولا بالكثرة» ومن ثم لم تثنْ ولم تجمع» وحسن 
وهذا المذهب الذي عول عليه المصنف كالبدر هو قول كثير من أهل 
التحقيق» وقد تقدم أن بعضًا جعله مقتضيًا للفور» وقال بعض: إنه مقتض 

للتراخي» وأزيدك ها هنا أقوالاً أخر: 
أحدها: أنه يقتضى المرة؛ إذ بها يعد ممتثلاً. قلنا: إنا عد ممتثلاً لفعله ما أمر به لا 
لاقتصاره على المرة الواحدة. 
وثانيها: أنه يقتضى التكرار لأمور أحدها: أن حمله على التكرار أحوط . 

قلنا: الكلام فيما هو مدلول الأمر عند تجرده لا في حمله على الأحوطية 
وغيرها. وثانيها: أن الأوامر التى تعلقت بالصوم والصلاة والزكاة ونحوهاء المراد 
بها التكرارن فيلزم في كل أمزء 

قلنا: لا نسلم أن التكرار الوارد فيها مأخوذ من نفس الأمرء وإنما هو مأخوذ 
فإنه لا يجب إلا مرة واحدة. 
وثالثها: أن سراقة سأل النبي ولي عن الحج: أهو واجب في كل عام؟ ولولم يكن 
الأمن للتكرار ا الفبس على سراقة ذلك وهو غريى اللمنان: قلناة العرسن علية 
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ذلك لما رأى كثيرًا من العبادات متكررًا بأدلة وقرائن كالصلاة والصيام» فاشتبه 
عليه ذلك في الحج حتى سأل عنه؛ ولو كان الأمر يقة يقتضي التكرار لما سأل عنه 


سراقة لكونه عربي اللسان. 


ورابعها: أنه لا اختصاص للأمر في إيقاعه بزمن دون زمن, فوجب إيقاعه في 
جميع الوقت؛ فحصل التكرار. قلنا: إن الأمر وضع لطلب إيقاع الفعل من دون 
نظر إلى صفة من تكرار وغيره كما قدمناء والزمان من صفاته فلا دلالة عليه؛ إذ 
الموصوف لا يدل على الصفة سلمناء فإنه وضع لطلب فعل في وقت يتسع له 
قمعى قعل ذلك عد متغلاً لا محالة سواء قدمه أو آخره: 


وخامسها: أنه لو لم يفد التكرار لم يصح النسخ عليه ولا استثناء وقت. قلنا: 
إنما يصحان على ما قامت دلالة على وجوب تكريره لا غيرء فلا يلزم ما ذكرت . 


وسادسها: أن الأمر قد نقيض النهي» والنهي يقة يقتضي التكرار» فكذلك في نقيضه. 
قلناة نا اقتفى 'النهى التكرارلدليل اخ هو أن الاروي ف العو ا الفعل» 
فلولم يقتتض النهي تكرار الترك لفات المطلوب وهو الامتثالء إذ لا يحصل بدون 
التكرار»بوالآمر ليس كذلك: 

القول الغالث: الوقف.غن كون الأمريقتضى المرة أو العكرار لأنه لو ثبيك 


للمرة أو التكران لعب بدليلء ول دليل يتضى واحذا متهم قوجب الوقت. 
قلنا: قد قامت الدلالة بأنه إنما وضع لطلب الحقيقة مجردة عن الاتصاف بالمرة أو 
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التكرار» وإنما يثبت كل واحد منهما بدليل آخرء فوجب عند عدم الدليل الدال 
على أحدهما حمل الأمر على ما وضع له فانتفى التوقف. والله أعلم. 


ولما فرغ من بيان ما يدل عليه الأمر صريحًا وما لا يدل أخذ في بيان ما 
يدل عليه التزامًا وما لا يدل» فقال: 


[هل يدل الأمر على الإجزاء التزامًا؟] 


ع م و 9 ع 5 ع 

لكنه مدلباسستزامه على اجترّاء فاعلى أحكامه 
فد او بي اق افيف اليد 1 
إن كان ذا قيد وإن منه خلا وقول بعض لا همل لابطلا 


أي يدل الأمر دلالة التزام على أن فاعل المأمور به يجزئه ذلك الفعل 
ويكوة بعكلا ويححقق بفعله ذلك أن لبس 'عليه ضام بعد 3للكه سيواة فى هدة 
الدلالة كان الأمر مقيدًا بأحد القيود المتقدم ذكرها أو خاليًا عنها؛ لأن الإجزاء 
إنها هو ثمرة الأمر ونتيجته مع قطع النظر عن كونه مطلقًا أو مقيدّاء هذا مذهب 
الأكثر من العلماءء وصححه البدر - رحمه الله تعالى - وقال بعده: وهو مبني 
على قول من قال إن القضاء بأمر مجدّدء أي إن القول بأن الأمر يستلزم سقوط 
القضاء مبني على أن القضاء بأمر ثان هو غير الأمر الذي وجب به الأداء كما 
حققناه آنقاء وأقول: إن في كونه ب على ذلك نظرًا لا يخفى على متأمل» 
ووجهه أن القول بأن الأمر يستلزم سقوط القضاء معناه أن العبد إذا امتثل ما 
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أمره به على الوجه المطلوب منه؛ علم بذلك الامتثال أن ليس عليه بعده قضاء 
وأن وجوب القضاء إما هو مترتب على عدم امتثال الأمر الأول» سواء كان عدم 
الامتثال بعذر أو بغير عذرء فوجوب القضاء إنما هو مترتب على ذلك عند القائلين 
بأنه وجب بأمر ثانء وعند القائلين بأن وجوبه بالأمر الأولء فأما وجه ترتب القضاء 
على القول بأنه وجب بالأمر الأول فظاهرء وأما وجه ترتبه على القول بأنه وجب 
بأمر ثان فهو أن القائلين بأن القضاء وجب بأمر ثان معترفون بأن القضاء إنما هو 
قعل الغزض بعد.وقته المقدر له امصدراكا لمااقات أز قرت فق الرقسة قذلك 


الفائت أو المفوت سبب لوجوب هذا القضاء وإن كان القضاء بأمر ثان, والله أعلم . 


وذهب القاضي عبد الجبار إلى أن الأمر لا يستلزم الإجزاءء ونسب 
البدر - رحمه الله - هذا القول إلى بعض المتكلمين؛ وهو قول ضعيف جدًا - 
كما سنوقفك على ضعفه إن شاء الله تعاللى - ولذا قلت في النظم: (وقول بعض 
لا يدل أبطلا) أي وأبطل قول بعض المتكلمين بأن الأمر لا يدل استلزامًا على 
إجزاء المأمور به ولا بأس أن يبين أولاً معنى الإجزاء لتعلم ماهيته؛ ثم نتعقبه 
بحجج القولين فيه» وتضعيف ما أشرنا إلى تضعيفه فنقول: أما حقيقة الإجزاء 
فقال أبو الحسين: هو التخلص من عهدة الأمر وبمعناه ما قيل إنه سقوط الأمرء 
وبمعناه قال ابن الحاجب: إن الإجزاء هو الامتثال» وقال القاضي عبد الجبار: إن 
الإجزاء هو سقوط القضاءء قال البدر الشماخي - رحمه الله: وفيه نظر وعلى 
تفسير الإجزاء بالمعنى المتقدم عن أبي الحسين فلا خلاف في أن الأمر يدل عليه 
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التزامّاء لأن المأمور إذا فعل ما أمر به علم أن ذلك مجز له؛ بمعنى أنه خرج من 
عهدة الأمر الذي أمر به فيقطع بأنه ممتثل للأمرء وإنما الخلاف في استلزام الأمر 
الإجزاء إذا فسر الإجزاء بسقوط القضاءء ولذا فسرت الإجزاء فيما تقدم بهذا 
المعنى» تنبيهًا على أن الخلاف إنما هو في هذا المعنى دون غيره. 


حجة من قال إن الأمر لا يستلزم الإجزاءء هي: أن الحج الفاسد مأمور 
بإتمامه والمضي على الإمساك في الصيام الفاسد مأمور به ولا يسقط ذلك عمن 
فعله قضاء الحج ولا الصوم. وأجيب بأن القضاء في ذلك الحج وذلك الصيام 
إنما هو استدراك الأمر الأول الذي أعقبه الفساد لا للأمر الثاني الذي هو الإتمام 
للحج والإمساك عن المفطرء فإن الأمر بإتمام الحج الفاسد وبالامساك عن المفطر 
في الصوم الفاسد أمر آخر غير الذي ترتب عليه القضاء. واحتجوا أيضًا بأنه لو 
استلزم الامتثال سقوط القضاء لزم فيمن صلى مع ظن كمال الطهارة أن تكون 
الصلاة إما غير مجزئة له فيكون آثمًا؛ إذ لم يمتثل» والمعلوم أنه غير أثم؛ أو مجزئة 
له فيكو القضاء عله ساقطاه لأنه قد امتثل والمعلوم أنه غير ساقط مع تيقن 
الحدثء فلزم ذلك أن الامتثال لا يستلزم سقوط القضاء. وأجيب بأنه قد امنثل 
بالنظر إلى أنه أمر بأن يصلي مع ظن كمال الطهارة ولا قضاء عليه أعني بالنظر 
إلى هذا الأمرء أعني أمره بأن يأتي بها مع ظن الكمالء وإنما القضاء واجب بالنظر 
إلى أنه أمر بأن يأتي بمثلها على الوجه الصحيح عند انكشاف خللهاء فكان الأمر 
بها واردًا على وجهين: 
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أحدهما: أن يأتي بها حيث يظن كمال الطهارة» فيعد تمتثلا ولا قضاء عليه بالنظر 


إلى هذا الأمر. 


والوجه الثاني : أن يأتى بها على الوجه الصحيح؛ حيث انكشف خلاف ماظن؛ 
فإذا لم يأت بها فهو غير ممتثل للأمر الآخر, انتهى. 


حاصل الجواب أنه لو لم ينكشف له أنه صلى بغير طهارة كاملة واستمر 
على ذلك. فإنه غير آثم ولا قضاء عليه؛ لامتثاله ما أمر به وهو الصلاة على ظن 
كمال الطهارة؛ وإن انكشف له أنه صلى على غير كمال الطهارة فهنالك توجه 
إليه أمر آخرء هو وجوب الاعادة أو القضاءء فالقضاء إنما وجب باعتبار الوجه 
الأخيرء والله أعلم . 


ونحن نقول: لو لم يستلزم الأمر سقوط القضاء لما علم امتثال قط 
يان ذلك أنه لو امل الأنورها ان يدن الوجه الذي طلب منه. والحال أنه 
لم يعلم من الأمر أن ذلك الفعل الذي جاء به مسقط عنه القضاءء لما علم أنه 
ممتثل حتى يقول الآخر: إنك قد امتثلت. والمعلوم من اللغة والشرع أنه يعد 
متثلاً ولو لم يقل الآمر ذلكء وأيضًا فلا لاف أن القضاء إِنما يوقع استدراكا لم 
فات من الأداءء فلو أن المأمور فعل ما أمر به على الوجه الذي أمر به ولم يستلزم 
ذلك سقوط القضاءء كان لزوم القضاء بعدُ تحصيلاً للحاصل؛ لأنه إنما يفعل 
استدراكا للغائب إما لكون الغائب لم يفعلء أو لكونه فعل على غير الوجه الذي 
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أفررية فصنار كآنه لم يفهل ألا فإذا أت يناعا الويهة الشروع ولم يتحضا 
يد سوط القشياء كاذ التضاء محيضل قصيل الحاض #وغو الأموريه الس قن 
فعل والقضاء استدرك له. فإذا استدراك ما قد أتى به على الوجه التام كان ذلك 
الأميعوراك قصيلذ الحاصل من غير شاك : 


ولما فرغ من بيان دلالة الأمر على الإجزاء الذي هو ثمرة الأمر» شرع في 
بيان دلالته على النهى عن ضد المأمور به فقال: 


[الأمر بالشىء لا يدل على النهى عن ضد ذلك الشىء] 
وليل الأمرٌ بالشيء على نهي عَن الفدٌ الذي تحصَّلاً 
وإِذَيِكُنْمستزمًا للكت فجعْلَهُ نهيًا بدا لآ يكفي 


لا يدل الأمر بالشىء على النهى عن ضد ذلك الشىء المأمور به فلا 
يكون الأمر بالشيء نهيّا عن ضده: خلافا لما ذهب إليه قوم منهم الباقلاني من أن 
الأمر بالشيء نهى عن ضده. ثم اختلف هؤلاء على مذاهب: منهم من ذهب إلى 
أن الأمر يدل على النهى عن ضده دلالة مطابقة» فعند هؤلاء أن قول القائل قم 
دال بطريق الدلالة المطابقية على شيئين: أحدهما: طلب القيام» وثانيهما: طلب 
ترك القعود. ودلالته على كل واحد من هذين الشيئين دلالة مطابقة, ومنهم من 
ذهب إلى أن الأمر بالشيء إنما يدل على النهى عن ضده دلالة تضمُنء فعند 
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القيام» فدلالته عليهما معًا دلالة» ودلالته على كل واحد منهما دلالة تضمُن. 


ومنهم من ذهب إلى أن الأمر بالشيء يدل على النهي عن ضده دلالة 
التزام» فعند هؤلاء أن قول القائل: قمء دال بطريق المطابقة على نفس طلب 
إيقاع القيام لا غيرء لكن طلب إيقاع القيام مستلزم لطلب ترك القعود. وهذا 
المذهب هو الذي استحسنه البدر الشماخي - رحمه الله تعالى - واعتمد عليه في 
«مختصره» وحمل عليه كلام الإمامين أبي الربيع وأبي يعقوب صاحب العدل» 


وذهب قوم إلى أن الأمر بالشيء يدل على النهي عن ضده إنما هو في 
موصع الإيجاب دوك الندب» واختاره اليدار في شرح مختصره. والظاهر من 
كلامه أن هذا المذهب هو مذهب أبى الربيع. 


ولما كان شبهة القائلين بأن الأمر يدل على النهي عن ضده دلالة التزام 
أقوى من شبهة سائر المذاهبء أشار إلى بيان دفعها بقوله: (وإن يكن مستلزمًا..) 
إلى آخره؛ ومعناه أن الأمر بالشيء وإن كان مستلزمًا للكف عن ضده فلا يكفي 
هذا الاستلزام لجعل الأمر بالشيء نهيّا عن ضده وبيان ذلك أن النهى عن 
الشيء إنما هو طلب الكف عنه؛ والأمر بالشيء لم يستلزم طلب الكف عن 
ضده. وإنما يستلزم الكف عن ضده. والفرق بين استلزام الأمر بالشيء الكف 


الركن الأول فى مباحث «الكتاس» 
57 لاطت . // 
عن صده وبين استلزامه طلب الكف عنه ظاهر» فإذا قال القائل: قم فإن هذا 
الأمر إنما يستلزم الكف عن القعود, بمعنى أنه لا يمكن الممتثل امتثال هذا الأمر 
إلا بالكف عن ضده؛ فسقط القول بأن الأمر بالشيء يستلزم النهى عن ضده. 
ولا بد أن نسمعك ما تستدل به على صحة المذهب الذي اخترناه وعلى ضعف 


ماعداه. 


فاعلم أولاً: أن المذهب الذي اخترناه هو مذهب كثير من الأصوليين؛ 
ونسب إلى الغزالي والجويني . واعلم ثانيًا: أن قول من قال: إن الأمر بالشيء نهي 
عن ضده. لا يخلو قولهم هذا من أحد أمرين؛ لأنهم إما أن يريدوا به أن الأمر 
بالشيء نهي عن ضده من طريق اللفظ» وهو باطل لاتفاق أهل اللغة على أن 
الأمر بالشيء لا يسمى نهيّا عن ضده. فإن العرب وضعوا لكل واحد من الأمر 
والنهي صِيعاء ولم يرد عنهم إطلاق اسم كل واحد منهما على معنى الآخر» وإما 
أن يريدوا به أن الأمر بالشيء نهي عن ضده في المعنى» بحيث يكون ضد المأمور 
تشكرينا لمر وتيخ اغندى وهذا ناظل أيغا لآن التراقل. مأموى بها وها 
وهو ترك النوافل ليس بمنهي عنه. 

فإن قيل: إن الأمر بالنوافل أمر مجاز لا حقيقة والكلام في الأمر الحقيقي 
قلنا: لا نسلم أن الأمر بالنوافل مجاز بل هو حقيقة أيضًا كما قدمنا لك في حد 
الأمرء وإنهما قلنا: إن حكم الأمر الوجوب ما لم تصرفه قرينة إلى غيره لما قدمناه 
من الأدلة الخارجة عن الأمرء حاصل الجواب أن الأمر حقيقة في طلب إيقاع 


طلعة الشمس: شرح شمس الأصول 
8/8 58 
الفعل لا على جهة الدعاء» وهذا القدريشترك فيه الوجوب وغيره» وصرفناه إلى 
الوجوب عند عدم القرينة للأدلة المتقدم ذكرهاء فكون حكم الأمر حقيقة في 
الوجوب غير كون الأمر حقيقة للوجويء, فتفطن له. 


سلمنا أن الأمر في النفل مجاز فأدنى مراتبه الندبية» فيلزم على قولكم 
أن يكون ضد النفل المأمور به مكرومّاء فيلزم أن لا يكون مباحٌ أصلاًء والأدلة 
القطعية على خلاف ذلك . 


تنبيه: اعلم أن القائلين أن الأمر بالشيء نهي عن ضده. اختلفوا 
في النهي عن الشيء: هل هو أمر بضده؟ فقال قوم: إن النهي عن الشيء 
ليس أمرًا بضده وفرقوا بين الأمر بالشيء والنهي عنه» وهو مذهب أبي 
الربيع وأبي يعقوب صاحب «العدل» وهو أيضًا ظاهر كلام البدر في مختصره. 
وقال قوم منهم الباقلاني: إن النهي عن الشيء أمر بضده. واحتجوا على ذلك 
بحجج. منها أن النهي هو طلب ترك فعلء والترك هو فعل الضد؛ فيكون النهي 
عن الفعل أمر بضده؛ انتهى . وأجيب بأنه يلزم على هذا القول أن يكون الزنا واجبًا 
من حيث إنه ترك لواط والعكسء وهو باطل قطعًاء ويستلزم أيضًا أنه لا يوجد مباح 
إذ كلها حينئذ مأمور بها حتمًا لكونها ترك محظورء وهو باطل قطعّاء والله أعلم . 


الركن الأول في مباحث «الكتاب» 


59 


4 


وأما نحن فقد عرفت مذهبنا في أن الأمر بالشىء لا يدل على النهى عن 
ضده» فيستلزم قولنا إن النهي عن الشيء لا يدل على الأمر بضده وهو لازم 


جلىء والله اعلم. 


ولما ذكر ما يدل عليه الأمر دلالة مطابقة وما يدل عليه التزامًا أخذ في 


تتميم ما يدل عليه التزامّاء فقال: 


[الأمر بالأمر بالشىغ: أمرٌ بذلك الشىء. وفيل: لا] 


والأمْرٌ بالأفر بقيء أَمْر 
ليس بأمر وهو القولٌ الأصَحّ 
لأنه يصح نهي مَنْ أمرٌ 
وأنَهُ يلزمٌ أن يأكئم مَنْ 


بذلك الشيء وقال البَدْرٌ 
لا عليه من دليل اتَضّحْ 
مره بلا نتقُض 5 
بقول للسحيد كز عتذك أن 


اختلف في الأمر بشيء: هل هو أمر بذلك الشيء أم لا؟ فقيل: إنه أمر 
بذلك الشيء؛ وقال البدر الشماخي - رحمه الله تعالى - وجمهور العلماء: إنه 
ليس بأمر بذلك الشيء» وهذا القول هو القول الأصح؛ لأن الدليل عليه واضح. 
وذلك أنه لو كان الأمر بالأمر بالشيء أمرًا بذلك الشيء للزم التناقضء فيما إذا 
قلت لأحد: مر فلانًا أن يفعل كذاء وقلت لفلان: لا تفعل ذلكء, ونحن نقطع أنه لا 


تناقض هنالك» وهذا معنى قول الناظم : لأنه يصح نهى هن أمر بأمره 0 ل آخره 


طلعة الشمس: شرح شمس الأصول 
75 ققدت 50 
وما صح أن ننهى من أمرنا بأمره؛ ولم يكن في نهينا له مناقضة لأمرنا بأمرهء علمنا أن 
أمرنا بأمره بشىء ليس أمرًا بذلك الشىء, ولو كان ذلك أمرًا له لناقض نهينا له. 
وأيضًا فلو كان الأمر بالأمر بالشيء أمرًا بذلك الشيء للزم عليه أن يأثم 
من قال لسيد العبد: مر عبدك أن يفعل كذا؛ لأنه بذلك آمرًا للعبد فيلزم عليه 
التعديء فيترتب عليه الإثم» وهذا اللازم باطل قطعًاء فكذا الملزوم. 


استدل القائلون بأن الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء بأمر الله تعالى 
لنبيه أن يأمر العباد بالانقياد وترك العناد» ونحو ذلك من الأوامرء وبأمر السلطان 
وزيره أن يأمر الرعية بشيء» للقطع بأن من خالف أمر النبي مخالف لأمر الله 
وكذا من خالف أمر الوزير الصادر عن أمر السلطان فهو مخالف للسلطان. قلنا: 


ارماك برو لك لظا لجرو ل لازا مراناهال ورد تحن 
َلرَسُولَ قَمَدَ أطَاعَ ) لَه # [النساء/ ]8١‏ 3 يكأمها ارول يَلَ مَآ أل يدك 
من رّيِكَ 4 [المائدة / 11] ونحوهما من الآيات» وأما القرينة في الثاني فهو أن عادة 
الملوك جرت بينهم بجعل الواسطة بينهم وبين الرعايا في أوامرهم. ولذا يعاقبون 
على ترك أمر واسطتهم ويحسنون إلى من تبع أمرهاء فعلم من هذه العادة أن تلك 
الواسطة مبلغ لأمر السلطان. فالمأمور ابتداء هم الرعية لا الواسطة؛ والواسطة في 
تبليغ الأمر كأدلة للشيء, وكالكتاب المترجم ما بين المتكاتبين. حاصل المقام أن 
لا نمنع من أن يكون الأمر بالأمر بالشيء أمرًا بذلك الشيء إذا دلت القرينة على 
ذلكء وإنما فنع ذلك عند عدم القرائن لما تقدم من الأدلة: والله أعلم. 


الركن الأول في مباحث «الكتاب» 
1١ . 3 91‏ 


ولما فرغ من بيان مدلول الأمر المفرد أخذ في بيان الأمر المكررء فقال: 


[حكم الأمر إذا تكرّر لفظه واتحد معناه] 


وانفق الممتَى فلا تكرّرًا 
مالم كن قرينة تعر 


وإن أتى الأمرُ وقد تكرّرًا 


وقال قومٌ: إنهمعكرّر 


وقيل: إن كنسحان هناك نشى 
إذ أضلة الوكوث فى :لحان 
زان د محتمل التأكيد 


كرّر والأضِعّف منها الأسبَق 
ولا لبجل لدو ححذين 


وإ يكئيُ مقترنًا بعطف2 يزدادُ ضعفا فوّْق ذاك الضعف 


إذا كور الأمرفإما أن فق الأمورية كصل ركعتين صل ركعدين: وإما آن 


الأدرون واجته لقان وات اند لراش عيبا بلي 


أحدها: أن الواجب هو الأمر الأول» وأن الثاني تأكيد له. وهذا معنى قول 
الناظم: (واتفق ق المعنى فلا تكرّرا ) والمراد بالمعنى في قوله هو متعلق الأمر, والمراد 
بنفي التكرر في قوله هو نفي تكرر الوجوب؛ وذلك أنه لما كان الوجوب بالأمر 
الأول وكان الغاتى تأكيدًا له له متزلعة فنفى غنه التكرُر والمراد ثقى حكمه. 


طلعة الشمس: شرح شمس الأصول 

31 ّ 52 
المذهب الثانى: أن كلا الأمرين واجب» فيجب الامتثال لكل واحد منهماء 
فالواجب في قول القائل: صل ركعتين صل ركعتين أربع ركعات» وجوب كل 
ركعتين بالأمر إلا إذا صرفته عن ذلك قرينة» والقرينة إما عقلية كاقتل زيدًا اقتل 
زيداء فإن العقل يأبى تكرر القتل» فهو قرينة في أن الثانى تأكيد للأول؛ وأما 
يجعل ف اليوم الواحد صومين» ولم يجعل للرقبة الواحدة عتقين» واما عادية 
وذلك أن يُعلم من أحد عادة في تكرير الكلام؛ فإن تكراره يحمل على عادته. 
وإما حالية نحو قول السيد لعبده: اسقني ماء اسقني ماءء فإن المعلوم من حال 
الآمر أنه لم يرد تكرر السقي وإنما كرر الأمر تأكيدًا لتعجيل الامتثال وإما أن 
تكون القرينة تعريفاء وذلك أن يعاد الأمر الثاني لتفهم المأموو ؤتبيتة المطلوس منه 
مخافة أن لا يكون فهمه من الأمر الأول» وقد تجىء القرينة لفظية» وذلك نحو 
صل ركعتين صل الركعتين. إذا المعلوم أن الركعتين الأخيرتين هما الركعتان 
الأوليان بقرينة أل» وهى لفظ كما ترى. 


المذهب الثالث: الوقف عن حمل الثاني على التأكيد وعن حمله على التأسيس» 
قالوا تكرار الأمر يحتملها معًاء ولا مرجح لأحدهما على الآخر. فوجب التوقف. 
المذهب الرابع: أنه إذا أعيد الأمر الثانى بالعطف فالأمر الثانى غير الأول» فيجب 
امتثالهما معًا لما بين المتعاطفين من التغاير» ولأن التأكيد مع العطف أمر لم يعهد. 


فوجب حمله على التأسيس. 


الركن الأول فى مباحث «الكتاب» 
53 ف 3 . 59 
قال المصنف: والأضعف من هذه المذاهب الأول» وهو القول بأن المأموق 
به لا يتكرر مع تكرار الأمر. وحمل الأمر الغانى على التأكيد للأمر الأول» واعتلوا 
بأة الأضل :براءة الذمة والناكين محتمن والتأنيين محتعل أبضاء تأسقظنا 
الوجوب بالأمر الثاني لاستصحاب براءة الذمة» فحملناه على التأكيد. وأشار 
إلى الرد عليهم بقوله: (إذ أصله الوجوب..) إلى آخره. 


وحاصل الرد عليهم أن حكم الأمر هو الوجوب حقيقة لما تقدم من 
الأدلة» وأن هذا الحكم لا يفارقه» كان مفردًا أو مكررًا إلا بدليلء ولا دليل لغير 
البندوي فق القاليق» أى فى 'الأمر الآوك والائن عازه لبنيى تكراريه ليلا على 
انتقاله عن حكمه الأصلي الثابت بالدليل القطعي. ولوق النكران سيد 
للتأكيد فهو احتمال لا يكفي أن فرك لكقائق لأجلة وأيضا فالتأكيد اللفظي 
قليل الدوران في كلام العربء فقلما يؤكدون زيدًا بلفظه» فإن أرادوا تأكيده أكدوه 
بالنفس أو العين. وبقلة دورانه في ألسنة العرب يغلب في الظن أنه غير مراد؛ فإن 
وجد بين الأمرين عطفء نحو: صل ركعتين وصل ركعتين» ازداد الحمل على 
التأكيد ضعمًا فوق ضعفه الأول ؛ لأن ما بعد العاطف مغاير لما قبله إذ لا يصح أن 
يعطف الشيء على نفسه. فلا تقول : جاء زيد وزيد, إلا إذا كان زيد الثاني غير 
الأول» نعم إذا اختلف اللفظان جاز العطف وإن اتحد المعنى تنزيلاً للثاني منزلة 
التفسير الأول؛ نحو 38 وَإِدٌ انا فرك الك وَالْفْرَقَانَ #6 [الفرقان/ "اه] 
وإذا لحظت ما بين المتعاطفين هنا رأيت المغايرة موجودة فيهما قطعًاء فإن المفسّر 


طلعة الشمس: شرح شمس الأصول 

15 قت 24 
غير المفسَّرء واللفظ الثاني غير الأول» وباعتبار هذه المغايرة جاز العطف . وما نحن 
بصدده هو شىء غير هذا. 

لا يقال : إن الخاص بعض العام وشيء منه» وصح عطفه عليه ولا مغايرة 
بينهماء نحو قوله تعالى :9 حَفِظُوأ عَلَ ألصَصلَوتٍ وَالصّكرة الْوْسَطَن 6 [البقرة/ 178] 
لأنا نقول: إن الخاص الذي عطف على العام هو غير العام المعطوف عليه وذلك 
أن خصوصيته بالذكر وعطفه على ما قبله دليل على أن المراد بالعام هو ما عدا 
هذا المعطوف؛ فصح التغاير بهذا الاعتبار» وبهذا كله تعرف ضعف القول بالوقف 
أيضًا؛ إذ لا محل للتوقف مع هذه الأدلة: وبه أيضًا تعرف أن المختار عند المصنف 
إنما هو القول الثاني» وهو أن الحكم يتكرر بتكرر الأمر إلا مع قرينة تصرفه عن 
ذلك والله أعلم . 


ولما فرغ من بيان أحكام الأمر ختم مبحثه بخاتمة فيها بيان عدم صحة 


تعاقب الأمر والنهى على شىء واحدء فقال: 


[خاقة: لاايصلح تعلق الأمر والنهي بشيء واحد من جهة واحدة] 


ع سلسم 


والشيءٌ لا يصحٌ أن يُعلُقَا أمرّ ونهي فيه حيث اتفقًا 
لكنْ إِذَا ما اختلف المتخقل ‏ فااإِنه حينثذ يُتكتتل 


الركن الأول في مباحث «الكتاب» 
95 3 1 ه04 


أي لا يصح أن يكون الشيء الواحد مأمورًا به منهيًا عنه من جهة واحدة» 
فلا يصح أن يقال: صل الظهر لا تصل الظهرء لما فيه من التناقض ولما يترتب 
عليه من عبث الآمرء لكن إذا كان للشيء الواحد جهتان صح أن يتعلق به 
الأمر والنهي تعلق كل واحد منهما بجهة:؛ فيرتفع المحذور من التناقضء والعبث 
لاختلاف الجهتين» وهذا معنى قوله لكن: (إذا ما اختلف المحل ..) إلى آخره؛ 
أي لكن يصح تعلق الأمر والنهي إذا اختلف محلهما باختلاف جهتي التعلق. 
وذلك نحو الصلاة في الأرض المغصوبة؛ فإنها مأمور بها من حيث إنها صلاة 
منهي عنها من حيث إنها في الأرض المغصوبة» وإذا ورد عن الشارع ما هو كذلك 
فيل يكرق قاعله لطا بشعل ها أمر .بن رفظ عه التقاد يذلاك وان كان 
عاصيًا في ارتكاب ما نهي عنه في أدائها؟ قال المموزومى الأشهر النساء من 
الممدزلة ويحفن أميذايياة إن يكرن يقد تللق ملت وهو مقا على التعاله ما 
أمر به» ومعاقب على استعماله ملك الغير. وقال أحمد وأكثر المتكلمين والزيدية 
والفلاعرية ويعضى الجدابناة لأ ركرة وذللف لفطل مففاذ وإ عليه إقادة ما مر 
به. وقال الباقلاني : إنه لا يكون بذلك ممتثلاً» ويسقط به التكليف أي إذا فعل ما 
أمر به من جهة ونهي عنه من جهة» فلا يكون بذلك الأمر ممتثلاً حيث صحبته 
المعصية؛ لكن يسقط به التكليف عنه فلا يلزمه قضاء. واحتج على أنه غير ممتثل 
ما سيأتي من الحجج لقول اماد ري يع راح عا بوط كيني سننه 
بذلك بإجماع المسلمين على ترك أمرهم الظلمة بإغاذة الصلاة التي صلوها في 
الأمكنة ا مغصوبة حال مطالبتهم برد المظالم . 
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قلنا: إجماع المسلمين على ترك مطالبتهم بالإعادة لما صلوه في الدور 
المغصوبة لكون الصلاة أمرًا خاصًا بالمصلي في نفسه؛ وهو المخاطب بهاء وعليه 
أن يسأل عن صحتها وفسادهاء على أن المسلمين لا يلزمهم تغيير ما لم يصح 
مهم من اللداكز: وضع الطلمة للذون له يليم أن يكرتو قن ضارا فيه القرائض» 
فلذلك تركوا الأمر بإعادتهم لهاء ومطالبتهم برد المظالم أمر جلي لا يلتبس بهذاء 
والله أعلم . 

واحتج أهل القول الأول» وهم القائلون بالصحة والامتثال من الجهة 
التي تعلق بها الأمر والعصيان من الجهة الأخرىء بأنه يقطع بطاعة العبد وعصيانه 
حيث أمره سيده بالخياطة ونهاه أن يفعلها في مكان مخصوص لأجل الجهتين. 
وأجيب بأنه لا نسلم ما قطعتم به من أن العبد يوصف بأنه مطيع وعاصء إلا حيث 
قال له سيده: خط هذا الثوب وامتنع من الإقامة في المكان الفلانيء فإنه إذا كان 
طالبًا منه الخياطة من دون أن يقيدها بمكان دون آخر وطالبًا للامتناع من المكان 
المنخصوصء فإذا لم يمتنع من ذلك المكان وخاط فيه الثوب فلا إشكال أنه قد 
أطاع بفعل الخياطة؛ لأن سيده لم يقيد فعلها بمكان دون آخرء وعصى بدخوله 
ذلك المكان» فيوصف ها هنا بأنه مطيع من وجه. عاص من وجهء وأما لو أمره سيد 
بخياطة الثوب ونهاه أن يخيطه في مكان مخصوص. فإنه إذا خاطه في ذلك المكان 
لم يكن مطيعًا بتلك الخياطة؛ بل تكون معصية محضة بلا إشكال» وهذه الصورة 
هي نظير مسألتنا لأن الله تعالى أمر بالصلاة ونهانا أن نفعلها في تلك الأمكنة 
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المغصوبة» فإذا فعلناها فيها كانت معصية محضة بلا إشكال» بخلاف ما لو أمرنا 
بالصلاة على الإطلاق» ولم ينهنا عن تأديتها في المكان المغصوب, لكن نهانا عن 
دخوله والإقامة فيه على الإطلاق» فكان يلزم أن نكون مطيعين بالصلاة لأنا قد 
أديناها كما أمرناء عاصين بالإقامة» انتهى. 


واحتج أحمد ومن قال بقوله بأن الأكوان في الدار المغصوبة معاص؛ ومن 
المحال أن يكون العبد مطيعًا بنفس ما هو به عاص؛ لأن ذلك كاجتماع الضدين. 
قال صاحب المنهاج : وهذا القول هو الصحيح عند أهل البيت ل ذكروه؛ ولأنها 
لو صحت الصلاة في الدار المغصوبة لأجل الجهتين المذكورتين لصح صوم يوم 
النحرء لأنه يكون طاعة من حيث كونه صومًا ومعصية من حيث كان في يوم 
النحر والإجماع على أنه لا يصح. انتهى. 
وهنا تفريعات على هذه المسألة: 
أحدها: أن بشن الأصوليين ذهت إلى أن صلةة الطالب بالديّق كالضادة فى 
الأرض المغصوبة» وذلك إذا كان وقت الصلاة متسعًا بعد لأنه مأمور بقضاء 
الدين» ومنهي عن التمادي به وعن الاشتغال بغيره إلا بفرض يقاومه تضبيقًا 
فصلاته مع سعة وقتها مأمور بها من حيث كونها صلاة منهي عنها من حيث 
إنها مانعة من قضاء الدّين. قال صاحب المنهاج: ولنا عليه سؤال وهو أن نقول 
إنه يكن الفرف .بين المسألعين» بأن يقال* إنا لا سلم أنه في حكم المنهى عن 
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لا إلى فعل أو إلى فعل غيرهاء فلا وجه للحكم بأن أفعالها معصية. 


وثانيها: أن من توسط زرع غيره تعديّا أودخل في الدار المغصوبة» وأولج فرجه 
في محرم أو نحو ذلكء فلا شك أنه مأمور بالخروج مما دخل فيه ومنهي عن 
الإقامة عليه» فعليه أن يتحرى للخروج أسهل الطرقء ولا شيء عليه فوق ذلك 
إذا تاب هنالك», لكن عليه غرم ما أتلف. وإمما نفينا عنه الإثم مع أن مروره في 
الأرض المغصوبة ونحوها منهي عنه. لتعذر امتثال الأمر إلا بارتكاب ذلك» 
تأبهها له ذلك الأركاي ذلمًا للضرورة وعخلاً ستهولة 'الليفية السمحة هذا 
كله إذا كان خروجه عن توبة» وذهب أبو هاشم إلى أنه عاص في حال خروجه؛ 
لأنه فيه متصرف في ملك الغير. قال صاحب المنهاج: وخطأه الأصوليون في 
ذلك. قال الجويني: لقد أكثر الأصوليون من الكلام في تخطئته. والرجل بمن 
لا يُمَعْهَمُ حَلقَهُ بالشّنَان!'» وتأول له بأنه يعني أن حكم المعصية مستصحب 
حتى ينفذ. قال صاحب المنهاج: ولعل أبا هاشم في ذلك يقول بأنه بدخوله 
لجأ نفسه إلى التصرف في ملك الغير في حال توبته فعليه عقاس ذلك الإلجحاء 
مع عقاب المعصية يعني فلم يخلص في حال خروجه عن عقوبة بسبب تصرفه. 
وهي عقوبة إلجحائه نفسه في الابتداء إلى التصرف في الغصب عند التوبة. انتهى . 
)١(‏ لا يُمعْقَعُ حَلمَه بالشّنان: العبارة مثل يُضرب لمن لا يفزع من حوادث الدهرء ولا يروعه ما يعرض له. والقعقعة: 


صوت تحريك الشيء الصلب على مثله. والشنان: جمع شَنَّ» وهي القربة اليابسة» كانت تحرك مع غيرها لحث 
الإبل على السير. (م). 
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وهو توجيه حسنء ولا يخرج عن دائرة الرأي» وإن كان ما قدمت لك هو 
الصحيح. والله أعلم . 

وتالقها: أن عن ترجه غلية أمزان سيعويان: فق العضييق فله فى الامتقال أناييدا 
بأيهما شاءء ولا يكون في فعل أحدهما منهيًا بسبب وجوب الآخر عليه وذلك 
كما إذا طالبه خصمان برد ودائعهماء وكانت الودائع في مكانين مستويين في 
القرس» ولا ضرر في تأخير أحدهما دون الآخر, فله أن يبدأ بأيهما شاءء أما لو 
كان وديعة أحدهما أقرب من وديعة الآخرء أو على أحدهما ضررٌ في التأخير دون 
الآخرء فعليه أن يبدأ بالأقرب وبصاحب الضررء لأن فرض الرد إليهما أضيق» 
وهو معنى كلام أصحابنا - رحمهم الله تعالى - لا تترك فريضة حاضرة لفريضة 
غائبة» فإن اشتغل بالأوسع وترك الأضيق توجه إليه في فعله ذلك ما قبل في 
التفريع الأولء والله أعلم. 


ذكر النهى وبيان حقيقة النهى 


وهو في اللغة: المنع» وعرفوه في الاصطلاح بتعاريف منها صحيح ومنها 
مزيف» واختار المصنف تعريقًا موافقًا لغرضه فقال : 
الي أن يطلب كف منْ سوى خَالقاولفظ ذا الحدً احقوى 


دلت شه ع ائقّ الصَيَغْ كذا مجازْهًا ومِنْ تقد فَرَْ 


1 5 5 8 و ع 
فتحوٌ لا تفتقل حقيقة وما نحو نهيتكم مجاز علمًا 
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عرف النهي بأنه طلب كف عن الفعل» وذلك الطلب متوجه إلى 
غير خالقنا كبك فإن طلب الكف من خالقنا كَلْكَ دعاء لا نهي؛ وذلك 
نحو 3 رَبنا لا حَ قُُويَا 6 [آل عمران / 8] «ا مُوَاحِدمَآ إن سين * 
[البقرة/ 85؟] ولا ي: يشترط في تسمية النهي نهيًا أن يكون الناهي مستعليًا 
على الأصد كنا له يشترط ذلك في سنمية الأمر أمرًا على الأضحح أبضا؛ 
فلذا أسقطه المصنف. والمراد بالطلب في تعريفه هو ما يشمل الطلب الحازم 
وغيره» والمراد بالكف هو الامساك عن الفعلء وهذا الحد الذي ذكره 
الناظم أحاط بجميع معاني النهي» ودخلت فيه صيغ النهي حقائقها 
ومجازهاء وسلم من النقود''' الواردة على سائر الحدود, فأما حقائق الصيغ 
في النهي فهي نحو: لا تفعل» 6و وَلَا تَقََُوأْ لزَطه 6* [الإسراء / ؟8]. لا 
تشرب الخمرء وإنما كانت هذه الصيغة حقيقة في النهي لأنها موضوعة له 
واستعمالها فيما وضعت له حقيقة» وأما الصيغة المجازية فنحو نهيتكم عن 
كذاء 28 حرمة مت عَكمَكُمَْ أكيسدَخ » [النساء/ *7]. 98 حُرَّمَتَ 
5 ع 7 [المائدة/ *] ونحو ذلكء وإنما كانت هذه الصيغ ميخارا 
في النهي لأنها موضوعة للإخبار واستعمالها في النهي استعمال لها في غير 
ما وضعت لهء وهذا شأن المجازء وقد يرد النهي بالإشارة إلى ترك الفعل» 


وبالإعراض عن الفعل ونحو ذلك . 


)١(‏ النقود: جمع النقدء وهي هنا بمعنى العيوب. (م). 
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٠١١ 


حاصل ما في المقام أن طلب الكف عن الفعل قد يحصل بصيغته 
الوضوغة لد :ويغيرهاة ولك الغير كد ييكرن افطا وقن يكن غير لفظه ووسفتى 


الكل نهيّاء والله اعلم . 


ولما فرغ من بيان حقيقة النهى شرع في بيان حكمه. فقال: 


[حكم النهي التحريم والفور والدوام] 


وحُكُمهُ التحصريٌ والدَّوامُ 
ما لم يكن كَمّ دليل اقتضّى 
وتالا فو حصو كرو 
ووقف انض عن التعيين 
وقيل باشتراكه بينهما 


والفوزٌ كيثلا يفعل الحرام 
خلاف ما ذكرثهُ فيما مَضى 
حفيسقة كرافة 'التتسوية 
بزعيهم لدم التبيين 


وأرجحٌُ الأققول ما تقدّما 


حكم النهي : تحر المنهي عنه والدوام على الكف عنه ووجوب تعجيل 
الامتثال» إلا إذا دل دليل على إرادة غير ذلك؛ فإنه يصرف إلى ما اقتضاه الدليل» 
فأما التحريم فإنما ثبت له بأدلة خارجة عن حقيقته. 


أما حقيقية فتحتمل التحريم وغيره؛ وتلك الأدلة هي الأدلة المذكورة في 
باب الأمر الدالة على أن حكم الأمر الوجوب حقيقة» فإن النهي هو أمر بالكف 
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عن الفعل» لكنه زاد على الأمر باقتضائه الفور والدوام» واقتضاؤه ذلك لا يخرجه 
عن كون الامتثال فيه واجبًا لتلك الأدلة. 


وأما الدوام فهو الاستمرار على ترك الفعلء وإما كان النهي يقتضي ذلك 
لأن فاعل المنهي عنه في أي وقت من الأوقات من بعد وورد النهي فاعل لما طلب 
كه الكاقسه وفاعل :ذلك ل كرن معدلت على ولك جمهون الأصرلبية: 
وخالفهم الفخر الرازي وجعله كالأمر في أنه لا يجب فيه تكرار الإنهاء عنه في كل 
وقتء بل إذا تركه في الوقت الذي يلي النطق بالنهي فقد امتثل» وإن فعله بعد 
ذلك الوقت لم يخرج عن الامتثال بفعله بعد أن كف عنه مرة. 


وحجته أن القائل إذا قال : لا تفعل كذاء فكأنه قال: كف عن هذا الفعل» 
فالمطلوي إنما هو الكف. فإذا كف عنه عقيب الأمر بالكف فقد فعل الكف. وهو 
الطاويه ومن قعل الطلوي ققد امتدل على ما وناقبية إطاذن: اللفظم 3( يعدب 
كف آخر في الوقت الثالث والرابع إلا لقرينة تقتضيه؛ ولأن النهي عن الفعل أمر 
بفعل ضده. فكما أن الأمر المطلق لا يقتضي تكرار الفعل كذلك النهي. 

وأجيب بأنه لا شك أن المطلوب بالنهي مع الإطلاق أن لا يكون للمنهي 
عنه حالة وجود فمتى أوجده فقد خالف الناهي؛ حيث نهاه أن لا يجعل له حالة 
وجودء فجعل له حالة وجود وهذه مخالفة لما طلب الناهي بلا إشكال فلا امتثال» 


والمطلوي في لفظ الأمر كبوقها أىّ ثبوت حالة وجود لعافو يدقيى فيتث فقد 


الركن الأول في مباحث «الكتاب» 
103 3 . انحل 


امتثل» وإن لم يتكرر فقد ظهر الفرق بين الأمر والنهي؛ فبطل ما زعمه الرازي من 
الجمع بينهماء وأما اقتضاء النهي الفور فهو أنه لو لم يقتض الفور لجاز أن يرتكب 
ما نهي عنه بعد النهي. وهو باطل لأن فاعل ذلك النهي لا يكون ممتثلاًء وهذا 
معنى قوله: (كيلا يفعل الحرام) 

واعلم أن جميع ما ذكرته من أحكام النهي إما هي ثابتة له عند عدم 
الدليل الصارف عن إرادتها أو إرادة بعضهاء فإن دل الدليل على شيء من ذلك 
صرف النهي إليهء ولذا ورد النهي لغير التحريم» فمن ذلك: التكريه نحو ولا 
تَسَمّمُوأ لحت مِنَه تُنَفُِونَ ‏ [البقرة/ 1717] والمراد بالخبيث الرديء وبالإنفاق 
التصديق. 
والإرشاد نحو 39 لا سَسَلُوْ عَنَ أَشَيَاءَ إن يُنَدَ لَك مَسَؤْحُم 6 [المائدة/ ]1١١‏ 
والفرق بينه وبين الكراهية هو أن المفسدة المطلوب درؤها في الإرشاد دنيوية» وفي 
الكراهية أخروية» نظير ما مر في الفرق بين الارشاد والندب في الأمر. 
والدعاء نحو 938 لا ع ويا 6 [آل عمران / 8] ٠‏ 


بتي 
001 2 


7 العاقبة تحو 8 ولا نَحسَبن أل 


5-1 


يلوا في سَبِبِلٍ اله ونا بل 
يك #6 [آل عمران/ ]١54‏ أي عاقبة الجهاد الحياة لا الموت. 


والتقليل والاحتقار ومثل لهما بقوله تعامى :9 ولا تَمُدَنَ عيبيّكَ ِل مَامَمَّحنَا يده 


000 كك س جرح 


روجا مَنْجَمْ 4 [طه/ ]1١١‏ أي فهو قليل وحقير بخلاف ما عند الله. 


0 
طاو 
0 


0 لست ند عاد 104 

والإياس نحو 32 لاتحنذِ روأ الوم 6 [التحرع / ٠117‏ 

قال البدر - رحمه الله تعالى: واختلف في نهي الله تعاىى : هل فيه تأديب 
أم كله زجر؟ والأصح قول ابن عباس أنه زجر كله. وزعم بعض أنه كالأمرء وأما 
نهي الرسول ود ففيه التأديب والزجرء انتهى . 

وإذا تأملت المقام مع ما مر من تمثيلنا للنهي في الإشارة وغيره عرفت أن 
نهي الله يرد لغير الزجر أيضاء ثم إن البدر - عفا الله عنه - قد مثل لمجيء صيغة 
النهي للإرشاد وغيره بأيات قرأنية» فلينظر الجمع بين ما صححه ها هنا وبين ما 
مثل به هنالكء والله أعلم . 


ويرد النهي لغير الدوام إذا دل دليل على ذلك؛ وذلك نحو قول القائل: 
لا تخرج فإن الأسد على البابء فالتعليل بكون الأسد على الباب دليل قاض 
على أن النهي عن الخروج إنما هو لأجل هذه العلة» وأنه إذا زالت العلة ارتفع 
النهي؛ ومنه نهي الخائض عن الصلاة. 

حاصل ما في المقام أن النهي ها هنا اقتضى الدوام بحسب التعليل ليس 
إلاء وكذا القول في النهي المقيد بشرط نحو: لا تصعد السطح إن كان فيه فلان؛ 
أو وقت نحو: لا تصم يوم النحر, فإن النهي في الصورتين يقتضي تكرار الكف 
عن المنهي عنه عند حصول القيد, ولا يقتضيه عند عدمه؛ هذا مذهب الجمهور. 
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واحتجوا بأن النهي يقتضي بوصفه الدوامء فالتقييد بالشرط لا يخرجه 
عن وضعه الأصليء أي لا يكفي أن يكون دليلاً يصرف النهي عما وضع له إلى 
غيره» وذهب أبو عبد الله البصري وصححه ال حاكم إلى أن النهي المقيد يفيد المرة 
الواحدة ولا يفيد الدوام» فإذا قال القائل : لا تصعد السطح إن كان فلان فيه لم 
يفد ذلك في كل مرة يكون ذلك الفلان فيه» بل إذا ترك مرة فقد امتثل. قال 
صاحب المنهاج: لكن الأقرب أن أبا عبد الله يجعل تلك المرة متعينة في أول مرة 
يكون ذلك الفلان على السطح. فإذا تجدب الصعود في تلك الحال فقد امتثل ولا 
يلزمه بعد تلك المرة أن يترك الصعود؛ لأنه قد امتثل» وأما لو صعد أول مرة وهو 


فيه فقد خالف ما نهى عنه حينئذ. 


واحتج أبو عبد الله البصري بأن السيد إذا قال لعبده: لا تخرج من 
بغداد إذا جاء زيد» أفاد مرة واحدة» وإذا قال: لا تخرج من بغداد» وأطلق القول» 
أفاد المنع من الخروج على التأبيد. قلنا: لا فرق بين الصورتين في اقتضاء الدوام 
على حسب ما مرء لكن النهي المطلق يقتضيه دائمّاء والمقيد يقتضيه بحسب ما 
قيد به قال صاحب المنهاج: والأقرب أن الشرط إن تضمن التعليل اقتضى 
الدوام» نحو: لا تدخل الحمّام إن لم يكن معكم مُسَّتَر فإنا نفهم أن العلة فيه 
كراهة كشف العورة» فيستمر ذلك مهما حصلت العلة» وإن لم يفهم منه معنى 
التعليل كلا تدخل المسجد إن كان زيد في الدار. اعتمد على ما فهم من مقصد 
الشارطء فإن لم يفهم شيئًا فالظاهر الدوام كالمطلقء إذ تقديره لا يكون لدخول 
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معناهء قال: وهذا التفصيل عائد إلى تصحيح ما قاله الأكثر من أنه للدوام إلا 
لقرينة» انتهى . 


وقد يقتضي النهي عدم الفورية أيضًا بدليل على ذلك؛ نحو: لا تصم 
يوم النحرء فإن النهي عن الصوم لا يكون قبل يوم النحرء فيجوز الصيام إلى 
حضوره. ومثل هذا كثير» ثم اعلم أن ما قدمته لك من أن حكم النهي التحريم 
إلا الدليل يصرفه عن ذلك هو مذهب الجمهور, وقال قوم: هو حقيقة في التكريه 
عند الاطلاق» ولا يدل على غيره إلا بقرينة» والمراد بالتكريه ها هنا كراهة التنزيه 
لا كراهة التحريم. فقوله في النظم: (كراهة التنزيه) احتراز ما قد يتوهم من 
اصطلاح الحنفية في المكروه من أنه مشترك بين المكروه كراهة تحريم وبين المكروه 
كراهة تنزيه على حسب ما يأتي في الحكم. قال صاحب المنهاج : وأظن أهل هذا 
القول - أي بأن النهي حقيقة في التكريه - هم القائلون بأن صيغة الأمر في أصل 
وضعه للندب فقط ولا يفيد الوجوب إلا لقرينة» وقال قوم بالوقف» قال صاحب 
المنهاج: وهم المتوقفون في لفظ الأمر. 

أقول: وسبب توقفهم هو أنهم زعموا أن النهي محتمل للتحريم وللتكريه 
ولغيرهماءرولا دلبل عي :واتحذا من كذ الاعوالانى بدوة الكخن قرحب 
التوقف. وقال قوم : هو مشترك بين التحريم والتكريه بمعنى أنه وضع لكل واحد 
منهما على حدة. فاستعماله في كل واحد منهما حقيقة ولا يحمل على واحد 
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منهما على الإطلاق إلا بقرينة» فإن وردت قرنية تدل على إرادة أحد الحكمين 
حمل عليه؛ وإلا فالوقف. 

وأرجح الأقوال كلها هو ما قدمته لك آنفاء وما ذكرته من الأدلة عليه 
تعرف تضعيف ما عداه من الأقوالء والله أعلم. 

ولما فرغ من بيان حقيقة النهي وبيان حكمه أخذ في بيان ما يدل عليه 
النهي التزامّاء فقال: 


[النهى لا يدل على فساد المنهىٌ عنه. وقيل: يدل] 
واللقدة :لبس ' استدل. هده غلن فباه .ها نهينا عند 
وقيل تسسغدل والتعض يدل2 إن كان ذا التهحى لذائه عل 
وإن يكن لصفة فيه فلآ له بوّطء حائض قد مقٌلا 


اختلف في دلالة النهي على فساد المنهي عنه على مذاهب, سنذكرها إن 
شاء الله تعابى» وهذا الخلاف إنما هو في الأمور الشرعية إذا نهي عنهاء وذلك نحو 
الواجب إذا نهي عنه في بعض المواضع كصلاة الحائضء والمندوب كصوم يوم 
النحرء فإن الصوم في الجملة مندوب إليه» ونهي عنه في نحو ذلك اليوم, والمباح 
كبيع الحاضر للباديء فإن البيع في الجملة مباح ونهي عنه في مثل هذه الصورة» 
وليس الخلاف في النهي عن الأمور الغير الشرعية كالنهي عن الزنا وعن شرب 
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الخمر وأكل الميتة ونحو ذلكء فإن هذه الأمور قبل النهي لم يرد فيها شرع 
فحالتها قبل التحريم ليست بشرعية؛ وكذا ليس الخلاف في أن النهي لا يستفاد 
منه فساد المنهي عنه أصلاًء فإن القائلين بأن النهى لا يدل على فساد المنهي عنه 
يعترفون بأنه يدل على ذلك في بعض الصورء وإن القائلين بأنه يدل على فساد 
المنهي عنه يسلمون أنه في بعض الصور لا يدل على ذلك. وإنما الخلاف في أنه 
هل الأصل في النهي هو الدلالة على فساد المنهي عنه أم لا. 


حاصل المقام أن القائلين بأن النهي لا يدل على فساد المنهي عنه إما 
ينفون دلالته على ذلكء عند عدم القرينة الدالة على ذلك. فأما إذا قامت قرينة 
على شيء من أفراد النهي أنه يدل على فساد ذلك المنهي عنه. فإنهم يسلمون 
دلالته على ذلك لتلك القرينة» ويجعلونه كالمستثنى من قاعدة النهي. وكذا 
القائلون بأن النهى يدل على فساد المنهي عنه فإنهم يقولون بذلك عند عدم 
المانع عن دلالته على ما ذكرء فإن وجد المانع لذلك في شيء من أفراد النهي 
سلموا أن ذلك الفرد بعينه لا يدل على فساد المنهي عنه لذلك المانع؛ وجعلوه 
كحكم المستثنى من قاعدتهم في النهي, هذا تحرير المقام فاشدد به يدكء فإنه 
مهم جدًا ولا تكاد تجده؛ فإن قيل: إن جعل النهي عن الزنا لا يدل على فساد 
المنهي عنه؛ لكون الزنا لم يرد فيه النهي عنه شرع غير مسلم لأمرين: أحدهما: 
أن أصحابنا - رحمهم الله تعالى - يحرمون تزويج المزني بهاء لمن زنا بها وما ذلك 
إلا أنه نهي عن الزنا بهاء ففسد عليه. وثانيهما: أن الزنا محرم في جميع الشرائع» 
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فهو أمر شرعيء فالنهي عنه في شريعتنا نهى عن أمر مشروع . قلنا عن الأول: إن 
أصحابنا - رحمهم الله تعالى - إِنما حرموا نكاح المزنية على من زنا بها لأدلة غير 
الزنا في الشرائع لا ينافي أنه قبل وجود الشرائع ليس فيه حكم شرعي . 


حاصل الجواب أن مرادنا بقولنا: إن النهي عن الزنا نهي عن أمر غير 
شرعيء هو أن الزنا لم يرد فيه قبل النهي عنه حكم شرعي سواء كان النهي 
عنه في شرعنا فقط أو في جميع الشرائع» فظهر أن الزنا قبل إنزال الشرائع ليبس 
فيه حكم شرعي كغيره من سائر الأشياءء وهكذا القول في ما أشبه الزنا من 
المناهي» وإذا تحرر لك المقام كما ترى فارجع إلى استماع حكاية المذاهب التي 
وعدنا بذكرها آنقَاء فاعلم أن الناس اختلفوا في دلالة النهي على فساد المنهي 
عنه» فذهب أبو حنيفة والقاضي وأبو عبد الله البصري وأبو الحسن الكرخي 
وبعض أصحابنا إلى أن النهي لا يدل على فساد المنهي عنه. بمعنى أنه إذا نهينا 
عن فعل شيء فلا يدل هذا النهي على أن ذلك المنهي عنه لا يعتد به أصلاًء 
وزاد أبو حنيفة من بين هؤلاء القائلين أن النهي عن الشيء يدل على صحته 
قائلاً: إنه لا يُتصور النهي عن الشيء إلا بعد وجود ماهيته صحيحة هكذاء ومثل 
له بصوم يوم النحرء فعنده أن صومها صحيح لكنه غير مقبول لما فيه من النهي 
عنه. وبنى على كون صومه صحيحًا الاجتزاء بصومه للنذر. 


طلعة الشمس: شرح شمس الأصول 0 
قلنا: لا يلزم من النهي عن الشيء وجود ماهيته صحيحة على وفق ما 
ذكرتم» وإنما يكفي بي النهي عن تصور وجوده بذلك يصح الكف عنه. وبالكف 
عنه يحصل الامتثال؛ فبطل ما زعموه من دلالة النهى على صحة المنهي عنه. 
وبهذا البطلان يسقط القول بالاجتزاء بصوم يوم النحر للوفاء بالنذر» وذهب 
أحمد والشافعية والظاهرية وكثير من أصحابنا إلى أن النهى يدل على فساد 
المنهيء وسوغ أبو يعقوب - رحمه الله تعاللى - كلا المذهبين؛ واحتج هؤلاء بأن 
العلماء لم تزل على الفساد بالنهي عن الربويات والأنكحة وغيرهاء وبأن الأمر 


وأحيب عن الأول بأنة لآ نسلم الإجماع. ومن استدل به فهو بان على 
مذهبه. وعن الثاني : بأنه لا نسلم كون النهي نقيض الأمر لأنه يقتضي القبح» 
ونقيض القبح الحسنء والأمر يقتضي الوجوب لا مجرد الحسن سلمناء فلا 
يلزم في النقيضين أن تتناقض أحكامهما من كل وجه سلمناء إن الأمر يقتنضي 
الصحة, فنقيض ذلك أن لا يكون النهى للصحة. لا أنه يقتضى الفساد. انتهى . 


وذهب الغزالي والفخر الرازي وأبو الحسين إلى أن النهي يدل على فساد 
المنهي عنه في العبادات دون المعاملات» ودلالته على ذلك شرعية لا لغوية لأن 
الفساد حكم شرعي لا تعقله العرب» فلا يصح أن يكون مقصودًا لها في وضع 
النهي» وأما في الشرع فلا إشكال في صحة قصده. واستدلوا على وقوع ذلك 
شرعًا بأن العلماء ما زالوا يستدلون بالنهي على فساد المنهي عنه. 
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وأجيب بأنه إما يصح هذا دليلاً حيث ضح أنهم أجمعوا على ذلك؛ 
ولم ينقل إجماع واستدلال بعضهم لا يفيد لجواز كونه مذهبًا له أعني أن 
النهي يقتضي الفسادء ومع هذا الاحتمال لا يستقيم الاحتجاج» واساافاقهدا 
الاستدلال لو سلم دال على اقتضاء النهي الفساد مطلقاء فأين دليل اقتضائه 
الفساد في العبادات دون المعاملات؟! فإن قالوا إن النهي عن العبادات لا 
يكون إلا لاختلال شرط من شروطها وركن من أركانهاء ولا كذلك النهي عن 
المعاملات. قلنا: إن الفساد حينئذ حاصل باختلال الشرط أو الركن لا باقتضاء 
نفس النهي له وذهب قوم إلى أنه إن كان النهي عن الشيء لعين ذلك الشيء, 
فالنهي يقتضي فساده وإن كان إنها نهى عنه لصفة فيه فلا يقتضي النهي فساده. 
فمثال ما نهي عنه لذاته الكفر وبيع الح ومثال ما نهي عنه لصفة فيه كوطء 
الخائض, والصلاة في الأرض المغصوبة» والوضوء بالماء المغصوبء وفي الإناء 
المغصوب ونحو ذلكء وهذا معنى قول الناظم: (يدل إن كان ذا النهي..) إلخ. 
أي وقال البعض: إن النهي يدل على فساد المنهي عنه؛ إذا كان النهي إنما شرّع 
لذات المنهي عنه لا لصفة فيه وإن كان إنما نهي عنه لصفة فيه فلا يدل على 
ذلك ولا أعلم لهؤلاء حجة على هذا التفصيل» وقيل إن نهي عن الشيء لأجل 
كرة ذلك الشيء ملكا للغير لم يفتهن النهى لشاف كما إذا بام ملك الغير 
أن المالك ورضي بالبيع لم يفسد البيع؛ وإن كان إما نهي عنه لأجل اختلال 
شرط كبيع الغرّرا') اقتضى الفساد. 


)١(‏ بيع العَرّر: بيع ما دخلته الجهالة سواء أكانت في الثمن؛ أم في المبيع» أم في الأجلء أم في القدرة على التسليم. (م). 
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وأجيب بأنه قد ينهى عن الشيء لأجل ملك الغير» والنهي مع ذلك 
يقتضي الفساد. كما إذا باع ملك الغير ولم يجز المالك. وقيل: إن كان في المنهي 
عنه توصل إلى إباحة محظور كبيع الخمر والميتة ونحوهما اقتضى النهي الفساد. 
وإن كان ليس فيه توصل إلى ذلك فلا يقتضي الفساد. وأجيب بأنه إن أردتم 
بالتوصل إلى تحليل الحرام أن ذلك العقد يترتب عليه تحليل المحرم فهذا غير 
مسلمء ولو سلم لكان ذلك العقد صحيحًا لا فاسدّاء فأين قولكم باقتضائه 
الفساد؟ وإن أردتم بأن ذلك العقد لا يترتب عليه إباحة ما حرم فهو متناقض إذ 
قلتم بأن فيه توصلاً إلى إباحة المحرم ثم قلتم: أن ليس فيه توصل . 


وإذا تأملت هذه الأقوال كلها وطلبت الأرجح منها رأيت أن الأرجح 
هو المذهب الأول» وهو أن النهي لا يقتضي الفساد مطلقاء وإن اقتضاه في بعض 
المواضع فذلك إنما هو لدليل خارج عن النهي لا لنفس النهيء والحجة لنا على 
صحته ورجحانه على سائر المذاهب هي أن معنى كون الشيء فاسدًا أنه لم يقع 
موقع الصحيح في سقوط القضاء واقتضاء التمليك. 

والمعلوم أن المنهي عنه قد يقع صحيحًا كطلاق البدعة''' والبيع وقت 
النداء”"أ» فلا يكفي النهي في اقتضاء الفساد؛ بل لا بد من دليل» إذ لفظ النهي 
لا يفيده لما ذكرنا من أن المنهي عنه قد يصح. 


)١(‏ طلاق البدعة: هو أن يطلق الزوج زوجته وهي حائضء أو في طهر جامعها فيه. (م). 
(؟) البيع وقت النداء: البيع عند رفع الأذان لصلاة الجمعة؛ وفي تعلق زمنه بالأذان الأول أو الأذان الثاني خلاف بين العلماء. (م). 
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ولما فرغ من بيان أحكام النهي وكان المطلق والمقيد نوعًا من الخاص» أخذ 
في بيانهما وبيان أحكامهماء فقال: 


ذكر المطلق والمقيد وبيان حقيقة المطلق والمقيد 


ومطلقٌ مَا دل بالشيوع في جنسه ببدل الموضوع 
فين قا فار لتر الى نوين شار 
فإ اكه نقح القد مشاه كج ا شبح أمجَدٌ 
عرف المطلق بأنه: ما دل بالشيوع في جنسه ف (ما) أي لفظ جنس شامل 
لجميع الألفاظ, وقوله: (بالشيوع في جنسه) فصل مخرج لما عدا المطلق من 
الألفاظ, وأما قوله: (ببدل الموضوع) أي باعتبار بدل المعنى الذي وضع له اللفظ 
تفسير لقوله: (بالشيوع في جنسه)؛ وذلك أن لفظ رجل مثلاً دال على كل قرد 
من أفراد الرجالء بمعنى أنه صادق على كل واحد منهاء وصالح لأن يطلق عليه 
وليس دلالته على جميع الأفراد دفعة واحدة وإئما دلالته على ذلك باعتبار شيوع 
لفظه في جميع الأفرادء وبهذا الاعتبار قد خالف المطلق العمومء والمراد به العام ؛ 
لأن العام إنما يتناول أفراد الموضوع دفعة واحدة على سبيل الجمع والاستغراق 
لهاء وأما المقيد فهو: ما خرج عن ذلك الشيوع, إما بقيد كجاء شيح أمجدء فإن 
لفظ شيخ مطلق لشيوعه في ذلك الجنس ولصدقه على كل فرد من أفراده» لكن 
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قوله: (أمجد) قيد مخرج للفظ الشيخ عن ذلك الشيوع؛ وإما بحسب وضعه 
الأصلي كالعَلمء فإنه لا يسمى مطلقَاء وإنها هو مقيد بحسب الوضع الذي وضع 
لهء لأنه وضع لمعين. ولو كان علم جنس مثلاً فإنه لا يكون علمًا إلا باعتبار ذلك 
التعيين المذكور, ويكتفى في العلم الجنسي بالتعيين الذهني؛ ومثل العَلم سائر 
المعارف؛ إذ ليس من المعارف ما هو مطلق أصلاًء اللهم إلا أن يقال: إن المعرف 
بأل المشار بها إلى الحقيقة باعتبار وجودها في بعض الأفراد غير معين» كقولك: 
ادخل السوق؛ حيث لا عهد في الخارج, ومنه قوله تعالى وَأَحَاتُ أن يَأ كله 
َلدَّنْبُ * [يوسف/ ]١١‏ من قبيل المطلقء فإن المعرف بأل كالنكرة في المعنى» 

ولذا أعطي بعض أحكام النكرة» كالنعت بالجملة في نحوهل واي لَّهُمْ ال 

000 


مِنّهَ النهار * ريس /07” أ ونحو: 


08 5 2 
يه وام 0 م ترس 


انتقرف ين الكرة رين الخرك الذكرر عا عاضا أن لك اداه يعض غير 
معين من جملة الحقيقة» وهذا معناه نفس الحقيقة» وإما تستفاد البعضية من القرينة 
كالدخول في نحو: ادخل السوقء والأكل في نحو أن يَأ كه لد #[يوسف / ]١١‏ 
فالمجرد وذو اللام بالنظر إلى القرينة سواءء وبالنظر إلى أنفسهما مختلفان. 

واعلم أن ما ذكره المصنف من تعريف المطلق هو ما مشى عليه 
ابن الحاجب وتبعه البدر الشماخي - رحمه الله تعالى - حيث عرفا المطلق بأنه: ما 
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دل على شائع في جنسه. وعلى ذلك مشى صاحب المنهاج» وهو معنى ما ذهب 
إليه الآمدي. حيث عرف المطلق بأنه: النكرة في سياق الإثبات؛ وهذه التعاريف 
كما نرى قاضية بأن النكرة والمطلق شيء واحدء وفرق بينهما ابن السبكي فعرف 
المطلق بأنه: الدال على الماهية بلا قيد» ثم قال: وعلى الفرق بين المطلق والنكرة 
أسلوي المنطقيين والأصوليينء وكذا الفقهاء حيث اختلفوا فيمن قال لامرأته: 
إن كان حملك ذكرًا فأنت طالق» فكان ذكرين» قيل لا تطلق نظرًا للتنكير المشعر 
بالتوحيدء وقيل تطلق حملاً على الجنس» انتهى . 


قال المحلى : ومن هنا يعلم أن اللفظ في المطلق والنكرة واحدء وأن الفرق 
بينهما بالاعتبار إن اعتبر في اللفظ دلالته على الماهية سمي مطلقًا واسم جنس 
أيضًاء أو مع قيد الوحدة الشائعة سمي نكرة وتعقب هذا التفريق الكمالء فقال: 
وما جرى عليه ابن الحاجب كالآمدي في تعريف المطلق هو الموافق لأسلوب 
الأصوليين؛ لأن كلامهم في قواعد أحكام أفعال المكلفين» والتكليف متعلق 
بالأفراد دون المفهومات الكلية التي هي أمور عقلية» بل ويوافق أسلوب المناطقة 
أيضًاء فإن المطلق عندهم موضوع القضية المهملة لأنه مطلق عن التقييد بالكلية 
والجزئية» والنكرة قد تكون موضوع الجحزئية» وقد تكون موضوع الكلية» والحكم 
في الجميع متعلق بالأفراد» وأما القضايا الطبيعة التي الحكم فيها على الماهية من 
حيث هي فقد صرح المناطقة بأنها لا اعتبار لها في العلوم؛ انتهى . 


١17 


كلام ابن القاسم من التمويهات» والله 5 
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وبهذا التحقيق الذي ذكره الكمال ههنا تعرف صحة ما مشى عليه 
المصنف في النظم تبعًا لمن ذكر من المحققين, ولا عبرة بما تعقب به ابن القاسم 
كلام شيخه الكمال؛ فقد قال البناني في آخر كلام تعقب به كلام ابن القاسه'"ا 
ما نصه: ولا تغتر بما للعلآمة سو'" ما أبداه هنا من التمويهات وأطال به بما لا طائل 
تحته من التأويلات. وإنما قال البناني ذلك بعد أن كشف الغطاء عما احتوى عليه 


* أعلم . 


ولا فرغ من بيان حقيقة المطلق والمقيد شرع في بيان حكم كل واحد 
منهاء فقال: 


[حكم المطلق والمقيّد] 


حكمْهًا أن يجري كل واحد 
وحيثما يتحصدن في السَّبَب 
يبحمل القفاقُ منهمًا على 
وإن يكن حكمُهمًا مُتَحدًا 


وقيل: إن كان هناك جاممٌ 


)1( المشهور ابن قاسم . 
6 يقصد ابن قاسم العبادي. (م). 


مجرّاةٌ في مواضع التَباعَد 
والحكم فالحمل عاد فى كعك 
ذي القيد من غير خخلاف حَصَّلاَ 
واختلف الموجبٌ فالخلفٌ بدا 
وبعضنا والحنفيٌ قال: لآ 
يُحمّلُ أوْ لا فالصوابٌ المانمُ 
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حكم المطلق والمقيد أن يجري كل واحد منهما في موضعه إذا اختلفا سببًا 
وحكماء فالمطلق يجري في إطلاقه؛ والمقيد في موضع تقييده» ولا يصح أن يحمل 
أحدهما على الآخر هاهنا بلا خلاف بين الأصوليين لما بين المطلق والمقيد من التنافي» 
وذلك نحو قوله تعابى في كفارة الظهار 38 فَصِيَامْ سَهُرَئنِ ماين : [المجادلة / 4 ] 
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وقوله تعالى في صيام الكفارة مو عَصَِام تَلََةِأَِْمٍ #6 [المائدة / 89] فإن السبب 
الموجب للصيام في آية اليمين هو الحنثء والسبب الموجب للصيام في آية 
الظهار هو الظهارء والحكم فيهما مختلف أيضًا كما ترى» فلا يصح حمل مطلق 
الصيام في آية اليمين على مقيدة التتابع في آية الظهار, وإِنما قال أصحابنا بتتابع 
الصيام في آية اليمين لقراءة ابن مسعود, فإنه قرأ «فصِيَّامُ ثلاثة أيام متتابعات» 
الى كما على قا فى القلبارون ول ستل الزلار حيسي ادها د لون 
مثالاً لما إذا اختلف موجب المطلق والمقيد» واتفق حكمهما نظرًا إلى أن الحكم في 
الموضعين الصيام فأجرى فيه الخلاف الآتيء فيما إذا اتفق حكم المطلق والمقيد 
والتعلف سبيهماً. 


ونحن إنما قلنا باخحتلاف حكمهما لاختلاف نوعي الصيام» فالصيام في 
آية اليمين محدود بالثلاثة الأيام» وفي آية الظهار محدود بالشهرين» وباختلاف 
نوعيه اختلف حكمه تشديدًا وتخفيقاء فلا يصح حمل مطلقه في التخفيف 
على مقيده في التشديدء لما يترتب على التشديد من التكاليف الغير المطلوبة في 
التخفيف . وإن اتحد حكم المطلق والمقيد واتفق سببهما وجب حمل المطلق على 
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المقيد بياناء سواء تقدم أحدهما على الآخر أو تقارنا في الوجودء ما لم يتأخر المقيد 
حتى يعمل بالمطلق» فإنه يكون حينئذ يكون المقيد ناسحا لبعض أحكام المطلق. 
وقيل: إن المقيد إذا تأخر عن المطلق فهو ناسخ له بحسب ما يتناوله» وإن لم يقع 
بالطلق: قال البذوة وهذا لس بشي ع الآن اليد بيات افا لو كان فيا لكان 
لأن الاق إغا يعصور غلن الطرفيق» انعهى . 


وللخصم أن يقول إن كون المقيد بيانًا لا ينافي كونه ناسحًا؛ لأن النسخ 
بيان تغيير, وأما إلزام أن يكون التخصيضن تابنا وطاق إتجاخر نايا قمسام. 
ونحن نلتزم ذلك إذا انفصل التخصيص عن المخصص والمطلق عن المقيد» فأي 
محذور في ذلك؟ وأنت إذا تحققت المقام رأيت أن الخلاف فيه لفظي لا معنوي. 
فالخصم يسمي تقييد المطلق بالمقيد إن تأخر عنه نسححاء ونحن نسميه بيانًا. 
ومثالهما إذا اتحدا حكمًا وسبيًا نحو قولك: أعتق رقبة عن قتل الخطأء أعتق رقبة 
مؤمنة عن قتل الخطأء فالسبب في الصورتين هو قتل الخطأء والحكم فيهما عتق 
الرقبة» فيجب أن يحمل مطلق الرقبة في الصورة الأولى على مقيدها بالإيمان في 
الصورة الثانية» وسواء ذلك الحكم اتصل المقيد فيه بالمطلق أو انفصل» فمثال ما 
انفصل قوله 1 دفي خيس ف الإبل شَاة) وفي حديث أخر: «في حمسن به 
الإبل السَّائمّة') شَاة» قال المصنف: إن الحمل ها هنا بلا خلاف 00 27 


)١(‏ السائمة: التي تُرسل للرّعي ولا تعلف. (م). 
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الأصوليين تبعًا لما صرح ب به يعضهع من حكاية الأنفاق علي ذلك »الم رآيت 
ابن السبكى ل لكلاف فيه وأقر عليه شارح المعلى ومكشيه لبقا ) وصورة 
الخلاف الذي ذكره ابن السبكي هو أنه قيل: إن المقيد يحمل على المطلق فيما 
ذاتسا كما ونيا خا ء للقيد وان دعر العيد كرتي من الطلن ولا رتيلاة 
كما أن ذكر فرد من العام لا يتخصصه. وأجاب المحلي بالفرق بينهما قائلاً: إن 
مقهوة القرن ةغللاف مقيرء للقي الذي ذكرفره هرق القاءمخه وسكر عليه 
البناني وعزا ذلك إلى ابن القاسم بما نصه: إن فرد العام قد لا يكون لقبًا بل صفة» 
فيفند بمفهومه ويخصص العامء كما أن فرد المطلق قد يكون لقبًا نحو: أعتق رقبة 
أعتق زيدَّاء فلا يقيد المطلق كما ذكره الشارح أول المسألة» فحينئذ يشكل الفرق 
المذكورء إلا أن يكوة سحسيت الأغلب» انتهي : 

وأقول: إنه لا يخفى أن الشارع لا يذكر شيئًا عبمًا وإن تقييده إنا ذكره 
لإرادة ذلك التقيبد» فلا يصح إلغاء القيد ولو ألغي لما كان في ذكره فائدة أصلاً» 
وحمل المطلق على المقيد في موضع الاتحاد ليس تقييدًا بمفهوم الصفة حتى يتطرق 
عليه ما ذكروه؛ وإنما هو إجراء المطلق في تقييده مجرى العموم في تخصيصه. 
فالمقيد بمنزلة المتخحصص والمطلق بمنزلة العام» فلا إشكال حينئذء والله أعلم. 


طلعة الشمس: شرح شمس الأصول 

1[0 ققد اتات‎ ١ 
أصحابنا كابن بركة إلى حمل المطلق على المقيد» وإن اختلف السبب إذا اتحد‎ 
الحكم.‎ 

المطلق على المقيد في مثل هذه الصورة. ثم اختلف القائلون بالحمل هاهنا فقال 
بعضهم: يحمل المطلق على المقيد نضا أي من قبيل اللفظ» سواء وجد جامع 
بين قضيتى الإطلاق والتقييد أولم يوجد. وقال بعضهم: إنه يحمل قياسًا أي 
يحمل . 


وإن اختلف حكمهما واتفق موجبهما فعلى هذا الخلاف المذكور ها هناء 
فمثالهما إذا اتفق حكمها واختلف موجبهماء آيتا الظهار والقتل» فإن الرقبة في 
كفارة الظهار مطلقة» وفي كفارة القتل مقيدة بالإيمان» فخرج في صفة الرقبة في 
كفارة الظهار الخلاف المذكور أنقّاء فبعضهم كابن بركة اشترط أن تكون الرقبة 
مؤمنة حملاً على ما في الرقبة في كفارة القتل» وذهب ابن محبوب إلى عدم 
افحراظ ذلاف إعالاً للحدل اللكون وحمل الشافعية عليه قياسًا لحصول الجامع 
بينهما والجامع عندهم حرمة سببيهماء وهو الظهار والقتل. ومثال ما اختلف 
حكمهما واتفق موجبهما إطلاق الأيدي في قوله تعالى #إفْتَيَمَمُوا صَعِيِدَا طَيبًا 


4 


َأَمَسَحُوأ يوُجُوحكُم وَأَيْدِيَكُمْ # [النساء/ 47] وتقييدها بالمرافق في قوله تعالى 
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فَأَعْسِلُوا وَجَوهَكُم وَأيْرِيَكْمْ إِلَ الْمَرَافِقِ # [المائدة/ 5] فإن موجب التيمم 
والوضوء شيء واحد وهو الحدث المعروف؛ لكن حكمها مختلف. فالتيمم حكم 
غير الوضوءء فلا يحمل مطلق الأيدي في التيمم على مقيده في الوضوء؛ وحملته 
الشافعية بجامع اشتراكهما في السببء وفي التعبير بالحكم عن التيمم والوضوء 
تسامح لا يخفى؛ فإن كل واحد من التيمم والوضوء محكوم به لا حكم؛ لكن 
وقع هذا التسامح في عبارة بعض الأصوليين. وعبر صاحب المنهاج عن مثل ذلك 
باختلاف جنسيهما فخرج من التسامح المذكور. 

وحاصل ما في المسألة أنه إذا اختلف المطلق والمقيد سبيًّا وحكمًا فلا 
يحيل: أحدهنا على الآغير اتفاناء وإة 'انفقا يتا وسكا جنل المطلق علن 
لمقيد» قيل * اتفاقا؛ وحكى بعضهم قولاً بأن المفيد يحمل على المطلق» فألغى 
المقيد وإن اختلفا سببًا واتحدا حكماء أو اختلفا حكمًا واتحدا سبيّاء ففيهما ثلاثة 
وذاشت! الحدهاة أن الطاق جد على اللقبدمطلقاء وثانيها: آنه لاريكمل مظلناء 
وثالثها: أنه إن كان بينهما جامع حمل المطلق على المقيد قياسّاء وإلا فلا يحمل» 
والله أعلم . 

ولما فرغ من بيان أقسام الخاص وأحكامه شرع في بيان العام وأحكامه لما 
بينهما من التضاد والمقابلة» فقال: 
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مبحث العام وبيان حقيقة العام 
العام لظ دل دَفْعَةَ على مالم يكن منحصرًا فكمُلاً 


خف (العام) لضرورة الوزن» وعرفه بأنه: لفظ دل دفعة على ما لم يكن 
منحصرًاء فاللفظ جنس شامل للعام وغيره من الألفاظ» وقوله: (دل دفعة) فصل 
أخرج به النكرة في سياق الإثبات كاضرب رجلاًء فإن رجلاً دال على ما يصلح 
له بطريق البدلية المتقدم بيانها في المطلق» وخرج به أيضًا المشترك؛ فإنه لا يدل 
دفعة على ما وضع لهء ونا يدل عليه بطريق اعتبار تعدد الوضعء كالعين مثلاء فإنه 
لا يدل دفعة واحدة على الباصرة والشمس والذهب إلى أخرهاء وإنما يدل على 
كل واعلميق هلم اللنانن باعتبار أنهموفيع لها ويا ميقعلا فيظاق: اللعيق اليس 
شاملا لهذه الأشياء دفعة واحدة وهذا هو المراد من نفي العموم عن المشترك؛ 
ولسن الكراد مه أن لفل عكر كه لأ يكوق هاما آسات فإنه ركرق. هاما بأعتباز 
دلالته على أفراد بعض ما وضع له. كهذه عيون فإنه دال دفعة واحدة على غير 
ميخصور من أفراد العين التى هي الباصرة مثلاًء فصدق عليه أنه عام . 


وقوله: (على ما ليس محصورًا) فصل آخر أخرج به صيغة المثنى وأسماء 
العدد والجمع المعرف بلام العهد, وما قامت القرينة على أن أفراده منحصرة: فإن 
صيغة المثنى وإن دلت على الاثنين دفعة واحدة فالاثنان شيء محصورء وأسماء 
العده.وإة دلت على كفير كمائة ولق قذلك الكثير متتعضر أيضا. والمعر 
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بلام العهد وإن كان لفظه عامًا كالسموات والأرضين فاللام العهدية دالة على أن 
مدلوله منحصرء وما قامت القريقة على أن آثرادة محص : كرايت رجالا وخلق 
الله سموات وأرضين. فإن العقل قاض بأن المرئى من الرجال عدد محصور وإن 
فات الرائي ضبطه. وأن المخلوق مرخ السموات والأرضين عدد محصور وهو سبع 

سموات وسبع أرضين. والله أعلم . 
ولما فرغ من بيان حقيقة العام أخذ في بيان ما تتناوله هذه الحقيقة من 
الاألفاظ, وهي الالفاظ المعروفة عندهم بصيخ العام, فقال: 


[عموم الجمع واسم الجنس المعروفين بلام الجنس] 
وعم ماعرّف من جئع ومنْ جنس إذا لم يك عهدٌ قد زُكن!"" 

أي عم تعريف العام الجمع المعرف واسم الجنس المعرف» سواء كان تعريفهما 
بأل كما في قوله تعالى 2 مَدَ َل ألْمُوْمِينَ # [المؤمنون/ ]١‏ 9 وَألصَارِقُ وَلسَارقَةٌ 
َأقَطعْوَا يدِيَهُمَا 6* [المائدة/ 8"] فإن حكم الوصف في العموم حكم الجنس أو 
عرفًا بالإضافة» كما في قوله تعالى 3# يويك أنه اودر كُمٌ # [النساء/ ]١١‏ 
«( مَلَحْدَرِ الَدِنَ يحَلُِنَ عَنَ أمروه 6 [النور/ 7] هذا كله إذا لم يكن تعريفهما 
إشارة ان عهد. فإن كان إشارة إلى عهد كرايك عا فأكرمت الرجال» و د سل 


)١(‏ رُكنْ: عُلمَ أوظنَ بمنزلة اليقين. (م). 
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ِل وَعَوْنَ رَسُولَا . مَعَصَ فِرَعَوْتُ اليل #4 [المزمل / ]15-١6‏ فلا عموم فيهما لأن 
العهد قرعة عيرم + 


وكذا كل قرينة دلت على إخراج صيغة العام عن العموم واستعمالها في 
الخصوص: كرأيت الرجال وأُوييتَ من كل َيَو ‏ [النمل / 17] فإن العقل 
قاض بامتناع رؤية كل الرجال؛ وباستحالة إتيانها من كل شيء كما هو معلوم 
بالضرورة. والحجة على أن الجمع المعرف من صيغ العموم أن العلماء لم تزل 
تستدل بقوله تعالى 8[ بويك أله ةاور كم #6 [النساء / ]١١‏ ونحوها على 
العموم واستدل عمر -رضي الله تعالى عنه دجي الى يعر عع قال أهل 
الردة بعموم قوله صل :ميث أن أقائل التالش معت يقر لوا ل له إل ابه واسقلا 
أبو بكر طَيِينه بعموم قوله 17 «الأئمة منْ قريش» حين قال الأنصار: منا أميرء 
وطك أبب ركان 3[امسس قي ون لغيه ةاقلم لكر ععومة لق وا فيلك بز 
بكر َلك أيضًا بقوله وَييّ: «تحنٌُ معاشرٌ الأنبيّاء لا نوْرَتُ» ولم ينكر الاستدلال 
به أحد من الصحابة؛ فكان إجماعًا على أن الجمع المعرف عام بحسب ما يصلح 
له لفظه. وأيضًا فإن الجمع المعرّف يصح الاستثناء منه فنقول: جاء المسلمون إلا 
زيدّاء وصحة الاستثناء من الشيء دليل عمومه. ورد بأن المستثنى منه قد يكون 
اسم عدد نحو عندي عشرة إلا والعحداء واسم علم نحو كسوت فبذا ال وأسة أو 
مشارا إليه نحو صمت هذا الشهر إلا يوم كذاء وأكرمت هؤلاء الرجال إلا زيدَاء 
فلا يكون الاستثناء دليل العموم. 
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راح ا بأن المستثنى منه في مثل هذه الصور وإن لم يكن عام 
لكنه تضمن صيغة عموم باعتبارها يصح الاستثناءء وهو جميع مضاف إلى المعرفة 
أي جميع أجزاء العشرة وأعضاء زيد وأيام هذا الشهر وآحاد هذا الجمع. وثانيا: 
بأن المراد بالاستثناء الذي هو دليل العموم استثناء ما هو من أفراد مدلول اللفظ 
نفسه وأصله. لا ما هو من أجزائه كما في الصور المذكورة» فاندفع ما قيل إن 
المستثنى في مثل جاءني الرجال إلا زيدًا ليس من الأفراد» لأن أفراد الجمع جموع 
الآحاد. والحجة على أن اسم الجنس للعموم هي أن العلماء لم تزل تستدل 
بقوله تعالمى 39 وَأَلسصَارِقُ وَألسَارقَةُ فطعو أَيْدِيَهَمَا #6 [المائدة/ 8*] على 
شمولها كل سارق وسارقة بالشرط المعروف من السّنةء وبقوله تعالى 38 أَلرَانيةٌ 
وَأرَنِ.. #6الآية [النور/ 4] على شمولها كل زانية وزان إلا من أخرجته السنة 
عن حكم الآية إلى حكم الرجمء ولا نكير لهذا الاستدلال» فكان إجماعًا على أن 
اسم الجنس المعرف للعموم ما لم تقم قرينة الخصوص. وأيضًا فإن صحة الاستثناء 
من الشيء دليل عموم ذلك الشيء كما ذكرناه آنقاء وقد صح الاستثناء من اسم 


2 


لمعرف كما في قوله تعالى:ة إِنَّ لمن لَنى خْسرٍ . إلا الذي َامَمُواْ # [العصر/ *. *] 


وما ذكرته من أن الجمع واسم الجنس المعرفين من صيغ العموم هو مذهب الجمهور. 
وذهب أبو هاشم إلى عدم عمومهما ما لم تقم قرينة على العموم» فهما 

عنده للجنس الصادق على واحد من أفراده» كتزوجت النساء وملكت العبيد 

وأكرمت الرجل إذا لم يكن هنالك عهد, فإن كل واحد من هذا الكلام صادق 


طلعة الشمس: شرح شمس الأصول 
١‏ 126 
على الواحد فما فوقه. ونحن نقول: إن خروج هذه الأشياء ونحوها عن العموم 
فلولا القرينة لكان اللفظ عام ولذا يحلث بتروج واحدة من حلف لا يتزوج 
النساءء وبما ذكرناه ينحل جميع ما احتج به أبو هاشمء فلا حاجة إلى التطويل 
بذكره وذكر الجواب عنهء واختار أبو الحسين والرازي قول أبي هاشم في المفرد 
اذل باللام دوك الجمع المحلى بهاء وحجتهما ححنه. 


وفصّل إمام الحرمين والغزالي فقالا بعموم المفرد المحلى بلام الجنس إذا 
كان ف واحده التاء كالتمر» بخلااف ما إذا م يكن ف واحده التاء كالماءع وزاد 
الغزاي شرطا آخر وهو أنه إذا لم يكن واحده متميرًا فهو عام ك «الذهبٌُ بالذهّب 
القع بالتعةب) اديه كن واحك الهبدر الفقة غير عقميق أي ل واعيد 
له من لفظه. والصواب عدم الاشتراط كما قدمنا لك آنهًا. وذهب إمام الحرمين 
في الجمع المحلى باللام إلى أنه للعموم ما لم يحتمل معهودًاء فإن احتمل معهودًا 
لأن احتماله المعهود دائمًا إنما هو من احتمال العام للخصوص.ء فلو ترددنا في 
عموم الألفاظ الموضوعة للعموم بنفس احتمالها الخصوص لا صح لنا الجزم بعام 
أصلا؛ كيف وقد قيل ما من عام إلا وقد خصص إلا قوله تعالى يِإوَهْو يمل َيْءٍ 
عَلِمُ © [ البقرة / 9 والله أعلم. 
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ولما فرغ من بيان حكم الجمع والجنس المعرفين بلام الجنس أخذ في بيان 
ما لا يحتمل منها العموم» فقال: 


[حكم المعروف إذا احتمل العهدية والجنسية] 
وإِنْ أتى ذو اللام وَهْوَ محتمل للجنس والعهّد فللجنس حُمل 
إذا احتمل المعرف من جمع واسم جنس الاستغراق والعموم حملا 
عليه لأنهما حقيقة فيه كما تقدم وإن امتنع حملهما على العموم والاستغراق 
فإما أن تتعين قيهما العهدية أو الخنسية أو لأ تتغينء فما تعين فيه أجذ الأمرين 
دق عه ودين تعمل ضلية»نوما ل بعية فيد أخدعماةوكان معفياذ لهما نذا 
فهما محل النزاع في أنه أيّ الأمرين أولى بالحمل عليه؟ فقيل: إن الحمل على 
العهد أولى؛ لأنه أبين» وسياق التعريف لزيادة التوضيح, وإلى هذا القول ذهب 
صاحب «التنقيح» والبدر في مختصره وشرحه. ونسبه البدر إلى عمار بن ياسر - 
رضي الله تعاللى عنه - وقيل إن حمله على الجنسية أولى» وإليه ذهب صاحب 
«التلويح» وغيره» وهو الصحيح؛ لأن حمله على العهدية مع احتمال غيرها فيه 
تخصيص بغير مخصصء وأيضًا ففي معنى العهدية زيادة على الجنسية. والزيادة 
لا تثبت إلا بدليل» ولا دليل عليهاء فامتنع حمله عليهاء فما احتج به 
البدر - عفا الله تعاللى عنه - في ترجيح العهدية لا يقاوم ما ذكرناء والله 


ع 


اعلم. 
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ولما فرغ من بيان بعض أحكام الجمع والجنس المعرفين شرع في تتميم 
أحكامهماء وهو بيان غاية ما يتخصص إليه كل واحد منهماء فقال: 


[يخصص الجمع المعروف إلى ثلاثة؛ والجنس إلى واحد] 
وخصّصٌ الجمعٌ إلى ثلاثّة لأنهاأخن اهه في الدَّلالة 
والجنس حتى يبقى فنه واحل وامّن) وامّاه مستفهمٌ لا زائذ 
كذاك 5 الشرط و«مُن) للعُقلا وخصّصّث إن أعقبئهًا أَوَّلا 
وتحسيفيل اللاكوو والقتاف” ١‏ والندو يفعض الأنياة 


يخصص الجمع المعرف باللام والإضافة إلى أن يبقى من مدلوله ثلاثة, 
ات وريه لأن الثلاثة هي أدنى مدلول الجمع حقيقة: فلا 
يدل على أقل من ذلك إلا تجورّاء ويخصص عر شي لازت حي يال به 
مدلوله واحدء لأن الواحد أدنى ما يدل عليه في فيصح أكرم العالم الأكيدا وعدا 
وخخالدَاء ولو لم يبق من بعد استغناء عؤلاء من هو متصف بالعلم إلا وااحد مثلاً. 
وهذا معنى قوله: (والجنس حتى يبقى منه واحد) أي ويخصص اسم الجنس 
المعرف بأل والاضافة حتى يبقى من مدلوله واحد. 

وقال أبويكر القال» لا بد من بقاء ثلاثة بعد التخصيص فيما عدا 
الاستفهام والمجازات» وهي ألفاظ الجموع وكل وأجمعون ونحوها من ألفاظ 


الركن الأول فى مباحث «الكتاس» 
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العموم, وأما في الاستفهام والمجازات فيجوز حتى لا يبقى إلا واحد. واحتج على 
ذلك بأن الاستفهام والمجازات ليس فيهما معنى الجمع بل جاريان مجرى اسم 
فهو إما جمع أو في معناه. وأقل الجمع ثلاثة» وأقل أحوال العموم أن يكون كالجمع 
فيكون أقل ما يبقى منه ثلاثة كالجمع. 


وأجيب بأن الجمع موضوع للثلاثة فصاعدًاء فلا يطلق على ما دونها 
بخلاف العموم؛ فليس العموم كذلكء ألا ترى أن قول القائل كل درهم عندي 
فهو لفلان عموم؛ والكلام صحيح ولو لم يكن عنده إلا درهم واحد. وكذلك 
لو قال: أكرم كل الرجال الذين في الدار إلا بني تميم» وليس فيها إلا رجل 
واحد من غير تميم» مع كون اللفظ عامًا باتفاق» والعبارة صحيحة. وقال صاحب 
«الجوهرة»: لا بد من بقاء ثلاثة في جميع ألفاظ العموم إلا صيغة الجمع؛ فيجوز 
تخصيصها حتى لا يبقى إلا واحد داخل تحته. قال: وليس ذلك بالوضع 
الأصلي» بل بالشرع نحو قوله تعابى :ادن َال لَهُم لاس إِنَّ لاص قد جَمعُوا 
لَكْمّ [آل عمران/ 17] والمراد بالناس الأول نعيم بن مسعود. 

واحتج على اشتراط بقاء ثلاثة في العموم دون الجمع بما احتج به القفال» 
أعني أن العموم جار مجرى الجمع في أن أقل مدلوله ثلاثة» قال: وأما لفظ الجمع 
فخرج من ذلك بدليل خاصء وهو إطلاقه شرعًا على الواحد في قوله تعالى 
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اال َال لَه لاس 6 [آل عمران / 10717] والمراد به نعيم؛ وحاصل مذهبه أنه 
يوافق القفال في اشتراط بقاء الثلاثة في تخصيص العموم ويستثنى من ذلك 


وجوابه عن الأول وهو ما أجيب به عن احتجاج القفال. والجواب عن 
ادعائه استثناء الجمع من ذلك الحكم هو أن ما ذكره من الدليل على ذلك إنما هو 
دليل على عدم اشتراط بقاء ثلاثة مطلقًا لا خاصًا بالجمع فقط. 


وقال كثير من الأصوليين: لا يصح التخصيص إلا مع بقاء جمع يقرب 
من مدلول العموم. حكاه ابن الحاجب والبدر الشماخي. واحتجوا على ذلك 
بأن قائلاً لوقال: قتلت كل من في المدينة؛ وقد قتل ثلاثة لا غير عد لاغيّاء وكان 
كلامًا فاسدّاء وكذلك لو قال: أكلت كل رمانة ولم يأكل إلا ثلاثاء وكذلك لو 
قال: من دخل داري أو من أكل طعامي فعلت له كذاء وفسره بثلاثة عد لاغيًا 


2 


ع 


اها 


فلا نسلم ذلك؛ ألا ترى أنه لو قال: قتلت كل من في المدينة غير لابسي البياض» 
وكان من فيها لابسي البياض إلا ثلاثة لم يعد لاغيّا أصلاء وكذلك ما أشبهه. 


وقال كثير من الأصوليين: كل عموم يجوز تخصيصه حتى لا يبقى من 
الأعداد الداخلة تحته ثلاثة» بل يجوز إخراجها حتى لا يبقى إلا واحد» وصححه 
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صاحب المنهاج» واحتج لصحته بوجهين: أحدهما: أنه إذا جاز التخصيص وهو 
إخراج بعض ما وضع له لفظ العموم استوى إخراج القليل وإخراج الكثير إذ 
لا وجه يقتضي الفرق بينهماء والعموم في كلتا الحالتين مستعمل فيما دون القدر 
الذي وضع له. فإذا كان في الحالتين مُخالعًا به ما وضع له فلا وجه يقتضي الفرق 
بين مخالفة ومخالفة» مهما بقي بعض مدلوله. ثانيهما: أنه قد وقع في قوله تعالى 
«حَرمنا عَكهِمْ سُحومَهُمَ إلا مَاحَمَلتَ ظهورُهُمَ أو الْحَوَايس أو مَااَخَتََطآَ 
يِعَظَمِ 6 [الأنعام/ ]١55‏ ولم يبق تحت العموم إلا نوع واحد. وكذلك قوله 
تعالى مَإقَالَ لَهُمْ آلنّاسٌ * [آل عمران/ 177] وأراد نْعَيمًا قال الشاعر: 
أنا وما أَعُني سِوي 


ولقول عمر بن الخطاب وقد أنفذا"' إلى سعد بن أبي وقاص القَعْقاعَ مع 
ألف فارس: «قد أنفذت إليك ألفي فارس» فوصفه بأنه ألف, وإذا جاز في ألفاظ 
العدد فجوازه في العموم أولىء وكذلك اتفق الناس على حسن قول القائل: 
أكرم الناس إلا الجهال ولا شك أن في الخارج هنا أكثر من الباقي. 


أقول : وهذا المذهب هو أصح المذاهبء وإن كنت ذكرت في النظم غيره 
مستدلاء عليه بأن أقل الجمع ثلاثة» إذ لا يلزم من كون أقل الجمع ثلاثة منع 
تخصيصه إلى ما دون ذلكء إذ ليس الغرض من التخصيص إلا قصّر العام إلى 


)١(‏ أنفذ: أرسل. (م). 
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بعض أفراده» فجاز وفي المسألة أقوال أخر أضعف ما ذكر فلا نطيل بذكرها. ولنا 
على أن أقل مدلول الجمع حقيقة ثلاثة هو أن ما فوق الاثنين هو المتبادر إلى الفهم 


وأيضًا يصح نفي الجمع عن الاثنين؛ مثل : ما في الدار رجال بل رجلان» 
وصحة نفي اللفظ عن المعنى دليل على أنه ليس حقيقة فيه؛ إذ لو كان حقيقة فيه 
للزم بنفيه عنه الكذبء وأيضًا يصح رجال ثلاثة وأربعة» ولا يصح رجال اثنان» 
وعدم صحة ذلك علامة على أن الاثنين ليس بحقيقة وأيضًا يصح جاءني زيد 
وعمرو العالمان» ولا يصح العالمون. وعدم صحة ذلك دليل على أن دلالة الجمع 
على المققى ليسبك عتقيفية أيضا: 


وقال قوم: إن أقل مدلول الجمع اثنان» وتمسكوا على ذلك بوجوه: الأول : 
قوله تعالى :قن كَانَ لَمُإِحَوَةٌ دده ّدش # [النساء/ ]١١‏ والمراد اثنان فصاعدًاء 
لأن الأخوين يحجبان الأم من الثلث إلى السدس كالثلاثة والأربعة, وكذا كل جمع 
في المواريث والوصايا. الثاني : قوله تعالى :فَقَدَ صَعَت بكم 6 [التحرم / 4] أي 
قلباكماء إذ ما جعل الله لرجل من قلبين. الغالث : قوله ال: «الاثئان فمَا فوقهُمًا 
جماعَة» ومثله جح من اللغوي» فكيف من النبي لكي ؟! 


وأجيب عن الأول بأنه لا نزاع في أن أقل الجمع اثنان في باب الإرث 
استحقاقا وحجبًا والوصية» لكن لا باعتبار أن صيغة الجمع موضوعة للاثنين 
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فصاعدًاء بل باعتبار أنه يثبت بالدليل أن للاثنين حكم الجمع. وعن الثاني : 
أن إطلاق الجمع» على الاثنين مجاز بطريق إطلاق اسم الكل على الجزء؛ وعن 
الثالث بأن النزاع ليس في جمع وما يشتق منه لأنه في اللغة ضم شيء إلى شيء, 
وهو حاصل في الاثنين بالاتفاق, وإنما الخلاف في صيغة الجمع وضمائره» صرح 
به ابن الحاجب وغيره. ولو سلم فلما دل الإجماع على أن أقل الجمع ثلاثة 
وجب تأويل الحديث؛ وذلك بأن يحمل على أن للاثنين حكم الجمع في المواريث 
استحقاقًا وحجيًا أو في الاصطفاف خلف الإمام وتقدم الإمام عليهماء أو في إباحة 
السفر بهما وارتفاع ما كان منهيًا عنه في أول الإسلام من مسافرة واحد أو اثنين 
بناء على غلبة الكفار, أو في انعقاد صلاة الجماعة بهماء وإدراك فضيلة الجماعة 
وذلك لأن الغالب من حال النبي الكل * تعريف الأحكام دون اللغات» انتهى. 

وحاصل الأجوبة كلها أن الجمع يدل على اثنين مجارًا مع قرينة في 
مواضع» وكلامنا في أقل مدلول الجمع حقيقة لا مجارًاء وأن الاثنين قد يعطيان 
حكم الجمع شرعًا كما في الوصايا والمواريث؛ والاثنان فما فوقهما جماعة بالحديث 
وكلامنا في صيغة الجمع لا في حكمه. 


[عموم مَنْء وماء والمؤمنين] 


أما قوله: (ومن وما..) إلخ فهو شروع في بيان أحكام بقية صيغ العموم, 
فذكر أن منها من وما الاستفهاميتتن بن أو الشرظيعي لأ الواتدفيت ولا الموصوفتين 
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ولا الموصولتين . فأما من وما الزائدتان فلا عموم لهما؛ لأن كلا منهما لم يذكر 
إلا لصلة الكلام وتقويته» كما في قول الشاعر: 


وى بن فخا على من خير 
أ على غيرنا: 


وقول الآخر: 


نا شَاةٌ ما قنئص نّ حلت له 
أي يا شاة قنص» ف «من» زائدة في المثال الأول» و«ما» زائدة في المثال الثاني. 


وأما «من» و«ماء الموصوفتان» فإن كلاً منهما في المعنى نكرة موصوفة 
والنكرة الموصوفة من الخاص لا من العام. وأما الموصولتان فإن كاذ مفهنا بال 
على معهود؛ كما في قولك : أكرمت من جاءني» وقرأت ما تيسرء ويدل على غير 
معهود كما في قولك: أكرم من جاءكء واقرأ ما تيسر لك, فهما مترددتان بين 
الخصوص والعموم فلا يدلان على واحد منهما دون الآخر إلا بقرينة» وظاهر 
كلام البدر - رحمه الله تعالبى - وغيره أن من وما الموصولتين للعموم؛ وعليه فلا 
يرد كل واحد منهما للخصوص إلا بقرينة» ورجح هذا المذهب بأن الأصل عدم 
الاشتراك. 


قلنا: الأصل ذلك إلا فيما صح أنه مشترك, فهو على اد شتراكه؛ وإن ورد 
اللفظ الواحد لمعان متعددة لا يقطع به في أحدها إلا بقرينة دليل الا: شتراك» فقوله: 
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(مستفهم) نعت لمن وما على تقدير جعلهما بمعنى لفظء إذ لم يرد بإيرادهما هاهنا 
إلا نفس لفظهما والكلام في أحكام لفظهما لا في غيره ومثل من الاستفهامية: 
من جاءك؟ ومن دخل القصر؟ ولكونها عامة صلح أن يجاب عنها بكل أحد 
دخل القصرء ومثال من الشرطية: من شاء من عبيدي عتقه فهو حرء ومن شئت 
من عبيدي عتقه فأعتقه؛ فمن في المثالين شرطية وهي للعموم, فيعتق كل من شاء 
العتق من عبيده؛ وكل من اعتقه المخاطب منهم . 


وذهب أبو حنيفة إلى التفرقة بين الصورتين فأثبت عتق الكل في المثال 
الأول لضم من إلى المشيئة العامة وأثبت عتق جميع من أعتقه المخاطب في 
الصورة الثانية أيضًاء إلا أنه يستثني واحدًا من العبيد إن أعتق المخاطب جميعهم 
وهو أخرهم إن وقع العتق على الترتيب؛ ومن يختاره منهم السيد إن وقع العتق 
جملة هكذا عنده؛ وذلك أنه حاول الجمع بين حقيقة من الشرطية؛ وبين حقيقة 
من التبعيضية في قول القائل من شئت من عبيدي .. إلخ. 


فحكم بعموم من حتى يبقى من العبيد واحدء ثم لا يحكم بعتقه عملا 
بحقيقة من التبعيضية» وإنما لم يحكم بذلك في الصورة الأولى لأن ضم من إلى 
المشيئة العامة عنده قرينة خرجت بها من عن التبعيض إلى البيان» ومعنى قوله: 
(ومن للعقلا) أي أن لفظ من الاستفهامية والشرطية وكذا الموصولة إِنما تدل على 
العقلاء؛ فإذا قيل من عندك فلا يصح أن يجاب ببعير أو حمار أو نحو ذلك. 
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وقوله: (وخصصت إن أعقبتها أولا) أي أن لفظة من تخرج عن حكم 
العموم إلى حد الخصوص با إذا أعقبتها لفظة أولاء فإذا قيل: من دخل الحصن 
قلا قله عار ا وقدكا: القوم كلهم في حال واحد فلا شيء لهم لعدم صدق 0 
عند عدم اقترانها بأولا لا خصوصًا حقيقيًا حتى لا تصدق إلا على فرد واحد 
كما صرح به صاحب «المرأة» حيث قال : يكون من خاصًا غير معدود من ألفاظ 
الحيوم 5 نلف الفط أولاً.قال فى السير الكبيرة إذااقالة من دعل هذا التفيق 
أولا فله كذاء فدخل رجلان معَاء لم يستحق واحد منهما شيثًا؛ لأن الأول اسم 
لفرد سابق» فإذا وصله بكلمة من وهو تصريح با لخصوص. يرجح معنى الخصوص 

فيه؛ فلا يستحق النفل إلا واحد دخل سابقا على الجماعة؛ انتهى كلامه. 


والصواب ما قدمته لك. وبه يجمع بين عبارة النظم وبين قول صاحب 
«التنقيح»: إن من للعموم وإن لحقتها أولاً ووجه الجمع بينهما أن قول صاحب 
التنقيح إنها للعموم إِما هو بالنظر إلى ما تحتها من الأفراد الغير المحصورة» وقول 
النظم: (وخصصت..) إلخ إنما هو بالنظر إلى ما فوقها من العموم؛ وقد يكون 


الشىء الواحد خاصا وعامًا باعتبارين. 


وقوله: (وتشمل الذكور والنساء) أي حكم من الاستفهامية والشرطية 
أنها تعم الذكور والنساءء وهو مذهب الأكثر. وقيل: لا يدخل فيهما النساء. 
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لنا الاتفاق على دخول الإماء في قول القائل: من دخل داري فهو حر 
فكل من دخل داره من عبيده وإمائه فهو حر وقوله: (والمؤمنون عم الأنبياء) أي 
يدخل في عموم لفظ المؤمنين الأنبياء - عليهم السلام - كما دخل في لفظ من 
النساءء فإذا نزل :9 يَتأيُهَا أَلَذِيت ءَامَُوأْ ‏ [البقرة/ ]٠١4‏ فالنبي داخل في هذا 
الخطاب لثبوت صفة الإيمان له قطعًاء وكذ ا98 يَتأيّها لئاسف 1#[ البقرة/ ١؟]‏ 
و يَبَادِفَ 6[العنكبوت / 55] قال الحكيمي'" والصيرفي: إلا إذا قرا 
بقلء أي إذا نزل الخطاب هكذا :3 َلَيَتاَيهًا آلنّاضف 6 [الأعراف / ١58‏ ] 
96 كل يَنعبَادِىَ * [الزمر/ *5] فلا يدخل فيه النبي لأن لفظ قل قرينة 
عندهم تخرج النبي من عموم الخطابء قلنا: قد تحقق أن النبي أحد الناس 
وأحد العباد فهو داخل في عمومهماء والأمر بالقول لا يكفي دليلاً على 
خروجه منهما؛ لأن النبي المأمور بالقول بذلك إنما يبلغ ذلك القول عن 
ربه» ولا يخفى أن قوله: (والمؤمنون عم الأنبياء) وما بعده من الأبيات الآتية 
استطراد. وذلك أن الكلام في من وماء فتكلم على أحكام من وبعض أحكام ماء 
ثم استطرد إلى ما ترىء ثم رجع بعد تكميل ذلك إلى أحكام ما. 


وها هو الآن شارع في إتمام ذلك الاستطراد» فلذا قال: 


)١(‏ الصواب: الحليمىء وهو أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد الحليمى؛ (7”88 - *40ه) من أعيان 
الشافعية. (م). 
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[لا تعم صيغة الذكور أحدًا من الإناث إلا تغليبّاء 
ولا تعم صيغة الإناث أحدًا من الذكور أبدًا] 


ولا تكلم صيغة الذكور موّنثًا ُْ غالب الأشمور 
وقد تع مه بتغليب كما في المسلمينَ الصالحينَ الكرّمًا 
ولا تع صيغة النثوان بكل حال أحدّ الذكران 


اعلم أن لكل واحد من الذكور والإناث صيغة تختص به وتدل عليه 
فلا تدل صيغة كل واحد منهما على الآخر بحسب الوضع الأصليء فأما صيغة 
جمع الإناث نحو المسلمات والصا حات فلا تتناول شيئًا من الذكور أصلاً اتفاقاء 
فطالب الأمان لبناته لا يدخل أولاده الذكور في طلب الأمان» ومن أوصى لبنات 
فلان وكان معه بنون وبنات فلا يدخل في الوصية البنون اتفاقاء وكذا لا يعم 
نحو الرجال من صيغ جمع الذكور أحدًا من الإناث لاختصاص هذه الصيغة 
بالذكور دون الإناث اتفاقاء وكذا نحو المسلمين لا يعم أحدًا من الإناث عند 
انفراد ذكور المسلمين بالخطاب» وقد تعم هذه الصيغة الرجال والنساءء وذلك 
عند الاختلاط والمشاركة في الأحكام, فتتناول الصيغة الذكور حقيقة والإناث 
تبعًا » فقوله تعالى :9 أَهْبِطُوأ ها بجعا / [البقرة/ 8] شامل لحواء مع آدم» 
وقوه تعالن 7 دحوأ لباب معدا #6 [النساء / 54] شامل لساء بن إسرائيل 
مع ذكورهم, وإِنما شملت صيغة الذكور الإناث عند الاختلاط تغليبًا للذكور على 


27 الركن الآول في مباحث «الكتاب» 57 
النساءء وإتباعًا للنساء بالذكور في حكمهم, وتناول صيغة الذكور الإناث بهذا 
المعنى لا خلاف فيه وإنما الخلاف في كيفية تناولها لهن أهو حقيقة عرفية أو مجاز 
مشهور؟ ذهب الحنابلة وبعض الحنفية منهم صاحب «المرة» إلى أن تناولها للإناث 
عند الاختلاط حقيقة عرفية وذهب الأكثر إلى أنه مجازء وثمرة الخلاف هو أن 
إطلاق هذه الصيغة عند الاختلاط متناول للنساء ولو لم يدل دليل على إرادة 
دخولهن فيها عند القائلين إن تناولهما لهن حقيقة ولا تناولهن عند الأكثر إلا 
بدليل لاحتياج المجاز إلى القرينة. 
اسعدل القائلون بأن تناولها للاناث مجاز بوجوه: 

الأول : قسوله تعالى بإ المتيليوت> اتيم والثؤمنيت. 
وَالْمُؤَِتِ 6* [الأحزاب / "| ونحوه فإنه لو كان مدلول البرلنات اعد 
في المسلمين لما حسن هذا العطف لكونه عطمًا للخاص على العام؛ والأصل 
في العطف التغاير والتباين» ولا يقال العطف للتأكيد والتبيين تشريفًا لهن 
كما في عطف جبرائيل على الملائكة؛ لأن التأسيس خير من التأكيد» وقصد 
التشريف ليس تأسيسًا. 

الثاني: ما روي عن أم سلمة أنها قالت: يا رسول الله إن النساء قلن ما 
نرى الله ذكر في القرآن إلا الرجالء فأنزل الله تعالى 38 إنَ آلْمُسَلِمِينت 
وَأَلْصْسَلِمَتِ #* [الأحزاب/ "] فنفت ذكرهن مطلقاء ولو كن داخلات لما 
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صدق نفيهن» ولم يجز تقريره العلا للنفي» وأجيب عنه بأنه اكلا إنما قرر نفي 
الذكر لا نفى الدخول . 
الثالث: إجماع أهل العربية على أن هذه الصيغ جمع المذكرء والجمع تضعيف 


المفرد والمفرد مذكر. وأجيب عنه أن إجماعهم يجوز أن يكون عند الانفراد 
والنزاع عند الاختلاط. 


واستدل الآخرون بوجوه: 
الأول: أن المعروف من أهل اللسان تغليبهم المذكر على المؤنث عند اجتماعهماء 
فيد خلن بالضرورة. واحبب بأنه لا نزاع في دخولهن عند التغليب مجارًا. 
الثاني : أن لو أوصى لرجال ونساء بمائة درهم. ثم قال: أوصيت لهم بكذاء 
مكلك الفبياء: واحيع انها نا دخلت بقرينة الوصية المتقدمة» ولا نزاع فيه 
أيضاء؛ لأنه حينئذ تدخل بالقرينة. 
الثالث: غلبة الاستعمال كما في قوله تعاللى 38 أَدَحَلا ألباب مدا 6* [البقرة / 
| وفي قوله: 9# أَهَيطُوأ 6 [البقرة / ]: 

قالوا: فإن قيل : إن غلبة الاستعمال إغما تقتة 1 صحة الإطلاق» ولا يلزم 
منها كونه حقيقة» وهو محل النزاع . فالجواب: أن الأصل في الاستعمال الحقيقة 
فلا حاجة في إثباتها إلى دليل» وإنما المحتاج إليه كونه مجارًا. 
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فإن قيل : إن الاستعمال حقيقة في الذكور خاصة بالإجماع؛ ولو جعل 
حقيقة في الذكور والإناث معًا لزم الاشتراك؛ والمجاز خير منه. قلنا: إن أراد أنه 
حقيقة في الذكور عند الانفراد فمسلم, والكلام ليس فيه وإن أراد أنه حقيقة فيه 
عند الاختلاط فهو ممنوع» بل حقيقة عند الاختلاط في المجموعء ولقائل أن يقول 
فحينئذ يلزم الاشتراك بين الذكور وبين المجموع . الرابع : أنهن يشاركن الذكور في 
الأحكام؛ فيدخلن في الخطابات الشرعية نحو :3 وََقِيمُوا الصّلَوةَ 6 [البقرة / 4]. 
وأجيب بأنه بدليل خارجي لا بالوضعء ورد بأن الأصل عدم الدليل على الدخول» 
وإنما يحتاج إلى الدليل عدم دخولهن. انتهى . 


ولما فرغ من الكلام على بيان ما استطرد فيه رجع يستكمل حكم ماء فقال: 
[ما موضوعة لوصف العقلاء» وذات غيرهم] 
وما لوضف العُقلاً وذات 2 غيرهِمَُ ثم جمسيعٌ آت 
على سبيل الاجتماع ثم «كل» لكل فرد أو ولجزء قد يدل 
أي لفظ (ما) الاستفهامية والشرطية المتقدم ذكرها آنقًا موضوع لصفات 
عندي كتاب أو فرس أو نحو ذلكء وما زيد؟ فيقال: كريم أو شجاع أو نحو ذلك . 


قال صاحب «المرآة» : كذا في أصول شمس الأئمة وفخر الإسلام وغيرهما. وفي 
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التلويح: هذا قول بعض أثمة اللغة» والأكثرون على أنه يعم العقلاء وغيرهم. 
وقال الإزميري: أقول الظاهر منه اختصاص ما بغير ذوي العقول؛ لأن صفات 
من يعقل ليس من يعقل . وهذا ذكره في «الكشف» وعزاه إلى عامة الأصوليين» 
ثم قال: ورأيت في نسخة من أصول الفقه أن أهل اللغة اتفقوا على أن كلمة من 


واختلفوا في كلمة ماء فمنهم من يقول : إنها تصلح لما يعقل ولما لا يعقل. 
ومنهم من يقول: إنها تختص با لا يعقل» كاختصاص من بمن يعقلء والذي ظهر 
من المفتاح عمومهاء حيث قال: إن ما للسؤال عن الجنسء تقول ما عندك ؟ بمعنى 
أي جنس من أجناس الأشياء عندك» وجوابه إنسان أو فرس أو كتاب أو طعام: 
أو عن الوصف تقول: ما زيد وما عمرو؟ وجوابه الكريم أو الفاضل. ثم بحث 
الإزميري بما نصه: فإن قيل : إن كلمة من تدل على الوصف أيضا قلت : نعم 
الإناما دك وشية ارين اسعا ءا قانها مرقيوعةللتواك مسي وذايلة أن 
دلالة من على صفات من يعقل إنما هي دلالة مجازية؛ ودلالة ما على ذلك دلالة 
وضبعية حتقيقيةة وذلك أن من قد تستعمل بحت نما مجازا كما فى قوله تعالى 
«( وينم مَنِيمْيِى عَلح ريع # [النور/ 4] وقد تستعمل ما بمعنى من مجارًا أيضًا 
على قول كما في قوله تعالى ب وَالتمَلوَمَابَهَا 4 [الشمس / 0] وقوله تعالى 
:1 ماكحو مَاطابَ لك ال [النساء / م 
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[عموم جميع وعموم كل] 


وقوله: (ثم جميع آت..) إلخ شروع في بيان أحكام بقية صيغ العموم, 
منها جميع وهي للعموم على سبيلالاجتماع» يعني أنك: تبعل جميع أفراد 
معناها في حكم فرد واحدء فإذا قيل جميع من دخل الحصن أولا فله كذاء فدخل 
النصين أؤلآ مر كان له جنيك هل راسد واعترقن آله لو كان شميع للعموم 
على سبيل الاجتماع لا استحق الفرد الواحد شيثًا من النفل بدخوله الحصن 


أولاجواتال أسييمض ماب سدق لياف من ذلاك:. 


لبسف رائية على معناها افيف .راغا هى ايتاذ شامل الجماغة والقرة غلا 
بعموم المجاز والقرينة على ذلك هو أن هذا الكلام إنما سيق في مقام التشجيع 
والحث على التقدم ف الدخول والسبق للفضيلة. 


واعترض بأن في ذلك جمعًا بين الحقيقة والمجاز في إرادة واحدة؛ لأنهم 
لو معلوا مما افوا تقلا وتيا بحموم ابقميي ولو دعلوا قرادى الستحقه 
الأول فقط عملاً بمجازه: كما أن لو لم يدخله إلا واحد. وأجيب بأنهم إن وخخلو] 
معًا يحمل الكلام على الحقيقة» وإن دخلوا فرادى أو دخل واحد يحمل على 
المجازء فلا جمع بينهما في حالة واحدة. ورد بأن امتناع الجمع بينهما إِنما هو 
بالنظر إلى الإرادة وها هنا قد تحقق الجمع بينهما في الإرادة وإن لم يتصور ذلك 
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ل ل حقيقة الجميع‎ 
وأخرى على مجازة. إذ لو أريد الحقيقة لم بي موه المجاز م‎ 


بعضهم: لو حملوا الكلام على حقيقته» وجعلوا استحقاق المنفرد كمال النفل 
كاله الس كس . 


ورد بأن المفهوم بدلالة النص ينبغي أن لا يبطل حقيقة المنطوق» وهاهنا 
يبطل الإنفراد حقيقة الجمع . وأجيب بأن هذا الرد مردود؛ لأنه ليس فيه إبطال 
المنطوق بل تعميم الحكم بينه وبين غير المنطوق كما يظهر عند التأمل» وبهذا 
قرفا كواب لأس جسن ددا 

وقوله: (ثم كل لكل فرد..) إلخ أي أن تضاف إليه؛ إذا كان ذلك الاسم 
نكرة نحو ا كل تيس َك وت 4 [آل عمران/165 ] أو معرفة مجموعة نحو 
« وه انيه يوم الْقيَمَةِ هَردَا # [مريم / 46] وتتناول كل جزء من أجزاء 
ا الذي تضاف إليه إذا كان الاسم معرفة مفرداء نحو: كل زيد حسن 
لحن معكوي يه لكل تزه من أجزاء زيد ويليها الأسماء لا الأفعال؛ فتعم 
الأسماء صريحًا والأفعال ضمنًا فإذا قيل: كل امرأة أتزوجها فهي طالق, طلقت 
كل امرأة تزوجها على مذهب من يرى إيقاع الطلاق قبل الملكء لا على مذهب 
من لا يرى أنه لا طلاق فيما لا يملك . فإذا تزوج امرأة مرارًا طلقت في المرة ة الأوإلى 
دون البواقي» لأن كلا تعم الأسماء لا الأفعال. و(كلما) بعكسها فتضم إلى 
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الأفعال دوك الأستفاءة وتعمها صريحًا وتعم الأنفاء عه فقول القائل: كلما 
تزوجت امرأة فهي طالق» تطلق كل امرأة تزوجها. وإن تزوج امرأة واحدة مرارًا 
كثيرة تطلق في كل مرة تزوجهاء هذا كله على مذهب من يرى انعقاد الطلاق قبل 

الملك؛ أما على مذهب من لا يرى ذلك فلا طلاق أصلا. 

وإن دخلت كل على كثير غير محصور وقعت على فرد من افراده» فقول 
القائل : علي لفلان كل درهم. إنما يحكم عليه بدرهم واحدء وإن استأجر دارًا كل 
شهر بكذاء وإنما يكون العقد لازمًا على شهر واحدء وفيما عدا فأمره إلى المتعاملين 


إعاماوهضا: 


أعمو 1 أين وحيث ومتى ومهما] 
«أينَ» ودحيث» لعموم الأمكنة «متى» و«مهمًا» لعموم الأزمتة 


من صيخ العموم أين وحيث» وهما موضوعتات لتعميم الأمكنة. قال 
تعالى :9 أَيْمَمَا تَكْوْنوأ يدرك ألْمَوَتُ © [النساء / 4 وقال تعالى «كَأقَئُوا 
المدرى امت لبر م 5] فقول القائل لزوجته: أنت طالق أين 


و ا يشترط وقوع مشيثتها في المجلس 
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لعموم أين وحيث للأمكنة» واشتراط ذلك إنما هو خروج بهما عن عمومهما 
واستعمالهما في فرد من أفرادهما بلا دليل يقتضي ذلكء وذلك تحكم. 


فما ذهب إليه صاحب «المرآة» وغيره من أنه يقتصر على المجلس لا دليل 
عليه؛ وتعليله وغيره ذلك بأنه ليس في لفظه ما يوجب تعميم الأوقات لا يكفي 
دليلاً على قصر ذلك على المجلس. سلمنا أنه ليس في لفظه ما يدل على تعميم 
الأزمنة» ففي لفظه ما يدل على تعميم الأمكنة» فنحن إنما نحكم عليه بوقوع 
الطلاق في أي مكان شاءته للفظه العام للأمكنة؛ مع قطع النظر عن الأزمنة: 
على أنا نقول: إن قصر ذلك على المجلس مستلزم لتعميم الزمان, فإنه لا شك 
أن الزمان الذي شاءت فيه الطلاق هو غير الزمان الذي نطق فيه بذلك اللفظء 
وقولهم بأن الزمان ما دام في المجلس زمان واحد شرعًا دعوى لا دليل عليهاء 
ومن صيغ العموم متى ومهماء وهما موضوعتان لتعميم الأزمنة قال تعالى 38 حَقَّ 
يول الرَسُولُ وَأَلَدنَ امنأ مَصَهمَىَ ركه # [البقرة/ 5١؟]‏ أي في أي زمان يكون 
ذلك؛ وقال تعالى 1 وَقَالُوأ مَهُمَا تَََا بو من يق  ..‏ الآية [الأعراف/ ]١77‏ 
فقول القائل لعيدء: أنك ح رمعي شعت أونهها شعه يسدق :الخرية في الزمان 
الذي شاءها فيه» وكذا قوله: أنت طالق متى شئت. وقال صاحب المرآة: لو قال: 
أنت طالق متى شئتء لم يتوقت ذلك بالمجلس. وهذا مناقض لا ذكره في أين 
وحيث من التوقف على المجلسء وعلله بأنه ليس في لفظه ما يدل على تعميم 
الأزمعة: فيال على إثر كلضمة عافتنا وكذلك أيضااليس فق الفا القائل » أدت 
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طالق متى شئت ل ل 
والله أعلم . 


ثم إنه أخل 0 أحكام «أي» فقال: 


[عموم أي وعموم النكرة المنفيّة] 
ودأيْ» لَا لهُ ضيف مُطلقا ا 5101 
من صيغ العموم «أي» وهي نكرة تعم بالوصف, يع يعني أنها في أصل وضعها 
غير عامة» لكن تعم بحسب ما توصف به. والنكرة قد تعم بالوصف كذا قيل. 
والمراد بالوصف هاهنا الوصف المعنوي لا النعت النحويء وعموم أي بحسب ما 
تضاف إليهء فإن أضيفت إلى الزمان فهي لعموم الزمان» أو أضيفت إلى المكان 
فهي لعموم المكان. وهذا معنى قوله: (وأي لما له أضيف مطلقا)» أي لعموم ما 
تضاف إليه. فقول القائل لزوجته: أنت طالق ف أي زمان شقة» كقوله: متى 
شئت» وقول القائل أنف طالق في أ مكان شغد كقوله: أيق شغت.وحيك 


شئت. وقد تقدم أحكام جميع ذلك. 


فإن أضيف أي إلى غير الزمان والمكان دخل المضاف إليه تحت حكم 


العموم؛ وذلك نحو أي عبد ا: شتريته فهو حرء وأي امرأة أتزوجها فهي طالقء فإنه 


148 تتا نك عد لد‎ ١1 
يُحكم عليه بعتق كل عبد ملكه وطلاق كل امرأة تزوجهاء هذا كله على مذهب‎ 
مق رق اتعقاة السداق والطلاق قبل الللك. أماقول القائل : أى صيدى ضيريك‎ 
فهو حرء فضربوه جميعًا عتقوا جميعًا. وكذا إن قال: أي عبيدي ضربته فهو حر»‎ 
فضربهم جميعًاء عتقوا جميعًا أيضًا. وفرق الحنفية بين الصورتين؛ فأوجبوا عتق‎ 
الجميع في الصورة الأولى؛ وقالوا بعتق واحد فقط في الصورة الثانية» قالوا: لأن‎ 
في الأولى وصفه بالضرب فصار عامًا وفي الثاني قطع الوصف عنه. وهذا الفرق‎ 
مُشكل من جهتين:‎ 
إحداهما: أن الوصف في الصورتين ثابت للعبدء فوصفه في الصورة الأولى‎ 
بالضاربية؛ وفي الثانية بالمضروبية» والكل وصف عام بحسبه.‎ 
وثانيهما: أن اعتبار الوصف في الصورة الأولى وقطع النظر عنه في الصورة الثانية‎ 
تحكم لا دليل عليه.‎ 

وفرّق بعضهم بين الصورتين بأن التخيير في الصورة الثانية حاصل 
للمخاطبء فمن شاء ضرب ومن شاء ترك» ولا تخيير في الصورة الأولى فيعتقون 
حميعًا فى. الصورة الأولى دوت العانية لذلك»بوهذا الفرق. مشكل,. أيضا من 
جهتين : إحداهما: أنه قد تكون الصورتان وليس في إحداهما تخيير» وذلك نحو: 
أي عبيدي عقره كلبك؟ فإن في هذه الصورة إسناد المفعولية إلى العبد» وليس 
فيها تخيير. وثانيتهما: أن التخيير في الصورة الثانية لا يكون مخصصًا لعموم 
قي ولو سليها أنه مخصصى .لها ااانا بتخصيصها ق الصورة الأول أريضاهقية 
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التخيبر فيها للعبد ثابت أيضًا بلا شكء فمن لم يصدر منه ضرب لا يعتق ويعتق 
الضارب» فقد ثبت التخيير لكل واحد من العبيد بين الضرب وعدمه؛ فاتضح 
أن الصورتين سواءء والقول بأن العبد يجب عليه أن يفعل ما علق عليه عتقه إذا 
أمكنه وجاز له فعله. لا يرفع التخيير المذكور؛ لأن التخيير إنما هو باعتبار أصل 
العربية» فعصيانه لا يرفع عنه حكم الرق. 


فإن قيل : أن أيّا إذا أضيفت إلى المعرفة خرجت عن حيز العموم إلى حد 
الخصوص فهي خاصة في نحو: أي عبيدي. قلنا: مسلم ذلك لكن تكون حينئذ 
من باب المطلق» فهي لفرد صالح لكل واحد من ذلك الجنسء فهي مطلق ولا 
مقيد لها في الصورتين؛ فأجرينا عليها حكم العموم لذلك الإطلاق. 


وقوله: (كذا منكر..) إلخ أي أن النكرة إذا وقعت في موضع فيه النفي 
وانسحب عليها حكمه فهي من صيغ العموم» كلا رجل في الدار؛ وعمومها ثابت 
لضرورة العقل ونص الكتاب وقطعي الإجماع, فأما العقل فلأن انتفاء فرد مبهم 


ل 
مم وا كه 


لا يمكن إلا بانتفاء جميع الأفراد ضرورة. وأما الكتاب فقوله تعالى 9# قل من أ 
لْكِتبَ اذى جَا بدء موس 16 [الأنعام / ]91١‏ في جواب 38 مآ أل أمَّهُعَلَ بش ردن 
شَيَوي* [الأنعام / ]4١‏ وجه التمسك أنهم قالوا: ما أل أهَهُعَلَ بسر من ْو ): 
فلو لم يكن مثل هذا الكلام للسلب الكلي لم يستقم في الرد عليهم الإيجاب 
اجزئي» وهو قوله تعامى :3 قل مَنَأَنْرلَ ألْكِتَب الى سآ يو مُوسئ 6 [الأنعام / ]4١‏ 
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وأما الإجماع فلأن قولنا: لا إله إلا الله» كلمة توحيد إجماعًاء فلو لم يكن صدر 
الكلام نفيًا لكل معبود بحق لا كان إثبات الحق تعالى توحيدًاء هذا وقد يقصد 
بالنكرة الواحد بصفة الوحدة» فيرجع النفي إلى الوصف. فلا تعم مثل: ما في 
الدار رجل بل رجلانء أما إذا كانت مع من ظاهرة أو مقدرة» كما في ما من رجل 
أو لا رجل في الدار فهي للعموم قطعًا. ولهذا قال صاحب «الكشاف»: إن قراءة 
(١‏ لا ريب فِهِ 4 [البقرة/ ]١‏ بالفتح توجب الاستغراق» وبالرفع تجوزه» وسيأتي 
أن النفي يكون لفظيًا وحكميًا. 


ثم إنه أخذ في بيان ما إذا تكررت النكرة؛ فقال : 
[حكم الكلمة إذا تكررت] 


وإ أقث: #لسة نكر -تيزها إذاا يات هد 
وعيٌ ها إذا أُعَيْدَتُ مَعرفة ما لم يكن كم دي ل صرف 
إذا تكرر الاسم في كلام واحد أو في كلامين بينهما تعلق ظاهر وتناسب 
واضح. فلا يخلو إما أن يكون الاسمان نكرتينء وإما أن يكونا معرفتين أو أحدهما 
نكرة والآخر معرفة. فإن كان كانا نكرتين فالثاني غير الأول قطعًاء وذلك كما 
في قوله تعالى دإ ونم لتر .إن صر مرا © [الشرح/ه: *] فاليسر 
الثاني في الآية الشريفة غير اليسر الأول فيها وإن كانا معرفتين أو الثاني منهما 
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معرفة» فالثاني منهما عين الأول قطعًاء وذلك نحو العسر في الآية الكريمة: فإنه 
قد كرر فيها وهو معرفة في الموضعين» ونحو قوله تعا ى 3 جا أزْسلْنَا إل عون رَسُولا. 
مَحَصَئ فِرَعَوْتٌ اليَسُولَ #6 [المزمل /16» ]١١‏ فالرسول الذي عصاه فرعون هو 
عين الرسول الذي أرسل إليه وإن كان الأول من الاسمين معرفة والثاني نكرة» 
ففي كون الثاني غير الأول أو عينه قولان, المختار منهما أنه غيره لا عينه» وذلك 
كما في قول الشاعر: 


عَمَوَا عن بَني ذمشفل وتنا القمم إغنون 
عسى الام أن بف للن قربا كلذي كاتا 
والدليل على ثبوت هذه القاعدة ما يروى عن الحسن أنه قال: خرج 
النبي كد يومًا مسرورًا فرحا وهو يضحك وهو يقول: «لنْ يَغْلبَ عُسْرٌ يُسرَيْن 
ا ِنَم اشر را .إن مَع عير ع [الشرح ره" ]» وعن ابن مسعود أنه 
قال: لو كان العسرفي جحر ضبٌ لتبعه اليسر حتى يستخرجه: لن يغلب عسر 
يسرين لن يغلب عسر يسرين. وفي طريق آخر أيضًا عن ابن مسعود أنه قال: قال 
رسول الله 226 الو كان العُسرٌ في جُحْر ضبٌ لدخل عليه اليُسْرٌ حَتَى يُخرجَة) 


وروي مثله من طريق أنس. 


15 الست لد" اسع ماس‎ ١6 
ووجه الاستدلال بهذه الأحاديث على ثبوت تلك القاعدة هو أنه طَيل‎ 

نبه بتلاوة الآية على أن العسر المذكور فيها عسر واحدء وما ذلك إلا لكونه معرفة» 
وآن البسر المذكور في الآية يسران: وما ذلك إلا لكوته تكرة» فعلمتنا ثبوت تلك 
القاعدة بهذه الأحاديثء قال ابن السبكي: وقد أكثر الحنفية من التفريع عليها 
في كتبهم الفقهية. قال السيوطي: وتفرع عليها عندنا أيضًا فروع» منها: إذا قال 
أنت طالق نصف طلقة وثلث طلقة» فالمجزوم به وقوع طلقتين اعتبارًا بكل جزء من 
طلقة» ثم يسريء ولو باع بنصف دينار وثلث دينار وسدس دينار لم يلزمه دينار 


صحيح؛ بل له دفعٌ شق من كل كما في شرح المهذب. 


قلت: وهذا التفريع صحيح, وإنما وقع تطليقتان في الصورة الأولى 
للسريان المذكور؛ لأن من طلق نصف تطليقة وقعت واحدة» ولا سريان في 
نصف الدينار وثلثه» فلذا لا يحكم له في الصورة الثانية بدينار صحيح, وأشار 
بقوله: (ما لم يكن ثم دليل صرفه) إلى أن هذه القاعدة في إعادة النكرة نكرة 
أو معرفة وفي إعادة المعرفة معرفة أو نكرة هي الأصل مع التجرد عن المانع وخلو 
المقام من القرائن» وقد يصرف ذلك الحكم دليل فتترك القاعدة لأجله. وذلك 


كما في قوله تعالى»[ وَهُوٌ الى فى السَمَء لَه“ وف الْأَرَضٍ إِلَهُ 6 [الزخرف / 65] 
مسري 8 عد هو 


لس 44 جرب عع عله ل ره ل كان © يه 6 
وقوله تعالى 3# وَقَالوأ لولا نزل عَلَيَهِ ءايه من ريد قل إِتَ الله قادر عَلك أن ينزل 
2 ع مه 7 سك 7 اح الل حب عبر كد 120 

ءايه 6 [الأنعام / 3007| ©[ أَلَّهُ ألِى َلَفَكُم من صَعْفٍ ثُمّ جَعَلَ مِنْ بَحَدٍ 


د الي م سح ساو كرا د هومس يآ 


م جح 2 عير 
ضعف قَوة ثم جعل من بعد قووٌ ضعفا وَسَيْبَهَ #6 [الروم / 55] يعني قوة 


عبر 
إلا 

0-0 

3 


2 الركن الآول في مباحث «الكتاب» 5 
الشباب» ونحو: جاء رجل رجلء ففي هذه الآيات وفي هذا المثال قد أعيدت 
النكرة نكرة» وليس بينهما مغايرة» وذلك لقيام الدليل على أن المراد بالثاني 
منهما عين الأول لا غيره» وقد تعاد النكرة معرفة مع المغايرة» كقوله تعالى 
9 وعدا كتنب أَنَلَنَهُ مبَارَكٌُ * [الأنعام / 158] إلى قوله 39 آن تَفُولوأ نمآ 
أنِْلَ الكتبْ عَلّ طَأيْمَتَيَنِ من قَبَنَا ‏ [الأنعام ١57/‏ ] وقد تعاد المعرفة معرفة 
مع المغايرة» كقوله تعاللى 3# ودلا ]ليك الكس اند مصدها لما برض 
يَدَيّه مِنَ ألححِتب 45 [المائدة/ 48] وقد تعاد المعرفة نكرة مع عدم المغايرة 


7 وسظ< لهو را فر 


كقوله تعالى 18 أنما إلهكم إِله وَحِدَ 6 [الكهف / ]١٠١١‏ ومثله كثير في الكلام 
كقولهم: هذا العلم علم كذا وكذاء ودخلت الدار فرأيت دار كذا وكذاء ومنه 


08 3 2 

عَسَى الانامُ انْتَجِعُ 22 نقومًا كالزي كنا 
فإن قومًا في هذا البيت هم عين القوم الذين ذكرهم في البيت الأول 
والمختار أن إنما كان ذلك لدليل» وهو قوله: (يرجعن) وقوله: (كالذي كانوا) لا 
للقاعدة فيه كما تقدمء ولأجل هذا المعنى وهو الخروج عن تلك القاعدة لدليل 
عارض. قال السبكى: الظاهر أن هذه القاعدة غير محررة لانتقاضها بأمثلة كثيرة: 
منها في المعرفتين قوله تعالى 3 هَل جَرَآمْالْاِحْسَنٍ إلا الْإِحْسَْنٌ #[الرحمن/ ]١‏ فإنهما 
معرفتان. والثاني غير الأول: لأن الأول العمل» والثاني الثواب» 32 وَكَينَاعَليَِ 
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تيس 6* [المائدة/ه4 ] أي المقتولة بالقاتلة» وكذا قوله تعالى 


[البقرة/ 1١078‏ وفي تعريف الثاني قوله تعالى 8 وَمَا 
حمر إلا نان ل 5]» :أن يصرحا بَيعممَاضلحَا 
وََلصّلْحْ حَيْ /# [النساء/ ]1١4‏ فإن الثاني فيهما غير الأول» وفي النكرتين قوله 
تعالى 38 يِسَحَلوْئكَ عَنٍ أَلقَمَر آلْحَرَامِ قِتَالٍ فِدِ #6 [البقرة/ 110] فإن الثاني هو 
الأول» وقد أجاب السيوطي عن هذه الآيات بأجوبة لا تخلو من تكلف, والحق 
في جوابها أن يقال: إنه إنما خرجت هذه الآيات عن تلك القاعدة لدليل اقتضى 


ذلكء والقاعدة إنما هي عند عدم الدليل المقتضي للعدول عنهاء والله أعلم . 


ولما فرغ من بيان أحكام صيغ العموم شرع في بيان حكم العام؛ فقال: 


[حكم العام إدخال ما فيه دخل. . إلخ] 


وحكمة. إفال ما افيه وغل 
من ثم نقض 5 بالك ص للقا 
هُو المذهبٌ والشوافمُ 


فأوجئوا تخصيصّة بالقطع 


هذا 


وففيوا بأن ها افاخرا 


ظنًا إذ التخصيص ذ فيه محتّمّل 


عليه إن قارتة أو سيقا 
من “حير وقائس جلي 
عليه والأحنّاف قالوا: قاطءٌ 
كايا بالمنع 
من وذي الخصوص ناس ير 


م 


0 ا 
.م 


الركن الأول فى مباحث «الكتاب» 
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فينسخ الخصوصٌ منةٌ ما اقتضى وحكمُ ما عداهُ حكمُ ما مضى 
وخصٌ إن تقارنا وإن جهل تعارضا حينئذ في المحتمّل 


اختلف في حكم العام: فمذهب الأشاعرة التوقف حتى يقوم دليل 
عموم أو خصوصء وعند البّنخي والجبائي الجزم بالخصوص كالواحد في الجنس» 
والثلاثة في الجمع» والتوقف فيما فوق ذلكء, وعندنا وعند جمهور العلماء إثبات 
الحكم في جميع ما يتناوله من الأفراد» وعلى ذلك الشافعي» وحجتنا على ذلك 
المعقول والإجماع, أما المعقول فلآن العموم معنى ظاهر يعقله الأكثر» وتمس 
الحاجة إلى التعبير عنه. فلا بد من أن يوضع له لفظ بحكم العادة» ككثير من 
المعاني التي وضع لها الألفاظ لظهورهاء والحاجة إلى التعبير عنها. وأما الإجماع 
فلأنه ثبت من الصحابة وغيرهم الاحتجاج بالعمومات؛ وشاع ذلك وذاع من 
غير نكير. 


فإن قيل: فهم ذلك بالقرائن. قلنا: فتح هذا الباب يؤدي إلى أن لا يثبت 

للفظ مفهوم ظاهرء لجحواز أن يفهم بالقرائن» فإن الناقلين لنا لم ينقلوا نص الواضع. 

بل أخبذوا الأكثر من تتبع موارد الاستعمال. واحتج تج القائلون بالوقف بأن أعداد 

الجمع مختلفة من غير أولوية للبعضء وبأنه يؤكد بكل وأجمعين مما يفيد بيان 

الشمول والاستغراقء فلو كان الاستغراق لما احتيج إليه» فهو للبعض وليس 

0 فيكون ا وبأنه يطلق على الواحد, والأصل فيه الحقيقة فيكون 
عمد كارين الوا درو الككين, 
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والجواب عن الأول : أنه يبحمل على الكل احترازًا عن ترجيح البعض بلا مرجح 
فلا إجمال. 


وعن الثاني : أن التأكيد دليل العموم والاستغراقء وإلا لكان تأسيسًا لا تأكيدّاء 


صرح بذلك أثمة العربية. 


وعن الثالث: أن المجاز راجح على الاشتراك؛ فيحمل عليه للقطع بأنه حقيقة في 
الكثيره على أن كون الجمع مجاز في الواحد مما أجمع عليه أئمة اللغة. 


واستدل لمذهب البلخي والجحبائي بأنه لا يجوز إخلاء اللفظ عن المعنى 
والواحد في الجنس والثلاثة في الجمع هو المتيقن؛ لأنه إن أريد الأقل فهو عين 
المراد» وإن أريد فوقه فهو داخل في المراد» فيلزم ثبوته على التقديرين بخلاف 
الكلء» فإنه مشكوك, إذ ربما كان المراد هو البعضء والجواب أنه إثبات اللغة 
بالترجيح؛ وهو باطل» ولو سلم فالعموم ربما كان أحوط؛ فيكون أرجح., ثم إنه بعد 
اتفاقنا والحنفية على أن حكم العام إثبات الحكم في جميع ما يتناوله من الأفراد. 
اختلفنا في كيفية هذا الإثبات. فمذهبنا ومذهب جمهور الفقهاء والمتكلمين أن 
إثبات ذلك الحكم في الأفراد ظنّا لا قطعًا ويقينّاه وعلى ذلك الشافعي. قال في 
التلويح : وهو المختار عند مشايخ سمرقند. 


وذهبت الحنفية إلى أن إثبات ذلك الحكم قطعًا ويقينًا. وهذا معنى قوله: 
(وحكمه إدخال ما فيه دخل ظنًا..) إلخ أي حكم العام إدخال ما دخل تحت عمومه 
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من الأفراد ظنَاء ولنا على أن التخصيص في العموم أمر شائع وحكم ذائع حتى قيل : 
ما من عموم إلا وقد حصص إلا قوله تعالى #وَهوَ يكل تَىَءِ عَلِيكُ [البقرة/ 14] 
ولإشاعة التخصيص في العموم كان العموم محتملا للتخصيص حيثما وجدء وإذا 
ثبت أن التخصيص محتمل في العموم فإثبات حكم العموم في جميع إفراده إنما هو 
أمر ظني لاحتمال أن يكون قد خص منه بعض أفراده؛ وأيضًا فيجوز إخراج بعض 
الأفراد بالاستثناء ونحوه وبعضه بالإجماعء ولو كانت قطعية لم يصح ذلك كما 
لو نص على فرد ثم استثناه» فكما لا يصح الاستثناء لأجل النص كان يلزم مثل 
ذلك في العموم, إذا جعلنا شموله بمنزلة النص على كل فرد لأنه لو نص على كل 
فرد تعذر الاستثناء اتفاقاء ولو جاء بلفظ عام صح الاستثناء اتفاقًاه وذلك كاف في 


فينبني على مذهبنا أشياء؛ منها: أن العموم لا يوجب الاعتقاد؛ لأن 
الاعتقاد ثمرة القطعي» والعموم وإن كان قطعي لمن فهو ظني الدلالة, ويوجب 
العمل لأن العمل لا يتوقف وجوبه على الدليل القطعىء بل يكون به وبالدليل 
الظنى. 


7 


ومنها أنه إذا تعارض المخصوص والعموم حكمنا بأن الخصوص قاض على 
العموم» سواء قارن الخصوص العموم أو كان سابقًا عليه أو متأخرًا عنه» كان سبقه 
عليه وتأخره عنه بزمان واحد أو بأزمنة كثيرة؛ فأما إذا قارن الخصوص العموم فهو 


طلعة الشمس: شرح شمس الأصول 0 
م١‏ 
قاض عليه اتفاقاء سواء تقدم الخاص أم العام؛ وأما إذا انفصل أحدهما عن الآخر 
فقن عالدداهه لقني ودف العرلة. 


وحجتنا على أن الخاص قاض على العام إذا انفصل عنه سواء تقدم أو 
تأخر هو أن العمل بكتاب الله وسنة نبيه مهما أمكن لم يجز إلغاؤه» وإذا اطرحا 
معًا أو اطرح أحدهما كان إلغاء للدليلين أو لأحدهماء وإلغاؤهما أو إلغاء أحدهما 
مع إمكان الجمع بينهما لا يصح. 

وأيضًا فإن الخاص معلوم دخول ما تناوله تحته ودخول ذلك تحت العام 
مشكوك فيه والعلم لا يترك لأجل الشك. وأيضًا فإن فقهاء الأمصار في هذه 
الإعصار يخصون أعم الخبرين بأخصهما مع فقد علمهم التاريخ. 


وأجيب عن الأول بأن المعلوم أن العموم متناول للخصوص. أي الذي 
أخرجه المخصص كتناول المخصص له. وإن كان تناول العموم ظاهرًا وتناول 
الخصوص نضا فلا عبرة بالافتراق في ذلك مع تناول اللفظين لهماء ويرد بأنا لا 
نسلم أنه لا عبرة بالافتراق بينهما في ذلكء لأنه إذا كانت دلالة الخاص أقوى من 
جهة فلا يمكن اطراحه بما هو أضعف منه دلالة. 


وأجيب عن الثاني بأنه لا نسلم أن دخول المخصص تحت العام مشكوك 


فيه بل مقطوع به ما لم يحصل مخصّص يعلم إخراجه لبعض ما تناوله العموم, 
والخاص المتقدم إذا تراخى عنه العموم ولم يقارنه لم يعلم أن العموم لم يتناوله. 


الركن الأول فى مباحث «الكتاس» 
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إذ لا مقتتضى لصرف العموم عن ظاهره بل الظاهر أنه ناسخ لما نافاه حيث تيقن 
تراخيه. فإن جهل فهو كتعارض الخصوصين اللذين جهل المتأخر منهما. قلنا 
عدم العلم بأن حكم الخصوص المتقدم غير داخل تحت العموم المتأخر لا يستلزم 
العلم بدخوله تحته. سلمنا أن الظاهر دخوله تحته. فغاية ما فيه أن يظن بدخوله لا 
يقطع به. وهو في الخاص مقطوع به» والظني لا يعارض القطعي» فكيف بنسخه. 


وأجيب عن الوجه الثالث بأنه لا نسلم الإجماع على ذلكء والمعلوم أن 
سه 2 بين 

ابن عمر لم يخصص قوله تعالى موتكم الى ا أَرَصَعَسَكُم 44 [النساء/ 7] 
بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (للا حرم الرفيد ولا الرضعَتان» قلنا” إنه إغا لم 
يخصص ابن عمر عموم الآبة وادديق: لمعيال أن يكون الحديث غير صحيح 
غنذة: كماهو المذهب لا لأن الآبة ناسخة للحديث» سلما أن الآبةناسخعة للحديت» 
فالحديث إنها هو أحادي ظني الإسناد وعموم الآية ظني أيضًاء فهو من باب نسخ 
ظنى المت بظنى الدلالة, وهو غير ما نحن بصدده. 


واعلم أنه إذا تأخر الخاص عن العام قدر ما يمكن العمل بالعام» فالخاص 
حينئذ إنما يكون ناسحا لما يتناوله من مدلول العام؛ ويبقى ما بقى من العام على 
حكمه الأول وكون الخاص بهذه الحيثية ناسحًا لا ينافي ما قدمنا بيانه من قولنا 
إن الخاص قاض على العام قدم أو أخر؛ لأن نسخ الخاص للعام داخل تحت 
تلك القاعدة كما لا يخفى. ومنها أن العام وإن كان قطعي امن يصح تخصيصه 
بالدليل الظني من خبر أحادي أو قياس جليٌ؛ فمثال تخصيص القطعي بالخبر 
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١‏ 0ظ1 
الآحادي تخصيص المواريث بقوله 0 «القاتلٌ عَمْدًَا لا يَرث) وتخصيص 
عموم الخبر المتواتر بالخبر الآحادي كتخصيص قوله طك: 4 سقت السَّمَاءْ 
الْعْشرٌ) بقوله: لمن فيمَا فون ان دخ ومثال تخصيص القطعي 
بالقياس هو أن يقول الشارع لا تبيعوا لموزون بالرووة ميات ثم يقول بيعوا 
الحديد كيف شئم فيقاس النحاس والرصاص عليه بجامع الانطباع» وذلك 
يحصل به التخصيص لعموم اللفظ الأولء فأما التخصيص بخبر الآحاد للعموم» 
وإن كان قطعي الكق قغلية أكثر العلفاف وشبية ابد الشاجيه ان الأثينة الاريعة 
وهم: أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل. 

وحجتنا على ذلك وجهان: 

أحدهما: أن العموم وإن كان قطعي المتن فهو ظني الدلالة» أي دلالته على 
تناوله جميع أفراده أمر ظنيء فالخبر الآحادي إنما خصص هذه الدلالة 
الغلنية: 

وثانيهما: أن السلف خصصوا قوله تعالى «ِإوَأَسِلَ لَك ما ورا 
دَلِحكم 1 [النساء/ 5؟] بقوله وهٌ: «لا تُنْكَمُ المرأة على عمّتهًا 
ولا عَلى خَالتهّاه وخصصوا قوله تعالى 3 يُوْصِيَك أله بي ولد كُمْ # 
[النساء/1١١]‏ الآية بقوله و «لا يَرتُ القاتل» ولا «الكافرٌ من المسّلم ولا المسْلمُ 


من الكافر» وانحنٌ معافة الأنجاء ل 1 


)١(‏ أَوْسّق: مفردها وَسّقء وهو: حمل بعير. (م). 
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واعترض ذلك بأنهم لو كانوا أجمعوا على ذلك فالمخصص الإجماع. 
وإن لم يجمعوا على ذلك فلا دليل» ورد بأنهم أجمعوا على أحكامها مستندين 
إلى تخصيص العموم بهاء فصح الدليل» قالوا: رد عمر بن الخطاب حديث فاطمة 
بنت قيس في أنه وه لم يجعل لها سكنى ولا نفقة لما كان تخصيصًا لعموم قوله 
تعالى مإأتكنومنَ نيت سكم 46 [الطلاق / *] ولذلك قال عمر: كيف نترك 
كتاب ربنا لقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت. ورد بأنه إنما تركه لتردده 
في صدقهاء ولذلك قال: لا ندري أصدقت أم كذبتء وأما تخصيصه بالقياس 
فقد حكاه ابن الحاجب عن الأئمة الأربعة وهو قول أبي الحسين. وقال أبو على 
الجبائي وأبو هاشم في قدي قوليه وبعض الفقهاء: لا يصح التخصيص به مطلقًا. 
وقال أبو العباس بن سريج: إنه يصح بالقياس الحلي لا بالقياس الخفي» وسيأتي 
تفسيرهما. وقال أبو الحسن الكرخي: إن خصٌ العموم القطعي قبل تخصيصه 
بالقياس بمنفصل جاز تخصيصه بالقياس بعد ذلك وإلا فلا. وقال عيسى بن 
أبان يجوز إن كان قد خصص بقطعي وإلا فلا. وقيل: إن كان الأصل في القياس 


خارجًا من العموم صح تخصيصه به وإلا فلا. 

وقال ابن الحاجب: إن كان الأصل في القياس مخرّجًا من العموم أو 
كانت العلة منصوصة أو مجمعًا عليها صح التخصيص به. لأن القياس في هذه 
الصورة كالنص وقد صح التخصيص بالنصء فيصح با هو في حكمه؛ وهو هذا 
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القياس وإن لم يكن الأصل مخرجًا أو كانت العلة مستنبطة فالمعتبر القرائن في 
الوقائع» فإن ظهر ترجيع الخاص فالقياس أولى وإلا فعموم الخبر. 


وتوقف الحويني والباقلاني في جواز التخصيص بالقياس مطلقا. 
والحجة لنا على صحة تخصيص العام بالقياس هي أن الصحابة اختلفوا في 
اا ا ل ل ل 
تعالى 35 يَسْحَفَيُو ا رسك ن الكداة | إن انوأ أ هلك لسن له وا 
7 لْقَتٌ هَاِضَتُ مَارَدَ 4 [النساء/ 175] إلى آخرهاء فقال على 
وابن مسعود: إن الجد مع الأخت عصبة لعموم قوله تعالى 8 قَلَهَا يَضَفٌ ما 
َرَكَ #» فحكم بأن لها النصف من مال كل أخ مات ولا ولد لهء وقال زيد بن 
ثابت: بل الجد يقاسم الأخوات إلى الثلث. فإن نقصت المقاسمة عن الثلث رد 
إلى الثلث قياسًا لحاله مع الأخت على حاله مع الإخوة: فهذا القياس مخصص 
لعموم قوله تعالى مِإرانٍ ارو مَك الآية وقال آبو بكر 45 في جد وأح 
لأب: المال كله للجدء قياسًا على الأب» وهذا القياس أيضًا مخصص لعموم 
الآية. ولذلك صور كثيرة مبنية على قياسات كلها مخصصة لعموم الآية» فكان 
ذلك كالإجماع منهم على صحة التخصيص بالقياس» فجلي من قول الناظم: 
(وقائس جلي) إنما هو بالمعنى اللغويء والمراد به الوضوح لا بالمعنى الاصطلاحي 
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وفي قوله: (وقائس) إقامة اسم الفاعل مقام المصدر الذي هو قياس أو 
على حذف مضاف تقديره وقياس قائس جلي. وقوله: (هذا هو المذهب) إشارة 
إلى ما تقدم ذكره من دخول جميع أفراد العام تحت دلالته ظنًّا وإلى ما يترتب 
على ذلك. وقوله: (والشوافع عليه) أي وأصحاب الشافعي على هذا المذهب, 
وخالفت الحنفية في جميع ذلك. فقالوا: إن دلالة العام على جميع أفراده قطعية؛ 
لاحتجاج أهل اللسان بالعمومات في أحكام قطعية كقول ابن مسعود ذَفينه: «إن 
الثامل الكوكى غنها زوعها تسعد بوهيم لفل ل آيعدة الأجلين»» لآ سورة 
النساء القصرى نزلت بعد الطولى فنسخخت بعمومها تخصوص الأولى؛ وإن كان 


قالوا: واحتمال العام للتخصيص وإن كان التخصيص شائعًا في العموم 
فهو احتمال غير ناشئ عن دليل فلا يورث شبهة في دلالة العام؛ لأن العام 
العاري عن المخصص باق على دلالته الأصلية» ووجود التخصيص في غير ذلك 
العام بمخصص لا يثبت في هذا العام حكم التخصيصء بل ولا يورثه شبهة. 
قلنا: إن احتجاج أهل اللغة بالعام على الأمور القطفية قير مسلمة واشعد لال 
ابن مسعود بالعموم على ما ذكر استد لال على حكم ظني لا قطعي, كيف يكون 
قطعيًا وقد خالفه في ذلك الحكم علي بن أبي طالبء فأوجب عليها أبعد الأجلين؛ 
وبه أخذ أصحابنا رحمهم الله تعاللى؟! ولا نسلم أن احتمال العام للتخصيص لا 
يورث في دلالة العام شبهة» لأن كثرة التخصيص للعموم تثبت في الأذهان ترددًا 


164 رن تمن ا‎ ١ 
في دلالة العام» هل لهذا العام مخصص أم لا؟ فإذا لم نجد له مخصصًا ظننا بقاءه‎ 
على عمومه؛ ولم يمكنا القطع بذلك لاحتمال أن يكون له مخصص لم نعلم به.‎ 
والقول بأن احتمال العام للتخصيص كاحتمال الخاص للمجاز غير مسلم؛ لأن‎ 
احتمال العام للتخصيص أقرب من احتمال الخاص للمجازء لكثرة تخصيص‎ 
العام ولأن الحقائق الموضوعة على شيء بعينه إذا استعملت فيما وضعت له‎ 
قطعنا بأن موضوعها هو المراد من إطلاقهاء وموضوعات العام وإن كانت حقائق‎ 


فهي أفراد غير محصورة: فالقطع بدخول كل فرد من أفرادها تحت العموم أمر 


7 


متعذرء لكنا نظن دخوله فقط. 

وينبني على مذهب الحنفية في هله: القاغدة أشياء؟ فمتها؛ لبونت 
الاعتماد بدلالة العام ونحن نمنعه كما تقدم. ومنها: أنه لا يصح تخصيص العام 
عندهم بالدليل الظني من خبر واحد أو قياس؛ لأن دلالة العام عندهم قطعية: 
وكل واحد من خبر الآحاد والقياس دليل ظنيء ولا يترك الدليل القطعي للدليل 
الظنيء ثم اختلف: المانعون لتخصيص العام بالظني» فمنهم من منعه مطلقًا سواء 
خصص قبل الظني بقطعي أم لم يبخصصء وقال عيسى بن أبان: يمتنع حيث 
لم يسبق المخصّص الظني مخصص آخر قطعيء ويجوز إن كان قد خصص 
بقطعي. مثال ذلك قوله تعالمى 36 يويك الله أؤلدر كم [النساء/١١]‏ 
فإنها لما كانت مخصصة بالإجماع على أن الكافر الحربي لا يرث أباه المسلم قبلنا 
خديصيا بقرله 1 «القاتلٌ عيذ لا يَرتْ» وإن كان آحاديّا والوجه في ذلك 


الركن الأول في مباحث «الكتاب» 
165 9 . ها 


عنده أن العموم القطعي إذا خحصص صر مجارًا في تناوله ما بقيء والمجاز ظني 
قرع :رتفا تخصيصه بالظاى ووخللاف ما لوال يخصصن أولاً يقطضء قاف له 
يخصص بظني لأنه حقيقة في تناوله للأفراد والحقيقة إذا كانت صريحة متواترة 
لم يجز ردها بما ليس بمتواتر» كما لا يجوز نسخ القطعي بالظني» فثبت بذلك أنه 
إن خصص القطعي بقطعي جاز بعد ذلك أن يخصص بالظنيء وأن لا يكون قد 
سبق المخصص الظني مخصص قطعيء فلا جواز لتخصيصه بالظني لما ذكرنا. 
وقيل: إن خص القطعي بقطعي منفصل صح تخصيصه من بعد بالظني وإن 
خص بمتصل لم يصح تخصيصه بالظنيء ولو كان ذلك المتصل قطعيّاء وهذا هو 
قول أبي الحسن الكرخيء وتوقف القاضي أبو بكر الباقلاني في جواز تخصيص 
القطعي بالظني. ومنها أن المتأخر من كل واحد من العام والخاص ناسخ لم قبله 
بحسب ما يتناوله الخاص. فالعام إن تأخر عن الخاص فهو ناسخ للخاصء والخاص 
إن تأخر عن العام فهو ناسخ لما يتناوله من حكم العام. وهذا هو المراد بقوله 
(وزعموا بأن ما تأخرا..) إلخ. 


والضمير في قوله: (منه) عائد إلى العام» و(ذي الخصوص) أي صاحب 
الخصوصء معطوف على الضمير في (منه) والمعنى أنهم زعموا أن المتأخر من 
العام ومن الخاص ناسخ لما قبله» وذلك أن كل واحد من العام والخاص قطعي 
الدلالة عندهم» فصح تناسخهماء ولا يحكمون بالتخصيص إلا إذا تقارناء ومعنى 
قوله: (فينسخ الخصوص..) إلخ أي فينسخ لفظ الخصوص من العموم. ومعنى 
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قوله: (وحكم ما عداه..) إلخ أي حكم ما عدا ما نسخه التخصيص من العموم 
حكم ما سبق له؛ أي يبقى العموم فيما عدا الذي يتناوله الخصوص على حكمه 
الأول. وقوله: (وخص إن تقارنا) أي إذا ورد العام والخاص متقارنين ليس بين 
ورودهما وقت يتراخى فيه وجود أحدهما عن الآخرء فاحكم بأن العام منهما 
مخصص بذلك الخاصء فإن تقدم الخاص عن العام ولو بزمان قليل فالعام 
عندهم ناسخ له؛ وكذا إذا تأخر على حسب ما مرء هذا إذا علم تاريخ النزول أو 
الورود» وإن جهل التاريخ حكموا بينهما بالتعارض في ذلك المعنى الذي يتناوله 
الخاصء ويبقى العام فيما عداه على حاله أي بلا معارض» وهذا كله مبني على 
القول بقطعية دلالة العام ونحن نمنع ذلك كما عرفته ما تقدم, والله أعلم . 


ولما فرغ من بيان حكم العموم بالنظر إلى دلالته أخذ في بيان حكمه بالنظر إلى 


العمل به فقال: 


[يلزم البحث عن المخصّص المعلوم قبل الأخذ بالعموم] 


وبحت يمن بخصص مارم 
وإن يكن لبس يقاوم فهل 
وقال قوم بوجوب العَمَّل 
لأنّه الموجودٌ بالتحقق 


لم قبل الأخذا بالشموم 
يلزمُ أو لآ فالخلاق فيه حل 
بأدنى مايك ون من محتمّل 
وكا-عذاة اليل بالق 
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اعلم أنه إذا ورد العام وعلم أنه له مخصصًا فلا يجوز الأخذ بعمومه 
حتى يبحث عن مخصصه فيلزم البحث عن المخصص المعلوم من أراد العمل 
بالعموم قبل الأخذ به إجماعًا؛ لثلا يُخطئ في عمله بالعموم؛ فيحكم بغير ما أنزل 
الله تعالى» وإذا كان المخصّص غير معلوم لكنه محتملء فهل بمتنع العمل بالعموم 
قبل البحث عن مخصصه؟ قال المرُوَزي وأبو سعيد وأبو العباس وابن سريج: 
لا يجوز التمسك بالعموم قبل البحث عن المخصّصء بل لابد من الاستقصاء 
في طلبه. ونسبه صاحب المنهاج إلى الأكثر من الأصوليين. وادعى ابن الحاجب 
الإجماع على ذلك. والغزاي عدم الخلاف فيه» وتعجب منهما البدر الشماخي 
مع وجود الخلاف في ذلكء وأن ناقله غير واحد. 


وذهب الصيرفي إلى جواز العمل قبل البحث عن المخصّص»ء بل زعم 
السيرافي وجوب ذلك لأنه حقيقة» والحمل عليه أولى» وإلا لتوقف جواز التممسك 
بالحقيقة على البحث عن المانع من إرادتها. 


واحتج الصيرفي على جواز ذلك بأن الرسول ويه كان يوجه أصحابه إلى 
الأقطارء ويأمرهم بالعمل بما قد عرفوه من الكتاب والسنة من عموم أو خصوص» 
ولا يأمرهم بالبحث عن مخصّص ولا ناسخ حتى يبلغهم. وصحح البدر هذا 
المذهب وقال: وهو قولنا وقول أصحاب الظاهر. وحكي عن بعض المالكيين 
وبعض الشافعيين وبعض الحنفيين. واحتج المانعون للعمل بالعموم قبل البحث 
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عن المخصّص بأن المقتضي للعموم هو الصيغة المجردة؛ ولا يعلم التجرد إلا بعد 
البحث. 


ورد بأن الظاهر من الصيغ البقاء على العموم لأنه الأصل وإجراؤه عليه 
أولى. واحتج صاحب المنهاج على ذلك بأنه لا شك أنه يضعف الظن لبقاء عمومه 
على ظاهره لكثرة المخصص من العمومات الشرعية» فإنه قد قيل ما من عموم 
إلا وقد دخله التخصيص إلا قوله تعالى وهو يكل شَىْءِ علي [البقرة/ 9؟] 
وإلا قوله تعالى 3 ولا يَظَلِمُ ريك أَحَدَا 4 [الكهف / 49] وهل إِنَ أنه لَايِظَلِمُ 
الكّاسَ سكا #* [يونس/ 44] وقوله: إلا عَخْض مَك حَانيةٌ 6 [الحاقة/ 1] 
ونحو ذلكء وإذا كان كذلك لم يحصل ظن يبقى العموم على ظاهره إلا بعد 
البحثء وإذا لم يحصل ظن لم يجز العمل به مع الشكء والمجوزون لذلك وإن 
سلموا ضعف الظن في دلالة العموم بكثرة المحصصاتء فليس عندهم ضعف 
الظن هاهنا مانعًا من جواز الأخذ به بالعموم وموجبًا للبحث عن المخصص؛ لأن 
الأخذ بالعموم؛ على هذه الحالة إنما هو أخذ بدليل» وإن ضعفت دلالته لعارض 
فلا يقدح ذلك في جواز الأخذ به. ما لم يعارضه ما هو أقوى منه. 


ثم اختلف القائلون: بوجوب البحث عن المخصص قبل الأخذ بالعموم, 
فقال الأكثر منهم وصححه البدر - رحمه الله تعالى - إنه يكفي الطالب للمخصّص 
أن يحصل له بعد البحث ظن فقده إذا كان البحث واقعًا من مطلع على علم 
الحديث وغيره نما يصح التخصيص بهء وقال الباقلانى: بل لابد من تيقنه فقدان 


الركن الأول فى مباحث «الكتاس» 
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المنخصصء فيجب البحث عنده حتى يحصل اليقين بأن لا مخصص للعموم. 
واعترض عليه بأنه لو وجب ذلك لبطل العمل بأكثر السنة لاسيما عموماتها. 
ورد بإلزام الخصم ما يقول به ويلتزمه. فالأولى أن يقال: إنه لا سبيل له إلى تيقن 
اتتفاء المخخصصء ومن ثم لم تصح الشهادة على النفي. وكذلك حكم كل دليل 
مز متارفية »السك عن الدات وعن الل" (العاركية ف القرائر وعدن :نا رقن 
الإجماع, فإن الكلام في ذلك كله واحد. 


وقال قوم: يجب العمل بأقل ما يتناوله العموم» وهو الثلاثة في الجمع 
مثلاً؛ لأن أقل ما يتناوله اللفظ هو المتحقق عندهم إرادته من اللفظء فيجب 
إجراء العموم فيه عند إطلاقه لتحقق إرادته» ولا يحتاج وجوب العمل به إلى 
البحث عن المخصصء ويتوقف فيما عدا ذلك الأقل حتى يعلم هل هو مراد من 
لفظ العموم أو غير مراد؟ وذلك أن ما عدا الأقل غير متحقق إرادة دخوله تحت 
العام. وهذا معنى قوله: (وقال قوم..) إلخ. 

قلنا: لا نسلم تحقق إرادة دخول أقل مدلول اللفظ لاحتمال أن يكون قد 
خرج بعض ذلك بالمخصصء ولو سلمنا ذلك لقلنا: إن إرادة أقل مدلول العام 
وأكثره من لفظه سواءء فتحقق عدم إرادة الأقل. 


ثم أخذ في بيان حكم العام إذا ورد بسبب خاصء فقال : 
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[حكم العام الجاري على سبب خاص] 


إن أنَى لفظ العموم مستقل عن النَؤال بعمومه عُمل 
إن يكن مُفتقرًا إللِه فَهُوّ بحشب ما انطوى عليه 


اعلم أن اللفظ العام إما أن يرد ابتداء أي بلا سؤال ولا سبب. وإما أن يرد 
بعد سؤال أو سببء فإن ورد ابتداء فحكمه أنه عام إجماعَاء وقد تقدم, وإن ورد 
بعد سوال أواسيث قافا أن يكون ذلك الموال أو الس غانا أوغاضاء فاق كان 
عامًا كهل الماء طاهر؟ فجوابه العام عام مثله بلا خلاف بين الأصوليين. وإن كان 
السوال أو السب خاصًا فإما أن يكو الخراب مفعقرًا إل السوال أو السيب: 
أي لا يستقل الجواب بنفسه, كهل عليك لي مائة درهم ؟ فيقول : نعم وأليس لي 
عندك كذا؟ فيقول: بلى؛ فنعم وبلى جواب غير مستقل بنفسه؛ فحكمه حكم 
السؤال من عموم وخصوص . وهذا معنى قوله: (وإن يكن مفتقرًا إليه..) إلخ, 
أي وإن أتى اللفظ بالمجاب به محتاجًا إلى السؤال لا يتم معناه بدونه» فهو في 
عمومه وخصوصه بحسب ما انطوى عليه السؤّال» من ذلك فإن كان السؤال 
عامًا فهو عام كالسؤال» وإن كان السؤال خاصًا فهو خاص مثله أيضًاء وكذلك 
متكم لمهي ووز كان لظا السموم سسفا عن الوا و سني كم نا 
وعند الجمهور أنه عام؛ والسبب الخاص لا يخصصه. وذلك نحو قوله وَلْةٌ حين 
سغل عرق بغر بضباعة فقال:: #خلق الما طهورًا لآ شه لاما غير لون أ طعت 
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أو ريك #مؤهو قوله لل وقد سكل عن كاه ميمونة وقداشافت» لفقم بإهابها() 
فقال: «أما إهاب ذبغ فقن طير فعموم الحديثين لا يقصر على سببهماء وهو بثر 
بضاعة في الأول وشاه ميمونة في الثاني . وهو معنى قولهم: لا عبرة بخصوص 
السبب مع عموم اللفظ. 


وقيل: إن خصوص السبب معتبر» وإن عموم اللفظ مقصور عليه 
ومخصص به. ونسب صاحب «التوضيح» وغيره هذا القول إلى الشافعي. ونسبه 
صاحب المنهاج إلى بعض الشافعية» والمذهب الأول هو الصحيع: . وهو معنى 
قوله: (بعمومه حُمل) أي يعمل بعموم اللفظ إذا كان مستقلا عن السؤال. 
والحجة لنا وللجمهور على ذلك وجوه: 
أحدها: أن الدليل إنما هو اللفظ لا السببء واللفظ عام فلا تخرجه أخصية 


السبب عن عمومه. 


فافها: أن الصحابة استدلوا بأية السرقة ة على قطع كل سارق وهي نزلت في سرقة 
لمحن" "أووقاء صفوان على اختلااف الرواية. 

ثالثها: أن آية الظهار نزلت في سلمة بن صخرء وآية اللعان في هلال بن أمية أو غيره على 
اختلااف الرواية» ولم تقصر على سببهماء واحتج تج أرباب القول الثاني بوجوه أيضًا: 


)١(‏ بإهابها: بجلدها قبل دبغه. (م). 
(1) المجَنْ: الترس. (م). 
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أحدها: أنه لولم يكن خصوص السبب معتبرًا مع عموم اللفظ لحاز أن يخصص‎ 
السبب بالاجتهاد» كما يجوز تخصيص غيره من إفراد العام بذلك, فيجوز إخراج‎ 
بئر بضاعة عن عموم «خلق الماء طهورًا» أو شا فيهرنة عن ص إهاب ذبغ فقد‎ 
ْ طهر فيحكم بنجاستهما دون غيرهما.‎ 
وثانيها: أنه لولم يكن لخصوص السبب اعتبار لما كان في نقل السبب فائدة» وقد‎ 
غنيت بنقلة الرواة والأكمة:‎ 
وثالثها: أنه لو عم اللفظ الوارد في سبب خاص لم يكن اللفظ مطابقًا‎ 
للبعي:‎ 
ورابعها: أنه لوعم ذلك الافظ أبجا لكان صعرمة سكا اعد المجازات بالتحكم‎ 
لفوات الظهور بالنصوصية.‎ 
وخامسها: أنه لو قال رجل لآخر: تغد عنديء فقال: والله لا تغديت» لم يعم فلم‎ 
يحنث بالتعدي عند غيره.‎ 

وأجيب عن الاحتجاج الأول بأن السبب الذي ورد عليه العموم قد 
اختص بالمنع من إخراجه من العموم للقطع بدخوله. فلم يقو الاجتهاد للإخراجه 
ولا يستلزم القطع بدخول بعض الأفراد تحت حكم العام قصر العام عليه بل 
يصح أن يتناول بعض الأفراد قطعًا لدليل آخر وبعضها ظنًا. 


الركن الأول فى مباحث «الكتاس» 
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والجواب عن الوجه الثاني : أن فائدة نقل السبب منع تخصيصه ومعرفة 
الأسبابء ولا يستلزم النقل للأسباب والاعتناء بمعرفتها قصر العمومات عليها. 

وأجيب عن الوجه الثالث بأنه لا نسلم عدم مطابقة الجواب للسؤال 
حينئذ» بل نقول : إنه طابقه وزاد عليه لأن مطابقة الجواب للسؤال هي: أن يكون 
الجوان كاشقًا الخال المسئول عنه وففيدا شكيية: وقد أفاده مع الزيادة» وليس 
معنى المطابقة ها هنا مساواة الجواس للسؤال حتى لا يزيد عليه بشيء. 

وأجيب عن الوجه الرابع بأن النص أمر خارجي لقرينة أي لم يجعل 
لفظ العموم ا على السدب» بل هو وأمثاله سواء ف تناول العموم إياه, وإغا 
منعنا إخراجه لقرينة أخرى غير اللفظ» وهو كونه المقصود بالإثبات؛ لأن العموم 

وأجيب عن الوجه الخامس بأنه إنما لم يحنث بالتغدي من عند غيره 
لقرينة كشفت عن مراده؛ والله أعلم . 

ولما فرغ من بيان حكم العام شرع في ذكر أشياء وقع النزاع في عمومها 
بين الناس» فقدم ذكر الفعل مهما أثبت أو نفيء فقال : 
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[عموم الفعل المنفي دون المثبت] 


(الفيل لا ]مهنا أنينا” إن افد لا إذان فيه 
أنه مقل منكر يَعُم إذا نفي وفي الثبوت لا يعُمّ 
والنفي لفظي كحرف النفي2 ومنه ُحكميٍّ كما في النهي 
والشرط واستفهامه كَهَلُ تَرَى2 أكرمَمن زياد بتعجيلالقرّى؟ 
أي إن الفعل إذا ورد مثبًا فلا يعم جميع متعلقاته وإن كان متعديًا مثلاًء 
وذلك نحو قول الراوي: «صلى رسول الله يِه وآله داخل الكعبة» أو «بعد غيبوبة 
الشفق» أو «جمع في في السفر» فلا يعم الفرض والنفل ولا الشفقين» وكذلك لا 
يعم الجمعين. وقال بعض: إنه يعم. وهو ضعيف؛ لأن حقيقة الفعل في حكم 
النكرة» ولا قائل بعموم النكرة المثبتة إلا عند من يجعل المطلق عامّاء والصواب 
أنه نوع من الخاص كما تقدم, وإن تناول جملة أفراد فذلك التناول إِنما هو باعتبار 
البدلية لا الاستغراق كما في العام» أما تكرار الفعل فمستفاد من قول الراوي: 
كان يجمعء كقولهم: كان حاتم يكرم الضيفء أي لا من عموم لفظ الفعل» 
وأما دخول أمته فبدليل خارجيء لا من لفظ الفعل أيضّاء وذلك الدليل إما 
قول نحو: ار قار سمو أصْلى» ودشذوا علي سناكم أواقرينة سنال 
كوقوعه بعد إجمال أو إطلاق أو عموم أو بقوله تعالى 2( لَمَدَكَانَ لحم في رَسُولٍ 
له أسَوَةٌ حَسََةُ 4 [الأحزاب / ١؟]‏ أو بالقياس؛ واحتج القائلون بعموم الفعل 
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المثنبت بنحو ما روي عنه 1 «سَها تكد «وأما أنا فأفيض الماء» لثبوت حكم 
السجود لكل ساه في الصلاة» وإفاضة الماء لكل متوضئ مثلاً. 


قلنا عمومه بما مر من القرائن لا بلفظ الفعل» فصح أن مثل «صلى 
داخل الكعبة» ونحوه من الأفعال المثبتة لا يقتضي العموم اللفظيء بخلاف قول 

0 د عللك ) عاد 0 1 
الصحابي: نهى رسول الله وةٌ وآله عن بيع العَرّر وقضي بالشفعة للجارء فإنه عام 


لكل غرر وكل جارء حيث رواه عَدل عارف كما سيأتي. 


أما قول الناظم: (لا إذا لم يثبتا لأنه مثل منكر..) إلخ فمعناه أن الفعل 
إذا وقع منفيًا نحو: ما فعلت ولا أفعل عام في مفعولاته, ومثله: إن فعلت ولا تفعل 
وهل فعلت؟ بخلاف الفعل المثبت» وذلك أن حقيقة الفعل في حكم النكرة تعم 
في مقام النفي؛ ولا تعم في مقام الإثبات» وكذلك الفعل فإن معنى قول القائل 
ما ضربت أي ما أوقعت ضربًاء فضرب نكرة» وكذا سائر الأمثلة وهذا القول هو 
قول أكثر الأصوليين. واحتجوا عليه بصحة قبول الفعل المنفى التخصيص نحو: 
ما أكلت إلا تمرة» وقبول التخصيص دليل العموم. 


وقال أب و عحديفة: لا يعم فلا يصح تخصيصه. وجوز قتل المسلم بالذمي» 
وفحرخ فدعه ليث لا يُعْعَلَ مُسَلمٌ بكافر». احتج أبو حنيفة بأن الفعل حقيقة 
ذهنية» والحقيقة الذهنية لا تدخلها زيادة ولا نقصان فلا تقبل تخصيصًا. قلنا: إن 


قوله: لا أكلت.ء نفي لحقيقة الفعل بالنسبة إلى مفعولاته؛ فيعم كل مأكول؛ وهو 
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معنى العموم» فيجب قبول التخصيصء وكذا لا يُقْمَلَ مُسْلمّ بكافر». قالوا: لو 
كاذ عا نا لهم فق الزناة واللكااد فلن ملام سليداه والقرق أن لا أكلف لا ينقل 
إلا بمأكول» بخلاف الزمان والمكان فهو يعقل من دونهما. قالوا: إن أكلت ولا 
آكل مطلقء فلا يصح تغيره بمخصص لأنه غيره. قلنا: المراد المقيد المطابق للمطلق 
لاستحالة وجود الكلى في الخارج؛ وإلا لم يحنث بالمقيد. 


وقول المصنف : (والنفي لفظي كحرف النفي ومنه حكمي..) إلخ» يعني 
أن النفي يكون تارة حقيقيًا كما في قولك : لا أضرب ولن أضربء وذلك ما إذا 
كان النفي بالحروف الموضوعة له وتارة يكون حكميًا كالنهي من نحو قولك لا 
تضربء فإنه لم يوضع لنفس النفيء وإنما وضع لطلب ترك الفعل» فاستلزم طلب 
ترك نفي وجوده. فكان نفيًا حكميًّاء أي حكمه كحكم النفي؛ وإن كان حقيقته 
غير ذلك. وكالشرط المثبت من نحو قولك: إن ضربت فعلى كذاء وإن قتلت 
مسلمًا فعليك القصاص. إذ المعنى لا أضرب أحدًا فإن ضربت كان علي كذاء 
ولا تقتل مسلمًا فإن قتلته قتلت به؛ أما الشرط المنفي من نحو قولك: لكن لم 
أضرب رجلاً فعليّ كذاء فهو خاص لأنه يقع على فرد من أفراد الرجال؛ ويبر 
بضربه مثلاء أو كالاستفهام الإنكاري من نحو قوله تعالى يون يَمْفِرٌ لذبت 
ِلّا هه [آل عمران/ 170] أي لا يغفرها أحد غيره تعالى» ومنه مثال النظم 
وهو قوله: (هل ترى أكرم من زيد؟) أي هل تعلم أحدًا أكرم منه؟ أي لا أكرم 
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منه أحدء فهذا الاستفهام وإن كان موضوعًا لطلب الفهم فالمراد به ها هنا غير 
حقيقته الموضوع لهاء فكان نفيًا حكميًا. والله أعلم. 


ثم قال: 
[يدخل المخاطب تحت عموم خطابه إلا لمانع] 


وفي الخطَاب يدل المخاطبُ 2 مالم يكن هناك شيء حاجبُ 

ار المخاطب غيره بكلام عام دخل تحته المخاطب وغيره 
نحو قوله تعال وهو بعل ل شَىَءِ علي 6 [البقرة/ 9؟] فذاته تعاللى داخل تحت 
لشي تان ندال عدارية اله كنم رنهود من لكين ليك تأكزمة ولوق 
فالمخاطب بهذا الكلام داخل تحت هذا الحكم إلا إذا منع من دخوله مانع من 
ار (ما لم يكن هناك شيء حاجب) وذلك نحو قوله 
تعالى م9 حَيلقٌ كل تَىَنَءِ “# [الأنعام / ]٠١7‏ فالعقل بمنع من دخوله تعالى 
ع كنا لام لاله ارصم الكرن عجارن قال الات 


وقال بعض: إن المخاطب لا يدخل في عموم خطابه» واستدلوا بقوله 


تعالى 9# حَداقٌ كل تَىْءِ # [الأنعام / 7 ]٠١‏ قلنا: قام الدليل العقلي بخروج 
المنخاطب من عموم خطابه هنالك. والقاعدة فيما إذا لم يقم الدليل على خروجه 


منهاء كما هو كذلك ف سائر العمومات» والله أعلم. 
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ثم قال : 
[لايعم خطاب المفرد للجماعة إلا بدليل] 


إن يكُكيُ خطابهُ للفْرَد قَلايعمُالحكُمُ كلّْأحد 
لكنلّه يعم بالمشروع 0 كمي على الواحد في الجميع 


أي إذا توجه خطاب الشارع إلى واحد مفردء نحو: افعل كذا يا زيدء واترك 
كذا يا عمروء فلا يتناول هذا الخنطاب بنفس هذه الصيغة غير ذلك المخاطب 
بعينه؛ لكن يقاس عليه من عداه إذا ظهرت علة الحكم فيه. 

وقيل: إنه يعم غير المخاطب أيضًاء واختار البدر الشماخي - رحمه الله 
تعالى- أنه يعم بدليل لا بنفسه. نحو: الحكض عَلَى الواحد 5 على الجمّاعة)» 
وهذا معنى قول المصنف: (لكنه يعم بالمشروع..) إلخ, أي لا يعم الخطاب بمفرد 
غيره من الجماعة من طريق اللغة» لكنه يعم من طريق الشرع لذلك الدليل» 
فعمومه حينئذ عموم خارجي لا من نفس لفظه. 
احتج القائلون بعموم خطاب المفرد لغيره بوجوه: 
أحدها: قوله تعابى 9 وآ أَرَسَلَتَكَ إِلَا كَآفَّة نآ 6 [سبأ/ 1] وقوله صَلُ: 
«بُعقْتٌ إلى الأسُود والأحْمّر» فاقتضى أن خطابه للبعض خطاب للكل إلا 
الخصيص. 1 
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وثانيها: أن قوله يكةٌ: حكمي عَلَى الواحد كمي عَلَى الجمّاعَةه يدل على 
عموم خطاب المفرد لغيره معه أيضًا. 
وثالثها: أن الصحابة حكموا على الجماعة بحكم خطاب المفرد» فكان إجماعًا 
على أنه عام. 
ورابعها: أنه لو كان خاصًا للواحد المخاطب لكان قوله قد لأبي بُرْدَة في الجدّع 
هوخ معز" «تزيكَ ولا نزي لحرا يعذك) وتتخضيصه خزيمة بقبول شهادته وحده 
زيادة من غير فائدة. 1 

وأجيب عن الوجه الأول بأن المعنى في الآية والحديث أنه أرسل ليعرف 
كل أحد با يختص به ولا يلزم اشتراك الجميع . واعترض بأن قوله وَي: «حكمي 
عَلَى الواحد ُكمي عَلَى الجمّاعَة» يأبى هذا الجواب. 

وأجيب عن هذا الاعتراض بأنه كله أراد بقوله ذلك أن حكمه على 
الواحد يجري على الجماعة بطريق القياس عليه ما لم يقم دليل بمنع القياس؛ لا 
أنه أراد أن خطاب المفرد» عام بنفس الصيغة من طريق اللغة. 


والجواب عن الوجه الثاني : أن ذلك الحديث دليل عليكم لا لكم؛ فإنه 
لو كان خطاب المفرد عامًا لما كان لسياق هذا الحديث معنى لكنه غير عام؛ فلذا 
احتيج إلى بيان إجراء الحكم. 


)١(‏ الْجدّع من المعز: ما بلغ منها السن التي تجزئ عند الذبح في الأضحية؛ وهو على خخلاف بين الفقهاء بين سنة» وستة 
أشهرء وثمانية أشهر. (م). 
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وأجيب عن الوجه الثالث بأن الصحابة إنما حكموا على الجميع بحكم 


خطاب المفرد لقوله وَعو: كمي على الواحد كمي عَلَى الجمّاعَة) لا لعموم 
ذلك الخطاب. 


وأجيب عن الوجه الرابع بأن الفائدة في ذلك التخصيص إما هي منع 
إجراء ذلك الحكم في غير ذلك المخاطبء وذلك أنه لما توجه الخطاب للأمة 
بإجراء حكم الواحد على الجماعة» وبقيت أمور منع الشرع من إجرائهاء احتيج 
إلى بيان تلك الأمور الخارجة عن هذه القاعدة؛ فلا يقتضي ذلك عموم خطاب 
الحاضرين ومن غاب إلا بدليل أيضاء نحو «9 هلم تَفَتونَ أَبِيَاه أله ين مَل *: 
[البقرة/ ]4١‏ 9 مَمَرِيمَاكدَبَمْ وَهْرِيعًا عدوت 4 [البقرة/ 81] فهذا الخطاب 
للمخاطبين وسلفهم الماضي بدليل أنهم لم يقتلوا بأنفسهم وإنما قتل أسلافهم 
فأدخلوا في حكمهم؛ لأنهم صوبوا فعلهم وتولوهم عليه. 

وكذا ما خاطب به النبي وي في زمانه لا يشمل من بعدهم إلا بدليل من 
إجماع أو قياس أو نصء فنحو © يَكأما آَلنَاسَ #6 [البقرة/ ١؟]‏ خطاب للموجودين 
في زمانه يق ولا يتناول من بعدهم إلا بدليل يدل عليه نحو هو يكأيها آَلَاس توأ 
يكم [النساء/ ]١‏ فالأمر بالتقوى دليل على أن المراد بالناس جميع من انتهى 
إليه الخطاب ممن وجد في زمان الخطاب وممن يأتي من بعدهم؛ ولا يمتنع خطاب 
المعدوم على تقدير وجوده بواسطة من يبلغه الخطاب إذا وجد. ونم الممتنع خطاب 


1 الركن الآول في مباحث «الكتاب» 0 
المعدوم في حال كونه معدومًا وما ذكرته من عدم عموم نحو «يا أيها الناس» 
للموجودين في زمن الخطاب ولمن يأتي من بعدهم؛ هو مذهب أكثر الأصوليين» 
وقالت الحنابلة: إنه عام لهم ولمن سيأتي من بعدهم. قلنا بدليل آخر غير الخطاب 
من إجماع أو غيره من نص أو قياس؛ لأنا نقطع أنه لا يقال للمعدومين: «يا أيها 
الناس». وأيضًا إذا امتنع في الصبي والمجنون فالمعدومون أجدر. 


احتجت الحنابلة بوجهين : 


أحدهما: أنه لو لم يكونوا مخاطبين لم يكن مرسلا إليهم وهو مرسل إلم 
بالاتفاق. 


وكانبهماة أن الاحتجاج به من الأمة دليل التعميم. 


وأجيب عن الوجه الأول بأنه لا يلزم من إرساله إليهم أن يخاطبهم شفاماء 
بل البعض بالمشافهة والبعض بنصب الأدلة بأن حكمهم حكم من شافههم. 


وأجيب عن الوجه الثاني بأن المستدلين من الأمة علموا أن حكمهم 


ثم قال : 


طلعة الشمس: شرح ث الأصول 
0 تاد تق" اط اتاد 152 
[لايعم الخطاب الخاص للنبي عليه الصلاة والسلام غيره من 
الأمة إلا بدليل] 


دع شم 


ولا يَعُْمُنَا خظلابٌ خَضًا ا إلا جيني با 
وقيحنلل: بل نسي ]11 “ل «لبحم الهلقسيرذا 


إذا ورد الخطاب الشرعي متوجها لنبينا - عليه الصلاة والسلام - وخاصًا به 
نحو :كن أَترَكْتَ لطن حمَكَ #6 [الزمر/ 10] ل يما لين[ الأنفال / 4"] 
بايا ريل : [المزمل / ]١‏ مإ يكايها امد َمَدَْرُ # [المدثر/ ]١‏ فلا يعمنا معشر الأمة 
معه بطريق الوضع, لأنه خطاب لفرد ولا يتناول خطاب المفرد غيره معه وأما من 
جهة الشرع فقيل: إن ا الشرعي قضى بعموم نحو ذلك الخطاب» بدليل نحو 
قوله تعالى (١‏ لَفَدَكَانَ لَكحُم في رسول أله أَسَوَةٌ حَسَئَةُ .. 4 الآية [الأحزاب/ ]1١‏ 
وهذا معنى قول المصنف: (إلا بشرع نصّا) أي لا يعمنا خطاب خص نبينا إلا بشرع 
نعو على عكر لنا معن افد خول أدافيه 5 ليت مخطانه إلقاين نا عو هن ظرين 
الشرع لا من طريق الوضع وعلى هذا فيجب على أتباعه ويد امتثال ما خوطب به 
نحو 8 لِنَ أَترَكْتَ لحن حمَلكَ #6 [الزمر / 10] إلا ماقام الدليل على أنه خاص به 
من دونهم ك ول كاله َك 46 [الإسراء / 04] و ما حَالِصصة أ لك * [الأحزاب / ]6١‏ 
وهذا القول وهو أن الخطاب الخاص به يكْدُ لا يعم أتباعه معه لغة هو قول المحققين 
من الأصوليين. 


الركن الأول في مباحث «الكتاب» 
1653 . : ردي 
5 ع . 5 - 3 5 ل 
ودهب أحمد بن حنبل وغيره إلى ان الخطان الخاص به 25 بعمة مع 
اتباعه. واحتجوا على ذلك بوجوه: 
أحدها: أنه إذا قيل لمن له منصب الاقتداء: اركب لمتَاجَزة!'' العدوى ونحوه؛ فهم 
لغة أنه أمر لأتباعه معهء وكذلك يقال: فتح الملك موضع كذاء أو كسر الملك 


ع 
للك م 


وثانيها: أن م9 يما لبن إِدا طلسم سآ * [الطلاق / ]١‏ يدل عليه لأنه ناداه 
وحذده. ثم خاطب الجميع فاقتضى أن نداءه نداء لهم. 


وثالشها: أن قوله تعلى :3 فلم ا علا 
َيّحتَكُهَا * [الأحزاب //1 ] اقتضى أن حكم غيره كحكمه. ولو كان خاضًا 
به لم يتعده. 


57 


ورابعها: أنه لو كان خطابه مقصورًا عليه لم يكن لقوله 9# حَالِصة 
للك #* [الأحزاب / ] ناَك َكَ 6 [الإسراء /9 ] فائدة. 

وأجيب عن الوجه الأول بأنه لا نسلم أن أتباعه مقصودون معه في ذلك, 
سلمنا فإنه إنما فهم ذلك لأن المقصود متوقف على مشاركتهم له في ذلك بخلاف 


)١(‏ لمناجزة: لمقاتلة. (م). 
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وأجيب عن الوجه الثاني بأنه إنما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم 


وأجيب عن الوجه الثالث بأنه إنما تعدى ذلك الحكم إلى غيره ص 
بالقياس لا للعموم, أي إذا ارتفع الحرج عنه كدو في ذلك مع علو رتبته» فغيره 
من هو دونه أولى برفع الحرج عنه في ذلك . وأيضًا فقوله تعالى لم لا يون 
عل الْمُؤْمِينَ حرج فة وج أدعيَآيهمْ دا فصَوَا تن ورا [الأحزاب / 01*] 
دليل على رفع الحرج عن المؤمنين» فرفع الحرج عنهم حينئذ إنما هو بالخطاب 
المتوجه إليهم لا بالخطاب الخاص به فقط. ويبحث فيه بأن الخصم إنما جعل الآية 
حجة له من حيث إنه تعالى علل نفي الحرج عن المؤمنين في ذلك بإباحته لنبيه 
ذلك: فلو لم يكن الخنطاب الخاص شاملاً لأمته معه ما كان لهذا التعليل معنى» 
فالجواب الأول هو الجوابء والله أعلم. 


ص 
2 


وأجيب عن الوجه الرابع بأن الفائدة في نحو قوله تعالى 38 حَالِصَة 
لك » [الأحزاب / 0٠‏ و مِإتَاوة لَك 44 [الإسراء/ 75] إِنما هي قطع إلحاق 
غيره به في ذلك الحكم, ورفع قياس أمته عليه» أي فلو لم يذكر ذلك لوجب علينا 
إجراء ذلك الحكم على غيره بطريق الإلحاق به والقياس عليه» لوجوب التأسي 
لا لعموم الخطاب . والله أعلم. 


ثم قال : 


الركن الأول فى مباحث «الكتاب» 
155 0 8 : هلا 


[عموم مفهوم الخطاب فيما عدا المنطوق] 


وعم مفهومٌ الخحمظضاب مطلقا فيمًا عدا الذي به قد نطقًا 


اعلم أن مفهوم الخطاب ليس هو من الألفاظ» فلذا نفى قوم عمومه؛ لأن 
العموم والخصوص عندهم من العوارض الخاصة بالألفاظ دون المعاني» ونحن 
لا نسلم خصوصيته بالألفاظ» بل نقول إنه يكون في المعاني أيضًا كما سيأتي 
في آخر الباب؛ لكن غرض المصنف إنما هو بيان العام والخاص من الألفاظ؛ لأن 
غالب الأدلة الشرعية ألفاظ. حتى نفى بعضهم الاستدلال بغير الألفاظ منهاء 
كمفهوم المخالفة مثلاًء لكن لما عول عليه أكثر العلماء على جعله دليلاً احتيج إلى 
بيان حكمه كغيره؛ فالحكم عندنا في مفهوم الخطاب مطلقًا كان من باب الموافقة 
أو المخالفة نما هو عمومه فيما عدا المنطوق به؛ قال البدر الشماخي - رحمه الله 
تعالى: والصحيح أن مفهوم الموافقة والمخالفة يثبت بهما الحكم في جميع ما سوى 
المنطوق به من الصورء وهو جميع معنى معنى العموم نحو «في سائمة الغتم الرّكاة» 
قن :ف نت الزقاة عن لعلو شرع أى بيس يداع للك موده 
قوله تخالل لفلا تَكّل لمآ أق * [الإسراء/ *77] عام لجميع ما يكون 
مؤذيّا وكذلك مفهوم قوله تعالى 0 دن #أسكلوة آنل الحكين 
لما * [النساء/ ]٠١‏ عام لجميع أنواع الإتلافات مما عدا الأكلء والله 


ع 


اعلم. 
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ولما ذكر بيان هذا النوع من المعاني لاحتياج الأصوليين إلى الاستد لال 
به شرع في بيان عموم العلة التي علق بها الحكم لجميع أفراد معلولاتهاء وهي أيضًا 


فلذا قال: 
[عموم العلة المعلق بها الحكم لجميع معلولاتها] 


كذلك العلةٌ في أقفرادها جميعُهًا تعمُ باطرادمًا 
مثالكه هحرم شرب الخمْر لأج لماخ امرَهًَا من سُكر 
وقيل باللفظ العموم والصفة وقيل لاعموم فيه فاعرفه 
اعلم أنه إذا علق الشارع حكمًا من الأحكام في واقعة شخصية على علة 
معلومة؛ أن ذلك الحكم يكون تابعًا لتلك العلة وأن تلك العلة تكون عامة لجميع 
أفراد معلولاتهاء ومتناولة لجميع صورهاء قياسًا لها على تلك الواقعة وذلك نحو 
قن لذ قير هد كل 320 قاية رجا ا ا 
ا ا ا وي 
وأوداجهم'” َل تَشْحَتٌ دمل 3 وقوله كي في أعرابي مات محرمًا: (لا ا 
)١(‏ زمّلوهم: لفوهم. (م). 
(؟) بكلومهم: بجراحهم. (م). 
إفنة الدع اليد ا يي رح ايم )م 
) هئ 
( 


)5 5 لدلا 60 





الركن الأول في مباحث «الكتاب» 
157 ِ /اى/ا 


سه ولا تَقرَبُوه طيبًا فإنه يُحْشَرُ يوم القيّامّة مياه فحكم كل مسكر في التحريم 
حكم الخمر لعموم الإسكار له وحكم كل شهيد في التزميل بالثياب التي عليه 
حكم شهداء أحد؛ لعموم الوصف الذي علق به هذا الحكم لجميع الشهداء. 
وهو كونهم يحشرون وأوداجهم تشخب دمّاء وحكم كل من مات محرمًا في منع 
تقريبه الطيب حكم ذلك الأعرابي؛ لعموم ذلك الوصف الذي علق عليه هذا 
الحكمء وهو أنه يحشر ملبيّا وهذا القول هو قول كثير من المحققين كأبي الحسين 
وابن الحاجب وغيرهما. 

وقيل بل يعم من جهة اللفظ ومن جهة القياس. وقال الباقلاني: لا 
عموم فيه من كل جهة؛ أي لا من جهة اللفظ ولا من جهة القياس» والصحيح 
هو القول الأول والحجة لنا على المخالف أن من لازم العلة الاطراد» وهو ثبوت 
حكمهاء حيث ثبتت كما سيأتي» وهذا يوجب عمومها من جهة المعنى» وأما 
اللفظ فهو ليس بعامء إذ قد بينًا الألفاظ الموضوعة للعموم» وليس هذا أحدها 
ولا دليل يقتضي كونه وضع للعموم إلا من جهة المعنى» احتج القائل بأن عمومه 
لفظي أن القائل لو قال: حرمت هذا المسكر لكونه حلواء كان بمنزلة قوله: حرمت 
المسكر لإسكاره. وهذا اللفظ عام, فكذلك ما هو في معناه. قلنا: إنما يعم لأن 
الظاهر استقلال العلة باقتضاء الحكم» فوجب الاتباع ولو كان عمومًا لمجرد صيغة 


التعليل» لكان قول القائل : اعتقت غامًا لسواده» يقتضى عتق سودان عبيده؛ ولا 
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قائل بذلك. احتج القاضي الباقلاني بأنه يحتمل أن العلة قاصرة فلا تعم لا لفظا 
ولا معنى, قلنا: لا نسوغ ترك الظاهر لمجرد الاحتمال. 


ثم إنه أخذ في بيان عموم حكاية الراوي إذا روى الحديث بلفظه. فقال : 


[عموم ما رواه الرواي بلفظه العام] 


وهو الصحيح, واستظهره البدر الشماخي - رحمه الله تعاىلى - 


وعم أيصَا ما رَوَاهُ الرّاوي 
نحو «نهَى النبيٌ عن 3 الغرّر» 
لما الدديي ل في المحكحيّ 
ويمكن المنتقول غيرٌ الواقع 
قلثاة إِذا وؤاة دل 8 


وقيّل: لاعمومَ في هذا الخبر 
لا في الككييّة عن التي 
لكنّه قمر تقل السَامع 
مواضعَ اللفظ فذلك انتقّى 
وكدَبهُ معخالفٌ للأصل 


إذا حكى الصحابي العدل العارف بالألفاظ حكاية عن النبي 2 
الفخحل 115 أو عر كد أنهي عرو كد رولدعة ماع من حابي تإنه يجكم 
بعمومه؛ وذلك نحو قول الصحابي: َهَى رسول الله طق عن بيع يع الغرّرك» واقضى 
بالشفعَة!' ' للجّار» فإنه عام لكل غرروكل ضار ديك رواه عدل غارف» كذا فيل 


)١(‏ الشفعّة للجار: تفضيل حقه في شراء ما يعرضه جاره للبيع . (م). 


وقيل : لا يعم 





1 الركن الآول في مباحث «الكتاب» 27 
ونسبه البدر الشماخي والسعد التفتازاني إلى الأكث واحتج ج أرباب هذا القول 
بأن الدليل الشرعي إنما هو في نفس المحكي لا في لفظ الحكاية والعموم إما هو في 
لفظ الحكاية» والمحكي يحتمل أن يكون خاصًا توهم الناقل عمومه فنقله بصيغة 
العموم, أو أن لفظ الناقل قصر حكاية الواقع على غير العمل لخلاف الواقع ظنًا 
منه أنه الواقع 

قلنا: إذا رواه العدل العارف بمواضع اللفظ انتفى ذلك الاحتمالء لأنا 
نظن صدق خبر العدل» فعدالته تصونه من نقل مالم يتحققه إذ نقل ما لم يتحققه 
كذبء والكذب مخالف للأصل الذي عليه حالة العدل» ومعرفته بمواضع اللفظ 
تحفظه من التعبير عن الشيء بغير صيغته؛ وهذه المسألة معروفة عندهم بحكاية 
الفعل» قال في «التلويح»: تحرير محل النزاع في هذه المسألة على ما صرح به في 
أصول الشافعية أنه إذا حكى الصحابي فعلاً من أفعال النبي اكد بلفظ ظاهره 
العموم؛ مثل: «نهّى عن بيع العَرر» و«قضّى بالشْفْعَة للجَاره هل يكون عامًا أم 
لا؟ إلى أن قال : ثم رد تمثيلهم لذلك بثل «قضى بالشفعة للجار» بأنه ليس حكاية 
للفعل» بل نقل الحديث بمعناه» ولو سلم فلفظ الجار عام وفيه نظر. 


ا : فلأن مدلول الكلام ليس إلا الإخبارعن النبي كعد بأنه حكم بالشفعة 
> للجارء ولا معنى لحكاية الفعل إلا هذا. 
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وأما ثائيًا: فلآن عموم لفظ (الجار) لا يضر بالمقصودء إذ ليس النزاع إلا فيما يكون 
حكاية الصحابي بلفظ عام . 

وأما ثالثًا: فلأنه جعله بمنزلة قول الصحابي قضى النبي بالشفعة لكل جار 
غير صحيح بعد تسليم كونه حكاية للفعل ضرورة أن الفعل - أعني قضاءه 
بالشفعة - إنما وقع في بعض الجحيران» بل في جار معين, فإن قيل يجز أن يقع 
حكمه بصيغة العموم بأن يقول مغلا الشقعة ابنة للجار. قلنا؟ فحيقد يكون 


نقل الحديث بالمعنى لا حكاية الفعل» والتقدير بخلافه. انتهى كلامه. والله أعلم . 

ولما فرغ من بيان عموم الألفاظ وغيرها من المعاني التي يناط بها الحكم 
الشرعي أخذ في بيان حال اللفظ العام إذا قصر عن جميع متناولاته بتخصص 
واستعمل في بعضها لدليل» هل يكون في ذلك الباقى من أفراده حقيقة أم 
منار ا؟ قال 


واللننظ بعد أن يحَصٌ أطلقه على الذئ يبقى مَجارًا مظلما 
وقال بعض: إنه حقيقة وفيهأيضاغيرُذي الطريقة 


إذا خصص اللفظ العام أطلق على ما بقي من أفراده مجارًاء ك مإ تَأَقَدُوا 
َلْمْتَرِكِينَ * [التوبة/ ] فإنه أخرج منه أهل الذمة فلا يقتلون» فبقي لفظ 


الركن الأول فى مباحث «الكتاس» 
11١ . . 101‏ 


المشركين مقصورًا على أهل الحرب منهمء وهو مجاز فيهم؛ هذا قول الأكثر من 
الأصوليين. وقال بعض الشافعية والحنفية: بل هو حقيقة فيما بقى» وقال 
أبو الحسن الكرخي وأبو الحسين وابن الخطيب الرازي: إن خص بمتصل وهو 
الشرط والاستثناء والصفة والبدل فحقيقة وإلا فمجاز. 


وقال أبو بكر الرازي: إن كان غير منحصر فحقيقة وإلا فمجاز. وقال 
الباقلاني : إن خصص بشرط أو استثناء فحقيقة وإلا فمجاز. وقال قاضي القضاة: 
إن خصص بشرط أو صفة فحقيقة. وقيل إن خصص بدليل لفظي فحقيقة وإلا 
فمجاز. وقال الجويني : يكون حقيقة في تناوله مجارًا في الاقتصار عليه. 


والحجة لنا على أنه مجاز في الباقي بعد التخصيص هي أن لفظ العموم 
وضعه أهل اللغة للاستغراق والشمولء فاستعماله في غير ذلك إنما هو استعمال 
اللفظ في غير ما وضع له. وذلك هو المجاز كما سيأتي تحقيقه موضحًا. ثم إنه لو 
كان حقيقة في الباقى في وجه من الوجوه لكان لفظ العموم مشتركا بين الشمول 
والخصوص.ء ونحن نقطع بعدم اشتراكه؛ لأنه يفيد العموم بلا قرينة ولا يفيد 
الخصوص إلا مع القرينة» وشأن المشترك على خلاف ذلك. فعلمنا أنه مجاز في 
الباقي بعد التخصيص . احتج القائلون بأنه حقيقة فيما بقى مطلقًا بأن تناوله إياه 
باق بعد تخصيضة فكان تحقيقة فيه. وأجبيه بأنه كان متناولاً له مع غيره» وإذا 
خصص فقد صار مطلقًا على بعضء وهو موضوع للكل . فقد استعمل في غير ما 


وضع له وهو المجاز. 


0 لعو ا 152 

احتج أبو الحسين بأن المنخصص المتصل إنما هو كواو الجماعة من نحو 
«مسلمون»»؛ قال ولو كان المخصص بمتصل مجارًا لكان المسلمون مجاراء ولا 
خلاف أن «المسلمون» حقيقة في الجمع» وهو يدل على خلاف ما يدل عليه لفظ 
مسلمء فكذا المحصص المتصل . وأيضًا فيلزم أن يكون المسلم للجنس والعهد 
مجارًا؛ لأنه يتغير به معنى مسلم. وحاصل احتجاجه أنه قاس المخصص المتصل 
بواو الجماعة وبلام التعريف بجامع أن كل واحد من واو الجماعة ولام التعريف 
مغير لمعنى اللفظ» وهو حقيقة بعد التغيير فيما استعمل فيه» وكذلك المخصص 
المتصل عنده. 


وأجيب بأنا نفرق بين الزيادتين» وأن زيادة واو الجمع كزيادة ألف ضارب 
وواو مضروبء بمعنى أن اللفظ معها لم يتغير به معنى لفظ مستقل» بل صارت 
اللفظة معها غير اللفظة الأولى الموضوعة للمعنى الأصليء بل لفظة بمعنى آخر 
بخلاف التخصيص فلم يتغير به اللفظ الأولء وإنها تغير به معناه فقطء فافترق 
الحال. وأيضًا فإن لام التعريف وإن كانت كلمة فهما بمجموعهما دالان على 
الجنسء فأشبهت واو «المسلمون» بخلاف التخصيص مع المخصص. فلكل منهما 
دلالة مستقلة فافترقا. 


احتج أبو بكر الرازي بأن العموم إذا خصص وبقي الباقي غير منحصر 
فمعنى العموم فيه حاصل» وأحين يأثه كان قبل التخصيص للجميع؛ فإطلاقه 
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وقاضي القضاة بمثل ما احتج به أبو الحسين, والجواب واحدء لكن الاستثناء عند 


احتج القائلون بأنه حقيقة مع التخصيص اللفظي بمثل ما احتج 
به أبو الحسين أيضًاء لكن هذا القول أضعف والجواب واحدء واحتج اللمبويني 
بأن العام كتعداد الآحاد فإذا خرج بعضها بقي الباقي حقيقة» وأجيب بأنا لا 
نسلم أنه كتعداد الآحاد؛ لأن تعدادها نص والعموم ظاهرء فإذا خصص خرج 
قطعًاء فيبقى العموم متناولاً لخلاف ما وضع له فصح ما قلناه وبطلت أقوال 
المخالفين؛ وثمرة الخلاف في هذا المقام هي أن من يجعل العام حقيقة في الباقي 
بعد التخصيص يقدمه على المجاز إذا عارضه؛ ومن يجعله مجارًا فيه لا يقدمه 
على المجاز عند التعارض إلا بمرجح من خارج» ومن يجعله حقيقة في بعض 
الصور فعلى هذا المعنى يكون عنده يقدمه على المجاز حيث هو عنده حقيقة ولا 


يقدمه عليه» حيث يكون عنده ينانا والله أعلم. 


ولما فرغ من بيان حال العام بعد التتخصيص شرع في بيان حكمه بعد التخصيص 
افا فقاك: 
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وهل برد عنبعة فيما بقي 
إلا إذا خصٌ بلفظ مجمّل 
وقيل: إن أنبًا عن المخصّص 
فهوهناك حجة وَرَعَمَا 
والأول الصحيحٌ إذ إلغفاءٌ ما 
وإِنْ يكن إطلاقهُ مجازا 


وكونهُ في هد دلي لا انتّقي 
فإِنَهُ حيشذ كلمجتل 
قبل ورود ذلك المخصّص 
بعض إذا لم يكُ قبل مبهمًا 
فالاحتجابجٌ بالمبجاز جَازًا 


104 


اختلف في جواز التمسك بالعموم المخصصء وجعله حجة في أفراده 
الباقية بعد التخصيص على مذاهب. المختار منها ما عليه الجمهور وصححه البدر 
من أنه يكون حجة ودليلاً في ذلك الباقي: إلا إذا خص بلفظ مجمل نحو: هذا 
العام مخصوص.ء أو هذا العام يراد به الخصوص. فهذا لفظ مجمل لأنه لم يعلم 
به قدر المخصص من العام؛ فبقي العام أيضًا في حكم المجملء لأنه منه والمجمل 
لا يعلم المراد به إلا ببيان» فلا يكون العام في هذه الصورة حجة ودليلاً. قال 


وقال أبوعبد الله البصري: إن كان لفظ العموم منبثًا عن المحصص قبل 
ورود المخصّصء فحجة في ذلك الباقى وإلا فلاء وهذا معنى قوله: (وقيل إن أنبا 
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عن المخصّص ..) إلخ» وذلك نحو :3 فَقَدْلُوا آلْمْتَرِكِينَ 6* [التوبة/ 0] فإنه ينب عن 
الحربي كما ينبن عن الذمي» بخلاف 9 وَأَلصَارِقٌ وَأَلسَارِقَة 4 [المائدة /8"] فإنه لا 
ينبوع عن كون المال ل نصاب السرقة وهو ربع الدينار ومخرج من حرز"» ووجه 
ذلك أن آية السرقة تدل على أن القطع يستحق لأجل السرقة» واشتراط الحرز 
يمنع من القطع بمجرد الدرقة كان مجيلة بعداذف 1 الك كين نان الخصوص 
أخرج أعيانا منهم لا يُقتلون وآية السرقة مخصصها لم يخرج أعيانًا من السُرّاق» 
بل أبطل استحقاق القطع في حال. قال صاحب المنهاج : فهذا غاية ما اعتل به 
أبوعبد الله قال: وهو ضعيف جدَاء وفيه تكلف, فإنك مع إمعان النظر في الآيتين 
لا تجد بينهما فرقًا بوجه؛ فإن آية السارق خرج منها أعيان» وهم الذين لم يأخذوا 
النصاب من حرز كما خرج من أية المشركين من لم يعط الجزية من العجميين 
والكتابيين. وكذلك كما بطل استحقاق القطع بعدم النصاب والحرز كذلك 
بطل استحقاق القتل بإعطاء الجزية فلا فرق بين الآيتين. 


وقال البلخي: إن خض مدا فشكا وإللا قاذ لأنه صباز متحياد. 
قلنا: لا نسلم أنه يصير مع المخصص المنفصل مجملاً إذا علم قدر المخصص 
إذ لا فرق حينئذ بينه وبين ما خص بمتصل . وقال عبد الجحبار: إن كان قبل 
التخصيص لا يحتاج إلى بيان فهو حجة كالمشركينء وإلا فلا نحو 92 أَقِيِمُوأ 
لصَلة ‏ [الأنعام / 77] لأنه مفتقر إلى البيان قبل إخراج الحخائضء ولذا 
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قال الكأكلة: اضرا كقار اشرق َصَلَي» وهذا معنى قول المصنف : (وزعم بعض 
إذا لم يك قبل مبهمًا) أي زعم بعض الأصوليين أن العموم المخصص حجة في 
الباقي: إذا لم يكن قبل التخصيص مبهمًا أي مجملاً. قلنا: لا نسلم الفرق بين 
ما كان محتاجًا إلى البيان قبل المخصص وبين ما لم يكن محتاجًا إليه؛ إذا علم 
المراد منهء أما إذا لم يعلم المراد منه فلا نزاع في أنه مجملء ولا يكون المجمل 
حجة اتفاقًا. وقيل حجة في أقل الجمع على الرأيين من أنه ثلاثة أو اثنان لأنه 
لا يصح تخصيصه إلى أقل من ذلكء فيحتمل أن يكون ما فوق ذلك غير مراد 
بعد التخصيصء فيسقط التمسك به فيما فوق ذلك لهذا الاحتمال. قلنا هذا 
احتمال غير ناشئئ عن دليل فلا يلتفت إليه. وجعله حجة في أقل الجمع خاصة 
تخصيص بلا مخصص., لأن لفظ العموم متناول بعد التخصيص لجميع ما عدا 
النخصصء فقصره على بعض ذلك : تخصيص بلا مخصصء واحتمال أن بعض 
ا 1000 


وقال أبو ثور وعيسى بن أبان: إنه ليس بحجة قطعًاء ونسب إلى القدرية» 
وحجتهم على ذلك أن العام بعد التخصيص وإخراج بعض الأفراد يحتمل 
أن يكون بعض الأفراد الباقية مخرجًا أيضا بدليل آخر ويحتمل أن يكون غير 
مخرج» فيحصل التردد في مدلوله فيسقط التمسك به. قلنا: احتمال كون بعض 
الأفراد مرا مما عدا المنحصص احتمال مخالف للدليل؛ فلا يؤثر ترددًا ولا 
سقط شكافف المنبالة إطلاقان وأربع تقييدات: 
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فأما الإطلاقان فهما: أن العام المنحصص حجة في الباقى بعد التخصيص» 
وهو قول الجمهور, أو ليس بحجة مطلقاء وهو قول أبي ثور وعيسى بن أبان. 
وأما التقييدات الأربعة: 


فأحدها: أنه حجة إن أنبأ لفظ العموم عن المنخصص قبل التخصيصء وهو قول 


أبئ فيك الله البصرض: 

وثانيها: أنه حجة إذا خص بمتصلء وهو قول البلخي؛ ونسب صاحب المنهاج هذا 
وثالثها: أنه حجة إذا كان قبل التخصيص غير محتاج إلى بيان بخلاف ما إذا كان 
محتاجًا إليه» وهو قول عبد الجبار. 


ورابعها: أنه حجة في أقل الجمع خاصة. ولم ينسب إلى قائله. وهذا كله إذا 
خصص العام بغير مجملء أما إذا خص بمجمل فلا يكون حجة اتفاقًا. 


والأصح من هذا الأقوال كلها هو القول الأول» وهو أنه حجة في الباقي 
بعد التخصيص مطلقاء أي ما لم يخصص بمجملء وحجتنا على ذلك أن العام 
قبل التخصيص متناول لجميع أفراده؛ فإذا أخرج منه بعض الأفراد بدليل بقي 
متناولا لما عدا ذلك المخرجء ولا يصح إلغاؤه بسبب ذلك الإخراج, لأن إلغاءه 
نسب للك إلغاء للفظ بياذ ذليل وهو تحكم سلمنا أن إطلاقه على الباقي بعد 
التخصيص مجاز مثلاً فكونه جنار ا توطنا سور أن إذ الاحتجاج بالمجاز 
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ثابت اتفاقاء قلا سبيل إلى إسقاطه هاهنا سلمنا أن دلالته بعد التتخضصيض 

أضعف منها قبله فلا نسلم أن ضعفها يفضي إلى إسقاط التمسك بها رأساء 

وأيضا فلا يتوقف كون اللفظ حجة في صورة على كونه حجة في صورة أخرى» 

وإلا وقع الترجيح بلا مرجح في توقف أحدهماء وفي توقف كل وحد منهما على 
الأخير الدوو, 

وأيضًا فإن كثيرًا من الصحابة قد استدلوا بالعمومات المخصصة:؛ ولم 

ينكر عليهم سائر الصحابة في ذلك؛ فهو إجماع على صحة الاستدلال به والله 


أعلم . 


ثم إنه أخذ في بيان أن العموم يكون في المعاني أيضاء كالألفاظ» فقال: 


[يكون العموم في المعاني أيضا] 
وَقَدْ أنّى العمُومُ في المعاني حقفيبة وسيل ذا من شاني 


اعلم أنهم اتفقوا على أن العموم بالنظر إلى الوضع اللغوي لا يختص 
في أصل اللغة الشمول والإحاطة: يقال: عمهم المطر إذا شمل أقطارهم وعمهم 
الخصب. إذا كان في كل جهاتهم, وأما بالنظر إلى العرف العام فاتفقوا على أنه 
من عوارض الألفاظ حقيقة» لكن اختلفوا في عروضه للمعاني على ثلاثة أقوال: 


الركن الأول فى مباحث «الكتاب» 
109 لخاد . 113 


الأول+ أنه لآ يكون هن هوا رضها لذ حفيقة ولا مجااء 


القاتى* أنه من عزارضها هجا ذا له حقيفة؛ وهو سذغب أبن اللسيق وغيره مخ 
المعتزلة. 


الثالث: أنه حقيقة في المعاني أيضاء واختاره ابن الحاجب وصححه البدر 
الشماخي رحمة الله عليه. واستدل ابن الحاجب على أن العموم حقيقة في 
المعاني أيضًا بأن العموم في اللغة شمول أمر لمتعدد» وهذا المعنى كما يعرض للفظ 
يعرض للمعاني أيضًاء فكان حقيقة فيها كما في الألفاظ كعموم المطر والخحصب 
والقحط للبلاد» وكذا المعنى الكلى يعرض له العموم حقيقة لشموله الجزئيات» 
ولذا فسر المنطقيون العام بما فسروا به الكلي أعني ما لا يمنع تصوره من وقوع 
الشركة فيه. 


فإن قيل العموم الذي يعرض للمعاني ليس هو المتنازع فيه؛ إذ المتنازع 
فيه هو شمول م واحد لأفراد كثيرة» وعموم المطر والخصب ليس كذلك» فإنه 
لا تعدد فيه بل التعدد في محاله» فكان وصف المطر والخصب بالعموم مجارًا. 


لأفراد متعددة» بل العموم بحسب اللغة مشروط بشمول أمر لمتعدد. سواء كان 
المتعدد أفرادًا أو لاء وهذا المعنى من عوارض المعاني مطلقَاء ولو سلم أن عموم 
المطر لا يكون باعتبار أمر واحد بشمول المتعدد فعموم الصوت باعتبار أمر واحد 
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شامل للأصوات المتعددة الحاصلة للسامعين» وكذلك عموم الأمر والنهى. فإنه 
أمر واحد وهو الطلب الشامل لكل طلبء وكذلك المعنى الكلي فإن عمومه 
باعتبار أمر واحد شامل لأفراده كمفهوم الإنسان. ولذا قال المصنف: (وقد أتى 


أما قوله: (وليس ذا من شاني) فمعناه أن العموم وإن كان في المعاني 
حقيقة كالألفاظ فليس الاعتناء به من الحال الذي أنا بصدده. وذلك أن غرض 
المصنف إنما هو بيان العموم من الأدلة الشرعية» وهي الألفاظ؛ نعم بقي الكلام 
على عموم مفهوم الخطاب وعموم الصفة التي علق عليها الحكم, وهما من الأدلة 
الشرعية على الصحيح؛ وقد بحث عنهما المصنف فيما مر فيحمل قوله هاهنا 
(وليس ذا من شاني) على أغلب الأحوال؛ أي في غالب الأحوال لا يكون 


واستدل القائلون بأن العموم مجازي في المعاني بأنه لا يطرد في كل معنى 
فلا يقال: عمهم الأكل ونحوه كعمهم الرقصء ومن حق الحقيقة الاطراد؛ لأن 
كل لفظ وضع لمعنى وضعًا أولاً وجب إطلاقه حيث وجد ذلك المعنى على جهة 
الاطراد. قالوا: ألا ترى أن الإنسان لما وضع للحيوان المنخصوص وجب إطلاقه 
على هذا الشخصء. حيث وجد مطرداء وكذلك الرجل والفرس وما أشبه ذلك 
من الحقائق» فإنه يجب إطرادها بخلاف المجازء فإنه لا يطرد. قالوا: ألا ترى أن 


الأسد لما كان موضوعًا للسبع الشجاعء وكان إطلاقه على الشجاع من غير هذا 
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الجنس مجارًا لم يطرد» بل صح وصف الرجل الشجاع أنه أسد ولا يصح وصف 
كل ما تشجع من الحيوان بأنه أسدء فلا يوصف الهر إذا تشجع بأنه أسدء ولا غيره 
من الحيوانات» وكذلك يوصف الرجل الطويل بأنه نخلة» ولا يوصف كل طويل 
بذلكء وذلك كثير. قالوا: فلما وجدنا وصف المعاني بالعموم غير مطرد ووصف 
الألفاظ الشاملة بذلك مطردًا حكمنا بأنه في الألفاظ حقيقة وفي غيرها مجاز. 


ولنا أن نبيب عن هذا كله فنقول: لا نسلم أن وصف المعاني بالعموم 
غير مطرد» بل نقول إنه مطرد» فلا مانع من قولنا: عمهم الرقص وعمهم الأكل 
إذا كان موجودًا في جميعهم. وأيضًا فإن منع الاطراد في المجاز نما هو مبني على 
القول باعتبار نقل شخص العلاقة في أفراد المجازء لا على اعتبار نقل نوعها كما 
هو الصحيح على ما سيأتي محققاء والله أعلم. 


ذكر المشترّك 

بفتح الراء بمعنى المشترك فيه» أي اللفظ الذي اشترك فيه معنيان فصاعدًا» 
فحذف فيه لكثرة الاستعمال» ويجوز أن يكون موضوعا اصطلاحيًا لما اشترك فيه 
المعاني . واعترض الوجه الأول بأن حذف القائم مقام الفاعل لا يجوز بحال 
كالفاعل . ويمكن أن يجاب عنه بأن حذف الفاعل وما قام مقامه لا يمتنع بل يجوز 
إذا علم كما في نحو قول القائل: قام؛ جوابًا لمن قال ما فعل زيد ويمكن أن يجعل 
لفظ المشترك ظرفًا لا اسم مفعول. 
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[بيان حقيقة المشترك وحكم المشترك] 


مُشترك دل على شيئين فصاعدًا بالوضعمرتين 
فصاعدًا بغير نقل فخرخ) ما كان منقولا كصخر وفرج 


الشفركة هو لفظ دل على شيفيق. قضاعدا يوضعه لكل واحيد عن 
الشيئين أو الأشباء وشكا لشفلا زع خير نفل له عن معناه السابق» وحاصله 
أن المشترك هو ما تكرر فيه الوضع بحسب معانيه من غير إهمال لبعضهاء ويكون 
اسمًا كالقرَّء للطهر وللحيضء وفعلا كعسعس لأقبل ولأدبر. ويكون حرفاء قال 
بعضهم: كمن الجارة. تكون للتبعيض وللابتداء وغيرهما من معانيهاء فخرج 
بقوله: (بالوضع مرتين فصاعدًا) المفرد خاصًا كان أو عاما؛ إذ ليس فيه تعدد 
الوضع؛ وخرج بقوله: (من غير نقل) ما كان من الألفاظ منقولاً من معنى إلى 
كان النقل اصطلاحيًا كصخر علمًا على رجل منقول عن الحجارة» وكفرج علمًا 
مستعمل في غير الموضوع له لا لعلاقة بينهما. 
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ثم أخذ في بيان حكم المشترك» فقال : 

أي اللفظ المشترك حقيقة في كل واحد من معنييه أو معانيه المتعددة, 
كالعين حقيقة في الباصرة وفي الذهب وفي عين الماء الجارية إلى غير ذلك» بخلاف 
المجاز فإنه إنما يكون حقيقة في شيء واحد من معنييه الموضوع له والمستعمل فيه 


وإذا عرفت أن المشترك حقيقة في كل واحد من معنييه أو معانيه فاعلم 
أن حكمه إذا أطلق ولم يدل دليل على أن المراد به شيء من معانيه حكم المجمل» 
وهو التوقف عنده فلا يحمل على شيء من معانيه؛ لأن حمله على بعضها مع 
احتمال أن يكون البعض الآخر هو المراد التعمالاً مسناورًا وسيم باذ مرجع وإ 
حمله على جميع معانيه لا يصح لما سيأتي من أن المشترك لا يطلق على معنييه؛ 
وهو معنى قولهم: لا عموم للمشتركء وقيل بل يعم, بمعنى أنه إذا أطلق يتناول 
معنييه أو معانيه جميعهاء قيل نضا وقيل بل ظاهرًاء وهو مذهب الشافعي وبعض 
أصحابناء واختاره صاحب المنهاج . 


وقاله النافلاكن تيل شيل على مجديية | ر محائية لوطا وفليه قاذ 
توقف لكن الأول أظهر لما سيأتي : 
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[لا يصح إطلاق المشترك على معنييه حقيقة في إيراد واحد وقيل 


يصح.. إلخ] 
وامتع حقيقتيّه في إطللاق 
وبعضهم ج رز إن لم يمتنع 
وبعضهم جوزة ورا 
وقيل: بل يصحٌ في النفي فقط 


وبعض من رأى ثبوت المنع 


وبعضهم جَوَّرَ بالإطلاق 
جمعهمًاء ومنعغلواما يمتنع 
ووقفٌ البق ون أي تَرْرًا 
والخلفٌ في الجمع على هذًا النَمَط 
في الفرد قالوا: جائرٌ في الجمع 


اعلم أن الأصوليين اختلفوا في صحة إطلاق المشترك على معنييه أو 
معانيه في استعمال واحد. فذهبت الحنفية وأبو هاشم وأبو عبد الله البصري 


بعضهم: إنه لا يصح ذلك للدليل القائم على امتناعه عقلا. واختاره صاحب 
«المرآة». وقال بعضهم: يجوز عقلا لا لغة» لأن الوضع في اللغة تخصيص اللفظ 
بال معنى فينافي استعماله في المعنيين في حالة واحدة, وقال بعض الشافعية: يصح 
إطلاق المشترك على معنييه أو معانيه مطلقاء أي سواء استعمل في حقيقيته نحو: 
تربصي قرَءَاء أي طهر وحيضاء أم ف مجازيه أو حقيقته ومجازه نحو: لا أشتري» 


ويراد السوم وشراء الوكيل أو الشراء الحقيقي والسوم. 


الركن الأول في مباحث «الكتاب» 
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وقال بعض المعتزلة والقاضي الباقلاني من الأشعرية: يصح حقيقة إن 
صح الجمع بينهما ف إرادة واحدة كالعين للباصرة وللذهب.» لا إذا لم يصح 
الجمع بينهما في إرادة واحدة ك«افعل» للوجوب والندب عند القائلين بالاشتراك 
بينهماء وهو معنى قول المصنف: (وبعضهم جوز إن لم يمتنع جمعها) أي جوز 
بعض الأصوليين إطلاق المشترك على معنييه؛ إذا لم بمتنع الجمع بينهما في إرادة 
واحدة» ومنعوا ما يمتنع الجمع بينهماء وقال ابن الخحاجب وغيره واختاره البدر 
من أصحابنا: إنما يصح إطلاق المشترك على كلا معنييه مجارًا لا حقيقة» قال: 
وكذلك مدلول الحقيقة والمجاز يصح أن يراد باللفظة مجموعهما مجاراء وذهب 
بعض الأصوليين إلى الوقف لما حصل معهم من التعارض بين الأدلة» وقيل يجوز 
لغة أن يراد به المعنيان في النفي لا الإثبات» فنحو لا عين عندي يجوز عند هؤلاء 
أن يراد به الباصرة والذهب مثلاً بخلاف عندي عين: فلا يجوز أن يراد به عندهم 
إلا معنى واحد. قالوا: وزيادة النفى على الإثبات معهودة كما ف عموم النكرة 
المنفية دون المثبتة» ففى المسألة ستة مذاهب: ثلاث إطلاقات وثلاث تقييدات» 
أما الإطلاقات: 
فأحدها: أنه لا يصح إطلاق المشترك على معنييه مطلقًا. 
وثانيها: يصح مطلقا. 


وقالقها: الرقف مطلقا: 
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وأما التقييدات: 
فأحدها: أنه يصح إن صح الجمع بينهما في إرادة المتكلم كالعين؛ ولا يصح إن لم 
يصح الجمع بينهما كافعل للوجوب والندب على ما مر. 
وثانيها: أنه يصح ذلك بها بي 
وثالئها: يصح في النفي دون الإثبات. 

والأكثر من العلماء على أن جمعه باعتبار معنييه»ء كقولك: عندي 
غيون» وتريد مكلا ياصرقين وجارية أو باصرة وجارية وذهبًا مبني على الخلاف في 
المفرد في صحة إطلاقه على معنييه ومنعه وذهب الأقل إلى أنه لا يبنى عليه فيها 
فقط بل يأتي على المنع أيضًا لأن الجمع في قوة تكرير المفردات بالعطفء فكأنه 
استعمل كل مفرد في معنى» وهذا معنى قول الناظم: (والخلف في الجمع على 
هذا النمط). 

(وبعض من رأى..) إلخ؛ أي أن الخلاف في إطلاق جمع المشترك على 
معانيه المتباينة مبني على الخلاف في المفرد منهء فمن جوزه في المفرد جوزه في 
الجمع؛ ومن منعه هنالك منعه ها هنا. 


وأجازوا ذلك 0 الجمع لما تقدم ذكره. والله أعلم . 
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وثمرة الخلاف هي ما تقدم في حكم المشترك عند عدم القرينة الدالة 
على إرادة أحد المعاني» فمن جوز إطلاق المشترك على معنييه في استعمال واحد 
حمله على معنييه عند التجرد عن القرينة» ومن منع من ذلك توقف عن حمله 
عليهما أو على أحدهماء وكان عنده في حكم المجمل» ومن أجازه في بعض الصور 
دون بعض حمله عليهما في تلك الصور دون غيرهاء والقائلون بصحة ذلك مجازاء 
يجعلونه على معنييه مجاراء والله أعلم . 


ثم إنه أخذ في بيان ما هو الصحيح من هذه الأقوال كلهاء وفي بيان محل النزاع 
في ذلك فقال: 


[بيان تحرير النزاع في إطلاق المشترك على معنييه] 


1 


والممٌ مطلقًا كما تقدما هو الصحيحٌ عندنًا فَليْعلَمَا 
لأل هبوضع هلمكرّرٍ دلعلى موض وعهالمقرّر 
وتابعٌ لوضعه اعمال فلا يصح عندنا إرسالة 
وموضعٌ النزع ماإن فقدثث عَلاقَةَ الملحجزز لا إن وُجِدَتٌ 


وضع إنايثتراه معنياه فإثبا عيفد ترضحاة 


أي القول بالمنع من إطلاق المشترك على معنييه أو معانيه حقيقة ومجارًا 
أو مفردًا أو جمعًا هو الصحيح عندناء فليُعلم ذلك. ووجه تصحيحنا للمنع مطلقًا 
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هو أن المشترك دال على موضوعه بالوضع المتكرر, أي لم يدل عليه بوضع واحد. 
فإن العرب مثلاً وضعوا لفظ العين مرة للباصرة؛ ووضعوه أخرى للعين الجخارية, 
وأخرى للذهب ونحو ذلكء ولم يضعوه لجميع هذه المعاني بوضع واحدء فإطلاقه 
على جميعها بلفظ واحد خلاف ما عليه الوضع العربي؛ ومخالفة الوضع العربي 
في اللغة لا تصح؛ لأن استعمال الكلمة تابع لوضعها الأصليء بمعنى أنه لا يصح 
استعمالها حقيقة في غير ما وضعت له ولا مجازا بغير علاقة. 


ومحل النزاع في ذلك هو ما إذا فقدت علاقة المجاز بين معاني المشترك 
أما إذا وجدت العلاقة بينهما وصح أن يراد المعنيان فإنه يصح حينئذ أن يطلق على 


ا مرج خب عر بد لور 
20 


معنييه مجارًا كان مفردًا أو جمعًاء وذلك نحو قوله تعالى :3 إِنَّللَه وَمَكِيِِكَمَهُ 
ِصَنُونَ عَك لبي 4 [الأحزاب / 95] والصلاة من الله رحمة» ومن الملائكة 
استغفار والعلاقة بينهما أن الرحمة التى هي صلاة الله على نبيه سبب الحصول 
الاستغفار من الملائكة» وقيل إن الصلاة في الآية من قبيل المتواطع» وقيل إن في 
الآية حذقًا تقديره. إن الله يصلي وملائكته يصلونء فعلى القولين فليس في الآية 
إطلاق المشترك على معنييه» ومن ذلك قوله تعالى 3 ونه يسَجْدٌ من فى سمت 
وَالَْرَضٍ .. # الآية [الرعد / 16] على أن السجود من الناس معروف» ومن غيرهم 
ما علم الله تعالى» وقيل: إن السجود في الآية من باب المتواطيئع» ومن ذلك قول 
الحريري : 


3 7 7 عرقي كم ار 
2د الست بعك رتنا 1 كار بلاعتض 
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والعلاقة في الآية الأخيرة وفي بيت الحريري المشابهة» لأن السجود من 
غير العقلاء مشابه للسجود من العقلاء في صفة الانقياد واللإذعان. وعين الذهب 
مثلا مشابهة للعين الباصرة في صفائها. 


إطلاقه على معانيه أحوال خمسة: 


الأول : أن يطلق على أحدهما مرة وعلى الآخر أخرىء فلا يقصد بإطلاق واحد 
إلا أحدهما فقطء ولا نزاع في صحة ذلك وفي كونه بطريق الحقيقة. 


الثانى : أن يطلق إطلاقا وعدا ويراد به مجموع معنييه من حيث الملجموع, ولا 
نزاع في امتناع ذلك بطريق ال حقيقة, ولا جوازه بطريق المجاز إن وجدت علاقة 


مصححة بينه وبين أجزائه وإلا فلا . 


فإن قيل: علاقة الجزئية والكلية متحققة قطعًا. قلنا: ليس كل ما يعتبر 
جزءًا من المجموع يصح إطلاق اسمه عليه للقطع بامتناع إطلاق الأرض على 
مجموع السماء والأرضء بناء على أنه جزؤه. فلا بد في إطلاق اسم الجزء على 
الكل من علاقة مصححة غير الجزئية. 
الثالث: أن يطلق على أحد المعنيين لا على التعيينء بأن يراد في إطلاق واحد 
هذا المعنى وذلك المعنى مثل: تربصي قَرْءَاء أي طهرًا وحيضًا. قال: ولم أرَ في 
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كلامهم ما يُشعر جواز ذلك أو عدمه سوى ما ذكره في «المفتاح» من أن ذلك 


حقيقة المجاز عند التجرد عن القرائن. 


الرابع: أن يطلق ويراد به ما سمي بهء أي هذا المفهوم. قال الأبهري: لا كلام في 
فيعذولك مهار ا: 


الخامس: أن يطلق ويراد به كل واحد من معنييه أو معانيه؛ بأن تتعلق النسبة 
بكل منها إن أمكن اجتماعها بأن لا تكون قرينة على إرادة أحد معنييه كما في 
الكل الإفرادي عند عدم القرينة على إرادة واحد من الآحاد وإن كانا متضادين» 
كما يقال : رأيت الجؤن» ويراد به الأسود والأبيض» ونحو: أنعم على مولاك؛ يراد 
به المعتق والمعيّق» ونحو: قَرَآنْ هندء ويراد به الطهر والحخيض» بخلاف نحو 
:9 تَكََةَ رو #6 [البقرة/ 178] لأن اسم العدد خاص في مفهومه؛ فلا يمكن أن 
يراد بالقرء الحيض والطهر معّاء وبخلاف نحو: افعلء مرادًا به الأمر والتهديد 
على القول باشتراكه بينهماء لأن الأمر يقتضي الطلب والتهديد بخلافه؛ فلا 
يمكن اجتماعهماء أو مرادًا به الندب والإباحة للتنافي بينهماء وهذا محل النزاع . 
قيل: إنه يجوزء وقيل : لاء وقيل: يجوز في النفي نحو ما رأيت عينًا لا في الإثبات» 
ثم اختلف القائلون بالجواز. قيل: إنه بطريق الحقيقة» وهو المنقول عن القاضي. 
وقيل : بطريق المجاز. انتهى. وهو كلام حسن جدًاء والله أعلم . 


ثم إنه أن ف ْ بيان الخللاف في وجود المشترك» فقال: 
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[بيان الخلاف في وجود المشترك» واللق أنه مونجوة] 


53 ِ- 5 . 
وبعصهم للخ من وجوده 2 بنفس هوالح وني وروده 
5 در 5 - 3 8 0 

وما اخخلاف هاهنًالفظيٌُ لك ةَلصَوَابٌ معنوي 


اختلف الناس في وجود المشترك» فقال الأكثر من الأصوليين وغيرهم: 
إنه موجود في اللغة العربية ومنقول عن العرب كما مر ذكره» وقال ثعلب من 
النحاة والأبهري من اللغويين والبلخي من المتكلمين: إنه ليس في الألفاظ ما 
وضع لمعنيين فصاعدًا مطلقاء أي وإن جاز وقوعه لم يقع ذلك في لغة العرب» 
قالوا: وما يُظن أنه مشترك فهو إما حقيقة ومجاز أو متواطئ كالعين حقيقة في 
الباصرة مجاز في غيرهاء كالذهب لصفائه والشمس لضيائهاء وكالقرء موضوع 
للقدر المشترك بين الحيض والطهرء وهو الجمع من: قرأت الماء في الحوضء أي 
جمعته فيه والدم يجتمع في زمن الطهر في الجسد وفي زمن الحيض في الرحم, 
وقال قوم بوجوده في اللغة ووقوعه من العربء لكن منعوا وجوده في القرآن العظيم 
خاصة؛ ومنعه آخرون في القرآن والحديث أيضًا. قالوا: لو وقع في القرآن لوقع إما 
مبيّنًا فيطول بلا فائدة» أو غير مبين فلا يفيد والقرآن منزه عن ذلك؛ ومن نفى 
الوقوع في الحديث يقول مثل ذلك فيه. 


وأجيب بأنه وقع فيهما غير مبين» ويفيد إرادة أحد معنييه» وهو الذي 
سيبين مثلاء وذلك كاف في الإفادة» ويترتب عليه في الأحكام الثواب أو العقاب 
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بالعزم على الطاعة أو العصيان بعد البيان» فإن لم يبين حمل على ال معنيين عند 
الشافعى؛ ومن قال بقوله وتوقف إلى وجود البيان عند الحنفية وبعض أصحابنا 
وغيرهم كما مر. 
وقيل: هو واجب الوقوع ؛ لأن المعاني أكثر من الألفاظ الدالة عليهاء 
وقيل : هو ممتنع للإخلاله بفهم المراد المقصود من الوضع . 
وأجيب بأنه يفهم بالقرينة» والمقصود من الوضع الفهم التفصيلي 
والإجمالي المبين بالقرينة. وقال ابن الخطيب الرازي: هو متنع بين النقيضين 
فقط كوجود الشىء وانتفائه؛ إذ لو جاز وضع لفظ لهما لم يفد سماعه غير التردد 
بينهماء وهو حاصل في العقل. وأجيب بأنه قد يغفل عنهماء فيستحضرهما 
بسماعه ثم يبحث عن المراد منهما. 


وحاصل ما في المقام أنهم اختلفوا في وجود المشترك» فقال قوم بوجوده» 


وهم الأكثر وقال قوم بعدم وجوده» ثم اختلف القائلون بوجوده على ا 


أحدها: أنه موجود في اللغة والقرآن والحديث. 


وثانيها: أنه موجود في اللغة والحديث دون القرآن. 


اه الركن الآول في مباحث «الكتاب» ا 
وثالثها: أنه موجود في اللغة خاصة دون القرآن ودون الحديثء فإنه لم يوجد 
ورابعها: أنه موجود مطلقًا وأن وجوده واجب لا جائز فقط واختلف القائلون بمنع 
وجوده على ثلاثة مذاهب: 
أحدها: أنه جائز الوجود لكنه لم يوجد. 
ثانيها: أنه مستحيل الوجود بعلن 
ثالثها: أنه مستحيل الوجود في النقيضين فقط جائز فيما عداهما. 

قال المصنف: (والحق في وروده) أي ورود المشتركء أي إن القول المطابق 
ما في الواقع هو ورود المشترك مطلقَاء لكنه غير واجب الوقوع» بل جائزه فقط ما 
تقدم. وحجتنا على ذلك وقوعه في اللغة والقرآن والحديث؛ وقد تقدمت أمثلة 
ذلك فلا سبيل إلى صرفها عن ظاهرهاء والله أعلم . 

وقوله: (وما الخلاف ههنا لفظي..) إلخ» أي ليس الخلاف بين القائلين 
بوجود المشترك وبين القائلين بجواز وجوده النافين لوقوعه أو المانعين لموازه أصلاً 
راجعًا إلى اللفظ دون المعنى. لكن الصواب أن الخلاف بينهم معنوي؛ أي راجع 
[لماللعتى. 

اعلم أنه لما كان قد يتوهم من الخلاف بين هؤلاء المذكورين أنه لفظي 
لادعائهم أن المشترك مجاز في بعض معانيه حقيقة في البعض الآخرء أو متواطئ 
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في الجميع بين أن الخلاف بينهم معنوي لا لفظي, ووجه كونه معنويًا أن القائلين 
بأنه حقيقة في الجميع يتوقفون عن صرفه إلى بعض معانيه عند التجرد عن القرائن» 
وبعضهم يحمله على جميع معانيه على سواءء وأن القائلين بمجازه في بعض المعاني 
يصرفونه عند التجرد إلى المعنى الحقيقي عندهمء ويحملونه في المتواطئ على 
جميع أفراده» فظهر أن الخلاف بينهم معنويء والله أعلم . 


ما دل بالوضع علّى كثير بير حصر جممعٌ ذي التّدكيرٍ 
وفلف في عمومه. والأظهرٌ أن لاعُمومَ فيه» وهو الأَشْهَرٌ 
لدم استهراقه, وحكمةا “لا يشهمل القليل منه اسمّه 
باليوم واليومين ليس يحنت مَنْ آل أيامًا مُنا لا يكت 


الجمع المنكر: هو لفظ دل بوضعه على كثير غير محصور بغير استغراق 
لكل فرد من أفراده» فخرج بقولنا: «لكثير غير محصور» الخاصء وبقولنا: «بغير 
استغراق» العام؛ والمصنف لم يذكر هذا القيد في التعريف مع الاحتياج إليه. 
لكن دل عليه بقوله في البيت الثالث؛ لعدم استغراقه. 


والحاصل أن الفرق بين العام والجمع المنكر هو أن العام يستغرق جميع 
أفراد مدلولاته. وأن الجمع المنكر يتناول مجموع الأفراد من غير استغراق لكل 
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فرد من أفراده» فلذا استظهر المصنف أنه لا عموم فيه» وهو القول الأشهر عند 
الأصوليين: 

وقال أبو علي والحاكم: بل هو عام» واستدلوا على ذلك بثلاثة وجوه: 
وثانيها: أنه يصح إطلاقه على كل جمعء فحمله على الجميع حمل على 
وثالثها: أنه لو لم يكن للعموم لكان مختصًا ببعض ولا اختصاص. 

وأجيب عن الوجه الأول بأنه لا نسلم صحة الاستثناء منه؛ لأن من حق 
الاستثناء أن يخرج مما قبله ما لولاه لوجب دخوله تحته. وأنت إذا قلت: جاءني 
رجال لم يقطع السامع بكون زيد من جملتهم, فلا يجب إخراجه فبطلت صحة 
الاستثناء منه. 

وأجيب عن الوجه الثاني بأن وجوب حمله على جميع ما يصح له باطل؛ 
بنحو: جاءني رجلء فإنه يصلح لكل رجل ولا يلزم التعميم على أن رجالا إنما 
يصلح لكل جمع على البدل لا على الجمع. 
بنحو: جاءني رجلء وبأنه موضوع للجمع المشترك» فبطل ما زعموه. 
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وحكم الجمع المنكر أنه لا يشمل القليل من مدلولات مسمياته» فمن 

حلف بالله لا يقيم في هذا المكان أيامًا فأقام يومًا أو يومين فلا حنث عليه لعدم 
شمول الأيام لليوم واليومين» وهو معنى عدم استغراق الجمع المنكر جميع 
أفراده؛ والله أعلم . 
والجمع المنكر ونحوهما مما تقدم ذكره في باب العام, أخذ في بيان التخصيص 
وأحكامه؛ فقال: 
مبحث فى ذكر التخصيص 
عرفه قوم بتعاريف, أكثرها مزيف» وأحسنها ما ذكره المصنف بقوله: 
آبيان حقيقة التتخصيص وانقسامه إلى لفظى وغيره؛ واللفظي إلى 
متصل وغيره] 

إخراجُ بعض ما يعم اللفظ بيخرج وذاكَ إمَّ لفظ 

أو غير وقسم اللفظفيًا متصلاً بجتحنة وأجنيًا 


أي التخصيص هو إخراج بعض ما يتناوله لفظ العموم بدليل مخرج 
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الكتاب أو في الحديثء وإما غير لفظء والمراد به العقل والإجماع والقياس 


والتقرير» فمثال التخصيص بالكتاب قوله تعالى 8[ وَالشعَرَه يَيَِعْهُمْ لْمَاود . ألو 
رّأنَهُمْ في حكُلْ واد يمون . وتم يَشوُوت ما لَايفْعلُوت . إلا اين عامنوأ .. 46 
الآية [الشعراء/ 4؟7- 7717] فإخراج < لين مَأ 6 تخصيص لعموم 
لف الشحراف معان المعص يض انلك يق قرقة 1112 #النامسٌ كليو ملك ل 
العَالمونَ»!'' فإخراج العالمين تخصيص لعموم لفظ الناسء ومثال التخصيص بغير 
اللفظ قوله تعالى «#حَدلقٌ كل تَىَْءٍ * [الأنعام/ ]٠١7‏ فإن العقل قضى 
بخروج ذاته تعاللى من عموم هذه الآية» فبقيت الآية مخصصة بالعقل وهو غير 
لفظء ثم إن المخصص المعنوي لا يكون إلا منفصلاً عن العام المتخصصء وإن 
كان بعضه في قوة المتصل أو أقوى منه في بعض الأحيانء كما في ««حَيلقٌ كل 
تت 6 [الأنعام ٠١7/‏ ] وأما المنحصص اللفظي فإنه يكون تارة متصلاً بالعموم 
الملختصص كما في الاستثناء والشرط والصفة والغاية وبدل البعضء وتارة يكون 
منفصلاً عنه أي غير متصل بلفظه. وإن قارنه في النزول والورود» فإنهم اصطلحوا 
على تسمية ما عدا الخمسة التي هي الاستثناء وما بعده بالمنفصلء وهو المراد 


)١(‏ الناس كلهم هلكى إلا العالمون: عده بعض أهل الحديث من الموضوعاتء واعتبر من كلام ذي النون المصري 
(ت 755 ه)ء وقيل من كلام أبي حامد الغزالبي (ت 505 ه) وروايته ب (إلا العالمون) دون (إلا العالمين) جائزة 
على وجه من أوجه الإعرابء وهو ما ورد في الأصل المعتمد. (م). 
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بقول المصنف: (وأجنبيًا) إذ الأجنبي منك هو من لم يتصل بقرابة إليك؛ 
استعارة للمخصص المنفصل بجامع عدم الاتصال. 
ثم إنه أخذ في بيان المنخصص المتصل فقال: 


[المخصّص المتّصل وحكم استثناء المثبت من المنفي وبالعكس] 


شرط ووصفٌ غاية وَبَدَلَ 
فالشرط نحو: أكرم الرججالا 
والوصفٌ أكرم الرجال المُلما 
وقاتل البُغفاة حتى يَرجِعُوا 
وبدل البعض كأكرم العَرّبُ 
وأكرم الرجال ل ظَلَمُ 


وقبل: إنه من الل كوت عن 


ف 5 5 
بعض كذ استثناؤه المتصل 


إن جانبوا الأطماع والآمّالا 


فيخرجُ الجاهل إذ لم يَعْلما 
عن بغيهم إلى الهدى ويسْمعوا 
بسي تيو وقريشيّ السب 
فاون اخريعر امن الكرة 
نفيّ وبالعكس إذا لم يثبّْت 


ثبوته ونفيه أي: #“حيث عن 


المخصص المتصل خمسة أشياء: الشرط والصفة والغاية وبدل البعض 


والاستثناء المتصل . فالشرط نحو: (أكرم الرجال إن جانبوا الأطماع)؛ فالرجال 
عام» وقوله: (إن جانبوا الأطامع) تخصيص له. فمن لم يجانب الأطماع من 
الرجال فلا يدخل تحت هذا الحكم. والوصف نحو: (أكرم الرجال العلما) 
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فالعلماء وصف مخصص لعموم الرجال» فيخرج الجاهل إذ لا علم معه والغاية 
نحو: (قاتلوا البغاة حتى يرجعوا عن بغيهم) فقوله: (حتى يرجعوا عن بغيهم) 
غاية مخصصة لعموم لفظ البغاة» فمن رجع منهم عن بغيه فلا يدخل تحت 
حكمهم؛ وبدل البعض نحو: أكرم العرب بني تميم أو أكرم العرب قريشاء فبني 
قيم وقريشا بدل بعض من العرب مخصص لعموم لفظه؛ فمن لم يكن من بني 
تميم أو من قريش فلا يدخل تحت ذلك الحكم. 


والاستثناء المتصل نحو: (أكرم الرجال إلا من ظلم) فقوله: (إلا من 
ظلم) استثناء من الرجال مخصص له؛ فالظالمون من الرجال أخرجوا من حكم 
الإكرام» أي لم يطلب لهم ذلك بل المطلوب لهم ترك الإكرام؛ وسبب ذلك أن 
الاستثناء من الكلام المثبت نفي» ومن الكلام المنفي إثبات» فقول القائل: جاء 
الرجال إلا زيدَاء فزيدَا منفي عنه حكم المجيء» فكأنه قال: جاء الرجال وزيد لم 
يجىء» ونحو: ما جاء أحد إلا زيد» فزيد مثبت له حكم المجيء؛ هذا قول أكثر 
المحققين . 


وقال أبو حنيفة: ليس الاستثناء من النفي إثبانًا ولا نفياه وإنما يكون 
المستثنى عنده في حكم المسكوت عنه؛ أي بمنزلة الشيء الذي لم يتعرض لذكر 
الحكم له بإثبات ولا بنفي» وهذا معنى قول المصنف : (وقيل إنه من المسكوت 
عن ثبوته..) البيت. 


مه 
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ومعنى قوله: (حيث عَنْ) أي حيث عرضء أي يكون المستثنى بمنزلة 

المسكوت عن ثبوته ونفيه كان في حيز الكلام المثبت أو في جانب المنفي عند أبي 
حتيفة وأصحاية: 


واحتج على ذلك بأنه لو كان الاستثناء من الثبوت نفيًا أو العكس للزم 
من قولنا: لا علم إلا بحياة» لا صلاة إلا بطهور, ثبوت العلم بمجرد الحياة والصلاة 
بمجرد الطهورء والمعلوم أنهما لا يثبتان بمجرد ذلك» بل يحتاجان إلى مشروط آخر. 


قلنا: إن القاعدة في الاستثناء هي ما ذكرناه؛ لأنه الظاهر من وضع اللغة, 
ولأنه لو لم يكن ذلك لما كان قول لا إله إلا الله توحيدّاء والإجماع على أنه 
توحيدء فثبتت القاعدة التي قررناهاء فأما لا علم إلا بحياة ولا صلاة إلا بطهور, 
فهي أمور جزئية خرجت عن حكم تلك القاعدة بدليل» وهذا أمر لا يخل بتلك 
القاعدة» وأيضًا فقد قال صاحب المنهاج: لا يلزم أن تثبت الصلاة بمجرد الطهور, 
لأن تقديره لا صلاة تصح إلا بطهور, ولا إشكال أنها تصح بالطهور مع كمال 
الشروطء ولا تصح من دونه وإن كملت, لكن الإشكال وارد في النفي الأعم في 
هذاء وفي مثل: ما زيد إلا قائم» إذ لا يستقيم نفى جميع الصفات المعتبرة عن 
زيد إلا القيام» وقد أجيب بأمرين: أحدهما: أن المراد المبالغة بذلك لا الحقيقة: 
والآخر أنه أكدهاء فأما القول بأنه منقطع فبعيد لأنه استثناء مفرغ» وكل مفرغ فإنه 
متصل لأنه من تمامه. انتهى كلامه. 
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[لا يصح تراخي الاستثناء عن المستثنى منه اختياراء وقيل: 


يصحٌ. . إلخ] 
ولايصحٌ فص له عن أصله 
إلى انقضاء سَنَة أو شهر 
وقيل في المجلس جائرٌ فقط 
وقيحل إن نواه من حين نطق 
والمنعٌ مطلقًا ُو المختَارٌ 


وقال قوم بجواز فضّله 
أو سنتين أو دَوَام العثقر 
وفي كلام الله عضر اشترط 
صحّ وإلا القول بالمنع أحقّ 
إلا إذا أبخجاه الاضطر 1 


ألا يجوز فضل ‏ الاستفتاء عن أصله الذئ هو المسعكتى منه؛ معتى أنه 
لا يصح تراخي المستثنى عن المستثنى منهء هذا قول أكثر العلماء» وقال قوم 
بعضهم: إنما يجوز ذلك إلى سنة فقط» وقيل: إلى شهر فقط. وقال مجاهد: بل 
يجوز ذلك إلى سنتين» وقيل : يجوز في العمر كله» وقال عطاء والحسن البصري: 
إنه إنما يجوز ذلك ما دام في المجلس فقطء وقال قوم: إنه لا يصح ذلك إلا في 
كلام الله تعالى. وقيل: إن نوى الاستثناء حال التكلم جاز له التراخي وصح له 
استثناؤه» وإن لم ينوه حال التكلم فلا يجوز. وقال سعيد بن جبير: إنه يجوز 


فلا. 
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والمنع من تراخي الاستثناء مطلقًا هو القول المختار إلا إذا ألجحأه الاضطرار 
إلى تراخية» وذلك كما إذا أدرك المتكلم نفس أو عطاس أو بلع ريق أو نحو ذلك 
فإن الفصل بهذه الأشياء ونحوها لا يعد تراخيًا لأنه في حكم المتصل إذ لم يفصله 
باختيارء والكلام في منع تراخي الاستثناء اختيارّاء وحجتنا على المنع مطلقًا هي 
أنه لو صح تراخيه لما جاز لنا أن نقطع بمضمون جملة أصلاء ولا قال وْدّ: «فليكفر 
عن يينه» لأن الاستثناء أسهل من التكفير» وكذلك جميع الإقرارات والطلاق 
والعتق ولأنه يؤدي إلى أن لا يعلم صدق ولا كذب. 


قال صاحب المنهاج: وقد روي أن أبا حنيفة دخل على بعض 
الخلفاء فأراد الحاجب أن يرفع عليه فقال: يا أمير المؤمنين هذا الذي 
يخالف جدك - يعني ابن عباس - لأن أبا حنيفة يمنع من صحة تراخي 
الاستثناء؛ فقال أبو حنيفة: يا أمير المؤمنين هذا الذي يزعم أنه لا تنعقد لك بيعة 
ف عدق أحد ألا يريد أبويحفيفة أنه لو سخ العراعى ار ان بازع إنانه أن 
يستثني بعد انصرافه» فيؤدي ذلك إلى أنه لا يستقر عهد ولا عقد, وما أدى إلى 
ذلك فهو باطل . 
واحتج القائلون بصحة التراخي بوجهين: 


و 


أحدهما: قوله 5 («وَالله لأعدين قرّيشًا) ثم سكتء وقال بعده: «إن شاك الله»: 


وثانيهما: أن اليهود سألوا رسول الله 2 عن لبَث أهل الكهف فقال: «غَدَا 
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أجيبكم) فتأخر الوحي» بضعة عشر يومّاء ثم نزل قوله تعال 3 و ون 


اسم 2 سر 


ع 0 بور سم 2 3 ساسم هل 
لَأَىَءِ إِقِ فاعل ذلك عدا . إلا أن يِسَاءَ أله 4 [الكهف/ -١7‏ 4؟] 
فقال صلل «إن شَاءً الله». 


وأجيب عن الاحتجاج الأول بأنه يحتمل أن يكون سكوته وق لعارض 
من سعال أو تخوة جمعًا بن الأدلة ومع هذا الاحتمال فلا يتم ذلك الاستدلال. 


وأجيب عن الاحتجاج الثاني بأن قوله وه بعد نزول الوحي: «إِنَْ شَاءً 
الله» ليس استثناء لكلامه الأولء وإنما هو مسارعة في الامتثال» أعني أن هذا 
الاستثناء ليس بنافع شيثًا من قبل الكلام الأول» لأن العتاب قد وقع على ذلك 
الكلام الغير المستثنى» فلو كان هذا الاستثناء نافعًا ما كان للعتاب على تركه 
معنى سلمنا أنه نافع» فالعتاب إنما ورد على تراخيه وهو المطلوب» إذا لو صح 
التراخي ما توجه العتابء والله أعلم . 

قال صاحب المنهاج: وقول ابن عباس» أي بصحة تراخي المستثنى» 
متأول أنه مستنثى في النية» ولم يلفظ إلا بعد سنة أو شهرء جمعًا بين الأدلة 
أيضًا. يعني أن قول ابن عباس محمول على أنه يصح تراخي الاستثناء إذا نواه 
المتكلم. قال: ومن شرط النية فهو غير مخالف لنا. 

أقول: والظاهر أنه مخالف؛ لأنا نمنع من جواز التراخي اختيارًا مطلقًا 
مع النية وعدمهاء وهم يجوزون ذلك مع النية. قال: وأما من جعله إلى سنة فلعله 
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قاسه على الأمان الصادر من أحاد المسلمين لبعض المشركين . قال : فإنه إنما يجوز 
له إلى دون سنة لا إلى سنة فما فوق. 


قال: وأما من جعله إلى شهر فلعله قاسه على الاستبراء. قال: وأما من 


من وقت. 


قال: ومن قال: يصح في المجلسء فلعله قاسه على خيار المجلس» 
وسنبطله؛ ومن قال يجوز في القرآن فلعله يحتج بأيات الوعيد المطلقة» وورد ما 
خصها بعد حين» ومن قال: ما لم يأخذ في كلام آخرء قاسه على العقود . قال : 
ولعل سعيد بن جبير تمسك بقوله تعالى في سورة براءة: :إمَيِيحُوأ في ألْارْضٍ 
أَرَبْمَةَ أَشَمْرِ #6 [التوبة/ ؟]ء فضرب لهم هذه المهلة يختارون فيها الإسلام أو 
غيره فقاس عليها الاستثناء أينما وقع» قال: وهو باطل إذ لا علة جامعة بينهما. 
ثم قال بعد ذلك كله: وكل هذه القياسات ضعيفة جدًا لا يعول على مثلها في 
حكم شرعي. انتهى كلامه مع تقديم وتأخير على حسب ما يلائم المقام؛ والله 


أعلم. 


ثم إنه أخذ في بيان قدر ما يصح استثناؤه من الجنس المستثنى منهء فقال : 
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[لا يصحٌ أن يستغرق الاستثناء المستثنى» ويصحٌ استثناء الأقل 
والأكثر] 


وامنعة أن يستغرق المستثنىي2 منه وجاز في المساوي معتّى 
كذاك في الأكثّر والخلف وَرَدْ في ذَيْن لكن الْوَارُ معتَمَدٌ 


الم أن اللمتاقى إإنا أذ يكون مييفكر ذا [المستسى بود تخ طودي مقر 
إلا عشرة» وهو ممنوع اتفاقًا لأنه من العبث الذي لا فائدة معه. فلا يكون له في 
الحكم أثرء فمن أقر أن عليه عشرة إلا عشرة ثبتت عليه العشرة كلهاء وألغي 
الاستثناء. قال الرازي والآمدي: إجماعًا. 


ونقل القرافي عن المدخل لابن طلحة فيمن قال لامرأته: أنت طالق 
ثلانًا إلا ثلاثاء أنه لا يقع عليه طلاق في أحد القولين. أقول: وهو باطل قطعًا 
لمخالفته الإجماع المنقولء وإما أن يكون أقل من المستثنى منه نحو: عندي عشرة 
الأعاولهع وهد | جاتو القاناءيوإما أنايكون مسار السك مس قدو مدق 
عدر إلا حنمينة أو اأكثر رمن لدت من لفحو عددى عطرف إلا ميطة» روق 
هذين الموضعين وقع النزاع بين العلماءء فقال الأكثر من الأصوليين والنحويين: 
استغتاء الأكفر جائز. 


وقالت الحنابلة من الفقهاء وعبد الله بن دَرَسْتَوَيه من النحوية: لا يجوز 
ذلك . قال الباقلانى من المتكلمين: لا يصح ذلك ولا يصح استثناء المساوي 
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أيضًاء وإنما يجوز عندهم استثناء الأقل فقط. وقيل: ما بمتنع حيث العدد صريح 
كما في الأمثلة المتقدمة» بخلاف ما إذا لم يكن العدد صريحًا كقولهم: أكرم 
الناس إلا الجهالء إذ لم يكن العدد هنا صريحًاء لكن الجواز في المساوي والأكثر 
هو المعقمد عليه عتل الأصوليين لصحته. 


والحجة لنا على جوازه أنه لم تمنعه لغة ولا شرع ولأنه قد وقع 
والوقوع فرع على الصحة. بيان أنه قد وقع قوله تعالى مَإإلَا منِ أيبَعَكَ مِنَ 
َلْمَاوينَ * [الحجر /47 ] والمعلوم أن العاصين أكثر من المطيعين» وقد ورد أيضًا 
في قوله تعا ى :ا وَعَلَ لت هادأ حَرَمَْاكُنٌَ ذى ظفْرِ وو الْبَفَرِ وَالْقَسَوٍ 
حمسا عَلِيهمَ سحومَهُمَ لاما حَمَلَتَ ظهورَهُمآ .. #إلى آخر الآية [الأنعام / ]١47‏ 
إلى آخر الآية فخرج بهذا الاستثناء أكثر الشحوم كما ترى» ونحو قوله وَل حاكيًا 
عن الله تعالى : «كلكم جَائعٌ إلا مَنْ أطعمتة وايضا فإن فقهاء الأمصار مجمعون 
على أنه لو قال: علي له عشرة إلا تسعة: لم يلزمه إلا درهم, ولولا ظهوره لما اتفقوا 
عليه عادة. 


احتج المحالف بحجتين : 


إحداهما: أن القياس منع الاستثناء مطلقاء لأنه يقتضي تكذيب الجملة الأولى» 
ووجه ذلك أنك إذا قلت: علي له عشرة؛ ثم قلت: إلا درهمّاء كان إطلاقك 
لفظ العشرة على التسعة كذبًا أو مخالفة للوضع.ء فالقياس منع الاستثناء رأسًا 
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لتأديته» إما إلى كذب الجملة الأولى أو إلى مخالفة الوضع العربي؛ فإذا كان 
ذلك هو القياس لم يصح منه الا ما قام الدليل القاطع على جوازه. ولا دليل 
على جوازه إلا الإجماع ولا إجماع إلا على استثناء الأقل» فوجب الاقتصار 
عليه. 


والبعيماة أناقزك القائل «عهرة الأشيعة رسيت ولاك ره ا تأي 


وأجيب عن الاحتجاج الأول بأنا لا نسلم أن القياس منع الاستثناء 
رأسّاء لأن الإخراج إنما وقع قبل الإسناد لا بعده» فلا كذبء فإذا قلت علي له 
عشرة إلا خمسة؛ فكأنك قلت: عشرة إلا خمسة علي له فأخرجت الخمسة 
قبل ثبوت الإسناد, فلا كذب إلا بعد حصول الإسناد. سلمنا أن القياس منع 
الاستثناء» فالدليل جوزه وهو استعمال العرب إياه في مجاري لغتهم,؛ وإذا جاز 
استثناء الأقل جاز استثناء الأكثر؛ لأن المانع من الأكثر بعينه حاصل في الأقل» 
فإذا لم يمنعه لم يمنع الأكثر قياسّاء ثم إن وروده في القرآن والسنة أوفى دليل على 


جه 


وجيت عن الاحتجاج الثاني بأن استسماج ما دكر لا ينع صحته؛ 
كعشرة إلا دانق. 


(؟) دائق: سدس الدرهم. (م). 
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ثم أخذ في بيان حكم الاستثناء الواقع بعد جمل معطوف بعضها على بعض» 
فقال: 


[حكم الاستثناء بعد الجمل المتعاطفة] 


كن 


واحكم به للكل إن تلا جُمَل معطوفة إلا نع حَصّل 
وقال قومٌ: سو للأخيرة وها هن مذاهب كثيرة 
أَصَح 3 أول الفحولين وسسائر الأقوّال فون ديق 
إذا وقع الاستثناء بعد جمل معطوف بعضها على بعض نحو: (أكرم بني 
مخزوم واعط السائل إلا فتى مجادلا) فاحكم بأنه عائد لجميعهاء إلا إذا قام دليل 
يمنع من ذلكء فقوله: (إلا فتى مجادلا) مستثنى من السائل ومن بني مخزوم 
اللإكرام و ف الإعطاء. هذا قول القاضى والشافعى وغيرهم» وقال قوم منهم 
أبو عبد الله البصري والحنفية: هو عائد إلى الجملة الأخيرة» وهي التي يليها 
الاستثناء؛ وها هنا مذاهب كثيرة: 


أحدها: للغزالي والباقلاني وهو التوقف عن الجزم بأنه عائد إلى جميعها أو إلى 
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وثانيها: للشريف المرتضى من الإمامية أنه مشترك . 


وثالثها: لأبي الحسين, وهو أنه إذا لم يقع تناف بين الجمل ولا إضراب عن أولها 
فإليها أجمع وإلا فإلى التي تليه. والتنافي نحو أن يختلفا في النوع أو في الاسم 
وليس الثاني ضميره أو في الحكم؛ وهما غير مشتركين في غرض . 

مثال الاختلاف في النوع قولك: اضرب بني تميم: والفقهاء هم أصحاب 
أبي حنيفة إلا أهل البلد الفلاني» فالاستثناء هنا يرجع إلى ما يليه لأن الجملة 
الأولى في نوع مخالف للجملة الثانية لما كانت مستقلة بنفسها لا تعلق لها بالأولى. 

ومثال الاختلاف في الاسم قولك اضرب بني تميم وأكرم ربيعة إلا 
الطوال» فإنه يرجع أيضًا إلى ما يليه لاستقلال كل واحد من الكلامين باسم 
وحكم. 

ومثال الاختلاف في الحكم ولا يجمعهما غرضء سلم على بني تميم؛ 
واستأجر بني ميم إلا الطوال؛ فيرجع إلى ما يليه لعدم موافقته ما قبله في الغرض . 
قال صاحب المنهاج فهذا تحقيق مذهب أبي الحسين. 
ورابعها: لابن الحاجب وهو أنه إن ظهر انقطاع الجملة عن الأولى عاد إلى الجميع: 
وإن لم يظهر أي الأمرين فالوقف . 
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فمجموع الأقوال ستة هذه الأربعة» والقولان اللذان ذكرهما المصنف. 
وهذه الأقوال كلها دون القولين اللذين ذكرهما المصنف. أي فذانك القولان أصح 
من هذه الأقوال كلهاء والأصح من ذينك القولين هو أولهماء وهو أن الاستثناء 
عائد لجميع الجمل إلا لقرينة تصرفه عن ذلكء. وهو القول الذي صححه البدر 
الشماخي - رحمه الله تعالى - وحكاه عكرمة عن ابن عباس وهو قول أبي عبيدة 
والعامة من فقهاثنا. 


واعلم أنه لا خلاف في رجوعه إلى الأخيرة ولا إلى الجميع مع القرينة: 
وإنما الخلاف في الظهور عند عدم القرينة» وثمرة الخلاف تظهر في آية القذف 
وهي قوله تعالى 32 وَالَدِنَ رون لْمُحْصَئَتٍ 6 [ النور/ 5» 9] إلى قوله: عل ولا تَقَبَُوا 
َم هده أَبَدَا ولك هم امشو لين ابأ 6* [التور/ 4 ] هل يعود الاستكناء 
إلى قوله :ل وَأولِكَ هُمْ لفوت 4 [النور/ 4] فقط فلا تقبل شهادة القاذف وإن 


تاب؟ أم يعود إلى الجميع فتقبل شهادة من تاب؟ 


والحجة لنا على من منع رجوع الاستثناء إلى جميع الجمل المتقدمة أن 
العشر راق اسلف عيينها كالقيلة الى الحلةة و لأن الحطنب راطو وا بف فالاسددتاء 
في ذلك كالشرط وكالاستثناء بمشيئة الله تعالمى. وقد ثبت أنه إذا قال القائل : 
والله لا أكلت ولا شربت ولا ضربت إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله عاد إلى 


الجميع اتفاقًا. وأيضًا فقد ذكر سعيد بن المسيّب أن عمر ذَ#به قال للذين شهدوا 
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علي المغيرة حين جلدهم: من رجع منكم أجزنا شهادته. ثم تلا الآية واغبالن 
استثنى عقيب كل جملة لعد عيبًا واستهجانا من الكلام؛ احتج القائلون بأئه 
عائد إلى الجملة الأخيرة فقط بأمور: 


أحدها: أنه لو رجع إلى كل اللجمل المعطوف عليها لرجع قوله تعالى 9 َأ 
وأ 4 [النور/ 0] إلى الجلد كما رجع إلى الشهادة والإجماع واقع على أن التوبة 
لا تسقط حد القذف. 


وثانيها: أن المعلوم أن الاستثناء في نحو علىّ عشرة إلا أربعة إلا اثنين عائد إلى 
الأخيرء فكذلك غيره. 


وثالثها: أن الجملة الثانية مثلاً حائلة بين المستثنى والمستثنى منه؛ فكانت 
كالسكوت بينهما. 
وأجيب عن الاحتجاج الأول بأن الحد خرج عن ذلك بدليل خاص به 
وهو أن القذف حق الآدمىء فلا يسقط بالتوبة كغيره من الحقوق» فوجب لهذا 
القياس قصره على ما بعده؛ ونحن إنما نقول بعوده إلى الجميع مع عدم الدليل 
وأجيب عن الاحتجاج الثاني بأنه إنما كان ذلك الاستثناء وهو الاثنين 
عائد إلى ما قبله فقط لعدم العطف الجامع» ثم إن رده إلى الكل متعذرء فكان 
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الأقرب أولى» كما أنه إذا تعذر رده إلى الأقرب» كان الأول أولى نحو قوله: 
علي عشرة إلا اثنين» فإنه عائد إلى العشرة» وقال بعضهم في الجواب عن ذلك 
الاحتجاج: إن إجماع الصحابة خص رجوعه بالأخيرة» وهو مسلم إن صح ثبوت 
الإجماع على ذلك . 


وأجيب عن الاحتجاج الثالث بأن العطف صير جميع الجمل المتعاطفة 
بمنزلة الجملة الواحدة؛ فلم تكن المتوسطة كالسكوت قالوا: حكم الأول متيقن 
والدفع مشكوك فيه» وأجيب بأنه لا يقين مع الجوازء وأيضًا فالأخيرة كذلكء قالوا 
نما يرجع إلى ما قبله لعدم استقلاله» فيتقيد بالأقل وما يليه هو المتحقق . 


وأخيت بأنة يجوز أن يكون وضعه للجميع كما لو قام دليل» واحتج 
القائل بالاشتراك بوجهين: 


أحدهما: أنه يحسن الاستفهام عما 6 إليه الاستثناء بعد الجمل» وأجيب 
بأنه إنما يسأل عنه للجهل بحقيقته أو لرفع الاحتمال» فلا يكون حسن السؤال 
عنه دليلاً على اشتراكه. 


وثانيهما: أن صحة إطلاقه بعد الجمل لغير قرينة تبين ما يعود إليه دليل على 
اشتراكه بينهماء إذ الأصل في الاستعمال الحقيقة لا المجازء وأجيب بأن الأصل 
عدم الاشتراك أيضاء احتج المتوقفون بتعارض الأدلة. قال صاحب المنهاج: 
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ومذهب أبي الحسين موافق لما اخترناه» أعني أنه حيث لا يمنع مانع من رجوعه 
إلى الجميع» ولا قرينة يفيد رجوعه إلى ما يليه فإنه يوافق في رجوعه إلى الجميع؛ 
واللجة واحدة» والله أعلم . 
ثم قال: 
[خكم الشرط والغاية والوصف حكمٌ الاستثناء] 

والشرط والغايةٌ والوصفٌ لها أحكامٌ الاستئنًا خلا أوَلهًا 

أي يعطى الشرط والغاية والوصف جميع ما للاستثناء من الأحكام 
المتقدم ذكرها في هذا الباب ما خلا الحكم الأول منهاء وهو المذكور في قول 
المضيفك: 

لأن الفا مص نتك:. حل وباليكتدس إذا لويقيت 

فالشرط والغاية والوصف أحكامها أحكام الاستثناء فيما عدا تلك 
القاعدة» وهي أن الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس.ء فلا يصح عندنا تراخي 
الشرط عن المشروطء ولا تراخى الغاية عن المغيّه ولا الصفة عن الموصوفء. إلا 


را أو عطاس أو بلع ريق» وكذلك لا يصح أن يكون كل واحد من الشرط 
والغاية والصفة كد ١‏ لا صلة. ويصح أن يكون أكثر منه أو مساويًا. 
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وحكم هذه الثلاثة إن وقعت بعد جمل معطوف بعضها على بعض حكم 
الاستثناءء فهي عائدة عندنا إلى الجميع عند التجرد عن القرينة وإلى الأخيرة عند 
قوم أخرينء وتجري فيها المذاهب المتقدم ذكرها هنالك . 


فمثال الشرط الواقع بعد جمل نحو: هذا حر وأنت طالق إن جاء زيد 
مثلاء فقوله: إن جاء زيدء قيد للتحرير وللطلاق» فهو عائد إن الجملتين. 


ومثال الغاية نحو: علم القرآن» وأفت السائل» وأمر بالمعروف حتى أرجع 
إليك» فقوله: حتى أرجع إليك حد ينتهي إليه كل واحد من التعليم والإفتاء 
والأمرء فهو عائد إلى جميعها. 

ومثال الصفة نحو: أكرم الرجال واعط الزيدين القادميين إليك. فصفة 
القادميين إليك عائدة إلى الرجال وإلى الزيدين. 

لا يقال إن الصحابة لم يحملوا قوله تعالى :إِآلَدَق دَحَلْشُم 
بهن [النساء/ *؟] على الجملتين قبلها وهي قوله تعالى «إوَأْمَهدتُ يكم 
وَرَبكتِبُحكُمْ الى في حُجُوركم ين يْسَآبِكُمْ الت دَحَلْشُّم بهن #[النساء/؟؟ ] 
فلم يعتبروا الدخول في تحريم أم الزوجة؛ بل قالوا: أبهموا ما أبهمه الله؛ لأنا نقول: إن في 
الآية قرينة مانعة من عودها إلى الجملتين: وكلامنا مع التجرد عن القرائن» فبقي هِإوَأْمَهدَتُ 
نيكم ؛ [النساء/ 17] مبهمًا أي لم يوصف بوصف يقيده فأجراه الصحابة على 
إبهامه. والله أعلم . 


الركن الأول في مباحث «الكتاب» 
2235 . شْ ع 


ثم إنه أخذ في بيان التخصيص بالمخصص المنفصلء فقال : 


[التخصيص المنفصل وبيان حكم التخصيص بخبر الآحاد وبفعل 
النبي عليه الصلاة والسلام وبتقريره وبمفهوم الخطاب وبالقياس 


أ 


ود تسم كانه يان الخترى الرويدا 
والخلفٌ في التخصيص بالآحاد والفعلء أي فعل النبئّ الهادي 
كذاك بالتقرير نحوٌ إن نظ من خالف العمومَ فعلاً فأقرٌ 


كذاك باللفخهمم والقيّاس وخصّصٌ الإجماع عند الناس 


أي غير المخصص المتصل هو المخصص المنفصل» وهو أنواع : 


2 وج وس له و سرسد يه - َو‎ 5 1 ٠. 


سس سار خسم 


َلَحَهَ هرو # [البقرة/ 18؟] والآية شاملة لأولات الأحمال بقوله تعالى 
ولت الْحَمَالٍ لَجلْهَنَ أن يَضَعْنَ حمْلَهْنَ 4 [الطلاق/ 4] وقيل لا يخصص 
لكتاب بالكتاب لقوله تعالى مِإوَرََ َك زكر يشي دي ما ميل 
ِلَبِمَ 6 [النحل / 44] قالوا: ففوض البيان إلى رسوله والتخصيص بيان» فلا 
يحصل إلا بقوله. قلنا: بيان الرسول يكون تارة بقوله؛ وتارة بما أنزل إليه. ووقوع 
التخصيص للكتاب بالكتاب كما قدمنا مثاله دليل قاطع بصحة ذلك . 


طلعة الشمس: شرح شمس الأصول 
ف فكت 0 256 
فإن قال المانع: يمكن أن يكون إنما خصصت تلك الآية ببيان من الرسول» 
قلنا: الأصل عدمه والتخصيص بالكتاى له موجود, فلا يمكن دفعه. 


النوع الثاني : تخصيص الكتاب بالسنة» وهي إما أن تكون متواترة أو أحادّاء 
فإن كانت متواترة فإما أن تكون قولية أو فعلية» فإن كانت قولية خصصت 
الكتاب اتفاقاء وإن كانت فعلية أو أحادية ففى تخصيصها للكتاب الخلاف 
الف دكره 


النوع الثالث: التخصيص بخبر الأحاد» وذلك كتخصيص أية المواريث 
بقوله 2 «القاتل عَمْدَا لا يرت وكتخصيص عموم الخبر المتواتر وهو 
قوله 2 «فيمًا سَقت السماء الحشرًا بقولة لين لكا دون كعين سق 
صَددة وقيل لا يكون خبر الآحاد مخصصًا للكتاب ولا للمتواتر من السئة. 
وقد تقدم الكلام على ذلك وبيان حجتنا فيه في باب العموم عند الكلام على 
تخصيص العام بالدليل الظني. 


النوع الرابع: التخصيص بفعله كي وذلك كما لو قال: الوصال حرام ثم 
واصل» أو قال: استقبال القبلة بالبول حرام, ثم استقبل» فإن فعله كي يكون 


الركن الأول في مباحث «الكتاب» 
237 . : خرف 


أنواع الصيام؛ والنهي عن استقبال القبلة بالبول قال د 0 
فوصاله د واستقباله يبخصص ذلك العموم في الموضعين: توضيحه أنه إذا نهى 
وكذلك إذا استقبل من وراء حائط فيكون الاستقبال من وراء الحائط خارجًا من 
عموم ذلك النهى. 


وقال أبو الحسن الكرّخي: لا يكون مخصّصًا على ذلك المعنى المذكور, 
ذل ودل على هيه وعدة إذ قعلة 125 لا سواه إل دلبل وواتكية لماعل 
ذلك قوله تعالى 8 وَأَتَِعُوهُ # [الأعراف / ]١68‏ وقوله تعالى: 38 لَقَدَكانَ ل 
ل َه أسَوَهٌ حَسَئَةٌ 6: [الأحزاب/١؟‏ ] فلما أمرنا باتباعه والتأسي به في 
أفعاله كانت أفعاله كالخطاب لناء وأيضًا فقد ثبت أنه وأمته في الشرع سواء إلا ما 


خص به. 


مخالمًا لحكم العموم فأقره عليه يك معنى أنه لم ينكر عليه ذلك» وكان قادرًا 
على الإنكار» وذلك نحو أن ينهى قو عن استقبال القبلة ببول أو غائط» ثم 
يرى من يستقبلها فلا ينهاه» فإنه يكون مخصّصًا لذلك الفاعل من عموم هذا 
التوو و فاق قبدت هاده حم عليه موافقة بالقياين اقول 7 كيين علي 


طلعة الشمس: شرح شمس الأصول 
يارف 2358 


الواحد شكس عَلَى الجمّاعَة» وإن لم تتبين علته قال ابن الحاجب وتبعه البدر 
الشماخي: فالمختار أنه لا يتعدى لتعذر دليله» وقيل : بل يتعدى إذ لا دليل على 
الفرق» قال صاحب المنهاج : وهذا قول الجمهور, وبعضهم لا يجيز التخصيص 
بالتقرير إذ لا ظاهر له. 


وأحيب بآ سكرقة 25 وليل ابلواي: إذ الاير وفع السكوره علن 
١‏ 3 ل 2 3 8 5 
محظور» ولكن تقريره وويدُ حجة شروط نذكرها في آخر ركن السينة: 


النوع السادس: التخصيص بالمفهوم: مثاله أن يقول ول في الأنعام الزكاة ثم 
يقول: «في العّنم السائمة زكاة»» فيخصص به جميعًا بين الدليلين» فإن قيل العام 
اقرف قاذ بعارضية انور قلنا: إذا كان مأخوذا به فالجمع بين الدليلين أولى 
النوع السابع: تخصيص العموم بالقياسء قال صاحب المنهاج: مثال ذلك 
أن يقول الشارع: لذ قيودو ا الوقوة: باللوؤوة متفاضة: ثم يقول بيعوا الحديد 
كيف شئتم» فيقاس النحاس والرصاص عليه بجامع الانطباع» وذلك يحصل 
به التخصيص لعموم اللفظ الأول؛ وقد تقدم ذكر الخلاف فيه وذكر الحجة لنا 
وللمخالفين في ذلك في باب العموم عند تخصيص العام بالظني. فراجعه. 


النوع الثامن: التخصيص بالإجماعء؛ قال صاحب المنهاج: ولا أحفظ فيه 
خلافًا إلا لمن لا يجعل الإجماع حجة: وأما الجمهور فيثبتون التخصيص به لأنه 


الركن الأول فى مباحث «الكتاس» 
20 . : ا 


دليل قطعي تارة وظني أخرىء وإذا ثبت التخصيص بالدليل الظني لا تقدم. 
فالتخصيص بالإجماع ثابت قطعًاء أما حيث كان قطعيًا فظاهرء وأما حيث كان 


ظنيًّا فليس هو بأدنى حجة من التقرير ومن خبر الآحاد. 


ومثال التخصيص بالإجماع تخصيص أية القذف بإجماعهم على أن 
العبد القاذف يحد أربعية جلدة. 


فهذه ثمانية أنواع من المخصصات المنفصلة؛ وستأتي أنواع أخر هي 
أضعف من هذه الأنواع» ولما كانت تلك الأنواع الأخر في الضعف عند المصنف 
بمنزلة ما لا يكون مخخصصًا أفرد ذكرها عن هذه الأنواع . 


ثم إن هذه الأنواع الثمانية منها ما ذكر المصنف الخلاف فيهاء 
وهي خمسة التخصيص بالخبر الآحادي, وبفعله وُه أي وإن كان متواتراء 
وبتقريره كَل كذلك. وبالمفهوم من الكتاب والحديث والقياس» والصحيح أنها 
مخصصة لما تقدم؛ ومنها ما لم يذكر فيها خلافاء وهي ثلاثة أشياء: التخصيص 
بالكتاب وبالرواية ويريد بها المتواترة وبالإجماع. ثم اعلم أن هذه الأنواع كلها 
تكون مخصصة للكتاب وللسنة معًا فيخصص الكتاب بالكتاس وبالسنة» والسنة 
بالسنة وبالكتابء والله أعلم. 


طلعة الشمس: شرح شمس الأصول 
55 ف > تدك كاه .. 240 


ثم إنه أخذ في بيان أنواع التخصيص بالمخصصات الضعيفة» وهي أشياء: 
أحدها: التخصيص بمذهب الراوي. 
وثانيها: التخصيص بالعادة. 
وثالثها: التخصيص بعود الضمير إلى بعض العام . 
ورابعها: التخصيص بمحذوف مقدر في المعطوف على العموم . 
وخامسها: التخصيص بحكم العام إذا اقترن ببعض أفراد العام. 

فمجموع أنواع التخصيص ال منفصل اللفظي القوي منها والضعيف ثلاثة 
عشر نوعَاء وبعضهم اعتبر تخصيص العام بسببه الخاصء وبه فتكون الأنواع أربعة 
عشر نوعًا. 


نلا ببيان التخصيص بمذهب الصحابيء فقال: 


[لا يتخصص مذهب الراوي عموم مارواه» وقيل: يبتخصص] 
ومذهبٌُ الرّاوي فلا يخصٌ ما روى وإن رآه بعض العُلَسا 
أي إذا روى الصحابي حديثًا يقتضي العموم في شيء ومذهبه في ذلك 
الشىء يقتضى تخصيص العام الذي رواة» فإن مذهبه ف ذلك لا يكون عندنا 
مخصصًا لذلك الخدية: هذا قول اللمهوره وسيب إل أبن طالب وأبى الحسين 
من المعتزلة وإلى الكرخي من الحنفية وإلى الشافعي في أخير قوليه. 


الركن الأول فى مباحث «الكتابس» 

241 الك فلت .. . ا 
أصحابنا كأبى إسحاق ذَ. ومثال ذلك ما روي عن ابن عباس أن النبى كل 
قال امن يذل ديئة فاقعلومةتوكاة يرق ذلك فى حق الرجال دوق التساءة فعتد 
الجمهور أن العموم لا يخصص بذهب راويه؛ بل يبقى على عمومه. فتقتل المرأة 
المرتدة لدخولها في العموم. 
احتج القائلون بأن مذهب الراوي مخخصص لروايته بأمرين: 
ع 1 علولنه . 50-0 8ع ع 5 2 2 
احدهما: قوله 2 «أصحابي كالسوم بأيهم اقتديتم اهتديتم»). 
وثانيهما: أن الصحابي إذا قال بقوله استلزم أن يكون له دليل في ظنه. وإلا لزم 
فسقه. وإذا قطعنا بالدليل كان مخصًصًا. 

وأجيب عن الأول بأنه أراد يِه بذلك بأن أصحابه كالنجوم في الفتوى. 
إذ كل مجتهد مصيب والإلزام أن لا يصح اختلافهم؛ ولكان من سبق إلى قول 
باهلنى باهلته'". 

وأجيب عن الثاني بأنه ما يستلزم دليلا في ظنه فلا يجوز لغيره من كان 
مجتهدًا مثله اتباعه على ذلك. إلا إذا رأى ما رأى من الدليل. 


)١(‏ ومن باهلني باهلته: يقال: باهل بعضهم بعضًا: أي اجتمعواء فتداعواء فاستنزلوا لعنة الله على الظالم منهم. (م). 





طلعة الشمس: شرح شمس الأصول 
1 د 2012 
قالوا: لو كان ما يذهب إليه في تخصيص الحديث ظنيًا لبينه. قلنا: ولو 
كان قطعيًا لبينه؛ وإذا لم يجب على غيره اتباعه؛ والله أعلم . 


ثم إنه أخذ في بيان التخصيص بالعادة» فقال: 


[لا تخصّص العادة» وقيل: تخصّص] 
كذلك العادة لاتخصّصٌ وقالقومٌ:إنهاتخصّص 

أي إذا ورد الدليل الشرعي عامًا فلا يصح تخصيصه بعادة المخاطبين» 
مثال ذلك أن يقول الشارع : : حرمت اام اه المخاطبين تناول 
التدمَعاف قلا يكت ذلك العام محولا على لز غخاضة بال يكرنة تنام لكل 
ما يسمى طعاماء فهذا مذهبنا ومذهب الجمهور من المعتزلة والأشعرية؛ وذهبت 
الحنفية إلى أنه يصح التخصيص بذلك. فزعموا أن الربا في نحو المثال السابق إنما 
يحرم في البر خاصة؛ لأنه الذي تناوله لفظ الطعام لأجل عادتهم. 

وأجيب بأنه إن صار لفظ الطعام : حقيقة في البر فلا عموم حينئذ» وإن 
لم يصر حقيقة فيه وحده بل مع غيره فلا يتخصص باعتيادهم أكله. قالوا: لو قال 
لعبده: 

اشتر لحمّاء والعادة تناول لحم الضأن لم يفهم سواهء وأجيب بأن تلك 
الحالة قرينة في المطلق» وكلامنا إنما هو في العموم . 


الركن الأول فى مباحث «الكتاس» 
0 . : ع 


ثم أخذ في بيان التخصيص بالمقدر المحذوف فيما هو معطوف على 


[لايخصص بالمقدّر المحذوفء فيما هو معطوف على العموم] 


كذلك الَدَرُ المحذوف فيمماعلى عمومه معطوق 


أي إذا كان مع العموم شيء معطوف عليه وفي ذلك المعطوف مقدر 
محذوف فلا يبتخصص ذلك العموم بذلك المقدر المحذوف عند الجمهور, نخلاًا 
للحنفية» وذلك كقوله صل: دأل لا يقل مؤمنٌ بكافر ولا ذو عهد في عهده» 
فالتقدير هنا: لا يقتل ذو عهد في عهده بكافر حربي؛ فكذلك يقدر في المعطوف 
عليه» كما ورد في المعطوف. فيقتل المسلم بالذمي عندهم لأجل ذلك التقدير 
الذي خصص العموم؛ والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من أنه لا يتخصص 
بذلكء وأنه لا يلزم أن يقدر في المعطوف عليه مثل ما قدر في المعطوفء إذ لا وجه 
يقتضيه ولا دليل يدل عليه؛ سلمنا أن ثم دليلاً يوجب أن يكون المعطوف عليه 
كالمعطوف فيما يقدر فيه» فلا نسلم تقدير شيء هنا في المعطوف, بل مراده: ولا 
ذو عهد ما دام في عهده تحرًا لحرام العهد فقطء ومع هذا الاحتمال لا يلزم ما 
ذكروه من وجوب التقدير» ولزوم التخصيص به. 


احتجت الحنفية على ذلك بأموية: 


طلعة الشمس: شرح شمس الأصول 
4" قد" تتاف كاتف 204 
أحدهما: أنهم قالوا: لولم يلزم أن يستوي المعطوف والمعطوف عليه في المقدرات 
لا لزم في قول القائل: لا تقتل اليهود بالحديد ولا النصارى, أن يقدر: ولا 
النصارى بالحديد, والمعلوم أنه يجب التقدير هناء فكذلك فيما ذكرنا. 


وثانيهما: أنه لولم يقدر: ولا ذو عهد في عهده بكافر» لكان قوله كقي: «في عهده» 
حيرا ل قاد فيد لآلاكرلة نولا ذو قيضي هذا امسن عانلة قاذ 
يحتاج إلى قوله: «في عهده» لأنها إذا كانت مدة العهد قد انقضت فليس بذي 
عهد حينئذ» وكلامه وُ بعيد من الحشو والعبث» فيجب التقدير فرارًا من ذلك . 


وأجيب عن الاحتجاج الأول بأنه إنما لزم التقدير هنالك لقرينة» وهي 
كون النصارى من يقتل لكفرهم كاليهود» وعدم التقدير يستلزم أن لا يقتلوا 
بوجه من الوجوه وهذا خلاف المشروع؛ فوجب أن يقدر في النهي عن قتلهم 
مثل ما ظهر في النهي عن قتل اليهود تقديرًا لما علم أنه مشروع في حقهم من أن 
حكمهم حكم اليهود, إذ لو لم يعلم ذلك من قبل النهي لم يلزم فيه وجوب 
ذلك التقدير فافهم ذلك . 


وأجيبب عن الاحتجاج الثاني بأنه لآ نسلم أن قوله 2 (ولا ذو عهد) 
يغني عن قوله: (في عهده) لأن قوله: (ولا ذو عهد) يصح إطلاقه على من قد 
عقد له عهد ففي وقت من الأوقات» سواء كان وقت العهد باقيًا أم قد انقضىء فإنه 


نكرة مطلقة, ألا ترى أنه يد لو قال: لا يقتل ذو عهد. احتمل أنه يريد النهي 


الركن الأول فى مباحث «الكتابس» 
245 فد - : »> 


عن قثل من له عهد عند القتل» واحتمل أنه يريد من عقد له عهد في وقت من 
الأوقات» فإذا قال: «في عهده» ارتفع هذا الاحتمال فظهرت فائدته لذلكء والله 
اعلم. 

ثم إنه أخذ في بيان التخصيص بالضمير العائد إلى بعض أفراد العام» فقال: 


[لا يخصص الضمير العائد إلى بعض العام] 
والقول في الضَمير إِنْ عا إلى بعض العمُوم لا يخصٌ عُذَّلا 


اعلم أنه إذا ورد عموم ثم جاء من بعده ضمير يعود إلى بعض أفراد ذلك 
العام فقد اختلف في تخصيص العام به. والقول بأنه لا ينخصصه هو الذي عدله 
المحققون من الأصوليين» وذهب إليه البدر الشماخي من أصحابنا والجمهور من 
المعتزلة: وقال الجويني بل يقتضي تخصيص ما عاد إليه وتوقف أبو الحسينء 
وذلك نحو قوله تعالبى 3 لَا جُتَاحَ عَلَتك إن طلَدمُآيمة )» [اليعرة/ +ت] إلى 
قوله :9 ِل أن يَصَضُورت 6 [البقرة/ 157] فالضمير من قوله تعالى 92 إِلّ أن 
يمرت * عائد إلى من يملك العفو من النساءء وهن البالغات العاقلات» فلا 
ا المراد بالنساء في أولها من يملك العفو فقط دون الصغيرة والمجنونة» بل 


هو على عمومه. 
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ومثل هذه الآية قوله تعالى 3# ايها أل إِدا طَلَقسْم اليس مَطَلْمُوهنَ 


لِعِدّميِرتَ * [الطلاق/ ]١‏ ثم قال هلا تَدْرِى لَمَلّ اللَّهَ يحَِتُ بَعَدَ دَلِكَ 
ا 6 [الطلاق/ ]١‏ يعني الرغبة في مراجعتهنء ومعلوم أن ذلك لا يتأتى 
في البائنة» فهل يقتضي أن المراد بالنساء في أولها الرجعيات دون البوائن؟ فيه 
الخلاف. 


1 5 رموس 4 و مداه - َو د به 
وكذلك قوله تعالى 3# والمطلقنت يريصب بأنمسهنَ تلم 


وم 


فوع #6 [البقرة / 118] ثم قال »ِل وَيمولهنَ بيقن في دَلِكَ #6 [البقرة / 718] 
فالضمير من قوله مأ وَبُولَهُنَ ‏ عائد إلى بعض المطلقات وهن الرجعيات؛ ولا 
يصح أن يعود إلى جميع المطلقات؛ لأن منهن البوائن» وحكم المراجعة مختص 
بالطلقار الرستعياس» #القيير غائد البهن غناضةوولا يكو بعوذة النهره خاصة 
مخصصًا لعموم المطلقات عندناء بل عموم المطلقات باق على حاله عندناء خلافا للجويني. 


وضابط ذلك أن يتعقب العموم تقييدا باستثناء أو صفة أو شرط لا 
يعاق ذلك التقييد إلا في بعض ما تناوله ذلك العموم لا جميعه؛ فهل يقتضي 
تخصيص ذلك العموم أي يكشف عن كون المراد بالعموم ذلك المقيد فقط لا 
غيره فيه الأقوال الثلاثة. 


وحجتنا على ذلك أنه لا يلزم أن يحمل على التخصيص إلا إذا كان 


بينهما تناف أو ما يجري مجراه. ولا تنافي بين هذه العمومات المذكورة وبين 
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التقييد لبعض مدلولها لجواز أن يختص بعض مدلول العموم بحكم يخصه دون 
البعض الآخرء ولا تنافى في ذلك . 


احتج الجويني بأن الضمير عائد إلى العموم؛ حتى كأنه قال: إلا أن يعفو 
النساءء والمعلوم أنه لو أظهر ذلك كان المقصود بالنساء البوالغ العاقلات» فكذلك 
مع الإضمار إذ الضمير كناية عن المظهر المتقدم . 

أجيب بأنه لا نسلم أنه لو أظهر ذلك كان لفظ النساء فيه لفظ النساء 
المتقدم بعينه بل غيره» فلا يكون ذلك تخصيصًا له إذ يكون تقديره: إلا أن 
يعفو النساء البوالغ العاقلات من النساء المتقدم ذكرهنء فكما أن إظهار هذا لا 
يقتضي تخصيص العموم المتقدم. كذلك الضميرء وهذا واضح كما ترى. 


احتج أبو الحسين بأن الظاهر في اللفظ المتقدم العموم؛ والظاهر في الضمير 
العائد إليه المخصوصء ولا ترجيح للأخذ بأحد الظاهرين دون الآخر فوجب الوقف . 


وأجيب بأن في إبقاء العموم على عمومه والخصوص على خصوصه إقامة 
لمجموع الدليلين وتجنيًا لإبطال العموم فكان أوإلى؛ والله أعلم . 


ثم إنه أخذ في بيان التخصيص بحكم العام إذا أسند لبعض أفراد العام» فقال: 
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[لا يتخصص حكم العموم بذكره لبعض أفراد العام] 
كذاك أبفيا ل خف حكن + ببسي عينش ثتاعا 
فلا يخصّ ذكرْهُ للبعض وقال بعض بالخصوص يقضي 


أي كذلك لا يخصّص العام إذا ذكر حكمه لبعض أفراده؛ يعني أنه إذا 
ضم حكم العموم ثم أتى ذلك الحكم مذكورًا لبعض ذلك العموم فلا يكون 
ذكر ذلك الحكم لبعض ذلك مخصصا لعمومه؛ وهذا معنى قولهم إن ذكر حكم 
لجملة لا يبخصصه ذكره لبعضهاء فالضمير من قوله: لا يبخص حكمه. عائد إلى 
العموم: أي لا يخص العموم ذكر حكمه لبعض أفراده. هذا قول الأكثر من 
الأصولييت: 


بالْمَعوضفِ * [البقرة/ 115١‏ قال أبو ثور: أراد التي لم يسم لها ولم تمسء لقوله 
في آية أخرى #«إوَمَيعُوهُنَ # [البقرة/ 775]: فالضمير عائد على المطلقات, 
والمتعة إنما هي مفروضة للتي لم يسم لها مهر ولم يدخل بها الزوج» فلما كانت 
مفروضة للتي لم يسم لها ولم تمسء والضمير عائد إلى المطلقات جملة للممسوسة 
والمسمى لها وغيرهماء وكان الحكم المنسوب إلى الضمير وهو المتعة يختص بالتي 
لم يسم لها ولم تمسء علمنا أن العموم الذي عاد إليه الضمير لم يرد به ظاهره. 


وقال أبو ثور: بل يخصصهه مثال ذلك قوله تعالى 32 وَإلْمطلَّقتِ مَك 
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بل يتناول ما تناوله الضمير» والضمير إنما تناول من لم يسم لها ولم تمسء فصار 
لفظ العموم مخصصًا لذكر الحكم لبعضه على هذا التحقيق. 

قال صاحب المنهاج: هذا تلخيص ما ذهب إليه أبو ثور في هذه المسألة. 
قال: والصحيح قول الجمهور, واحتج عليه بأن ذكر الحكم في آخر الجملة لبعض 
من نسب إليه في أولها لا يوجب تخصيص عموم أولهاء وأن المراد بالعموم ذلك 
البعض. إذ لا يمتنع تعليق الحكم بالجملة» ثم يذكر لبعضها تأكيدًا لا تخصيصًا. 


قال« فقول ناقرله لك و التطلقات لمرو 6 [البقرة/ ١4؟]‏ 
يقتضي وجوب متعة مجملة لكل مطلقة مسوسة أو غير نمسوسة مسمى لهاء أو 
عرررسيصي لها وقزكهافال بعد ذلك«( ومتفودةَ 4 [البطرة+01] يخنض 
بالتي لم يسم لها ولم تمس تأكيدّاء لما ثبت في أول الجملة من إيجاب المتعة» فلا 
يوجب تخصيص العموم المتقدم إذ لا تنافي بين ذكر الحكم للجميع ثم ذكره 
للبعض تأكيدًا لثبوته لذلك» والتخصيص إنما يلزم مع التنافي . 

قال: وكذلك ذكر أبو ثور في قوله و في شاة ميمونة: (دبَاَه طَهُورُها أنه 
مخخصص لقوله 16 أ إَابٍ دبع فقذ طهر جعله مخصوصًا بشاة ميموئة دون 
فيرهامن البقات؟ رن الضمير اق قرلة كظاء وذباعها طهر ثغاه عافد إل قناة 
ميمونة فقط. قال : وهذا عندنا لا يصح لما قدمنا لفقد التنافي» والتخصيص متفرع 
على التنافي» وضابط ذلك ما ذكره ابن الحاجب من أنه إذا وافق حكم الخاص 
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حكم العام فهو محل الخلاف بيننا وبين أبي ثورء هل يكون ذلك تخصيصًا للعام 
أم لا؟ وحجة أبي ثور أنه قد ثبت أن المفهوم يخصص به العام كالمنطوق ومفهوم 
الخاض أن ماغداء بتخلاقه فقول كلل فى شاه فيتمونة» لدبَاغها طهُورها» يقتتضي 
أن ما عدا شاة ميمونة فدباغها لا يطهرهاء كما أن قوله: «في السّائمَة من الغتم 
كا يقتضي أن ما عدا السائمة لا زكاة فيهاء وإذا اقتضى ذلك لزم الضاض: 
لقوله كلِ: «أها إهاب دبع فقد طهر». 


والجواب أن هذا من باب مفهوم اللقب, ومفهوم اللقب لا يؤخذ به بوجه 


من الوجوه كما سيأتى تحقيقه من باب مفهوم الخطاب. 


ثم إنه أخذ في بيان تخصيص العام بسببه الخاصء فقال: 


[تخصيص العام بسببه] 
وقد مضى تخصيصة بسبّبه في بابه فليكتف الطالبٌ به 
أي تخصيص العام بسببه الخاص قد مة مضى ذكره في باب العام عند 


الكلام على العام الجاري على سبب خاص» هل يكون خاصًا لخصوص السبب 
بعتي على صيري ا ولد تعيم ما فو اعجار جاده لصنت واه ركان العام 
مستقلا بنفسه عن سببه فلا عبرة بخصوص السببء وهو معنى قولهم: لا عبرة 
بخصوص السبب مع عموم اللفظء وإن كان العموم غير مستقل بنفسه عن سببه 
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فإنه يكون بجارنا مجرى سببه هموما وخصوصاء فليكتف الطالب بذكره هنالك 
عن إعادته ها هناء والله أعلم . 


ثم إنه أخذ في بيان التخصيص بالعقل» فقال : 
[التخصيص بالعقل والحس. وحكم تخصيص الخبر] 
وغيرٌ ما مر هوالعقليٌُ تخصيصّهةُ للشرع وَل 
كخالق لكل شيء فخرج بالعقل ذاثَهُ وغيرُها اندرج 
أي غير ما مر ذكره من المخصصات المتصلة والمنفصلة هو المخصص 
العقلى والمراد أن العقل مخصص للكتاب والسنة تخصيصًا أولياء بمعنى 
أن تخصيصه منسوب إلى الأول. والمراد أن فهم التخصيص للشرع بالعقل 
يدرك من أول وهلة» أي لا يحتاج إلى طلب وشدة بحث كما يحتاج إليه في 


المنخصصات السمعية» وذلك نحو قوله تعال حَِقُ كل سَىْءِ وَهْو عل مل 


- 


عن د بح ا د وو صمح سمه 


تَىْءِ وَكيلٌ * [الزمر/ ”1] مؤوَيِنَه علَ لايس حِج أَلسَيتِ * [آل عمران/ 917] 
:9 وَأَقِيمُوا ألصّلَوةَ #6 [البقرة/ 47] فإن العقل بمنع من دخول ذاته تعالى تحت 
قوله مو حَاِقٌ كَل تَىَء * [الزمر/ 5] ويحيل أن تتعلق القدرة بذاته كين 
ويخرج الصبي والمجنون عن الدخول تحت التكليف بالحج والصلاة؛ لأن الصبي 
والمجنون لا قدرة لهم على فهم الخطاب» وطلب الفهم تمن لا يمكنه الفهم محال 
عقلا. 
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وقال قوم منهم الشافعي بمنع تخصيص العقل لماه أق للكتاب 
أحدهما: أن العقل متقدم والشرع متأخرء ولا يصح تخصيص المتأخر 
وثانيهما: أن التخصيص إخراج ما يمكن دخوله تحت العام؛ وخلاف المعقول لا 
يمكن دخوله تحته. 

وأجيت عن الأول أن العقل له ذات» وهي المتقدمة. وله صفة. وهي 
المنحخحصصة والمبينة» لأنها موجودة عند نزول اللفظء لأن العقل هو الذي بين لنا 
أن الرب تعالى ما أراد بقوله 9# حَاقٌ كل تَىَءِ 6 [الأنعام / 7 ]٠١‏ ذاته. هذا 
على تسليم منع تخصيص المتأخر بالمتقدم, ونحن لا نمنعه. والله أعلم . 

وأجيب عن الثاني بأنه لا يمتنع دخوله لغة في الكلام؛ لكن يكذب قائله 
لو أرادة؛ ولما وجب الصدق في كلام الله تعا!ى تبين أنه يمتلع دخوله تحت الإرادة 


فقال: 
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كذاك أيفا خصص المحسوسٌ 
وريح عاد كل شيء ما تَذر 
قالوا: ولو حُصّصٌ نفسٌ الخبر 
قلنا : إذا خصّصَهُ بتَصل 


من كل شيء أوتيت بلقيس 
فستقط الانع منه في الخبَرٌ 
لكان موجبًا لكذب المخبر 


ونحوه جاز لاف المنفصل 


517 


إلا ومعهناه يي رى قّامًا 


ل ان لاقل حبق عد منترق 


أي كما أن العقل يكون مخصّصًا للكتاب والسنة» فكذلك الحس 
يكون مخصّصًا لهما أيضًاء فقد خصص الحس آية بلقيس» وهي قوله تعالى 
«وَويتَ من حكن مو > [النمل / 1] والحس يدرك أنها لم تؤت شيمًا من 
السموات ولا من الشمس ولا من القمرء وكذلك خصص الحس أية ريح عاد 
وهي قوله تعالى1 تك كل تم # [الأحقاف/ 5؟] والحس يشاهد أنها لم 
تدمر السموات ولا الجبال ولا الأرضين وغير ذلك» ومعنى تخصيص الحس 
للآيتين هو أن حس الباصرة يرى أن هذه الأشياء باقية على حالهاء وأن الشمس 
والقمر ونحوهما لم تعط منها بلقيس شيئًاء وعند التحقق تعلم أن المنخصص في 
مثل هذا المقام نما هو العقل» وأن الحس واسطة الإدراك؛ فنسب التخصيص إليه 
تقريبًا للأفهام . 
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قال الرركعي» إن التعصيصن باللشين لا على نيه خخلافاك تم يشت 

أن يطرقه خلاف من المنكرين لاستناد العلم إلى الحواس؛ لأنها عرضة الآفات 


أقول وقد قدمت لك أن التحقيق في التخصيص بالحس إنما هو 
تخصيص بالعقل» وأن الحمس واسطة لإدراكه. فيلزم القائلين بمنع التخصيص 
بالعقل أن يمنعوا التخصيص بالحس أيضًا؛ لأنه فرع عنه بل هو نفس التخصيص 
بالعقل» فإذا عرفت أن قوله تعالى © وَأُويبتَ من كل شَيْءِ 4 [النمل / *7] 

مط 2 ١‏ ا . 
وقوله 3# تك َكل شَيْءٍ # [الأحقاف / 6] مخصصتان بالحس أو بالعقل عند 
التحقق وهما خبران ظهر لك بطلان قول من قال: إن التخصيص لا يكون في 
الخبر بخلاف الأوامر والنواهى. 


قالوا: ولو وقع التخصيص في نفس الخبر لكان ذلك موجيًا لكذب 
المخبر؛ فيمتنع تخصيصه لذلك. 

قلنا: إن تخصيص الخبر واقع كما في أيتي بلقيس وريح عاد. والوقوع 
أخص من الجوازء ولا يوجب كذي المخبر لأنه إذا خصصه بمتصل كجاء المسلمون 
إلا زيدَاء أو بما كان في حكم المتصل كالعقل والحسء جاز ذلك لأن المخبر لم 
يقطع كلامه إلا وقد علم مقصوده من الإخبار وبتمام الكلام يكون مخبرًا لا 
قبل تمامهء حتى يعد قوله كذبّاء وإطلاق العام على بعض أفراده جائز اتفاقاء 
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فلا وجه لمنع التخصيص في الخبرء نعم إذا كان المغضص عتفضلا أي ليقن 
بمتصل» ولا هو في حكم المتصلء فيتوجه المنع حينئذ لأنه يكون كلامه الأول 
منقطعًا عن الكلام الآخر ويعد مخبرًاء فتخصيصه بمخصص منفصل يستلزم 
الرجوع عن الإخبار الأول؛ فيلزم الكذب في أحد الخبرين» وهذا معنى قوله: 
(بخلاف المنفصل). 

واعلم أن الأفن إق ا تشارضا كدزلا والشاديقين إذااتقا تاورو اووكاق احدهها 
مخصّصًا للآخر كانا بمنزلة الكلام المتصل في صحة تخصيص خبر أحدهما 
بالآخرء وكذا إذا تقدم الدليل المخصص ثم ورد بعده الدليل العام» فإنه يحمل 
ذلك العام وإن كان خبرًا على ذلك الخاص, كما في أيات الوعيد فإن غالبها 
مخصص بدليل غير متصل به لكنه في حكم المتصل . والله أعلم» وبه التوفيق . 
ثم إنه أخذ في بيان أقسام وجه اللفظ الذي هو باعتبار فهم المعنى منه فقال : 
مبحث المحكم والمتشابه وفيه بيان المجمل والمبين والنص والظاهر 
وبيان حقيقة كل واحد منها 


أي والمجمل والمبين» لكن لما كان المبين من بعض أنواع المحكم, والمجمل 
من بعض أنواع المتشابه» اقتصر في الترجمة على المحكم والمتشابه» ثم أخذ في 
تعريف المحكم وتقسيمه؛ فقال: 
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واللفظ باعتبار معنّاهٌ انقِسَمْ المحكم ومُتسَابه انهم 
فالمحكمٌ الذي به المعتى انَضْحْ ‏ كان بنصٌ أو بظاهر رب+حخ 
فالنص مالم يحتمل معنى سوّى معناه والظفاهرٌ ما له احتوّى 


ينقسم اللفظ باعتبار فهم المراد منه إلى محكم وإلى متشابه: فأما المحكم 
فهو الذي اتضح المعنى منه سواء كان الاتضاح قويًا بحيث لا يحتمل اللفظ 
غير ذلك المعنى» ويسمى نضّاء أو يحتمل غيره احتمالاً مرجوحًاء ويسمى 
ظاهرّاء وهذا معنى قوله: (فالنص ما لم يحتمل معنى سوى معناه) وذلك 
نحو: لا إله إلا الله ومعنى قوله: (والظاهر ما له احتوى) أي والظاهر هو الذي 
يحتوي احتمال معنى غير معناه» والحاصل أن النص والظاهر نوعان للمحكم: 
والمحكم جنس لهماء وهو مأخوذ من إحكام البناء» يقال: أحكمت البناءء إذا 
أتقنت وضعه بحيث لا يتطرق عليه الخلل» سمي الكلام المتضح المعنى بذلك 
لرفع احتمال غير المعنى الواضح منه. 
وأما النص فمأخوذ من: نصت الظبية» إذا رفعت رأسها وأظهرته. 

قال البدر الشماخي - رحمه الله تعالى: وقد يطلق النص على الظاهر 
لغة. قال: ولا مانع منه شرعًاء وقال غيره: وقد يطلق النص على مطلق اللفظ 
لاشتمال المقال على زيادة إيضاح بالنسبة إلى الحال» قال: ويطلق على لفظ 


القرآن والحديث؛ لأن أكثرهما نصوص. قال : ويحتمل أن يكون من قبيل المطلق 
في مقابلة الإجماع والقياسء قال: وهذا أقرب. 


الركن الأول فى مباحث «الكتابس» 
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وأما الظاهر فهو في اللغة الواضح . وقد تقدم أنه في الاصطلاح أنه هو الذي 
ظهر معناه مع احتمال غيره» فيكون بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي نوع 
مشابهة, والله أعلم . 


ثم إنه أخذ في بيان حكم كل واحد من النص والظاهرء فقال : 
[حكم النص والظاهر والمؤوّل] 


القطمٌ حكمٌ ال مالم يحتمل ‏ محتّملاً والظن حينَ يمل 
والظن بال راد حكمٌ الظاهر كناك إلا بدايل ظاهر 
وإن يُرجح الدليل الباطنًا فلباطنٌ الأولى فكن ك فاطنًا 
وصرفهُ إليه بالدايل هُو الني يُعرَفٌ بالتأويل 
وقد يكونُ غير مقبول كما تأوه ل أمهاتنا بالعُلمًا 
يأتي قريبًا وبعيدًا بحتب ظهور ذلك الدليل المنتحَبٌ 
أي حكم النص القاطع بأن المتكلم أراد منه مدلوله الذي دل عليه لفظه. 
فينبني على ذلك وجوب اعتقاده وتفسيق من خالفه؛ لأنه رافع لمادة الاحتمال 
وقاطع لمحل الاجتهاد» فلا يصح معه قول بقياس ولا تشبث بظنيء هذا كله إذا 
لم يحتمل غير ذلك المعنى الذي دل عليه لفظه. 
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أما إذا احتمل غير ذلك المعنى فإنه نظن بأن المراد المتكلم هو ما ظهر من 
اللفظ حال إطلاقه. ويكون حينئذ ظاهرًا لا نضّاء فيؤخذ بذلك الظاهر الذي ظننا 
أنه مراد المتكلم, ولا يجوز تركه إلا بدليل واضح يعلم به أن مراد المتكلم هو المعنى 
المقابل للظاهرء وهو المسمى عندهم بالباطن» وهذا معنى قوله: (إلا بدليل ظاهرء 
وإن يرجح الدليل الباطنا..) إلخ» أي إذا رجح الدليل الشرعي المعنى الباطن من 
اللفظ فالأخذ بالمعنى الباطن أولى» كذلك إلا لدليل. 


وصرف الظاهر إلى المعنى الباطن بالدليل هو المسمى عندهم بالتأويل» 
وهو في اللغة: مصدر أوّل» وأصله من آل يؤل إذا رجعء كذا في المنهاج قال: وأما 
في الاصطلاح فهو: صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه لقرينة اقتتنضت ذلك 
الصرفء قال : وله شبه باللغوي كأنه رد اللفظ من ذهابه على الظاهرء حتى يرجع 
إلى ما أريد به. 


أقول : والمراد بصرف اللفظ عن حقيقته هو أن يكون اللفظ موضوعًا في 
شيء فيصرف عنه في الاستعمال بدليل» ويشمل ذلك المفرد إذا استعمل في 
غير ما وضع لهء كالأسد في الشجاعء وكالمطلق في المقيد والعام إذا قصر على 
أفراده ونحو ذلك, فاستعمال اللفظ من مفرد وغيره فيما وضع له هو الظاهر, 


وصرفه إلى غيره هو التأويل . 
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والمزاة بالقرينة هو الدليل مرحم هه 
عقلية كما في قوله تعالى #إوَلِنْصَمَعَ عَلَ عَيَْ #6 [طه/ 9"] فالعين حقيقة 
الحاسة» لكن لما ميري يا ا 
بالعين في الآية غير حقيقتهاء فقلنا إنه أراد بالعين العلم أو الحفظ على 
سبيل التجوزء وإما أن تكون القرينة مقالية كما في قوله تعالى مإ لي كَمَوء 
شَىىْءٌ * [الشورى / ]١١‏ فإن هذه الآية قرينة صارفة للآيات التي ظاهرهاء 


التجسيم عن ظاهرها. 


وقد يكون التأويل قريبًا فيكفي في صحته ووجوب قبوله أدنى مرجح 
كما ذكرناه في تأويل العين بالعلم أو الحفظء لكونها طريقًا إليهماء فإن هذا التأويل 
مجازي قريب لقوة العلاقة» وقد يكون بعيدًا وبعده بحسب غموض العلاقة التي 
سوغت التجوز به» وبحسب ضعف القرينة التي لأجلها صرف اللفظ عن ظاهره 
فيحتاج إلى مرجح أقوى مما ترجح به التأويل القريب» وسيأتي مثال البعيد» وقد 
يكون التأويل خارجًا عن التجوزات الدائرة في ألسن العرب فلا يقبل» بل يرد 
على قائله ويكذب بسبب ذلكء وذلك كما في تأويلات الباطنية - أخزاهم الله 
تعالىى - ثعبان موسى - صلوات الله عليه - بحجته؛ ونبع الماء من بين الأصابع 
بكثرة العلم, وتأويلهم قوله تعالى :ا حرمت عَلَنِحكُمْ أكهت ف © [النساء/ 77] 
أن المراد بالأمهات العلماء؛ وتحريم مخالفتهم وانتهاك حرمهم ونحو ذلك من 
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ومثال التأويل البعيد قول الحنفية في قول النبى كةٌ: «أما امرأة تكحَتٌ 
نششها بغر دن ولثيا شكاخها باطل ياظل ماظن #قالوا أراه كلز يلك الصبية 
والأمة» وإِنما صاروا إلى هذا التأويل محافظة على القياس لأنها مالكة لبعضها 


وإنما حكمنا ببعد هذا التأويل لما فيه من إبطال ظاهر الحديث بلا دليل 
يقتضي إبطاله. ووجه إبطاله لظاهر الحديث هو أن الظاهر من سياقه أنه أراد إبقاء 
عموم, أي حيث أكد عمومها بزيادة (ما)» ثم كرر لفظ البطلان ثلاثاء فالظاهر من 
ذلك التاكين» ومن .هذا التكرير أنه كلم أراد من التديف عميفه: وحمل على 
خلاف ذلك يكون من الألغاز التي ينزه الشارع من الخطاب بهاء على أنه يمكن 
أن يفرق بين بُضع المرأة وسلعتهاء فتمنع من تزويج نفسهاء ويجعل ذلك إلى وليها 
محافظة على مكارم الأخلاق؛ بخلاف بيع سلعتها. 


ومن التأويلات البعيدة ما قاله الحنفية أيضًا في تأويل قوله تعالى 
فَإِطِعَامُ سِيَينَمِسَكدِنًا * [المجادلة/ 5] قالوا: إن المراد منه إطعام طعام يكفي 
لستين مسكيناء فجعلوا الستين المسكين مقدارًا لحد الطعام؛ وأجازوا إطعامه 
كينا واسذاة لأن المقصود عندهم سد الحاجة» وحاجة واحد كحاجة ستين» 
ووجه بعده أنهم جعلوا المعدوم من لفظ الآية وهو طعام موجودّاء وجعلوا الموجود 
فيها وهو ستين مسكينًا معدومًا مع إمكان أن يريد الشارع حصول الجماعة 


المذكورين لحصول البركة باجتماعهم ولتظافر قلوبهم على الدعاء لمطعمهم . 
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ومن التأويلات البعيدة تأويل الحنفية أيضًا قوله وَدٌ: «لا صِيَّامَ لمنْ لم 
يبت الصيامٌ من الليل» بصيام القضاء والنذر المطلق والكفارات» ووجه كونه 
بعيدًا هو أنه لولم يقصد ون بهذا الخطاب إلا هذه الأشياء كان الكلام كاللغز. 


زمغها تاريل الشيفية ايها «ذي القربى» في قوله تعالى إن لَه خمسسة. 


وَلِلرسُولٍ وَلِذى الْفَركَ * [الأنفال / ١‏ 4] بالفقراء من ذوي القربى؛ لأن المقصود 
سد ابد" ولاخلة مع الغس. 


ووّجه بُعده أنهم عطلوا لفظ العموم مع ظهوره في الآية» ومع عدم المانع 
من إرادته» إذ يمكن أن تكون القرابة بنفسها سببًا لاستحقاق ذلك النصيب من 
الخمسء فغنى المستحق لا يمنع من استحقاقه لما ثبت له بعلة القرابة» على أنه م 

7 )0 6 : 

كان يعطي عمه العباس من الفيء وهو غني. 

وعنتها تأويل القدفية أيضا قوله 1125 فى أزيعين شاء شاةه قالوا المرافدية 
قيمة شاة: لأن المقصود سد حاجة الفقير بقدر من ذلك المال» وذكر الشاة بيان 
للقدر. 

ووجه بعده هو أنهم ألغوا بعض لفظ الحديثء وهو شاة» وقدروا فيه ما 
ليس منه وهو قيمة شاة من غير سبب يقتضى هذا التقدير وبلا علة توجب ذلك 


(1) الخلة: الحاجة والفقر. (م). 
() الفيء: الغنيمة التي ثنال بلا قتال. (م). 
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الإلغاء» مع أنه يمكن أن يكون المقصود نفس الشاة لأجل البركة والنمو في المال» 
نعم وقد قال بعض أصحابنا بجواز إخراج قيمة الشاة عن الشاة نفسها في الزكاة, 
ولعلهم إنما ذهبوا إلى ذلك من باب قياس القيمة عن الشاة يجاع أنا علا منهما 
دافع لحاجة الفقير» لا بحملهم الشاة في الحديث على قيمتهاء كما ذهبت إليه 
الحنفية» والله أعلم . 


ولما فرغ من بيان المحكم وأحكام أنواعه أخذ في بيان المتشابه وأنواعه فقال : 


[حكم المتشابه والمجمل] 


ما ذو الاشتباه فَهُوَّ ما اختفُى معنا والحكمُ له أن تقفًا 
وذًا لإمسنال يكوث فيه أو كان فيهاظنحافة التقسبية 


هذا هو القسم الثاني من قسمي اللفظ باعتبار ظهور المعنى وخفائه» وهو 
المتشابه» وعرفه بأنه ما اختفى معناه أي المراد به» وسبب ذلك الخفاء أحد أمرين» 
لأنه إما أن يكون لإجمال في لفظه كالقوّء فإنه لا يدرى هل المراد منه الطهر أو 
الحيض. وإما لأن الظاهر منه تشبيه الباري بخلقه - تعالى ربنا عن ذلك - وذلك 
كآية الاستواء؛ فالمتشابه حينئذ مجمل وغير مجملء فأما غير المجمل وهو ما كان 


4 ردس و 
25 5 


ظاهره التشبيه فحكمه أن يرد إلى المحكم؛ لقوله تعالى :أنه َإيت محكمات هن 
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أ الككب »4 [آل عمران/2] والمراد بأم الكتاب أصله؛ء وأصل الشيء هو الذي 
يرجع إليه سائره فالمحكم أصل لسائر الكتاب. 


وأما المجمل فحكمه الوقوف عن القول فيه وعن الحكم بالمراد منه إلا 
بدليل يظهر المراد منه فقوله: (والحكم له أن تقفا) عائد إلى نوع من المتشابه وهو 
المجمل» وما لا يطلع على معناه سيأتي قريبًا. 


ثم إن من المجمل وهو أحد أنواع المتشابه ما قد يدرك المراد به 
كالإجمالات الآتى ذكرها في الأبيات الآتية» فإن جميع ما هنالك قد 
درك أمعذاة بالمانى النيان لذ وعتصوولك: القراقو شعده وفله ها له زيرك 
معناه إلا بتوقيف من الشارع» وذلك كمقطعات أوائل السورء كقوله تعالى 
المص 6 [الأعراف/ ]١‏ 38 اكر ##[يونس/ ]١‏ 38 لمر #[الرعد/١‏ ] 
ونحو ذلك. وكالأشياء التي لم يُطلع الله تعالبى عليها أحدًا من خلقه إلا من 
اصطفى من رسولء وذلك كوقت الساعة وكمقادير الثواب ومقادير العقاب 
وَحَقِلُ عرس رَيِكَ هوْفَهمْ مذ مَدنيَةٌ # [الحاقة/ 10] فإن مدلول العددين 
خفي لم يطلع عليه العباد» وهذا النوع وهو ما لا يطلع على معناه إلا بتوقيف 
2 م م ل ف مس و ل ل مدي دس 


من الشارع هو المراد بقوله تعالى 3 دَأَمَا لدي في لوبهم دَيْعٌ صَِبعُونَ مَا به 


سم ورد سم 
ء و صرء سا < لى روح 2 


مِنْهُ أِعآء الْفِتَمَةِ وبع تيلو #6 [آل عمران/ 7] فلا تكون جميع أنواع 
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والإيمان بحقيته والجزم بأنه منه تعالى. أما سائر أنواع المتشابه فإنها قد تكون 


وقول (المصنف): (ومجمل يأتيك في مبهمه). أي إن المجمل الذي هو 


أحد نوعي المتشابه هو ما ورد ومعناه مبهم أي خفي . 


وقد ذكر أنواع المجمل» فقال : 


[بيان المواضع التي يكون فيها الإجمال] 


يكونُ في الفعل كَصَلّى حيتٌ لم 
وجاءً في اللفظ كمثل المشترك 
وفي الملجازات إذا تعذرتٌ 
ومرجع الف مير والنعت وفي 


سق والإتبا والوقف 


يكون الإجمال في أشياء: 


كن 


سيك الصّلاة فانَبَهِمْ 
وفي مركب إذا المعنى ارتبَك 
حقيقة اللفظ كذا إن مُجرت 
والراس خون معتل للعطف 


أحدها: أنه يكون في الفعل كصلى رسول الله وِيةُ داخل الكعبة؛ فإن الصلاة 
تكون فرضاء وتكون نفلاًء وتكون أيضًا بمعنى الدعاءء فإذا لم تعلم حقيقة 
الصلوة اللتى رادها الراري كان اللقظ مسجملا وهاه معيثًا وكذلك أبضا 
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علبي 15 هع كين وقيامت ]إلى كط انقاسية ذإفه معفمل أن يكرن فخلة 
في الموضعين سهوًاء وأن يكون شرعَاء ولذا قيل له: «أقصّرّت الصّلاة أم سهوتَ 


يارسول الله). 


وثانيها: أنه يكون في المفرد إما بالأصالة كالمشترك بين معانيه والمتواطئ بين أفراده, 
الأول كالعيق للباصيرة ز لهي والشمس وقييهاء واحوة لادسوف وال بقن 
والثاني كشيء موجود فإن لهما أفرادًا كثيرة. وإما بالإعلال كمختار ومنقاد 
ومحتاج ونحوهاء فإن هذه الألفاظ ونحوها إنما صارت مجملة بين الفاعل والمفعول 
بسبب الإعلال الذي فيها لأن أصل مختار مختير بكسر الياء في الفاعل وبفتحها 
في الفحول: وبقلب اليا ألفا حصل الاشدراك يها ين الفاعل والمفسول» وكذا 
القول في نظائرها فيتبين المراد منها بقرينة وهي دليل البيان. 


وثالثها: أنه يكون في المركب إذا ارتبك معناه بمعنى أنه لم يعلم المراد منه 
بسبب تركيبه» وذلك كما في قوله تعالى :9 َوَيمْمُوالَرى بيَدِو- عَقَدَةُ تكح * 
[البقرة/ 717] فإنه متردد بين زيادة المهر وإسقاطه. فإن أريد بالذي في يده 
عقدة النكاح الزوج كان المراد بالعفو الزيادة على الواجب في المهر وإن أريد 
به الول كان المراد بالعفو إسقاط ما وجب من الصداق. والمعنيان محتملان» 
وبسبب التركيب في الآية حصل الاجمال: 
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ورابعها: أنه يكون في المجازات إذا تعذرت حقيقتها أو هجرتء أي إذا لم يمكن 
إرادة الحقيقة في اللفظ أو كانت الحقيقة مهجورة لم يجر لها ذكر في الاستعمالات 
بين المتخاطبين» وكان لذلك اللفظ بعد تعذر إرادة حقيقته أو بعد هجرانها 
استعمالات مجازية» ولم يقم دليل على إرادة شيء منها دون الآخر, فإن ذلك 
اللفظ يكون مترددًا بين تلك المجازات لصلاحيته لها كلها ولعدم المانع من إرادة 
شيء منهاء فهنالك يكون الإجمال في اللفظ بين مجازاته» وذلك نحو قوله تعالى 
ْبَلَ يَدَاهُ مَبَسُوطْتَانٍ * [المائدة/54 ] فإن اليد حقيقة في الجارحة المخصوصة: 
وهي في الآية متعذرة لاستحالة التشبيه» واحتمل أن يكون المراد بايداه» نعمته 
وقدرته واليد فيهما مجازء لكن القدرة واحدة لا يصح تعددهاء فيظهر حمل الآية 
على النعمة؛ فلا تكون مثالا للمقام: فينبغي أن يمثل للمقام بقول القائل: ظهرت 


وخامسها: أنه يكون في مرجع الضميرء كما إذا ذكر اسمان, ثم تعقب بضمير 
يصاح أن يعود إلى كل واحد منهماء فإنه يكون في صلاحية عوده لكل واحد 
منهما مثلاً إجمال» وذلك نحو قولك: ضرب زيد عمرًا فضربته؛ فإن الهاء 
من ضربته يصلح أن تعود إلى زيد وإلى عمروء ومثله ما يحكى عن بعض 
خطباء معاوية أنه قال : «إن معاوية يأمركم أن تلعنوا عليًا ألا فالعنوه» فيحتمل 
أنه أراد بالضمير معاوية» ويحتمل أنه أراد عليًا. ومثل بعضهم للمقام بقوله 
تعالى «أوّ لَحْمَ حر َإِنََهه رِجَشى » [الأنعام/ ]١158‏ لأن الضمير في 
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قَإِنَّه رجش > [الأنعام / ]١4‏ يحتمل أن يكون عائدًا إلى المضاف من 
قوله «لَحَمَ خِنِزِرٍ ‏ [الأنعام / ]١40‏ أو أن يكون عائدًا إلى المضاف إليه 
أقول وقد تقدم لنا في بعض الرسائل أن هذا الضمير كناية عن جميع المذكور 
من الميتة والدم المسفوح وحم الخنزير» وجعلنا الآية هنالك دليلاً على نجاسة 
الأشياء الكورك وهر سه عسي بهذا وعليه قاذ ركو فى هذا الفحير هال 
للمقامء والله أعلم. 

وسادسها: أنه يكوق في مرجع النعت» وذلك أن يُذكر اسمان مغلاً ثم يؤتى 
من بعدهما بنعت يصاح أن يكون لكل واحد منهماء نحو: مررت بغلام 
زيد الفاضلء فيحتمل أن يكون الفاضل نعنًا لغلام» وأن يكون نعمًا لزيد 
ومثل بعضهم للمقام بقولهم زيد طبيب ماهرء إذ يحتمل أن يكون ماهرًا مطلقًا 
أي في صناعة الطب وغيره» ويحتمل أن يكون ماهرًا في الطب خاصة. قال 
صاحب المنهاج: وفيه نظر أي لأن هذا المثال ليس إجماله من جهة مرجع 
النعتء وإمما هو من جهة احتمال المقدر المحذوف» فيصح أن يكون مثالاً 
لإجمال الصفة الآتي ذكره قريبًا. 

وسابعها: أن يكون في مخصص مجهولء. أي يكون الإجمال بسبب جهالة 
المخصصء فمغاله في الاسعفناء يحو قوله تال لالت لك بيده اللشكور 
ِلَا مَايْتلَ عَلَيحمَ # [المائدة/ ]١‏ فما يتلى علينا مجمل وسبب إجماله عدم 
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مده جه 


علمنا بالمراد منهء ولذا بين بقوله تعالى «#حُرَمَتَ عَلَيحْ الْمَبَتَهَ # إلى آخر 
الآية [المائدة/ ] فذلك المجمل بين بهذه الآية» ومثاله في الشرط نحو أكرم 
كل واحد من تميم إن دخل الدار. حيث لا عهد, فالدار مجهولة وبسبب 
جوليا حضل التعباك. 


وثامنها: أنه يكون في الصفة المجهولة نحو «ِإوَالْمْحَصَكَدتُ من 
ادس 7 [النساء/ 14] فالمحصنات صفة شاملة لذوات الأزواج من 
النساءء وتزويج ذات الأزواج حرام كن مملوكات أو غير مملوكات» وفي الآية 
استثناء المملوكات بقوله تعالى 9# إلا م مَلَكنَ أَيَمَنْكُمَ # [النساء/ 14] 
فبقي الإجمال في المحصنات اللواتي استثني منهن تحليل المملوكات هذا تحرير 
هذا المثال. 


والظاهر أن الإجمال إغا هو في المستثنى لا في المستثنى منه» أو في حرف 
الاستثناء؛ ولذا اختلفوا في بيان معناه حتى إن الإمام الكدمي - رضوان الله 
عليه - جعل (إلا) في الآية بمعنى الواوء فيكون المعنى معه: وما ملكت أيمانكم: أي 
ذوات الأزواج حرام وإن كن مما ملكت أيمانكم. وقال بعضهم: إن المراد ب يما 
مَلَكتَ أيَمََدَكُمَ # السبايا من نساء المشركين يكون لهن قبل السبي أزواج فلا يمنع 
ذلك من استمتاع المسلمين بهن إما بالتسري أو بالتزويج» ويحسن أن يمثل لهذا 
المعنى بقولهم طبيب ماهر لأن ماهر صفة يحتمل أن يكون المراد بها الإطلاق» 
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أي ماهر في كل شيء» أو التقييد وهو كونه ماهرًا في الطب خاصة: وقد يقال إنه 
لا إجمال فيه إذ الظاهر منه هذا التقييد بقرينة المقام وسياق الكلام. 


والتاسع والعاشر والحادي عشر: هو أنه يكون في النسق وفي الابتداء والوقف. 
والمراد بالنسق العطف بالحرف. والمراد بالإجمال فيه خفاء المقصود منه حتى لا 
يعلم أنه عطف أو غير عطف. والمراد بالابتداء استئناف الكلام, والمراد بالإجمال 
فيه خفاء المعنى فيه حتى لا يدرى أهو مستأنف أم لاء والمراد بالوقف السكوت 
بعد تمام الكلام, والمراد بالإجمال فيه خفاء المعنى عنده حتى لا يدرى أهو محل 
الوقف أم لا؟ 


ومثل البدر للثلاثة بقوله تعالمى :9 وَمَايَمَكُمُ تأُويله: إلا لله والرسِوْنَ في 
لْعِلَرِ # [آل عمران/7 ] الآية ووجه التمثيل بها هو أن الواو من «ِوَاَلآسِحُوْنَ » 
يحتمل أن يكون للعطفء وأن تكن للاستئناف» فإن جعلت للعطف كره الوقف 
على اسم الجلالة قبلهاء وإن جعلت للاستئناف وجب الوقف على ما قبلها عند 


قوم وجاز عند أخرينء فالآية مثال للعطف وما بعده. 


قال البدر - رحمه الله تعالى: وهذه الوجوه راجعة إلى التركيب» يعنى أن 
الإجمال فيها عائد إلى الإجمال في التركيبء فتكون هذه الأشياء أفرادًا لذلك 
النوع» وهو ظاهر جليء ولذا لم يذكرها صاحب المنهاج, والله أعلم . 


ثم إنه أخذ في بيان أشياء اختلف الأصوليون في إجمالها فقال : 
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[بيان أشياء اختلفت العلماء في إجمالها] 


لكلف ف إعمان قدو كيك ٠‏ .لكا الوبنالت 11 يك 
ونحو لا صلاة لا صيامًا لا حجّ لا نكا لا إحرامًا 
وهكذا «الأعمال بالنيّات» وفع الخجشنا من الزلت 
ولا تصومُوا يوم عيد النخر ونحوإني صائم فلتدر 
أوصوّبَ البدرٌ كغيره عَدَمُ إجمالهًا لعلمئا اراد ثم 
إذ المرادٌُ حرمة التكاح. وفي البواقي عدم الصحخحاح 
وفي الخطا المراد رفعٌ إثمه والصومٌفي الشرع أتى بحكمه 


اختلف العلماء بالأصول في إجمال أشياءء قال بعضهم: إنها من 
المجمل» وقال آخرون: إنها ليست منه. 


أحدها: قوله تعالبى «إحُرَمَتَ عَلَيَكْمُ ألمَيَئَهٌ 4[المائدة/ *] ونحو ذلك وضابطه 
أن يكون التحريم مسندًا إلى اسم عينء قال أبو علي وأبو هاشم والقاضي وغيرهم: 


الثانية تحريم الأكل . 


وقال أبو عبد الله البصري وأبو الحسن الكرخي وبعض الحنفية: بل هو 
مجمل لتردده بين تحريم العين وتحريم المنافع. احتج القائلون بعدم الإجمال في 
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هذا النوع بأن الصحابة والتابعين استدلوا بهذه الآيات على التحريم؛ ولو كانت 


احتج القائلون بالإجمال بأن لفظ التحريم محتمل لتحري لمسها أو رؤيتها 
أو أكلها أو غير ذلك من الوجوه المحتملة أو لجميعهاء وقد أبيح البعض للضرورة 
فلا تصح إرادة جميعهاء والبعض الآخر غير معين» فلزم الإجمالء وأجيب بأنه 
يحمل على المعتاد من الانتفاع دون غيره» فتحرم الميتة يتناول أكلها إذ هو المعتاد. 
وتحريم الأم يتناول الاستمتاع لذلك. 


وثانيها: نحو قوله ع : «لا صَلاة إلا بطهُور) ودلا صيام لمن لم تت الصيام 
من الليل». «لا نكاح إلا بوى» ونحو ذلكء ومثله: «لا إحرام لمن لم ل 
ذهب الباقلانىء إلى أنه مجمل لأن المنفى فيه الفعل» والمراد نفى صفة وهى 

قال البدر الشماخي: والصحيح أن العرف الشرعي بين المقصود منه وهو 
نفي الصحة: أي لا يكون الصيام صحيحًا أو الصلاة صحيحة. 

احتج المخالف بأن مثل هذا اللفظ لم يطرد في نفي الصحة؛ بل قد ورد 
في نفى الفضل والكمال فقط كقوله وف: ولا صلاةً لجار المسجد إلا في المسجد» 
فتردد بين نفى الفضل ونفى الصحة. فلزم الإجمال» وأجيب بأئة لا نسلم أن 
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استعماله في نفى الفضل في الاطراد كاستعماله في نفى الصحة, بل هو حقيقة 
غرذا ق نف التصحة»ويسشعمل فى تفى الفضل هجنار 0 (ة لأ يضار إليه إلا بتريفة: 
وثالئها: قوله يل «الأعمّالٌ بالنيّات»؛ قالت المعتزلة وبعض أصحاب الشافعى 
وضتححه البدر االستماعى: إنه غير عمل فصاع ليلا على وجوب: النية في 
أعمال الطاعة» وقال الكرخى وأبو الحسين بل هو مجمل لاحتماله نفى الكمال 
ونفى الصحة» حيث لا نية أي لأن معنى قوله: «الأعمال بالنيّات» كمعنى قوله 
دلا عَمَل إلا بنيّة». 


وأجيب بأن المراد بهذا اللفظ في العرف أنه لا يثبت حكم الأعمال في 
الفضل والصحة إلا بنية» وليس المراد أن أعيان الأعمال موقوفة على النية؛ والله 
أعلم . 
ورابعها: قوله وَل: «رَفعَ عن أمتي لافنا واألعبيا ذو فيفك انهو الاين دا 
للقطع بأنه لم يرد رفع الخطأ والنسيان عن الأمة» لأن نفس الخطأ والنسيان 
موجودان في الأمة» فعلمنا قطعًا أنه أراد برفع ذلك رفع إثمهماء ولم يسقط 
الضمانء أما أنه ليس بعقان أو ثبت بخبر آخر خصص هذا الخبر فلا إجمال 
فيه» وعند أبي عبد الله وأبي الحسين أنه مجمل لتردده بين الأحكام التى هي 
العقاب والضمان وغير ذلك» احتج أبو الحسين بما حاصله أن سياق الحديث 


في بيان ما تختص به أمته من بين سائر الأمم ورفع العقاس عن المخطيع والناسي 
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غير مختص بهذه الأمة» بل يكون لها ولغيرهاء فثبتت أن المراد من الحديث غير 
قال فيه: «وما استُكرهوا علّيه» أي والعفو عما استكرهوا عليه من خصوصيات 


هذه الأمة. 


أقول : ويمكن أن يجاب عن احتجاج أبي الحسين بأنا لا نسلم أن سياق 
اللنديث ليان غضوصيات هذه الأمةافقظ بل يحسل أذ يكون مسونا اذك 
وأن يكون مسوقًا لبيان الأحكام المترتبة على الخطأ والنسيان. 


وخامسها: نحو قوله وَدٌ: «لا تصومُوا يوم النّحر إِني إذا صائمٌ» وضابطه أن يكون 
للفظ الواحد مسمى لغوي ومسمى شرعيء كالصوم في اللغة بمعنى الإمساك 
مطلقًاء وفي الشرع الإمساك عن المفطرات في الوقت المعروفء وكالوضوء فإنه في 
اللغة بمعنى التنظيف مطلقَاء وفي الشرع اسم لأعمال مخصوصة:؛ وكالصلاة فإنها 
في اللغة بمعنى الدعاءء؛ وفي الشرع اسم للعبادة المخصوصة: فإذا ورد من لسان 
الشارع مثل هذه الألفاظ فقد اختلف فيها على أربعة أقوال: 


القول الأول للأكثر وصححه البدر: أنه ليس بمجمل بل يحمل على الوضع 
الطارئ وهو الشرعيء فقد صار حقيقة فيه مجارًا في اللغوي. قال صاحب المنهاج : 
ولا بد لهؤلاء من أن يقولوا بأنه في ابتداء نقله مجمل كالصلاة في أول إطلاقها 
على الأعمال, والوضوء في أول إطلاقه على غسل الأعضاء المخصوصة؛ حتى 
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يستمر فيصير حقيقة شرعية» وحاصله أن النقل لا يستقر إلا بعد طول استمرار 
الاستعمال. وقبل ذلك يتردد الذهن في المراد منه لقرب العهد بالمعنى اللغوي 
مثلاً. 


القول الثاني لبعضهم: إن ذلك مجمل مطلقًا فلا يصح الاستدلال به. 


القول الغالث للغزاي: إنه في الإثبات الشرعي نحو هإني إذَا صَّائمُ ليس بمجمل» 
وفي النهي الشرعي نحو «لا تصومُوا يوم النحر» مجمل . 


القول الرابع: أنه في النهي اللغوي مبين» وفي غيره مجمل . والمعنى أنه يحمل في 
النهى عند عدم القرائن على المعنى اللغوي؛ لأنه الظاهر فيه. وفي غير ذلك فهو 
مجمل. 


احتج أرباب القول الأول بما تقدم من أنه يصير بنقل الشرع حقيقة في 
المعنى الشرعي؛ لأنه هو الذي يسبق الفهم إليه عند إطلاقه» وهو احتجاج قوي 
لكنه يكون بعد استمرار الاستعمال كما تقدمء احتج القائلون بأنه مجمل في 
جميع أحواله بأنه لفظ يصلح للمعنيين جميعًاء ولو غلب في أحدهما فلا قطع بأنه 
المراد» فلزم الإجمال. 


وأجيب بأنه لا نسلم أنه بعد نقله يصلح للمعنى اللغوي إلا مجاراء والمجاز 
إنما يصار إليه عند تعذر إرادة الحقيقة. احتج الغزالي بأنه في النهي يتعذر المعنى 
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الشرعيء فيتردد الفهم في قصد الناهي بينه وبين المعنى اللغوي. مثاله: «لا تصوموا 
يوم النْحر» فإنه يتردد الذهن عنده بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي . قال: لأنا 
إذا علقنا النهي با معنى الشرعي حينئذ لزمت صحته في المنهي» فضعفت إمارة 
تعلق قصد الناهي به فيتردد بينه وبين اللغوي, فلزم اللإجمال مع النهي خاصة 
دون الإثبات» وأجيب بأنه لا نسلم أن النهي يتناول معنى الشرعي الصحيح, 
وإنما معناه صورة الأعمال المخصوصة صحت أم لم تصح. وإذا كان كذلك تعلق 
النهي بالشرعي كالإثباتء إذ لو كان المراد بالشرعي الصحيح فقط لزم أن يكون 
لفظ الصلاة في قوله وَتدٌ: «دّعي الصّلاةَ أيامَ أقرَائك» مجملاً فلا يفهم منه أنها 
منهية عن الصلاة الشرعية» وإلا لزام صحتها منهاء والإجماع منعقد على أنه 
ليس بمجمل في الخبر بل مبين؛ أعني أنه للصلاة الشرعية» فثبت أنه لا إجمال 
فيه مع النهي كالاإثبات» وسقط ما زعمه الغزالي . 


احتج القائلون بأنه هبي في النهى اللغوي دون الشرعىء ودون الاإثبات 
بأنه في النهي اللغوي يتعذر الشرعي لما تقدم من استلزام صحته عندهم؛ فتضعف 
أريذببه البيع الشرضى الإضك صيصيعة ذا فعل : 

وأجيب با تقدم في الجواب عن احتجاج الغزالي» وأنه يلزم لأجل ذلك 


أن يكون قوله يَنيْد: «دّعي الصلاة أيامَ أقرائك» للمعنى اللغوي؛ وهو باطل 
بالاتفاقء والله أعلم . 


طلعة الشمس: شرح شمس الأصول 
7" كد تاد 26 
تنبيه: فرع البدر الشماخي - رحمه الله تعالى - على هذه القاعدة قول 
القائل: والله لا أبيع الخمر فباعهاء قال: إن حمل على البيع الشرعي لم يحنث 
لعدم ثبوت عقدة البيع؛ وإن حمل على اللغوي حنث. 


أقول : والظاهر أن هذه المسألة ليست من فروع تلك القاعدة؛ فإن تلك 
القاعدة إنما هي في بيان خطاب الشارع لا في بيان كلام العوام» فالظاهر أن الحنث 
لةالازم قولآ واحد سملا على الع اللترقه وآيضا لأ يطل من بيع الثمر 
إلا المعنى اللغوي لأن المعنى الشرعي متعذر فيه؛ أي لا وجود له هنالك حتى 
يحلف عنه. والله أعلم . 


وبهذه التحقيقات التي ذكرناها يظهر لك معنى قول المصنف: (وصوب 
البدر..) إلخ أي صوب بدر العلماء أبو العباس أحمد بن سعيد الشماخي كغيره 
من المحققين أنه لا إجمال في تلك الأشياء المذكورة: لأن المراد منها معلوم إذ المراد 
من قوله تعالى :ا حرمت عَلَتِحكُمْ أفهت شك 4 [النساء/ 17] حرمة النكاح 
عقدًا ومسّاء والمراد من (البواقي) وهي لا صلاة لا صيام إلى آخرها عدم الصحاح» 
اسم بمعنى الصحة. أي المراد بنفيها نفى صحتهاء وذلك حقيقة عرفية فيها كما تقدم؛ 
والمراد برفع الخطاء رفع إثمهء أي المؤاخذة عليه كما تقدم أيضاء ومثله رفع النسيان 
والصوم معلوم من الشرع اسمًا وحكمّاء فيحمل ما خاطبنا الشارع به على ما عرفنا 


مسمى في اللغة ومسمى في الشرع كما قدمنا ذكره مفصلا محررًاء والله اعلم. 


الركن الأول في مباحث «الكتاب» 
7م27 ِ ذف 


ثم إنه أخذ في بيان أن المجمل واقع في القرآن والحديث على الصحيح, فقال: 
[بيان وقوع المجَمّل في الكتاب والسّنة] 
وصحٌحُواوقوعَ هذالباب فيس نةالرسول والكتّاب 


صحح جمهور العلماء أن المجمل واقع في الكتاب والسنة» فمنه من 
الكتاب 0 تعالى 39 أَوَيْمْمَُا آلذِى بيد عْقَدَةُ ليِكاحٍ 46 [البقرة/ 71] 
+( حلت لَك يِيِمَةٌ انير إِلَامَا نت عَليَكمْ )* [المائدة/ ]١‏ :إوَءَاتُوا حَمّه 
يَوَمَ حصكادو. *# [الأنعام / ]١5١‏ لتردد معنى الآية الأولى بين الولي والزوج 
ولإبهام ما يتلى علينا قبل نزول البيان في الآية الثانية» ولتردد الحق بين الزكاة 
وغيرها في الآية الثالثة» وفي الحديث قوله وفلِةٌ: «أمربٌ أَنْ أقاتلٌ النّاسَ حتّى 
يشولوا لذ إلة إلا لله فإذًا قانُوها عصمُوا من دمَاءَهُم وأموالهمٌ إلا بحقها» فإن 
الحق مجهول الجنس والقدر. ونفى داود الظاهري وقوعه فيها محتجًا بأنه إن 
وقع مبينّاء فتطويل بلا فائدة» وإن وقع غير مبين فتكليف با لا يطلق . 


وجوابه أنه وقع مبينًا وغير مبين» وفائدته إما بحسب الوضع العربي فهي 
تشويق النفس إلى البيان» وتشوفها إلى الاطلاع على المقصود. فيرد البيان على 
ذهن السامع بعد النهي لقبوله والتشوق لوروده؛ فيكون ذلك أدعى لقبوله» وإما 
بحسب الحكم الشرعي فإن سامعه يستعد للامتثال عند البيان إذا بين فيؤجرء 


طلعة الشمس: شرح شمس الأصول 
37 فك 278 
وأيضًا فإن العمل بالمجمل لم يطلب منا إلا بعد بيان معناه وزوال إجماله؛ فلا 
يكون وقوعه في الكتاب والسنة تكليقًا بما لا يطاقء والله أعلم. 


ثم إنه أخذ في بيان حكم المجمل وحكم بيانه» فقال: 
[حكم المجمّل التماس البيان] 


وحكمّةنلتمسٌالبيانًا فتجري فيه حكمّة إعلانًا 


أي حكم المجمل إذا ورد في خطاب الشارع أن نلتمس له الدليل الذي 
يبين معناه ويظهر المراد منة فإذا وجدنا البيان حملنا عليه المجمل وفسرناه به 
والمراد بالبيان هاهنا هو المعنى اللأخص. وهو ما يبين المراد بالخطان المجمل من 
قول أو فعل» وللعلماء في تفسيره أقوال شتى, منها قول الصيرفي: البيان: إخراج 
الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح. 

قال صاحب المنهاج : وهذا معترض بأنه يخرج عنه البيان الأصلي الذي 
لم يتقدمه إجمال؛ وحاصله أن تعريف الصيرفي غير جامع لأنواع البيانء وما هو 
تعريف لنوع منه» وهو ما ورد بعد إجمال . 

وأجيب بأنه إما أراد تعريف البيان بالمعنى الأخص. لا تعريفه بالمعنى 


الأعم. ومنها قول أبي علي وأبي هاشم والباقلاني: إن البيان هو الدليل» قال 
صاحب المنهاج: ولعلهم أرادوا المعنى الأعم وبيان ذلك أن للبيان معنيين أخص 


الركن الأول فى مباحث «الكتاس» 

2719 ِ 3/4" 
وأعمء فأما المعنى الأخص فهو ما ذكرناه آنقَاء وأما المعنى الأعم فهو خلق العلوم 
الضرورية ونصب الأدلة العقلية والسمعية» ويصدق على كل واحد من هذه 

الأشياء أنه دليل والغرض تعريف المعنى الأخصء والله أعلم. 


ومنها قول أبي عبد الله البصري: إن البيان هو العلم الحاصل عن 
الدليل. قال صاحب المنهاج : وهذا وما قبله من تعريف أبي علي أنهما قاصران. 


أقول: ووجه قصورهما في التعريف الأول غير مانع من دخول غير 
المقصود, وأن التعريف الثاني مقتصر على بيان ثمرة البيان والكلام في تعريف 
البيان نفسه؛ فتقسيم البيان إلى أعم وأخص ثم تعريف كل واحد منهما بما قدمنا 


ذكره أولى؛ والله أعلم . 


ثم أخذ في بيان جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة؛ فقال : 


[حكم تأخير البيان إلى وقت الحاجة إليه] 


وجائرٌ تأخيرُهُ من تبلل حاجتنًا له بفرض الفعفل 


وبعدها فلا يجورُ قطعا إذ لم نكلف المتحال شَرْعا 
أي ليس من حكمّة ذي الجلال تكليفةٌ الب اة بالمحال 


أي يجوز تأخير البيان عن وقت ورود المجمل إلى وقت الحاجة إليه. 
ووقت الحاجة إليه هو: الوقت الذي يطلب منا العمل به؛ فإذا طلب منا العمل 
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57 ققد لكات 2620 
بالملجمل احتجنا إلى البيان» فحينئذ يمتنع تأخير البيان بعد الحاجة إليه قطعًا؛ لأن 
في تأخيره مع طلب العمل تكليقًا بما لا يطاق؛ لأن العمل با لا يعلم كنهه ولا 
كيفيته محال» وربنا تعالى لم يكلف العباد بالمحال» أي ليس من حكمته تعالى 
ذلك 


ومنع تأغنيو البيان عن وقت الحاجة إليه؛ اتفق عليه من منع التكليف 
بما لا يطاق. وأما جواز تأخيره قبل الحاجة إليه فذهب إليه الشريف المرتضى 
من الإمامية وبعض الحنفية والشافعية وأبو الحسن الكرخيء ووافقهم ابن 
الحاجب» وصححه البدر الشماخيء وقال أبو طالب وأبو علي وأبو هاشم 
والقاضي عبد الجبار: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب» وقيل يجوز تأخيره 
في الأوامر والنواهي دون الإخبار. 


وقال أبو الحسين إن تقدم إشعار بأنه مبين جاز تأخير البيان وإلا امتنع . 
والقول المختار هو جواز التأخير إلى وقت الحاجة والحجة لنا على ذلك قوله 
تعالمى :9 ثم إنَ يما انهه 6 [القيامة/ 19] وثم للتراخي, وقوله تعالى 8( كن 
لَه خمسسه: وَلِلرَسُول وَلِذى الْضرْقَ /[الأنفال / ]4١‏ فأعطى النبي بني المطلب 
في جاهلية ولا إسلام» وأيضًا فإن عمر ظَبه سأل النبي وي عن الكلالة» فقال: 


الركن الأول في مباحث «الكتاب» 
2081 ِ ا 


«تكفيكٌ ا لصَّيف'"» فكان عمر يقول : «اللهم مهما بينت فإن عم رلم دوين" 
ووجه الاستدلال بهذا الحديث هو أن عمر لم يفهم البيان من الآية بعد نزولهاء 

صللا د 2 1 0 38 
ورسول الله تي لم يبين له ذلكء بل وكله على فهمه منهاء ولو لم يكن تأخير 
البيان فيل الحاجة إليه جه البية رسول الله وقيوٌ لعمر معنى الكلالة. 


لأايقال افعة كاحي للبياة بعد الشابعه اليه لأدااتقول :إن اراد كاه 
كن البيان التكليف بالعمل به. وعمر لم يكلف عند السؤال في الكلالة بشيء؛ 
والله أعلم . 

أيضًا فإن رسول الله وي أنفذ معاذًا ضيه إلى اليمن يعلمهم الزكاة وغيرهاء 
فسألوهعن الوّقضص 9 ققال؛ آنا سجص ع قتا فر رسدل الله يو حتى أرجع 
إليه فأسأله» فعلم أن بيان ذلك قد تأخر. وأيضًا فإنه قد وردت أخبار مستفيضة 
عنه ويل في بيان آيات من القرآن: والمستفيض إنا يستفيض بعد مدة» وفي ذلك 
تأخير بيانها عنها. 


)١(‏ آية الصيف: هي آية الكلالة الثانية» التي جاءت في آخر سورة النساءء وهي قوله تعالى «9يَسْتَمْمُوتَكَ قل َه 
يُفْتِيحَكُمْ فى أَلْكَلَلَةَ 4 [النساء/ 175] سميت بذلك لنزولها في فصل الصيفء بخلاف آية الكلالة الأولى 
في أول سورة النساء؛ وهي قوله تعالى «(إوإن كاب رََلٌ يُوَرَثُ كَلكَةٌ أو أمرأة وَلَهُ: أ أو حت ملحل وحِرٍ 
مَنْهُمَا أُلسّدْضَ 6 [النساء/ ؟١١]‏ التي نزلت في الشتاء فيها إجمال وإبهام, بينته آية الصيف . (م). 

(؟) الوقص: هو في الصدقة ما بين الفريضتينء نحو أن تبلغ الابل خمسًا ففيها شاة» لكن ما يزيد على الخمسة وقص 
لاشيء فيه حتى تبلغ عشرّاء فإذا بلغت عشرًا ففيها شاتان. (م). 
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احتج القائلون بمنع تأخير البيان مطلقًا بأن تأخير البيان يؤدي إلى العبث» 


احتج المجوزون للتأخير في الأوامر والنواهي دون الإخبار بأن الأوامر 
والنواهي إنشاءات لا تحمل سامعها على اعتقاد جهل» فجاز الخطاب بهاء وإن 
لم تبين لاف الإخبار فإن السامم إذا أخبر بعموم مثلاً اعتقد شموله: فيكون 
ذلك إغراء بالجهل . 


والجواب عن حجة الأولين أنا لا نسلم أن الخطاب بالمجمل غير مبين 
عبثء وقد قدمنا وجه فائدة الخطاب بهء وعن حجة الآخرين أن المجمل في 
الإنشاءات والأخبار سواءء وليس في وروده في شيء منها إغراء بالجهل ولا تساوي 
بين التخصيص في الإخبار والبيان في المجمل لما قدمنا أن الخبر لا ينخصص إلا 
بمتصلء أو بما هو في حكم المتصل . 


واعلم أن أكثر القائلين بجواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة جوزوا تأخير 
المخحصص إلى وقتها أيضًاء وهو الذي ذهب إليه البدر - رحمه الله تعالى - وأن 
المانعين من تأخير البيان مطلقًا قالوا بمنع تأخير التخصيص. قالوا: لأن العموم 
إذا ورد غير مخصص وكان المراد منه التخصيص أفضى ذلك إلى التلبيس على 
السامع والشرع على خلاف ذلك . 


الركن الأول في مباحث «الكتاب» 
203 . رنفا 


وذهب أبو الحسن الكرخي وبعض الشافعية إلى الفرق بين تأخير البيان 
وتأخير التخصيص. فجوزوا تأخير البيان دون تأخير التخصيص. واختاره صاحب 
المنهاج . وحجتهم في منع تأخير التتخصيص هي حجة الأولين في حصول التلبيس 
على السامع؛ ونحن لا نسلم أنه تلبيس بل نقول: إنه مأمور بمقتضى العموم 
بحسب الظاهر» فإن كان المراد من العموم بعضه فلا يشرع المكلف في العمل إلا 
والمنخصص وارد عليه؛ فإن تأخر المخصص حتى عمل بالعموم صار المنخصص 
ناسحا لبعض العموم لا مخصصًا له؛ والحجة لنا على جواز تأخير التخصيص أيضًا 
قوله تعامى 9 يو كد لهف اودر كم * الآية [النساء/ ]١١‏ ولم تسمع فاطمة 
«نحنٌ معَاشْرٌَ الأنبيّاء لا نورث» فطلبت ميرائها من أبيهاء وقوله تعالى «إوَقَكيِلُوأ 
لْمُمَركيت كَفَّهٌ 4 [التوبة/ 85] ولم يسمع أكثر الصحابة قوله - عليه 
الصلاة والسلام - في حوس لاسا بهم سَنة أهل الكداب): 


لا يقال إن الذي يشترط وجوده هو اقتران المخصّص بالعام لا فهم 
المخاطب التخصيص ولا علمه به؛ لأنا نقول إن من بمنع من تأخير التخصيص 
نما يمنعه فرارًا من حصول التلبيس على السامع من ذكر العموم أولا ف ذكر 
التخصيص ثانا بعد مدة وتراخ» وهذه العلة حاصلة في عدم سماع بعض 
المخاطبين لذلك . 


وأيضًا فلو لم يصح تأخير المحصص إلى وقت الحاجة إليه لما نقلت الآية 
العامة المراد بها الخصوص أو الحديث العام المراد به الخصوص أيضّاء إلا وهو 


1/4 ار تمن ا 264 
مقترن بمخصّصه ومن المعلوم أن الآيات العامة والأحاديث العامة أيضًا قد نقلها 
الصحابة والتابعون فمن بعدهم ولم يقرنوها بخصصها غالبا بل ربما ينقل العام 
من الكتاب والسنة بعض الصحابة» وينقل المنخصص صحابي غيره؛ وربما ينقل 
العام من الصحابة من لا علم له بخصصه. والحال أنه مخصص وهكذا من بعد 
الصحابة من التابعين وتابع التابعين إلى زماننا هذاء فكان ذلك كالإجماع على 
جواز تأخخير المخضفن: 

وأيضا فإن الشاهد فى :زنانا آن أكثر الناين .بل .وأكابر العلماء بسهعرة 
عمومات خطاب الشارع وغالبها منخصص ولا يطلعون على مخصصها غالبا إلا 
بعد شدة البحث عن الإطلاع عليه وإغراق النظر في طلب الوقوف لديه, ولو لم 
يكن تأخير المخصص جائرًا ما احتيج إلى هذا الحال في طلب الوقوف عليه؛ وأيضًا 
فإن تأخير البيان جائز بما تقدم من الأدلة» فتأخير المخصص مثله إن لم يكن أولى 
منه بالجواز. 


قال البدر الشماخى - رحمه الله تعالى: وجائز تأخير بعض المخصصات 
عن بعض » نحو وِإهَأفَئلُوأ الْمتْركِينَ * [التوبة / ه] ثم أغورحتك أهل الذمة. ثم 
المرأة» ثم العبد على التدريج؛ ومنعه بعضء يعني أنه إذا كان للعام الواحد جملة 
مخصصات فيصح أن تتعاقب تلك المنخصصات» ولا يجب أن ترد جملة واحدة 


كما في الآية التي ذكرها وكما في آية الميراث أخرج منها القاتل والكافر بتدريج» 


الركن الأول فى مباحث «الكتاب» 
205 ف 8 : »> 


ومنعه بعض القائلين بجواز تأخير التخصيص ؛ لأن فعله في البعض يوهم وجوب 
الباقى من العام بعد التخصيص الأول. 


وأجيب بأنه إذا لم يمنع إيهام الوجوب بمقتضى العام من تأخير التخصيص 
فمن الأولى أن لا يمنع إيهام وجوب الباقي بعد التخصيص. لأنه بعض ذلك والله 


ثم قال : 


[حكم تأخير تبليغ الرسول البيان إلى وقت الحاجة] 
وهكذا يجوزللى,ئ؛ئول تأخيرْهُ عن زمّن الثزول 
أق كنا أن تأخير البيان إل وق اخاججة إليدنحائن فكذلك أيضا جود 
للرسول + عليه الصلاة والسلام 00 تاخخيرة عن وقت نزوله إن وقت الحاجة 
إليه؛ وهو أحد الأشياء التى أمر الرسول - عليه الصلاة والسلام - بتبليغهاء 
وتأخير التبليغ من وقت إلى وقت نظرًا للمصلحة جائزء مثل أن يؤمر الرسول 
أن يبلغ 9 أَقِيِمُوأ الصككزة 4 [الأنعام / 7”7] فيقتضي نظره تأخير هذا التبليغ. 
5 . 2-7 0 عوك م 2 00 
وقيل لا يجوز له ذلك لأن الله تعالى يقول :9 يكأمها الرَسول يلّْمْ مآ أذزا 


مه له 


الكت مِن رَّيِكَ ون لَرَ تفعل ها بلحت رِسَالتَه © [المائدة/ 517] قالوا والأمر 


0 طلعة الشمس: شرح شمس الأصول ا 
موضوع للفور مع ما في الآية من التهديد على ترك التبليغ قلنا لا نسلم أن الأمر 
موضوع للفور كما قدمنا تحقيقه والتهديد في الآية إنما هو على ترك التبليغ» رأسًا 
لا على تأخيره فقطء وأيضًا فإن القصد بأمره في التبليغ هو مطابقة المصلحة: فكأنه 
قال تعالبى: بلغه على ما تقتضيه المصلحة في التأخير والتقدمء وإِنما قلنا ذلك لأنا 
نعلم أن القصد بالشرائع المصالح, فإذا كان المقصود بها المصالح فتبليغها أيضًا 
يكون على وفق المصلحة في التقديم والتأخيرء ولا بد من ذلك لأن الفرع تابع 
للأصلء ولا يلزم من هذا موافقة المعتزلة في القول بوجوب مراعاة الصلاحية 
والأصلحية على الله 48191 لأنا تقول: إن الضلاسية والأصلسية قن عانا مند 





فإن قبل إذا صح تأخير التبليغ عن وقت النزول فما الفائدة في إنزاله 
على الرسول قبل وقت الحاجة إليه» أجيب بأنه يمكن أن تكون فيه فائدة الواجب 
ذلك من الفوائد الظاهرة: والله أعلم . 


ثم إنه أخذ في بيان أن البيان يكون بالعقل ويكون بالنقل» فقال: 
[يكون البيان بالعقل وبالكتاب والسنة قولا وفعلا] 


الركن الأول في مباحث «الكتاب» 
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2 5 00 5 5 5 2 
يكون بالكتاب والسنة من قول وفعل وبإجمّاع زكن'" 


يكون البيان بالعقل ويكون بالنقل» فأما البيان العقلي فنحو قوله تعالى 
« أَقَمَن يل نكم لَّايَْلْنُ 4 [النحل / ]١7‏ قال البدر الشماخي: وجميع حجج 
الله على الكفار بل - جميع الحجج مطلقًا نما بيانها بالعقل» يعنى أن الرب تعالى 
ألزم الشركرون التعداع طلييم ارا لقعي إخارها فا لفقل قاض 


ببيان تلك الأمورء فهو بيان عقلى. 


وأما البيان التقفلى فيكون بالكتاب للكتاب وللسنة نحو 
قوله تعالى 32 يُوْصِيَكه ألّهُ يه ور كم ..4* الآية [النساء/ ]١١‏ بيان 
للنصيب المفروض في قوله تعالى 38 ا لْوَِدَانٍ 


ره< جح" < 


وَالَْهَربْوت 4 [النساء/ **]» :3 لَرَجَالٍ تصِيبٌ هما تَرَكَ الْوَلِدَانِ 


و آ# ل اس رت ع ع2 


والافوة للا فييظة مما وك الولدان ونورب كا 11 يئة از جد 


لا 4 1 ا 1" ونا أشبهها رتح قوله هال 1 ينس لبي 
سكن كاحَر مِنَأَلِيْسَآءِ # [الأحزاب / 7؟] إلى قوله تعالى 32 إِنَّمَا يريد أللّهُ 


اه ا َلرَحسَ هل ألبَيَتِ ورم 7 ري 6 الآية [الأحزاب / ]| بيان 
للأهل في قوله صف: مكرك الله في أهل بيّتى» قال البدر: فبين الله تعالى 
)01 زُكن: عُرف وعُلمَ. (م). 


(1) الوارد في الأصل : «ولكل جعلنا موامي مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبًا مفروضًا» وما ذكر تركيب 
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أن أهل بيته هن نساؤه خاصة؛ ونحو قوله تعالى يدن تَابُوأ وَأقَامُوا ألصَلوة 
انوا أليَكوةَ .. 4 الآية [التوبة/ 9] بيان لقوله وَي: «أمرثُ أَنْ أقاتل النَّاسَ 
عدن يقولوا ل إلدااثببع اذيك وكوة اليياة بالستلاقولا ولد وتشري | القوله 


تعالى درل إِيّكَ لكر لَبَيْنَ لِلنّاس ما ذَيْلَ إِلَهِمْ * [النحل/ 44] 


- 
ك2 


شوم دور 


ولقوله تعامى :3 وما ءَاسَكُم الول فَحدُوه وَمَانكُمُ عَنَهُ هوأ #6 [الحشر / 1] فأما 
البيان راق نوالا سوق :قو ذلك فسرقرلة !لينو يما دون خفسة ارسق 
صدقة» بيان لقوله تعالمى 9#وَءَانُوأ حَفَّه يَوَمَ حصكادوء 46 [الأنعام / ]١5١‏ وهو 


كثير» لأن أكثر العبادات وردت في القرآن مجملة فبينها وَيِم. 


وأما البيان بفعله وتقريره كد فالجمهور على وقوعه وهو الصحيح لعلمنا 
برجوع الصحابة إليهماء كالرجوع إلى قوله وقد بين وَل بفعله وقال: «صَلُوا كما 
رأيتمُوني أصَليء وكذلك الحج؛ وقال: «خذوا عن مناسككمة ولأن المشاهدة 
أدل «وليس الخبر كالعيان»» ولأن السكوت على المنكر لا يجوز عليه» فسكوته 


عنه كالاباحة له. 


وخالف الدقاق في البيان بالفعل؛ وقال: إنه لا يصح البيان به لأنه لا 
ظاهر له. وإِنما البيان بما يصحبه من القول الذي يؤخذ منه وجهه. 


وخالف أبو عبد الله البصري في البيان بالتقرير» فقال: لا يصح البيان به 
لاحتماله» ونفي البيان بالتقرير هو لازم مذهب الدقاق أيضًا؛ لأنه إذا لم يثبت 
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عنده البيان بالفعل فعدم ثبوته بالتقرير أولى. احتج الدقاق بأن الفعل يطول 
فيؤدي إلى تأخير البيان» وهو لا يجوز كما مر. 

قلنا: قد يطول البيان بالقول ها واي] فطوله لمزيد الفائدة ولكونه 
أوضح من القول وأدل على المطلوب لا بأس به وأيضًا فالمبين المشروع إنما يكون 
عقب البيان وقبل تمامه لا يكون لازماء والممنوع من تأخير البيان إِنما هو عند 
الحاجة إليه؛ أما قبلها فلا بمنع كما قدمناه آنقاء احتج أبو عبد الله البصري بأن 
سكوته عليه الصلاة والسلام» محتمل للرضى بالفعل» ومحتمل لغير ذلك؛ فلا 
يكون بيانا. 

قلنا: سكوته مع القدرة على إنكاره غير جائز عليه وو لأنه سكوت 
منكرء فعلمنا أن المسكوت عنه مباح كما مره والله أعلم . 

ويكون البيان بالإجماعء اتفاقًا من أثبت حجية الإجماع؛ وذلك نحو ما 
أجمعوا عليه من قول أبي بكر الصديق - رضوان الله عليه: «وام الله لأقتلن من 
فرق بين الصلاة والزكاة» وبيان لقوله 5 «فإذًا قالومًا فقَد عصموا ؟ دماءهم 
وأنوالكي ل" يستواء قبن الخماقيج طلى فول الصاديق أن مزق ينها أن [ذ يرق 
بين الصلاة والزكاة والله أعلم . 


ثم إنه أخذ في بيان حكم البيان قوة وضعقاء فقال: 
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[يكون البيان أقوى من المبيّن ومساويًا له وأدنى منه في القوة] 


وقد بجي أقوى من البَيّنَ ‏ ومقئ له في مثنه المي 
تدج اد وبح سويب اتصير ئيس #اسيبيير 

اعلم أن البيان قد يكون أقوى من المبين» وقد يكون مثله في القوة وقد 
يكون أدنى منه قوة» فلا يجب إذا كان المبين متواترًا أو مشهورًا أن يكون البيان 
مثله» بل يجوز أن يكون بيان المتواتر آحاديًا. ومنع بدر العلماء أبو العباس أحمد بن 
سعيد الشماخي -رحمه الله تعالبى - أن يكون البيان مساويًا للمبين أو أدنى منه 


قوة» وقد سبقه إلى هذا المنع ابن الحاجبء ومنعهما من ذلك ليس بجيد. 


واحتجاج البدر - رحمه الله تعالى - على ذلك بما حاصله أنه إذا كان 
البيان أضعف لزم إلغاء الأقوى؛ وإن تساويا فليس أحدهما أولى بالبطلان من 
الآخر؛ لأن إبطاله من غير دليل تحكم فممنوع : 
أما أولاً: فإن هذا الإلزام إنما يتوجه على تخنصيص العموم وتقييد المطلق والعدول 
عن الظاهر إلى المعنى الباطن؛ وكلامنا إنما هو في بيان المجمل وبيان المجمل إِنما 
يكتفى فيه بأدنى إشارة وأوهى قرينة. 


وأما ثانيًا: فقدوردت الأدلة في تخصيص العموم بخبر الآحاد والقياس ونحوهماء 
ولاشك أن عموم الكتاب أقوى منها متنًا وإن تساويا في الدلالة. 
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ثم إنه بعد ما جرى القلم بما هاهنا رأيت في كلام البدر في شرح مختصره 
ما يدل صريحًا على أن المراد بالبيان الذي اشترط فيه أن يكون أقوى من المبين» 
إنما هو في تخصيص العموم - تقييد المطلق والعدول عن الظاهر خاصة» حيث 
قال: هذا في الظاهر وأما المجمل فيكفي في بيانه أدنى دلالة ولو مرجوحًا لعدم 
السارقى ون أدرة سالا ما يقتضيه إطلاقه الأول» ويبقى الاعتراض الثاني 
متوجهًا عليه بتمامه مع أنه صحيح أن العموم يخصص بخبر الواحد» وأن خبر 
الواحد مقدم على الظاهرء وأنت خبير أن العموم والظاهر قد يكونان متواترين 
فهما أقوى من خبر الواحد متنا وإن ساوياه دلالة» على أن البدر يمنع البيان في 
ذلك بالمساوي. 


وأما ابن الحاجب فلم ينقل عنه هذا التفصيل الذي ذكره البدر؛ بل 
الذي نقل عنه قاض بعدم هذا التفصيلء» وصريح في اشتراط ذلك في بيان 
المجمل» وهذا نص المنقول عنه: وقال ابن الحاجب: بل يجب أن يكون البيان 
أقوى في الشهرة من المجمل حيث يتفاوتان» فأما حيث يستويان في التواتر فلا 
سبيل إلى كونه أقوى . 

قال صاحب المنهاج: والعجب من ابن الحاجب حيث جوز تخصيص 
القطعي بالظنيء ومنع من بيان المجمل بالظنيء وفي التخصيص عدول من أقوى 
إلى أضعف, وليس في المجمل ذلكء فإن المجمل لا يفهم منه شيء يعمل به. 
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فوروده وعدمه على سواءء فإذا ورد في بيانه خبر أحادي كان كورود الآحادي ابتداء 
من دون أن يتقدمه مجملء فوروده في بيان المجمل كوروده ابتداء لاشتراكهما 
في أنه لم يحصل به العدول من أقوى إلى أضعف. فكما يجب العمل بالآحادي 


وقال في موضع آخر: وأما ابن الحاجب فلم أقف له على حجة أي في 
اشتراطه أن يكون البيان أقوى من المبين. قال : ولعله يحتج بأن البيان هو المقصود 
ومن البعيد أن يكون غير المقصود أقوى نقلاء والداعي إلى نقل بيانه أقوى. 
والجواب أن دليل وجوب العمل بالآحادي لم يفصل بين وروده بيانًا أو غير بيانء 
ولاانسلم استواء الداعي في كل حال. 

أقول : والظاهر من كلام ابن الحاجب أنه لم يرد ما ذكره. وإنهما يريد أنه 
لا يعدل إلى البيان إلا إذا كان أقوى» واحتجاج البدر المتقدم ذكره هو المناسب 
لمقصود ابن الحاجبء ولعلها حجته بعينهاء والله أعلم . 

وأوجب أبو الحسن الكرخي أن يكون البيان مساويًا في قوته للمبين» 
ومن هاهنا لم يقبل خبر الأوساق المبين لقوله كْوٌ: «فيمًا سقّت السَّمَاءُ العْشْر 
لأن حديث الأوساق أحاديء وهذا الحديث متواتر. وحجته على ذلك هو ما 
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المسألة ثلاثة أقوال: 


الأول للأكثر وهو قول أبن الحسين والقاضي وغيرهما أنه يصح كون البيان 


أضعفه نفل . 


والقول الثانى للكرخى: أنه يجب استواؤهما. 
والقول القالة لأبخ النناسي: أنه يحب أن يكنون البيان أقوى حنيف 
يتفاوتان. 

وقاة الندر السمافى فقولا رايقاه وكاه تنضيه وهو أنه إذا كان البياة 
لظاهر كالعموم والمطلق فيجب أن يكون البيان أقوى من المبين» وإن كان البيان 
الملجمل فلا يجب فيه ذلك لعدم التعارض ها هنا بخلااف الصورة الأوىء وهو 
تفصيل حسن وتفريق جيد. 

ولعن: تأملت. استدلالات المانفين أن يكون البيان أضعف من المبين 
وجدت جميعها مقصورًا على بيان الظاهر دون بيان المجمل» وعلى كل حال 
تأقوض لاقت واتععهاو حيدق الأقزال واصيحها هزرها فده للك اناه ولذا 
اقتصرت عليه في النظم؛ وأشرت إلى غيره بالتضعيف. والله أعلم . 


ثم إنه أخذ في بيان ما إذا تكرر البيان» فقال: 


>23 
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[حكم البيان إذا تكرّر] 


إن تكرّرٌ البيِانٌ كما 
والثأفبسن تأكسيد له وعيّنا 
وإن تعارضا ققد تسائطا 
وإن تفووتًا فبالأقوى عمل 


كما إذا طاف طوافين ولم 


01 


1 


فقول اليييان مطلقا وما 


34 


بأله هو الني تَقَدمَا 


1 
ف 7 
. 


بعضهم المرججوح حين بيّنا 
وبَقيّ الاتعمال لبن شافط 
وغيرٌه وإن يعارضه مُمل 
يأمرنا إلا بشواف مُلَعَرَم 
بفصله يندت أن يلتزمًا 


204 


إذا ورد البيان متكررًا بعد ورود المجملء فإما أن يتفق البيانان في المعنى 
المشروع» وإما أن يختلفا بأن يكون مدلول أحدهما مخالقًا لمدلول الآخرء فإن اتفقا 
فالأول من البيانين هو البيان» وإن جهلنا التاريخ مثلا والثاني منهما تأكيد للأول» 
وان كان أوهى دلالة مثلا. 

وقال بعض الأصوليين: إن أوهى البيانين وأضعفهما هو بيان المجمل» 
وإن الأقوى منهما هو المؤكد. واحتجوا على ذلك بأن الأقوى لا يؤكد بالأضعف. 

وأجيب بأن هذا في التأكيد الغير المستقلء أما المستقل فلا يلزم فيه 
ذلك؛ ألا ترى أن الجملة تؤكد بجملة دونهاء نحو: إن زيدًا قائم» وإن اختلف 
البيانان فإما أن يتقاوما في القوة» وإما أن يتفاوتاء فإن تقاوما في القوة» تساقطا إذ لا 
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دليل يرجح الأخذ بأحدهما دون الآخرء ويبقى الإجمال على حاله وإن تفاوتا في 
القوة كلها إذا كان انهه ساح و الك قولا هاه ركرة الأقرى أمدهما هو البياة: 
ويلقى الأضعقنو وذللك كسا إذا أمرفا ككل بطرافه واحد وطاف هو طوافين» وكاة 
هذا بعد نزول آية الحج المشتملة على الأمر بالطواف. فإن القول عندنا هو البيان 
لجمل الآية» وإن فعله وْْدُ خاص به نعم يندب أن يطاف طوافان تَأْسّيًا به صف 
كما سيأتي في حكم فعله عليه الصلاة والسلام؛ أما إذا طاف طواقًا واحدًا وأمرنا 
بطوافين» فالواجب علينا ما أمرنا يف وليسن .لكا أن قر كا معة كيعًا لأنه محص 
وقال أبو الحسين البصري: البيان هو المتقدم منهما كما في قسم اتفاقهماء 
أي فإن كان المتقدم القول فحكم الفعل كما سبق أو الفعل» فالقول ناسخ للزائد 

منه. قلنا: عدم النسخ بما قدمناه أولى» والله أعلم. 
مبحث الحقيقة والمجاز 


اللقياة ماع وان الق مه اذالشيه وميه يها الكلية الشعياة 
فيما وضعت له لثبوتها في موضعهاء فهي فعيلة بمعنى فاعل على سبيل التجوز في 
إسناد الحقيقة إليهاء والمجاز مأخوذ من: جاز بالمكان؛ إذا تعداه» سميت به الكلمة 


ثم إنه أخذ في تعريف الحقيقة وبيان ماهيتهاء فقال : 
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[تعريف الحقيقة وانقسامها] 


إِنْ لفظ استثمل في موضوعه فَهْوَ حقيقة على تنوبيعه 
لأنه إِمّا بوضع الشفزرع أوعُرفهم أو لْقَويٌٍ الوضع 


الحقيقة هي: اللفظ المستعمل فيما وضع له شرعًا أو عرفا أو لغة» فخرج 
بالمستعمل اللفظ قبل الاستعمال؛ فإنه لا يسمى حقيقة ولا مجاراء وخرج 
وفيه إشارة إلى أن الحقيقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 


أحدها: الحقيقة الشرعية وهي لفظ استعمله الشارع في معنى من المعاني وغلب 
عليه» سواء كان له معنى في أصل الوضع فنقله عنه إلى معنى ثان» أولم يكن 
افعض قل الآأضن جفاد وذناف كالرضتوب 'إلة فى أصيل برضبعة إقا هر للنافة 
مطلقًا ثم استعمله الشارع في غسل الأعضاء المخصوصة على الوجه المخصوص» 
وكالصلاة فإنها في أصل وضعها للدعاء ثم استعملها الشارع في العبادة المشتملة 
على الأذكار والأفعال على الوجه المخصوص. وكذلك الزكاة والصيام والحج 
ونحوهاء فهذه الأشياء استعملها الشارع في معان غير ما وضعت له؛ فصارت لا 
يتبادر منها عند الإطلاق إلا ما استعملها فيه الشارع» فهي حقيقة شرعية. 
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النوع الثاني : حقيقة عرفية» وهي ما إذا استعمل أهل العربية شيثًا من الألفاظ 
في غير ما وضع له لغة» ثم يغلب استعماله عليه حتى يكون هو المتبادر عند 
الإطلاق كالدابة مثلًء فإنها في أصل الوضع لكل ما يدب على الأرض» كما 
في قوله تعالى يِلوَمَا من َآبَمَ في الْأَرْضٍ إلا علَ لَه ِرْفَهَا 4 [هود/” ] ثم غلب 
عليها استعمال العامة لها في ذوات الأربع» فهم يقصرونها عليهاء ولا يتبادر عند 
الإطلاق منها إلا ذلكء كالغائظ فإنه في الأصل للمكان المنخفض. ثم نقله العرف 
إلى زبل مخصوص. وكا حائض فإنه في الأصل لكل فائض يقال: حاض الوادي. 


إذا فاضء ثم نقل إلى فيض الدم المنخصوص. 


وقد يكون العرف خاصًا بقوم دون آخرين فيسمى اصطلاحًا وعرفًا خاصاء 
وذلك كالفعل فإنه في اصطلاح أهل النحو: اسم لنحو: ضرب وأخبر وأضرب» 
وهو عرف خاص بهمء لأنه في أصل الوضع اسم للحدث مطلقًاء وكذلك أيضًا في 
عرف العامة» وكالفاعل والمفعول والتمييز والحال والظرف وغير ذلكء فإن لأهل 
التصير اق فل وااحتر هو ذه الأشباء استطالا عرفا اله يعبادرامق إطااقه 
فيما بينهم غيره؛ فهو حقيقة عرفية في حقهم؛ وتسمى اصطلاحية أيضًاء وكذلك 
الحبّ فإنه في اصطلاح بعض النواحي يطلق على الأرز خاصة: فإن أرادوا به غيره 
قيدوه بالإضافة فهي حقيقة في عرفهم لكنها خاصة بهم. 
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النوع الثالث: الحقيقة اللغوية» وهي اللفظ المستعمل في أصل ما وضعته له 
العرب كالإنسان لابن آدم والدابة لكل ما يدب والأسد للحيوان المخصوص 
والحجر للجماد المعروف وغير ذلكء فهذه الأشياء ونحوها قد استعملها العرب 
فيما وضعت له في الأصل» فهي حقيقة لغوية وهي أصل الحقائق» فحقها التقديم 
في الوضع ثم تعقب بالشرعية ثم العرفية كما صنع ذلك كثير من المؤلفين» لكن 
عدل عن هذا الصنيع إلى ما ترى مراعاة لترتيب النظم. 


ونا كان ترتيب النظم على ما ترى إشارة إلى أنه إذا تعارضت الحقائق 
الثلاث بمعنى أنه إذا ورد في كلام الشارع ما هو حقيقة في الشرع لمعنى وفي 
كل واحد من العرف واللغة لمعنى أخرء فإنه يقدم المعنى الشرعيء وكذلك إذا 
تعارضت الحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية فالمقدم منهما الحقيقة العرفية» مثال 
ذلك إذا حلف حالف لا يأكل اللحم فأكل السمك. فإن الراجح عندنا أنه لا 
يحنث ؛ لأن عرفنا خصص اسم اللحم باللحم البري دون البحريء وإن كان في 
اللغة نسم اللنحى شاتلا لهم جميعًا. 

وزاد قوم الحقيقة الدينية كالفاسق فإنه عندنا اسم لمرتكب الكبيرة مطلقاء 
وعند المعتزلة اسم لمرتكب كبيرة غير الشرك» فهو حقيقة عند كل واحدة من 
الطائفتين في المعنى الذي جعلوه له. وكذلك المؤمن فإنه حقيقة عندنا وعند 
المعتزلة فيمن أوفى بالواجبات عليه دينّاء وهكذا وعند التحقيق يرجع هذا القسم 
إلى الحقيقة العرفية» فإنه نوع منها. وأنكر بعضهم إمكان الحقيقة الشرعية. قال 


الركن الأول فى مباحث «الكتابس» 
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صاحب المنهاج: ولا أظن أن هؤلاء القوم إلا الذين زعموا أن بين الأسماء 
ومسمياتها مناسبة ذاتية» وأنكر القاضى أبو بكر الباقلانى والقشيري وقوعها 
فقط وقد صححا أنها ممكنة» وتوقف الآمدي في وقوعها لتعارض الأدلة. 


وسبب إنكار من أنكر إمكان الحقيقة الشرعية؛ ومن أنكر وقوعها فقط إنما 
هو إنكار النقل للفظ عن معناه الأصلي إلى معنى آخرء لأنه يقبح عندهم ذلك 
ولا مصلحة فيه على زعمهم؛ ونحن نقول: إن النقل إذا كان لغرض فلا قبح فيه 
كالغائط لما نقل إلى الشيء المعروف وكان أصله للمكان المنخفضء والغرض في 
نقله هو استسماج النطق باسم ذلك الشيء: فعدلوا إلى ما هو أحسن منه لفظا 
مع ما بينهما من المناسبة لكون المكان المنخفض ظرفًا لذلك الحدثء وكالدابة 
لما نقلت لذوات الأربع خاصة لكثرة الدبيب فيها دون غيرها من الحيوانات؛ وأن 
الفائدة في نحو هذا غير مجهولة» وأيضًا فالشرع قد شرع أشياء حسن أن يضع لها 
أسماء إما مرتجلة وإما منقولة كالصلاة للعبادات المنخصوصة. 


والحجة لنا على صحة النقل ووقوعه هو ما تقدم ذكره من الصلاة ونحوهاء 
والدابة ونحوهاء وأنها كانت لمعان غير ما نقلت إليه والوقوع دليل الصحة؛ احتج 
المنكرون لإمكانها بأنه لو سلب الاسم عن معناه وعوض غيره انقلبت الحقائق» 
وأجيب بأنه إنما يلزم ذلك لو استحال خخلو الاسم عن المعنى والمعلوم أن تسمية 
المسميات تابعة للاختيار» بدليل انتفاء الاسم عن المعنى قبل المواضعة: فإنا نعلم 
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ضرورة أنه كان يجوز أن يسمى المعنى بغير الاسم الذي يسمى به وأنه يجوز أن 
سمى السنواديياضا وضعو ذللقة: 

واحتج المنكرون لوقوعها بأن معانيها الأصلية باقية لم تنقل عنهاء 
والزيادات شروطء ألا ترى أن الصلاة اسم للدعاء والدعاء في الصلاة الشرعية 
باق» وكذلك الصوم في الأصل للإمساكء وفي الشرع هو إمساك عن المفطرات؛ 
فلم ينتقل كل واحد من الصلاة والصوم عن معناه الأصليء لكن زادت فيه 
بعض الشروط في الشرع . 


قلنا لما كانت هذه الألفاظ لم تطلق في الشرع على معناه اللغوي» بل 
زاد فيها الشارع يوا مشو داعليها اند ايام انا الأصلي إلى هذا المعنى 
المذكور وأيضًا فإن المصلى لم يقصد بصلاته الدعاءء وإنما يقصد أداء المشروع» 
وهو مصل إجماعًا فعلمنا أن الصلاة شرعًا غير الصلاة لغة» وكذا نظائرهاء فثبتت 
الحقيقة الشرعية. 


واعلم أن الاسم الواحد قد يكون حقيقة في أشياء كثيرة مختلفة الحقائق 
ليس بعضها أولى به وضعًا من بعض. كالعين للباصرة وللذهب وللشمس ولأحد 
الحروف. وكالجون للأسود والأبيضء وكالناهل للريان والعطشان» ويسمى 
مشتركاء وقد تقدم بيان ماهيته وذكر حكمه وقد يكون حقيقة لشيء واحد 


فقطء وهو الأكثر من أحواله؛ وذلك الشىء الواحد إما أن يكون متشخصًا وهو 
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العَلّم العيني كزيد مثلاء ويسمى عند المناطقة المنزء الحقيقي؛ وإما أن يكون غير 
متشخص. فهو إما أن تكون أفراده الذهنية والمخارجية متساوية فيه لا أحد يفضل 
صاحبه؛ كزيد وعمرو وخالد بالنسبة إلى الإنسان» والفرس والطائر والسابح 
بالنسبة إلى الحيوان» ويسمى متواطتًاء أي متفق الأفراد: وإما أن يكون حصول 

بعض أفراده أومى من بعض كالبياض بالنسبة إلى العاج» والثلج» أو أقدم كالوجود 
ا ؛ فيسمى مشككاء وقد يكون للشيء الواحد اسمان 
فصاعدًا كالآدمي والبشر والإنسان لأولاد آدم وكالكتاب والقرآن للكلام المنزل 
على نبينا - عليه الصلاة والسلام - وكالبر والقمح للطعام المنخصوصء ويسمى 
هذا النوع مترادقاء والله أعلم . 


ثم إنه لما فرغ من بيان ماهية الحقيقة وذكر تنويعها شرع في بيان حكمهاء فقال: 


[حكم الحقيقة] 
وحكمُهًا إنِاتٌ مابهًا ثبثْ ولاايصحٌ نفيُ ما لَهُ أتثْ 
ور على ذي الا شتراك منها إذ وضح 
وإن 7 تع كين السنواد ته لبن لاز اذل سنا 
للحقيقة أحكام: منها إثبات المعنى الذي وضعت له حقيقة كان عام أو 
خاصًا أو أمرًا أو نهيّاء فيئبت حكم العموم في العام نوي أو لم ينو وكذا الأمر 
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والنهي وثبوت ذلك المعنى: إما قطعًا في حكم المنصوص وإما ظنّا كما في الظواهر 
على حسب ما تقدم ذكره. 

ومنها أنه لا يصح نفي المعنى الذي وضعت له الحقيقة بخلاف المجاز, 
فلا يقال في الأب: ليس أبّاء ويقال في الجد: ليس أبّاء أما قوله تعالى 98 ما هنذا 
مسرا # [يوسف/ ]"١‏ فليس المراد منه نفي الحقيقة» وما المراد منه المبالغة في 
تشريف يوسف وتعظيمه والكلام في نفي ا حقيقة رأَسّا على سبيل التجوز. 


ومنها أن الحقيقة ترجح على المجاز إذا دار الكلام بين الحقيقة والمجازء 
فالحقيقة هي الراجحة فيه لأنها لا تحتاج إلى قرينة خارجية تهدي إلى المراد منها 
وَإنما يفهم المراد منهاء بنفس إطلاقها والمجاز يحتاج إلى القرينة. 


ومنها أن الحقيقة المشتركة يرجح عليها المجاز لوضوحه وكثرة دورانه في 
السرق العرب» 

اعلم أن اللفظ إذا دار بين أن يكون ار مشتركا قحو التكاح» فإنه 
يحتمل أنه حقيقة في الوطء مجاز في العقدء وأنه مشترك بينهماء فالمجاز أقرب 
لأن الاة شتراك يخل بالتفاهم عند خفاء القرينة بخلاف المجاز لأن القرينة الهادية 
إلى المراد منه لا تفارقه» ولأن المجاز أغلب من المشترك بالاستقراء» فاللائق إإلحاق 
الفرد بالأعم الأغلب, ولأن المشترك قد يؤدي إلى مستبعد كما إذا كان حقيقة 
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في ضدينء فإن إعطاء الضدين حكمًا واحدًا مستبعدء إذ المعهود من الأضداد 
تعاكسها في الأحكام, أما إذا ظهر المراد من المشترك بنصب القرينة الدالة عليه 
فهو أولى من المجازء لأن العلة التى رجح بها المجاز عليه وهي إخلال المشترك 


بالتفاهم معدومة حينئذ. 


واعلم أن ابن الحاجب جعل فوائد المجاز الآتي ذكرها في موضعه من 
مرجحات المجاز على المشترك وهو ليس بشيء. 
أنا أولك :قاض بلتقمرلك راكد أرضاء وقد قويل..بها قواقك اناق 
وأما ثانيًا: فإن الفوائد لا مدخل لها في الترجيح ها هناء فإنها وإن كانت موجودة 
في الجملة فالكلام إنما هو في فرد من أفراد اللغة» احتمل أن يكون مشتركا وأن 
يكون مجاراء وكثرة فوائد المجاز في الجملة لا ترجح كون ذلك الفرد مجازاء لأنها 
لم تكن فيه بنفسه؛ نعم قد يكون فيه بعضهاء فعند وجود ذلك البعض ينظر في 
كونه مرجحًا أو غير مرجح وكلامنا إنما هو مع قطع النظر عن وجود شيء من تلك 
الفوائد في ذلك الفرد. وعن عدم وجوده فلا تعد الفوائد في الجملة مرجحًاء والله 


أعلم. 


ثم إنه أخذ في بيان المجازء فقال : 
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[تعريف المجاز وبيان علاقاته] 


وإن يكن 5 غير فيا له و 
وشرطهُ قرنة تصرفَهُ 
من نحو تشبيه وكون أول 
كتنذلك اللشملول واستعداة 


د سض 2 5 0ن 


مُستعمّلاً فهو المجازٌ المنّسِمْ 
وسحتبيب كبرد وجزء كل 
ونوعُهًا ينتقل لا الأفرادٌ 
ومُرسَلاًإِنَ كان غير بها 
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المجاز: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة» فخرج 
بالمستعمل في غير ما وضع له إلى آخره الحقيقة» فإنها لفظ مستعمل فيما وضع له 
كما مرء والعلاقة والقرينة شرطان للمجازء لأنه لو لم تكن القرينة هادية إلى معناه 
المراد به لا صرف عن أصله الذي وضع له؛ ولو لم تكن هنالك علاقة لما صح 
التجوز, والعلاقة اتصال ما بين المعنى الذي وضع له اللفظ والمعنى الذي استعمل 
فيه» وذلك الاتصال هو الذي يعرف عند علماء البيان بوجه الاستعارة وبعلاقة 


المجازء وهو إما تشبيه كإطلاق الأسد على الرجل الشجاع من قولنا: رأيت أسدًا 
على فرسء فالأسد في الرجل مجاز والعلاقة بينهما المشابهة في الشجاعة:؛ وقولنا: 
على فرس قرينة صارفة للفظ الأسد عن معناه الحقيقي, لأن الأسد الذي هو 
الحيوان لأن الأسد عو نيوان الحصوض لا ور عادة على فرس: 
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وقد يكون التشبيه اعتباريًا بأن ينزل التقابل منزلة التناسب بواسطة تمليح 
أو تهكمء كما في إطلاق الشجاع على الجحبان؛ أو تفاؤل كما في إطلاق البصير 
على الأعمىء والمفازة على المهلكة» أو مشاكلة كما في إطلاق السيئة على جزائها 
وها افيه للك 


ووجه ذلك أن المتكلم بمثل هذا ادعى أن هذه الأشياء المتضادة متشابهة 
ليحصل له غرضه المذكور من نحو تهكم أو تمليح؛ فكانت العلاقة في نحو إطلاق 
الشجاع على الجبان المشابهة في إدعاء المتكلم» وهي معدومة حقيقة» فأثبتها 
المتكلم اعتبارّاء وكذا يقال فيما بعده هذا حيث يكون الوصف ظاهرّاء والغرض 
خاضلة لأن الوصف الخفي لا يكون علاقة للمجازء فلا يطلق على أبخر الفم'"ا 
أنه أسد؛ لخفاء هذه الصفة في الأسد؛ ولأنه اشتهر بصفة الشجاعة وهي المتبادرة 
غقك النشبية يده وكذلك: لآ نيطاق المسافه على أسِؤذ اللوث» لأن الوضف الذدى 
اشتهر في المسك إنما هو طيب الرائحة لا سواد لونه. 

وقد تكون العلاقة الكون والأول» فأما الكون فهو: غبارة عن كسمية 
الشيء باسم ما كان عليه كتسمية البالغين باليتامى في قوله تعالى 38 و>َانوأ نع 
لهم [النساء / ؟] فإنهم لا يؤتون أموالهم إلا وهم بالغون» فتسميتهم يتامى 
مجازء والعلاقة فيه تسمية الشيء باسم ما كان عليه. 


)١(‏ أبخر الفم: كريه رائحة الفم. (م). 
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5 الفين فى قمله صلل وه 0 

وكإطلاق العبد على الحر في قوله 25: «من اعتق شقصا ' من ع, 

قوم عليه البّاقى» فتسميته عبدًا من بعد العتق مجازء والعلاقة فيه تسمية الشيء 
باسم ما كان عليه لانه كان قبل العتق عبدا. 


وأما الأول فهو تسمية الشيء با يؤول إليه» أي بما يصير إليه 
يقيئاء كإطلاق اسم الميت على الحي في قوله تعالى 38 إِنَّكَ مَيَتُ وَإِنَُّم 
مْوَي *: [الزمر/ ]7١‏ فأطلق اسم الميت عليه وعليهم وهم جميعًا أحياء 
في حال ذلك الإطلاق تجوزَاء والعلاقة فيه تسميتهم بما سيؤولون إليه 
يقينًا أوظنًا كما في إطلاق الخمر على العصير في نحو قوله تعالى حكاية عن 
أحد صاحبي السجن 98 إِِ أَرَئِنِ أَعَوِرٌ حَمَرَا * [يوسف / 5؟] والمعنى أعصر 
عصيرًا يؤول إلى الخمرء أي يصير كذلك في الظن؛ فإطلاق اسم الخمر على 
العصير مجاز علاقته تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه ظنًا. 

أما إذا كان محتملاً أن يؤول إليه وأن لا يؤول فلا يصح التجوزء فلا يطلق 
اسم الحر على العبد لاحتمال أنه يصير حرّاء نعم إذا قويت الأسباب وتوفرت 
الدواعي المقتضية لحريته جاز إطلاق اسم ال حر عليه تجورَاء إذ في الظن أنه يصير 


كذلك» لكن هذا الإطلاق مشروط أن يكون من غير سيده» وعنده من يعلم 


حاله لأن صدورة من سيده يوجب عتقه وعثل الجاهل بحاله تخفى عليه علاقة 


)١(‏ شقصًا: نصيبًا. (م). 
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المجاز فيه فيظنه حرًا حقيقة؛ وشرط العلاقة الظهور كما مر آنفاة فيكون إطلاق 
اسم الحر على العبد عند توفر الدواعي لعتقه مخصوصًا ببعض المواضع دون 
بعض. وقد تكون العلاقة السببء والمراد به إطلاق اسم السبب على مسببه؛ 
كإطلاق اسم اليد على القدرة نحو للأمير يد» أي قدرة» فإطلاق اسم اليد على 
القدرة مجاز علاقته تسمية الشيء باسم سببه. فإن اليد سبب للقدرة» وإطلاق 
اسم المسبب على السبب كإطلاق اسم الموت على المرض الشديدء لأن المرض 
الشنديد سنب للموتك: غاليا. 


وقد تكون العلاقة شرطا والمراد به إطلاق اسم الشرط على المشروط أو 
العكسء سواء كان الشرط شرعيًا كإطلاق اسم الإيمان على الصلاة في قوله تعالى 
مو وَمَاكنَ أله لِيْضِيعٌ إِيِمَكَة م [البقرة/ »]١157‏ أي صلاتكم التي استقبلتم بها 
البيت المقدسء فإطلاق اسم الإيمان على الصلاة مجاز علاقته تسمية الشيء 
باسم شرطه؛ لأن الإيمان شرط لصحة الصلاة شرعًا أو عقليًا كإطلاق اسم 
المتعلق على المتعلق به نحو: هذا خلق الله والقرآن علم الله. أي هذا مخلوق الله 
والقرآن معلوم الله» فإطلاق اسم الخلق على المخلوق والعلم على المعلوم مجاز 
علاقته تسمية الشيء ء باسم متعلقة بالكسرء » ووجه ذلك أن الخلق والعلم شرط 
عقلى لحصول المخلوق والمعلوم» ومنه اغا شيمة الفاعل بالمصدرء كقولنا: زيد 
عدل» أي عادل. 
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ومن تسمية الشرط باسم المشروط إطلاق اسم تعلق به على المتعأق . 
كإطلاق اسم المفتون على الفتنة في قوله تعاى 3 بِأبِيَكُم لْمَمْعُونُ 6[ القلم / 5] أي 
الفتنة» فتسمية الفتنة بالمفتون مجاز علاقته تسمية الشيء باسم ما يتعلق به» ومنه 
إطلاق اسم الفاعل على المصدر من نحو قولنا: قم قائمّاء أي قياماء ومن الشرط 
العقلي تسمية الشيء باسم ألته كإطلاق اللسان على الذكر في قوله تعالى حكاية 
عن خليل الرحمن اكتل ِل وَاجَمَل في لِسَانَ صِدْقٍ في الْدخرينَ 6 [الشعراء / 84] 
ووجه ذلك أن آلة الشيء شرط لوجوده. فالذكر لا يوجد إلا باللسان. 


وقد تكون العلاقة تسمية الشيء باسم جزئه نحو: عندي ألف رأس من 
غنم؛ والمراد الرؤوس مع جثتها قائمة بتمام خلقهاء ويشترط في هذا الجزء أن يكون 
له من بين سائر الأجزاء مزيد ارتباط بالكل بحيث ينعدم الكل بانعدامه كالمثال 
الذي ذكرناه» أو بحيث يكون المعنى المقصود من الكل إما يحصل به كإطلاق 
العين على الجاسوس. فإن المعنى المقصود منه إنما يوجد بالعين» وقد تكون العلاقة 
إطلاق اسم الكل على الجزء كإطلاق الأصابع على الأنامل» وهي جزؤها في قوله 
تعالى 7# عون َصَِحهم ف دانم 4*6 [البقرة/ ]١49‏ وهم إنما يجعلون أناملهم 
وهي أطراف الأصابع. 

وقد تكون العلاقة الحلول والمراد به تسمية الشيء باسم محلهء كقولك 
شربت قدحًاء والمراد شربت ماء ملأ قدحًاء فإطلاق اسم القدح على الماء الحال 
فيه مجاز علاقته تسمية الشيء باسم محله؛ أو تسمية الشيء باسم ما يجعل 


الركن الأول فى مباحث «الكتاس» 
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فيه كإطلاق الرحمة على الجنة في قوله تعالى 3# فَفِى رَحمَةَ أله هُمَ فيا 
حَِدُوتَ ## [آل عمران/ ]٠١7‏ لأن الجنة مستقر الرحمة. 


على ما بالقوة» كإطلاق اسم المسكر على الخمر في الدنء لأنها لم تكن في دنها 
مسكرة؛ لكنها مستعدة لذلك. وهي في قوة ما يسكر بالفعل حال الشر» وأورد 
عليه أن هذه العلاقة يغنى عنها ما مر من تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه. 
وأجيب بأن الفرق بينهما أن النظر هنالك فيما سبق إلى مجرد الأول» وهنا إلى 


وقد تكون العلاقة المجاورة كإطلاق الرواية على مزودة الماء وإطلاق 
الجري للميزاب''' من قولهم: جرى الميزاب. 


وقول المصنف: (ونوعها ينقل لا الأفراد) يعنى أن المعتبر في المجازات إنها 
هو نقل نوع العلاقة لا نقل أفراد المجازات» وبيان ذلك أنه إذا نقل عن العرب 
إطلاق الأسد مثلاً على الرجل الشجاع لأجل المشابهة بينهماء صح لنا أن نطلق 
اسم الشيء على ما يشابهه من سائر الأسماءء وكذلك سائر العلاقات» ولهذا لم 
يدونوا المجازات تدوينهم الحقائق 


)١(‏ الميزاب: أنبوب يسيل به الماء من السطح ونحوه إلى الأرض. (م). 
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وأيضًا فقد أجمعوا على أن اختراع الاستمارات الغريبة التي لم تسمع 
بأعيانها عن أهل اللسان إنما هو من طرق البلاغة» هذا قول أكثر العلماء. 


وقال عبد القاهر الجرجاني : إنه لا يستعمل من المجازات إلا ما قد 
استعملته العرب من ذلكء فهو يشترط نقل أفراد المجازات ولا يكتفي بنقل 
نوع العلاقة» وتهسك في ذلك بأنه لو جاز التجوز بمجرد وجود العلاقة لجاز إطلاق 
«نخلة» لطويل غير إنسان للمشابهة» و«شبكة» للصيد للمجاورة» و«أب» للابن 
للسببية» واللازم باطل بالاتفاق» وأيضًا فلو جاز التجوز بمجرد وجود العلاقة لكان 
الوضع ابتداء فلا يكون عربيًا أوقياسًا في اللغة» واللغة لا تثبت بالقياس والترجيح 


وأجيب عن الأول بأنا لا نسلم أن العلاقة بين الإنسان والنخلة مجرد 
الطول» بل مع الاستقامة والدقة ونحو ذلك مما يطول» وكذا القول في نحو الشبكة 
مع الصيد والأب مع الابن» فيمكن أن نقول: إن نفس المجاورة ونفس السببية لا 
يكفيان علاقة إلا مع نوع يسوغ إطلاق اسم أحدهما على الآخر كما في الميزاب 
مع الماء» فإنه جمع مع المجاورة نوع تشبيهء لأن المجرى قد يرى كالجاري؛ ومثله 
شط الماء مع النهرء والقمر مع السحاب. 


سلمنا أن العلاقة بين النخخلة والانسان مجرد الطول» وأن نفس المجاورة 
والسببية هما العلاقة» فنقول: إن العلاقة مقتضية للصحة:؛ والتخلف عن 
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المقتتضى ليس بقادح لجحواز أن يكون لمانع مخصوص, فإن عدم المانع ليس جزءًا 
من ا لقتضٍ : 


فيها فيما علم ثبوته بالاستقراء كرفع الفاعل ونصب المفعول ونحو ذلك» وكذلك 
المجاز يثبت باستقراء العلاقة المصححة له. 


واعلم أنه إذا كانت علاقة المجاز المشابهة كإطلاق الأسد على الرجل 
الشجاع؛ فالمجاز يسمى استعارة مأخوذة من استعار الشيء إذا أخذه عارية, 
فكان اسم الأسد استعير للرجل الشجاع فسمي بهء وللاستعارة أنواع محل 
ذكرها علم البيان» إذ لا تعلق للأحكام الشرعية بأنواع الاستعارة؛ وما يتعلق 
بعضها بأصل المجاز فلذا يبحث عنه في هذا الفن وإن كانت العلاقة غير المشابهة 
من نحو السببية والشرطية والكون والأول إلى غير ذلك؛ فالمجاز يسمى مرسلاً 
سمي بذلك لعدم تقييده بعلامة واحدة. إذ المرسل في اللغة المطلق وهذا معنى 
قول المصنف: (وسمه استعارة..) إلخ أي سم المجاز استعارة إن شبه المستعار له 


غير ويسم هرسلا إن كان العلاقة غير العشبية. 


ثم إنه أخذ في بيان قرينه المجازء فقال: 
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[بيان قرينة المجاز] 
عقليّة حسيّةعاديّة قري ةالمجازأوحاية 


اعلم أن شرط المجاز قرينة تصرف اللفظ عن معناه الحقيقي إلى المعنى 
المجازي كما مرء وليست هي جزء من مفهوم المجاز كما ذهب إليه البيانيون» 
لكنها شرط لصحة المجاز كما عليه أئمة الأصولء وهي إما عقلية كما في قوله 
تعامى 9 وَاَسْتَفْزِرْ م نِأَسْنَطْعَتَ مِتْهُم يِصَوْيِكَ * [الإسراء / 14] فإن العقل يمنع من 
حمل هذا الأمر على حقيقته» ويصرفه إلى بيان الإقدار له والتهديد, فإن الحكيم 
تعالى لا يأمر بالفساد. 


وإما حسية نسبة لها إلى الحسء وهي إما لفظية نحو: رأيت أسدًا يرمي. 
فإن يرمى قرينة لفظية صارفة للفظ الأسد عن معناه الحقيقي, لأن الرمي لا يصدر 
من الحيوان المنخصوص الذي وضع له اسم الأسد, وإما غير لفظية نحو: لا آكل 
من هذه النخلة؛ فإن الحس الذي هو اللمس مثلاً بمنع من أكل أصل النخلة: 
ويصرف هذا اللفظ إلى ثمرها. 

وإما عادية» ومثل له بعضهم بيمين الفور» وهي ما إذا حلف رجل على 
امرأته وقد أرادات الخروجء فقال: إن خرجت فأنت طالق» قال ذلك البعض: إن 
هذا اليمين يحمل على الفور لاقتضاء العادة ذلكء» فلا تطلق إن خرجت بعد 
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ذلك الوقت عنده؛ ومثل علماء البيان لهذا المقام بقولهم: هزم الأمير الجند, إذ 
العادة قاضية بأن الأمير لا يباشر القتال بنفسه لكن مع أنصاره وأعوانه. 


وإما حالية وهي أن يكون حال المتكلم مقتضيًا لصرف اللفظ عن حقيقته 
إلى مجازه كما في قول المسلم أشابني الدهر وغيّرهم صروف الأيام, ونحو ذلك» 
فإن حال المسلم: يقضي بصرف هذا اللفظ عن حقيقته؛ إذ اعتقاده يوجب أن 
فاعل ذلك هو الله تعالى؛ والله أعلم. 


[الكلام في وقوع المجاز ومنعه] 


وَهَوّ على الصّحيح واقعٌّ وفي آي الكتاب من مالا يختفي 


وإ نفى وق وعهومنعه قوم فإ منعهم لن نسمعه 


اعلم أن الصحيح الذي عليه جمهور العلماء أن المجاز واقع في اللغة 
العربية وفي القرآن العظيم» وقد نفى وقوعه في اللغة العربية الأستاذ أبو إسحاق 
الإسفراييني وأبو علي الفارسيء قالا: وما يُظن مجارًا نحو: رأيت أسدًا يرمي» 
فهو حقيقة؛ قال أبو الحسين وهذا باطل لأنا كما نعلم باضطرار أنهم يستعملون 
لفظ ا حمار للبليد, ولفظ الأسد للرجل الشجاع.ء نعلم ضرورة أنهم قصدوا التجوز 
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والعشبية''' وأ استحفاق البليد للفظ الحمار لسن كامعتحقاق البهينة: ولدلك 
سبق إلى الأفهام من قول القائل: رأيت الحمار البهيمة دون البليد. 
قال: وأما تسمية الخصم مجموع الاسم والقرينة حقيقة فإنه لو صح 
ذلك لم يقدح في تسمية أهل اللغة للاسم بانفراده مجارًا على ما حكينا عنهم, 
أي لأن الخلاف يكون بيننا وبينهم لفظيّء لأنه يرجع إلى نفس التسمية خاصة. 
قال صاحب المنهاج: لكن ما زعموه باطل لأن الوصف بالحقيقة والمجاز إنما يجري 
على الألفاظ فقطء لأنها هى المستعملة دون القرائن» والقرائن لا تختص بالألفاظ, 
إذ قد تكون شاهد حال وغير ذلك مما ليس من فعل المتكلم. 
ومنعت الظاهرية وقوع المجاز في القرآن لوجهين: 
أحدهها: أنهم قالوا يقبح وقوعه في القرأن لذأنه كذيء بدليل أنه يصح نفي مثبته 
فيصدق النفي, ألا ترى أنه يصدق قولك لمن قال : إن زيدًا حمار أنه ليس بحمار, 
فلو كانت الجملة الأول صادقة لم يصدق نفيها. 


وثانيهما: أنهم قالوا لو وقع المجاز في القرآنء لزم أن يوصف الباري سبحانه بأنه 


(1) في الأصل: (والتنبيه) وصوابه ما أنبت. (م). 
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وأجيب عن الوجه الأول بأن المجاز يمتاز عن الكذب بالقرينة المنصوبة 
على المعنى المراد منه والكذب لا قرينة معه, فالمجاز صدق لا قبح فيه؛ وإنما 
يكذب نفي المثبتة حيث توجه النفي والإثبات إلى معنى واحدء والنفي في 
هذه الصورة لم يتوجه إلى المثبت بل إلى غيره فهو صدق. فالمنفي هو غير 
المعنى الذي أثبته في المجاز. 

وأجيب عن الوجه الثاني بأن أسماء الله تعالمى متوقفة على الإذن 
السمعي؛ لأنه يوهم أنه يتهاون بفعل قبيح أو صغير كما في الشاهدء إذا قلنا: 
فلان يتجوز في الأمور وما أوهم الخطأ امتنع إطلاقه على الله حقيقة كان أم 
مجارًا. 

وأيضًا فنحن نقطع أن المجاز وقع في القرآن وذلك نحو قوله تعالى 

وَمَحَلِالْمَريَةَ # [يوسف / 87] والمراد أهلها وقوله تعالى :#فَوَجّدَا فا جِدَارًا 

يُرِيدُ أن ينمض * [الكهف / 7/ا] وليس للجدار إرادة» لكن شبهت حالته بحالة 
من يفعل الشيء عن إرادة» وقوله تعاللى حكاية عن قول فرعون «إيهَدَمنٌ أبن 
بي صرحا 4 [غافر/ 5؟] وليس هامان هو الباني حقيقة لكن بأمره يكون البناءء 
وقوله تعاللى 38 وَأَخَفِضُ لَهَمَاجَنَاحَ ذل # [الإسراء/ 14]؛ وليس للذل جناح 
لكن شبه الولد بطائر له جناحان: جناح ذل وجناح عرق قامن بخفض جناح 


الذل لهماء وما روي أن رجلا من منكري المجاز في اللغة اعترض أبا تمام لا قال 
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فى شعره: 


2 


0 سم اس 42 م 
لا تفن مَاءَ الكانة إننيى 2 صب قن استعذيت مَاءَ تكانى 


قال له المعترض: فأعطني في هذا الكوز ماء من ماء كابتك العذب. قال 
أبو تمام: خذ هذا المقراض واقصص لي ريشتين من جناح الذل . تنبيهًا للمعترض 
على أنه إذا حسن في القرآن ففي الشعر أولى. 

وأرضافلة كلو متكر امعان ف القرا مه أحد رين ف إما أيفول» إن 
هذه الألفاظ التي وقعت مجارًا في القرآن هي حقيقة في اللغة العربية» فيجاب با 
مر عن أبي الحسين من أن العرب لا يستعملون مثل هذه الألفاظ في مثل تلك 
المعاني إلا على جهة التجوز والتوسع في الاستعمال مع نصب القرينة على المراد» 
وليس هو كاستعمالهم الحقيقة في موضوعهاء وإما أن يقول : إن هذه الألفاظ في 
هذه المعاني حقيقة شرعية. فيجاب بأنه لو كانت حقيقة شرعية لسبق إلى أذهان 
أهل الشرع معانيها المذكورة كما سبق إلى أذهانهم من لفظ الصلاة والصيام 
والزكاة والحج معانيها الشرعية؛ والحال أن هذه الألفاظ التي وقعت في القرآن لا 
يُدرك فهمها إلا بالقرينة» والله أعلم . 


ثم إنه أخذ في بيان علامات المجاز, فقال: 
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[بيان علامات المجاز التي يعرف بها] 


تعوف الكل وان لاابطتصيرة 
فمّا إلى الذهن من المعنى سبق 
بالتسرام قهيلله للفصّل 
برحو د 


وفهم بعد القرينة يرد 
فَهْوَّحقيقةٌ به اللفظ أحقّ 
بعكسها مشل جناح الذلٌ 
لكونه في لففه فنافة 
بالمكر والجهاد باعتداء 


أجنها: أئمة لاه شولر | اذالقفل الأسد 5 مجارق"الريكل 


ذلك: 


وثانيها: عدم الاطراد اعلم أن من حق الحقيقة الاطراد» أي إذا وضع لفظ لشيء 
من الأشياء فحق ذلك اللفظ أن يطرد في جميع أفراد ذلك الشيء كالإنسَان 


فإنه حقيقة في بني آدم وهو مطرد في جميع أفرادهم؛ بمعنى أنه يصح إطلاقه على 


كل فرد من أفراد هذا الجنس ونحو ذلك . 


طلعة الشمس: شرح شمس الأصول 
51 316 


وأما المجاز فلا يصح اطراده في كل ما وجدت فيه تلك الصفة التي تجوز 
باللفظ لأجلهاء ألا ترى أن الأسد لما كان موضوعًا للسبع الشجاع وكان إطلاقه 
على الشجاع من غير هذا الجنس مجازًا لم يطرد؛ بل صح وصف الرجل الشجاع 
بأنه أسد ولا يصح وصف كل ما تشجع من ال حيوان بأنه أسد. فلا يوصف الهر 
إذا تشجع بأنه أسدء ولا غيره من الحيوانات» وكذلك يوصف الرجل الطويل بأنه 
نخلة» ولا يوصف كل طويل بذلكء وكذلك لا يصح أن يقال: وأسأل البساطء 
والمراد أهله. هذا حاصل ما في المنهاج وغيره من كتب الأصول . 

وذكر بعضهم أن عدم الاطراد في المجاز يكون تارة واجبّاء أي لا يصح 
اطراده أصلاً نحو (١‏ وَمْحَلٍ الْفَريَةَ 4 [يوسف /87 ] فلا يصح أن يقال: واسأل 
البساط» ويكون تارة جائرّاه أي يصح اطراده» لكن لا يجب ذلك فيه لثبوت 
التعبير عن أفراد المجاز باللفظ الحقيقي بخلاف الحقيقة» فإنها يجب اطرادها 
عنده لاحتياج المتكلم إليهاء إذ لا خلف عنهاء وجميع ذلك مشكلء أما ما ذكره 
صاحب المنهاج وغيره فإشكاله متوجه من قبل اعتبار نوع العلاقة لا شخصهاء 
وصاحب المنهاج وغيره يرون اعتبار نوع العلاقة وعدم صحة اطراد المجاز مبني 
على اعتبار شخص العلاقة لا نوعهاء وأما ما ذكره ذلك البعض فإنه مشكل من 
حيث إن الكلام في جواز الاطراد لا في وجوبه. 


وأبضافإن التخاة قن ذكروا ما يدل: علق ضبحة يعر اسآل البشاط فقد 
ذكر ابن مالك في تسهيله أنه يجوز حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه في 


الركن الأول فى مباحث «الكتاس» 
2 . 81 


إعرابه؛ وقسم ذلك إلى قياسي وغير قياسي, وذكر أن ضابط ذلك أنه إن امتنع استقلال 
المضاف إليه بالحكم؛ فهو قياسي نحو 2 وَسَحَلٍ الْمَريَةَ 4 [يوسف / 81] «وَأَشرثُوأ 
في فُلُوبِهِمُ الْعِجَلَ * [البقرة/ *4]. إذ القرية لا تسأل والعجل لا يشرب» 
وإن لم يمتنع ذلك فهو سماعيء انتهى» وهو مصرح بجواز ما منعه الأصوليون» 
وحاصل المقام أن عدم الاطراد في المجاز مبني على اشتراط نقل أفراد المجازات 
واعتبار شخص العلاقة لا نوعهاء والصحيح ما قدمت لك من اعتبار نوع العلاقة 
فقطء فلا يكون عدم الاطراد على هذا علامة للمجاز؛ وقد جريت بذكره في النظم 


مجرى جبهن الأصولية» والصواب عدم ذكره., والله أعلم . 


وثالثها: أن فهم المعنى من المجاز إنما يحصل بعد الوقوف على القرينة» فإذا قال 
القائل: رأيث أسدا تبادر إن الذهن أن المراد ليوات العصوص» قإذا قال 
رأيت أسدًا على فرسء علمنا أن المراد به الرجل الشجاعء فما سبق إلى الذهن 
من معنى اللفظ فهو حقيقة اللفظء فالتبادر علامة للحقيقة وعدم التبادر علامة 
للفجاز: 

ورابعها: أن المجاز يلتزم تقييده للفرق بينه وبين الحقيقة» مثل جناح الذل أي لين 
الجانبء ونار الحرب أي شدتهاء بعكس الحقيقة: فإن الحقيقة لا يلتزم تقييدها وإن 
كاقع عم ملعيل كين خاي 
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وحاصل ما في المقام أن الفرق بين المجاز والحقيقة المشتركة؛ هو التزام 
التقييد بالقرينة في المجاز وعدم التزامه في الحقيقة المشتركة. 


وخامسها: أن بعض المجاز يتوقف صحة إطلاقه على ذكر الحقيقة» لكون 
لفظ المجاز مضاهيًا للفظ الحقيقة» فأطلق عليه لتلك المشابهة» وهذا يسمى 
بالمشاكلة» وهي التعبير عن الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقاء نحو: 
« وَمَكَروأ وَمَحكر الله # [آل عمران/ 04] أي مكروا فجازاهم الله على 
مكرهم, ونحو هِإهَمَنٍ أَغتّدئ عَلَكُم تَأعتَدُوأ عليه #* [البقرة/ 1954] أي فجاهدوه. 
فإطلاق المكر على المجازاة وإطلاق الاعتداء على اللجهاد مجاز لوقوع المجازاة في 
صحبة المكر واللجهاد في صحبة الاعتداء؛ وأما تقديرًا نحو قوله تعالى 9 أَفَأَمِنُوا 
مَحكر أله # [الأعراف / 44] فالمعنى والله أعلمء أفأمنوا حين مكروا مكر الله 
أي مجازاته على مكرهم فعبر عن المجازاة على المكر بالمكر لوقوعه في صحبته 


تقديراء والله أعلم . 
ثم إنه أخذ في تقسيم المجاز إلى لغوي وغيره؛ فقال : 
[بيان انقسام المجاز إلى لغوي وشرعي وعرفي] 


يكون في استعمّاله شرعيًا ولغويًا وأتى عَرْفيًا 


من ثمٌّ قال بعضهم وَمَبْتكا ‏ تجزي لدَى التزويج عَنْ أنكختكا 
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ينقسم المجاز إلى: شرعي: كالصلاة ني الدعاء والصيام في مطلق 
الإمساك والحج في نفس القصد. فإن هذه الألفاظ قد نقلها الشرع عن معناها 
اللغوي». وصارت حقيقة شرعية في الأشياء التى سماها بها الشرع» فهي في 
مسمياتها الأصلية مجاز شرعي . 


وإلى لغوي: كإطلاق الصلاة والصيام والحج على العبادات المخصوصة: 
فإن مسميات هذه الألفاظ في اللغة هي غير هذه العبادات» فإطلاقها على هذه 
العبادات مجاز لغوي» وإن صارت حقيقة شرعية فهذه الأسماء ونحوها تكون 
حقيقة لغوية في معناها اللغوي وحقيقة شرعية في معناها الشرعيء ومجارًا شرعيًا 
في موضوعها اللغوي» ومجارًا لغويًا في مسماها الشرعي. 


وإلى مجاز عرني: كإطلاق الدابة على كل ما يدب من ذوات الأربع 
وغيرهاء فإن العرف خصص اسم الدابة بذوات الأربع» فإطلاقه عليها وعلى 
غيرها استعمال له في غير ما وضع له عرفا وهكذا في جميع ما نقله العرف إلى 


وإنما صح لنا هذا التقسيم في المجاز بناء على أن المعتبر في المجاز نوع 
العلاقة لا شخصهاء ومن هاهنا قال بعض أصحابنا وهو موسى بن علي في رجل 
أنكح رجلا امرأة» فقال: اشهدوا أن فلانًا أدى إلى فلانة كذا وكذاء وعلى ظهره كذا 
وكذاء وقد أعطيناه فلانة أو قد وهبنا له فلانة اسم المرأة» قال أبو موسى : هو جائز. 
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وقال أبو عبد الله محمد بن محبوب طلكه : إن قال المزوج : قد زوجتك 
أو أملكتك أو أخطبتك أو أنكحتكء, فكل ذلك جائزه وقال أبو المؤثر: أما قوله: 
أنكحت أو أملكت فثابتء وأما قوله: أخطبت فإن جاز بها لم أفرق بينهماء وإن 
لم يكن جاز بها فأحب إلى أن يجدد النكاح. 


فهذا أبو علي موسى بن علي ذَفنه أجاز في التزويج: أعطيناه فلانة 
ووغينا له قلانة وأبو يد الل أجاد في الترويج: أملكتك وأخطبتك؛» وأجاز 
أبو المؤثر في التزويج: أملكتكء وتوقف في : أخطبتك, وجميع هذه الألفاظ مجاز 
عن لفظ أنكحتكء وذلك أن لفظ الهبة والعطية والتمليك إنما وضعت لملك 
الرقبة ووضع النكاح لملك المتعة» وملك الرقبة سبب ملك المتعة» ولما كان ملك 
الرقبة متعذرًا في الحرة صرفت هذه الألفاظ إلى ملك المتعة» فهي من إطلاق اسم 
الم على المسيية 


وأما أخطبتك فموضوع للكلام المقدم على التزويجء المؤذن بإجابة ولي 
المرأة للزوج» يقال: خطبت فلانة من فلان فأخطبنيهاء فهو سبب أيضًا للتزويج» 
وإطلاقه على النكاح من إطلاق السبب على المسبّبء لكن السببية هنا أضعف 
منها في الألفاظ الأول, فلهذا توقف فيه أبو المؤثر - رحمه الله - ولم يتوقف في : 
أملكتك لما تقدم؛ وعلى هذا المذهب الحنفية» وذهب بعض أصحابنا والشافعية 
إلى منع التجوز في عقد النكاح. قال في «الضياء»: ومن وهب ابنته أو ابنة عمه أو 
من يلي نكاحه لرجل وَقبل الرجل المرأة ودخل بهاء فليس هذا بنكاح؛ ولو شهد 
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الشهود على الهبة فالزوج لا يوهب ويفرق بينهماء ولا تحل له ابد ولها صداق 
سائها إذا ذخل بهاء وإغا كانت الهبة للنبى 25 خالصة. 


وحاصل المقام أن مانع التجوز في عقد النكاح من أصحابنا وغيرهم لم 
يمنعوا التجوز رأسّاء لكن منعوه في التزويج لشيئين: 


أحدهما: قوله تعالى في امرأة وهبت نفسها للنبي كَث3 ملحَاِصةٌ لكت ين دون 
لْمُؤْنِينَ # [الأحزاب / ]0٠‏ ووجه استد لالهم من هذه الآية أن الهبة جعلها ربنا 
تعال خالضة لشينة -عليه الصلاة والسلام- ومنعها من سائر المؤمنين. 


ونالكيما؟ أن النكاح عقد شرع لمصالح مشتركة كالنسب وعدم انقطاع النسل 
والاجتناب عن الزنا وتحصيل الإحصان واستمداد كل منهما في المعيشة بالآخرء 
ووجوب النفقة والمهر» وحرمة المصاهرة وجريان التوارث» ولفظ النكاح والتزويج 
واف بالدلالة على هذه المقاصد لكونه منبثًا عن الضم والاتحاد بينهما في القيام 
بمصالح المعيشة والتلفيق على وجه الاتحاد دون غيرهما. 


وأخنب عن الأول بأن خلوص المجاز واختصاصه بحضرة الرسول - 
عليه الصلاة والسلام - في غاية البعد» فالمراد إما الخلوص ف الحكم وهو عدم 
وجوب المهر وهو لا ينافي صحة العقد في حق غيره عليه الصلاة والسلامء أو المراد 


ل أزواج النبي عليه الصلاة والسلام لأحد غيره كما قال تعالى هإوَأَرُويجهٍ 
0 [الأحزاب/ 7 


لقا لست ند عا 224 

وأجيب عن الثاني بأنا لا نسلم أن شرعه لتلك المصالح بل للملك له 
عليهاء وإنما هي ثمرات تترتب على الملك بدليل لزوم المهر عليه عوضًا عن الملك 
وكون الطلاق بيده لأن مزيل الملك ليس إلا المالكء وإذا صح النكاح بلفظين لا 
يدلان على الملك لغة» وهما أنكحتك وزوجتك فلأن يصح با يدل عليه أولى» 
فإن قيل : فينبغي أن لا يصح النكاح بهما لعدم دلالتهما على الملك؛» أجيب بأنه 
نما يصح بهما لأنهما صارا بمنزلة العلم لهذا العقد, فلا يضر عدم دلالتهما على 
الملك, والله أعلم . 


ثم إنه أخذ في بيان حكم المجاز فقال : 


[حكم المجاز] 


وحكمّه إثْبَاتٌ ما قد قصدًا ‏ به عمومًا أو خصوصًا ورَدا 
وصحٌ نفيْهُ وجارً أخذنا به إذا الأحذ به تعيّنا 
وإن تكن قد أمكنّث حقيقتُهُ لأنه مسلوئكة ط ريت 
وانتحة أولى من الإضمار والنقل ُْ مقام الاعتبار 
للمجاز أحكام منها ثبوت الحكم الذي قصد به من التجوزء سواء كان 
ذلك الحكم خاصًا نحو رأيت أسدًا يرميء أو عامًا نحو لا أدخل دار فلان حيث 
يتناول داره بالملك وبالإجارة وبالعارية. 
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اعلم أن بعض الشافعية ذهبوا إلى أن المجاز لا عموم له لأنه ضروري 


تندفع بلا عموم . 


أصحابنا - رحمهم الله تعالل - واسعدلوا علية بوجوة: 


منها أن الصيغ المقترنة بأدلة العموم تفيد العموم مطلقًا حقيقة كانت 
أو مجارًا. ومنها: أن المجاز أحد نوعي الكلام» فكان مثل النوع الآخر في إفادة 


ومنها: أن عموم اللفظ ليس إلا لما يلحق به من دليل العموم, لا لكونه 
حقيقة وإلا لكان كل عقف غاماة واللازم باطل» فكذا الملزوم . 


وأجابوا عن احتجاج بعض الشافعية بأن المجاز ضروري كالمقتضى با 
حاصله أنه إن أريد الضرورة من جهة المتكلم في الاستعمال بمعنى أنه لم يجد 
طريقًا لتأدية المعنى إلا بالتجوز إليه» فممنوع لحواز أن يترك الحقيقة مع القدرة 
عليهاء ويعدل إلى المجاز لأغراض بينت في فن البلاغة» لا لضرورة ألحأته إلى 
ذلك ولأن للمتكلم في أداء المعنى طريقين: أحدهما حقيقة والآخر مجاز يختار 
أبهنها شاءء وفي المجاز اعتبار لطيف لم يكن في الحقيقة» فيكون ذلك داعيًا إلى 
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احتيار التعبير به ولأن المجاز واقع في كلام الله تعالى على الصحيح؛ والعجز عليه 
تعالى عن التعبير بالحقيقة وعن غيرها محال. 


وإن أريد الضرورة من جهة الكلام والسامعء بمعنى أنه لما تعذر العمل 
بالحقيقة وجب الحمل على المجاز ضرورة لثلا يلزم إلغاء الكلام» فلا نسلم أن 
الضرورة بهذا المعنى تنافي العمومء فإنه يتعلق بدلالة اللفظ وإرادة المتكلم؛ فعند 
الضرورة إلى حمل اللفظ على المجاز يجب أن يحمل على ما قصده المتكلم 
واحتمله اللفظ بحسب القرينة إن عام فعام» وأن خاصًا فخاص» بخلاف المقتضى 
فإنه لازم عقلي غير ملفوظ؛ فيقتصر منه على ما يحصل به صحة الكلام من غير 
إثبات العموم» الذي هو من صفات اللفظ مطلقاء ومن أحكام المجاز أيضًا صحة 
نفي المعنى الحقيقي عنه؛ فيصح أن يقال للجد: ليس بأبء أي في الحقيقة: لكنه 
أب مجازرّاء وكذا يصح أن يقال للشجاع: ليس بأسدء باعتبار أنه ليس هو من 
أفراد حجنن أطيواة السجى يذلاك 


اعلم أنهم قالوا: إن صحة نفي المعنى الحقيقي للفظ عند العقل؛ وفي 
نفس الأمر عن المعنى المستعمل فيه علامة كون اللفظ مجازرًاء وعدم صحته 
علامة كونه حقيقة. وقيدوا بنفس الأمر لأن النفي ربما يصح لغة. واللفظ حقيقة» 
كما إذا أردت المبالغة في ذم زيد مشلا فتقول ليس زيد بإنسان» واستشكل ما 
قالوه هنا بما إذا استعمل اللفظ الموضوع للعام ف الخاص بخصوصه. فإنه مجاز 
مع امتناع سلب معناه الحقيقى عن الخاص» وأحيت عن هذا الاستشكال بأن 


الركن الأول في مباحث «الكتاب» 
527 . فض 


الخاص من حيث هو خاص مقيد ومعناه الحقيقي مطلقء ولا امتناع في سلب 
المطلق عن المقيد بمعنى أنه ليس عين المقيد. 


ومن أحكام الجاذ أيما أنه يجوز التمسك به؛ ويصح الأخذ بمدلوله بل 
يجب ذلك إذا قامت القرينة على إرادته. وإن كانت الحقيقة في اللفظ ممكنة» أي 
إذا دلت القرينة على أن المراد من هذا اللفظ معناه المجازي وجب التمسك به في 
ذلك المعنى؛ وإن كان المعنى الحقيقي ممكنًا في ذلك اللفظ لأن القرينة هي التي 
صرفت اللفظ عن معناه ا حقيقي إلى المعنى المجازي . 


وأيضا فإن المجاز أحد طريقي تأدية المعنى كالحقيقة؛ وهو طريق مسلوك 
والتعبير به كثيرء فإذا قام الدليل على أنه المراد من اللفظ فلا معنى للعدول عنه 
إلى غيره وإن كان غيره هو الأصل ولا خلاف في هذا المعنى بين الأصوليين» كما 
أنه لا خلاف بينهم في رد اللفظ إلى معناه الحقيقي عند عدم الدليل الصارف له 
عن ذلكء لكن الخلاف فيما إذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح. 
فذهب أبو حنيفة إلى أنه يحمل على الحقيقة لأنها الأصل والأصل لا يترك إلا 
لضرورة أي لضرورة؛ تلجئ السامع إلى تركه؛ بحيث لم يجد سبيلاً إلى الأخذ به. 


قلنا يكفي في العدول عن الأصل دليل يترجح معه الظن بأن المراد غيره» 
كما كان ذلك في كثير من الأدلة الظنية» وذهب أبو يوسف ومحمد بن الحسن 
إلى أنه يحمل على المجازء لأن المرجوح في مقابلة الراجح ساقط بممنزلة الحقيقة 
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المهجورة» وقال البدر الشماخي - رحمه الله تعالمى: إنه لا يحمل على أحدهما إلا 
بقرينة» لأن كل واحد منهما له مرجحء ومراده بالقرينة هاهنا القرينة التي تتعذر 
معها إرادة الحقيقة رأسَاء فأما إذا لم تكن كلف الغرينة مائعة لازاده النققة أعنه 
وإنما كانت مرجحة للمجاز فقط. فمذهبه التوقف عن ترجيح واحد منهما على 
الآخر. وأقول إن رجحانية المجاز بالقرينة الدالة على إرادته ولو لم تكن مانعة من 
إرادة الحقيقة ظاهر فإنه وإن كانت الحقيقة هي الأصلء فقد يترك الأصل بدليل» 
والله أعلم . 


ومن أحكام المجاز أيضا أنه يرجح على الإضمار وعلى النقل في مقام التعارض. 


اعلم أنه إذا احتمل اللفظ الواحد أن يكون مجاراء وأن يكون فيه إضمار» 
أي تقدير محذوف, فحمله على عاذ أولءلأن المجاز أكقر استعيالا في العربية» 
ولأنه لا يحتاج الكلام معه إلى تقديرء والإضمار لا يصح الكلام معه إلا بتقدير» 
ذا ذ احنوناللقكل الررسه اق كرو نينا ادو اذ كن خورلا مله على 
المجاز أولى» لأن النقل لا يحصل إلا إذا اتفق أرباب اللسان على تغيير الوضع. 
واصطلحوا على استعمال ذلك اللفظ في معنى آخرء وهذا عسير» ومن ها هنا منع 
النقل من منع كما تقدم ذكره؛ أما المجاز فإن القرينة كافية فيه وحصول العلاقة 
مصححة لاستعماله هذاء وقيل الإضمار أولى من المجازء لأن قرينته متصلة: 
وصحح البدر الشماخي وغيره تساوي المجاز والإضمارء أي فلا يرجح أحدهما 
على الآخر لاحتياج كل واحد منهما للقرينة. 


الركن الأول فى مباحث «الكتابس» 
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وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا قال السيد لعبده: يا ولدي» فمن حمله 
على المجاز أوجب العتق» حيث أطلق اسم الملزوم الذي هو الولد على اللازم 
الذي هو الحرء فإن الحرية لازمة لبنوة المالك» فكأنا قال له: يا حرء ومن حمله 
على الإضمار ولم يوجب العتقء لأن المعنى معه يا من هو كولدي. 


وإذا احتمل اللفظ أن يكون من باب الأفيشارووا بكرن سرلا مياه 
غلى الاضمار أول الأنه أكثر استسيالا من النقل؛ وأيسر وجودّاء ولأنه سالم 
من نسخ المعنى الأصلي بخلاف النقل» وقيل إن حمله على النقل أولى لأنه لا 
يحتاج إلى قرينة بخلاف الإضمار, والأول أكثر وأصح. وإذا احتمل اللفظ أن 
يكون منقولا وأن يكون مشتركا فحمله على النقل أولى, لأنه لا يحتاج إلى قرينة 
لتعيين معناه بخلاف الاشتراكء فإنه لا يتعين المعنى المراد منه إلا بقرينة تدفع 
مزاحمة الغير» فالنقل أولى من الاشتراك» والإضمار أولى من النقلء والمجاز أوى 
من الإضمارء وقد تقدم بيان رجحانية المجاز على الاشتراك عند الكلام على 
حكم الحقيقة. 

وهذه الأربعة أعنى المجاز والإضمار والنقل والاشتراك» هي التي يقع 
باحتمالها في اللفظ التعارض بين معانيه» وقد بينت لك وجه الترجيح فيهاء قيل : 
وقد يحتمل اللفظ مع ديز التكوالاك؟ الا زه امال امنا رهز لمشيس 
وحكمه أنه يرجح على جميعهاء فإذا احتمل الكلام التخصيص والمجازية 
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فالتخصيص أوإى؛ والصحيح أنه نوع من المجاز؛ لأنه قصر اللفظ عن جميع 
مدلولاته إلى بعض أفراده وهو خللاف الوضع الأصلى كما تقدم, والله أعلم . 


ثم إنه أخذ في بيان الحكمة في استعمال المجاز, فقال: 
[بيان الداعى لاستعمال المجاز] 


والدّاعى لاستعمَّاله بلاغتّةُ ونوعْةًالبديعُواس تقامئة 


تلضف زيادة البييان وحسيٌ الاختراع للمعّاني 
من ذلك: التعظيمٌ والتحقفيرٌ وإن تشا: الترغيبٌ والتتفيرٌ 


اعلم أنه لا كانت الحقيقة هي الأصل والتجاز خلنا خفها كانت أول 
بالاستعمال من المجاز» ولم يصح العدول عنها إلا لداع يرجح التعبير بالمجاز 
وذلك الداعي هو الحكمة التي لأجلها وقع التجوزء وهي أمور كثيرة: 

منها أن المجاز أبلغ من الحقيقة» أي أكثر بلاغة في الوصف وأوجولفطاق 
العبارة» فإن قولك: رأيت أسدًا يرمي» أبلغ وصمًا من قولك: رأيت رجلاً يرمي» 
وأوجز لفظًا من قولك: رأيت رجلاً بالغا في الشجاعة مبلغ الأسد. 


ومنها أن المجاز يتوصل به إلى المحسنات البديعية من نحو السجع والمطابقة 
والمجانسة. 
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أما السجع فنحو أن تقول: لقيت أسدا شاكي السلاح فتعاطينا الرماح. 


وأما المطابقة وه : الجمع بين شيئين متضادين نحو 0 تويكو وي وما 
كيرا » [التوبة/ 457]. 


وأما المجانسة وهي: تشابه الكلمتين في اللفظ مع اختلاف المعنى فكقول الشاعر: 

وجميع أنواع البديع إغما #نيسر غالبا بالمجاز دوك الحقيقة, وهذا معنى قول 
المصنف : (ونوعه البديع واستقامته) فالهاء من استقامته عائدة إلى نوعه البديع؛ 
إذ المعنى أن الداعي إلى استعمال المجاز بلاغته وحصول نوعه البديع في الكلام: 
واستقامة هذا النوع به غالمًا. 


ومنها أن المجاز يحصل به التلطف في الكلام بخلاف الحقيقة» وذلك 
نحو استعارة بحر من المسك موجه الذهبء لفحم فيه جمر موقدء فيفيد لذة 
تخييلية وزيادة شوق إلى إدراك معناه» فيوجب سرعة التفهم بخلاف قولك: فحم 


ومنها أن التعبير بالمجاز يكون فيه زيادة بيان عن التعبير بالحقيقة» فإن 
فولك: رأيت أسذا أيين في الدلالة على الشجاعة من قولك : رأيت شجاعا؛ 
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لأن ذكر الملزوم بينة على وجود اللازم وني المجاز أطلق اسم الملزوم على اللازم» 
فاستعمال المجاز يكون دعوى بالبينة» واستعمال الحقيقة يكون دعوى بلا بينة. 

وأيضًا فمطابقة اللفظ لتأدية تمام المراد إما يحصل بالمجاز دون الحقيقة, لأن 
الألفاظ الحقيقية متساوية في الدلالة عند العلم بالوضع وعدمها عند عدمه. وإنما 
يمكن بالدلالات العقلية والألفاظ المجازية لاختلاف مراتب اللزوم في الوضوح 
والخفاء» فإذا قصد مطابقة تمام المراد وتأدية المعنى بالعبارات المختلفة في الوضوح 
يعدل عن الحقيقة إلى المجاز ليتيسر ذلك . 

ومنها أن المجاز يتيسر به اختراع المعاني اللطيفة والنكت البديعة الظريفة, 
فمن ذلك التعظيم كاستعارة أبي سعيد لرجل عالم؛ فإنه يدل على كثرة علمه 
ومن ذلك أيضًا التحقير كاستعارة الهمج وهو صغار الذباب للجهال من الناس. 

ومن ذلك أيضًا ترغيب السامع كاستعارة ماء الحياة لشيء من المشروبات» 
ومن ذلك أيضًا تنفير السامع كاستعارة السم لشيء من المطعومات. 

وهذه الأشياء التى ذكرها المصنف منها ما يكون راجعًا إلى اللفظ 
كالتجنيس ونحوه, ومنها ما يكون واجنا ل المعنى كالتعظيم وما بعذه. 


وبقى من دواعي استعمال المجاز أشياء لم يذكرها المصنف. منها أن 


الركن الأول فى مباحث «الكتاب» 

53 اك فلت .. : مام 
الحقيقة قد تكون وحشية تمجها الأسماع #الستزويى اك فعدل غنيا إل امعد 
لعذوبته فيعبر عنها بلفظ الداهية. 

ومنها أن التلفظ بالحقيقة قد يكون مستسمجًا يكرهه السامع فيعدل عنها 
إلى المجاز لنزاهته» وذلك نحو قوله تعالى :9 لا جنَاحَ عَلَتكو إن طلَّدمُألِنَسآ مالم 
رده وه 5 و سي رمش عم 
تَمَسُوهَنَ * [البقرة/ 7؟] فإن في قوله تعالى «إما لَمْ تََسَوهِنَ * نزاهة لم تكن 
في قول القائل : ما لم تولجوا الذكر في الفرج. 


ومنها غير ما ذكرناه أيضًا وبا ذكرناه كفاية» والله أعلم . 
ذكر الحروف وانقسام الحروف إلى حقيقة ومجاز 


والمراد بها الحروف المعنوية. 
اعلم أنه قد جرت العادة بالبحث عن معاني بعض الحروف والظروف» 
وذكرها الحنفية في كتبهم عقيب بحث الحقيقة والمجاز لدلالتها على معان بعضها 
حقيقة وبعضها مجاز يتوقف شطر من المسائل الفقهية عليهاء وكثيرًا ما يسمى الجميع 
حروفًا تغليبًا أو تشبيها للظروف بالحروف في البناء وعدم الاستقلالء والأول أوجه 
ما في الثاني من الجمع بين الحقيقة والمجاز أو إطلاقًا للحروف على مطلق الكلمة. 
وللمجاز وسواهٌ تنقسم تلك الحروف مثْلَ سائر الكلمْ 


)١(‏ الحتققيق: الداهية. (م). 
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أي تنقسم الحروف المعنوية إلى مجاز وإلى حقيقة كانقسام سائر الكلم 
العربية إلى ذلكء أي فكما أن الألفاظ العربية غير الحروف تكون تارة في استعمالها 
حفيقة وأخرىق فيفاز اه فكذلك الحروف المعنوية لأنها نوع منهاء وحكمها حكمها. 


أما حروف المباني فإنها لا تنقسم إلى ذلك لأنها أجزاء كلمة كحروف 
زيد لا نوع من الكلم كحروف المعاني» ومثال ذلك أن الواو مثلاً حقيقة في مطلق 
الجمع مجاز في الحال. والفاء حقيقة في التعقيب مجاز في التراخي وفي مطلق 
الجمعء وثم «حقيقة» في التراخي مجاز في التعقيب وفي مطلق الجمع أيضاء وهكذا. 

وحاصل المقام أن المجاز الإفرادي ثابت في الحروف المعنوية وفي المشتقات 
أبضا طرق الأضالة عدن لأصوليةه وهو قبهما بطق الفعرة غعد النبافية نات 
التجوز فيما ذكر عندهم إنما هو تبعية التجوز في المصدر والمتعلق» ومنع الرازي 
المجاز الإفرادي في الحرف. فقال: لا يكون فيه مجاز أفراد لا بالذات ولا بالتبع؛ 
لأنه لا يفيد إلا بضمه إلى غيره» فإن ضم إلى ما ينبغي ضمه إليه فهو حقيقة؛ أو 
إلى ما لا ينبغي ضمه إليه فمجاز تركيب. 

قال النقشواني: من أين أنه مجاز تركيب؟ بل ذلك الضم قرينة مجاز 
الإفراد نحو قوله تعالى موَلَأََْكمَ في جُدُوعٍ أَلشَخْلٍ # [طه/ ]0/١‏ أي عليهاء 
ومنع الرازي أيضًا الفعل والمشتق كاسم الفاعل» فقال: لا يكون فيهما مجاز 
إلا بالتبع للمصدر الذي هو أصلهماء فإن كان المصدر حقيقة فلا مجاز فيهماء 


وهو موافق للبيانيين في ذلك؛ لكن اعترض عليه بالتجوز بالفعل الماضي عن 
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المستقبل نحو 8ل واد أَحَْبُ أجَنَةَ # [الأعراف/ 44] أي ينادي» والعكس 
نحو دإ وَاتبمُوا عا كقارا اليك 4 [البقرة/ 18] أي قلته من غير يود في 
أصلهماء وبأن الاسم المشتق قد يراد به الماضي والمستقبل من غير تجوز في أصله 
أيضا. قال المحلى : وكان الإمام - يعني الرازي - فيما قاله نظر إلى الحدث مجردًا 
عن الزمان, والله اعلم. 


ثم إنه أخذ في بيان أحكام تلك الحروف المشار إليهاء فقال: 

حروف العطف 

[وحكم الواو العاطفة] 
الواوُ قل لمطلاتق الجمع بلا مَعيّة ودونَ ترتيب ثَلاً 
فيحنث الفععل ما قد حلمًا عليه إن كان بوَاو عطقا 
إن أخرّالعطوف أو قدمّهُ أو قَرَّنَ الفملين فليعلمَهُ 
وتستَعَارُ الواؤٌ للحال كما في أعتق فلانًا وعلصٌ ما نما 
فإنه يلرمُهُ إن أعسعحقَهة جحِميمَمًَا كان عليه أنفقَة 


الواو حقيقة في مطلق الجمع أي جمع الأمرين فصاعداء وتشريكهما في 
الشيء»؛ كان ذلك الشيء ثبوثًا نحو: قام زيد وقعد عمروء أو حكمًا نحو قام : زيد 
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وعمروء أو ذانًا نحو قام وقعد عمروء فالواو في جميع هذه الأمثلة إنما هي لمطلق 
الجمع بين معطوفيها وتشريكهما في ذلك الشيء من غير دلالة على معية أو 
ترتيب» بل إذا أريد واحد من المعية والترتيب جيء له بقرينة تدل عليه» وعند 
الإطلاق فلا تفيد إلا مطلق الجمع على حسب ما مر. هذا قول الجمهور. 


وقبل + إنها غنيك اللعنة أنفاهوقل هذا القرل عن مالكه ومع المغية 
هى مقارنة المتعاطفين وجودًا في الزمان. 


وققل ؟ إنها تفيد العرقيب أيضاء وغل هذا القول عن الشافى : 


ونسب إلى أبي حنيفة» ومعنى الترتيب هو تأخر المعطوف عن المعطوف 
عليه في الزمان. 


قال الإزميري: ولهذا قالوا الترتيب واجب في حق أعضاء الوضوء 
لاقتضاء الواو في آية الوضوء الترتيب. قال: والمشهور أنهم استدلوا على وجوب 
الترتيب بالفاء المذكورة فيها. 


وأجاب عن استدلالهم بذلك أيضًا بأن الواو لمطلق الجمع بلا دلالة على 
الترتيب» والفاء دخل على الخملة التى لا ترتيب ببن أجزائها؛ فيفيد تعقيب هذه 
الجملة للقيام إلى الصلاة» ونحن نقول به وكلامنا في ترتيب الأجزاءء ولا دليل 
غلية: 
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والحجة للجمهور على ذلك أمور: منها ما ذكره الرضي من أنه يحتمل 
أن يكون الفعل من نحو قولك: جاء زيد وعمرو حصل من كليهما في زمان 
واحد» وأن يكون حصل من زيد أولاً ومن عمرو ثانّاء وأن يكون حصل من عمرو 
أولاً ومن زيد ثانيًا. فهذه احتمالات عقلية لا دليل في الواو على شيء منها. 


ومنها النقل عن أثمة اللغة» حتى ذكر عن أبي علي دعوى الإجماع على 


الترتيب ولا المقارنة» والأصل في الإطلاق الحقيقة وذلك مثل: تشارك زيد 
وعمروء واختصم بكر وخالدء والمال بين زيد وعمروء وجاءني زيد وعمرو قبله أو 
بعذه) وأمثالهما. 


ومنها أنهم ذكروا أن الواو بين الاسمين المختلفين بمنزلة الألف بين 
بالإجماع؛ فكذا جاءني رجل وامرأة» وكذا الواو بين الأسماء المتحدة لا يدل 
على المقارنة والترتيب مثل : مسلمونء فكذا بين الأسماء المختلفة نحو: جاءني 
زيد وعمرو وبكر» والمراد بالاتحاد هاهنا هو الاتحاد الظاهري . 


فإذا ظهر لك مما ذكرناه أن الواو العاطفة لمطلق الجمع من غير معية ولا 
ترتيب فاعلم أنه إذا حلف حالف بأنه لا يأكل التمر والزبيب مثلاً فأكلهما كان 
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حانثًا في عينه» سواء أكلهما معًا في خال واحد أو أكل التمر لا والزبيب ثانياء 
على الترتيب مع مهلة أو مع عدمهاء أو أكل الزبيب أولاً والتمر ثانيّاك ففي كل 
هذه الأحؤال يكرة: حاط إل إذا قيد بعية أو ترقبي» كأن يفول" له أكل العمر 
والزبيب معه أو بعده أو قبله فإنه لا يحنث إلا إذا فعل ما حلف عليه من ذلك . 


وكذلك لا بحعدت آيضا إذا أكل العم دون الزبيت أو الزبيثب دون العم 
لأنه إنما حلف على أن لا يشركهما في الأكلء فإذا لم يشركهما في الأكل فلا 


وكذلك لا يحنث أيضًا إذا قال لزوجته: إن قام زيد وقعد عمرو فأنت 
طالق» فقام زيد ولم يقعد عمروء أو قعد عمرو ولم يقم زيد فلا تطلق زوجته 
بذلك؛ لأنه إنما علق طلاقها بثبوت القيام من زيد والقعود من عمروء فإن ثبتا وقع 
الطلاق سواء قام زيد قبل قعود عمرو أو قعد عمرو قبل قيام زيد» أو كان ذلك 
منهما في حال واحد. 

وكذلك لاحك ارا إن قال لها: إن قام وقعل زيل فأنت طالق» فقام 
زيد ولم يقعد أو قعد ولم يقمء فإنها لا تطلق إلا إذا ثبت من زيد قيام وقعود 
بعد الحلف. سواء قدم القيام على القعود أو القعود على القيام؛ فإن فعلهما معًا 
طلقت والله أعلم. 
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وتستعار الواو للحال لأن الواو لمطلق الجمع والاجتماع الذي بين الخال 


اعلم أن الأصل أن الواو لا تدخل الجملة الواقعة حالاً لتعلقها بالجملة 
الأولى معنى, والتعلق المعنوي يغني عن الرابط كما في: اضرب زيدًا راكبّاء إلا 
أنها لما كانت لمطلق الجمع والاجتماع الذي بين الخال وصاحبها من محتملات 
ذلك الجمع المطلق جاز استعارتها لمعنى الحال» فاستعاروها له عند الاحتياج إلى 
ذلك وذلك نحو قول القائل لصاحبه: اعتق غلامك فلانًا وعليّ قيمته. فإنه يلزم 
القائل قيمة الغلام إن أعتقه سيده لأجل قوله ذلكء لأن الواو في قوله: وعليّ 
قيمته للحال؛ إذ لا وجه للعطف ها هناء لأن الجملة الأولى فعلية طلبية والثانية 
اسمية خبرية» وبينهما كمال الانقطاع, والأحوال شروط لكونها مقيدة كالشرطء 
فمعنى قولك: أعتق فلانًا وعليّ قيمته» أعتقه حال كوني ضامنًا لقيمته. 


قال الإزميري: واختلفت مسائلهم يعني الحنفية على هذا الأصلء أي 
كون الواو للعطف تارة وللحال أخرى استعارة على أربعة أقسام: قسم يكون 
الواو فيه للحال لا غير اتفاقا أي من أبي حنيفة وصاحبيه؛ وقسم يحتمل الأمرين 
بالاتفاق» وقسم يكون للعطف لا غير بالاتفاق» وقسم مختلف فيه بين أبي حنيفة 
وصاحبيه؛ فعند أبي حنيفة ليست هي للحال؛ وعندهما هي فيه للحال. 
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قال: أما الأول فنحو: أذّ إلي ألا وأنت حر. قال: فإنه لا ينعتق ما لم يؤْدٌ 
الألف, لأن جواز العطف مشروط باتفاق الجملتين خبرًا وطلبّاء وقد عدم هنا لأن 
الجملة الأولى طلبية» والثانية خبرية» فامتنع العطف فيجعل الواو للحال فرارًا من 
الالغاء؛ وإذا جعلت الواو للحال والأحوال شروط لكونها مقيدة كالشرط تعلقت 
الحرية بالأداء تعلق الطلاق بالدخول في قوله: إن دخلت الدار فأنت طالق» فصار 
كأنة قال : إذا أديت إلى ألنا تدك عحر. 


وأما الثاني فكقول من قال لامرأته: أنت طالق وأنث تُصلين أو أنت 
مصلية؛ فإنهم قالوا: إنه لعطف الجملة» فيقع الطلاق في الحال؛ لأن كل واحدة 
من الجملتين كلام تام بنفسه. والعمل بالحقيقة تمكن» فيكون للعطف, وحينئذ 
يتقيد الطلاق بالصلاة» لكن يحتمل أن تكون الواو للحال؛ لأن الصلاة تصلح 
أن تكون شرطًا للطلاق» فإذا نوي الحال صحت نيته ديانة» وصار كأنه قال: أنت 
طالق في حال صلاتكء ولكن لا يصدق قضاء. لأنه خلاف الظاهر وفيه تخفيف 
عليه. 


وأما الثالث فكقول الرجل لآخر: خذ هذا المال واعمل به مضاربة في 
البرَا'أ» فإنهم قالوا إن هذه الواو لعطف الجملة ولا يحتمل الحال» لأن العمل لا 
يكون إلا بعد الأخذ, فلا يمكن أن يتقيد الأخذ به فلا يصير العمل شرطا بل 


يصير مشورة» والمضاربة تبقى عامة. 


)١(‏ البرّ: نوع من الغياب. (م). 
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وأما الرابع فمثل قول المرأة: طلقني ولك ألف درهم. فإنهم اختلفوا فيه 
فحمله ا يوسف ومحمد على المعاوضة حتى إذا طلقها وجب الألفة وحمله 
أبو حنيفة على عطف الجملة. انتهى المراد من كلام الإزميري مع اختصار وبعض 


تصرف . 
وجميع هذه الأقسام الأربعة التى ذكرها في هذا الباب غير خارجة عن 
الصواب ولا منافية لقواعد الأصحاب: والله أعلم. 


ثم إنه أخذ في بيان حكم الفاءء فقال : 


والقَاهُ للتعقيب فالحنّتثٌ انتقٌّى إن فصَلَتْ أو قَدَمثُ ماعَطفًا 
أن قرا وقد انث العللة واستعلمت فى غير ذا لنكتّة 


الفاء حقيقة للتعقيب وهو عبارة عن كون وجود معطوفها بعد وجود ما 
عطفت عليه بعدية زمانية بغير مهلة» سواء كانت للعطف أو لربط جملة الجوان 
بالشرط؛ وتكون تلك البعدية في كل شيء بحسبه. فيقال: تزوج فلان فولد له 
إذا لم يكن بينهما إلا مدة الحملء وإن كانت مدة طويلة» ويقال: دخلت البصرة 
فبغداد, إذا لم يقم في البصرة ولا بين البلدين. 
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ثم العاطفة إن عطفت مفردًا على مفرد تفيد أن ملابسة المعطوف لمعنى 
الفعل المنسوب إليه حاصلة له بعد ملابسة المعطوف عليه بلا مهلة» فمعنى 
قولك : قام زيد فعمروء حصل قيام عمرو عقيب قيام زيد بلا فصل» وإن دخل 
على الصفات المتتالية والموصوف واحدء فالترتيب ليس في ملابسها لمدلول 
عاملهاء كما كان في نحو قولك : قام زيد فعمروء وَإِنما هو في مصادر تلك الصفات» 
وذلك نحو قولك: جاءني زيدٌ الآكل فالشارب فالنائم» أي الذي يأكل فيشرب 
فينام وإن لم يكن الموصوف واحدًاء فالترتيب في تعلق مدلول العامل بموصوفاتها 
كما في الجوامد. وذلك نحو قولهم في صلاة الجماعة: يقدم الأقرأ فالأفقة فالأقدم 
هجرة فالأسنٌ» وإن عطفت جملة على جملة أفادت كون مضمون الجملة التي 
بعدها عقيب مضمون الجملة التي قبلها بلا فصلء. وذلك نحو: قام زيد فقعد 
عمروء وقد تفيد فاء العطف في الجمل كون المذكور بعدها كلاما مرتبًا في الذكر 
على ما قبلهاء كقوله تعالى <( قبِلَ أَدَحُوَأ وب هم سين فيه وَِنْسَ متو 


المتتحكيريت + [الزمر/ ؟7] وهذا يسمى الترتيب: الذكري: ومن هذا 
القبيل عطف المفصل على المجمل . 
فإذا عرفت أن الفاء للتعقيب وظهر لك معنى التعقيب ما هو فاعلم 


ا ا ل ا 
فأنت طالق - مثلاً - إذا كلمت زيدًا - ثم فصلت بزمان طويل ثم كلمت بعد 


33 مامد الاتسط 0 
التعقيب» وكذلك إن كلمت عمرًا قبل زيد أو كلمتهما معًا بكلام واحد في حال 
واحد فلا تطلق منه زوجته في جميع ذلك لعدم التعقيب في الصور كلها. وهذا 
معنى قول المصنف : (فالحنث انتفى إن فصلت أو قدمت ما عطفا أو قرنا) أي لا 
حنث عليه إن حلف عليها أن تفعل شيئين معطوف أحدهما على الآخر بالفاءء 
ففصلت هي بين المتعاطفين بمهلة أو قدمت المعطوف على المعطوف عليه أو قرنهما 
يكاذواها يكرن التمسقها زو قله« المطرف عليه أرد واللحطارف اومن قير 
مهلة وتراخ؛ وكذلك لا حنث عليه أيضًا إن فعلت واحدًا من المتعاطفين دون 
الآخرء لأن الحلف إنما وقع على فعلهما معًا متعاقبين» وقد عرفت مما مر أن تعقيب 
كل شيء إنما يكون بحسبه فلا يسمى الفصل بما لا بد منه في أحد المتعاطفين 
مهلة, فمدة الحمل بين التزويج والولادة لا تخل بالتعقيبء إذ لا بد للولادة منهاء 
ومدة المسير من البصرة إلى بغداد لا تخل بالتعقيب أيضاء إذ لا يحصل دخو 
بغداد بعد دخول البصرة إلا بالمسير إليها. 


وقد تكون الفاء للتعليل فتدخل تارة على حكم العلة نحو: دخل الشتاء 
فتأهبء وتخص فيه باسم السببية فيقال لها: فاء السببية» وتدخل تارة على نفس 
العلة إذا دامت تلك العلة كما يقال لمن هو في قيد ظالم : أبشر فقد أتاك الغوث, 
فإن الغوث بعد ابتداء الإبشار باق وهو علة للإبشار» وتسمى في هذه المواضع فاء 
التعليل» وهي في اا خلاقًا لمن زعم أن فاء 
السيبية لآ كبقازم التعتيب معدلا بضحة قولك : إن يسلم فهو يدخل الجنة, 
ومعلوم ما بينهما من المهلة. 
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00 


وأجيب بأن الفاء في ذلك بمعنى ثم مجارًا كما في قوله تعالى :3 ثب حَلَقَنا 


0000 رس سبو ١‏ ص حر سحت سه ١‏ رح سر ص سه 2 لور مس سس حو اس مرحت سل 
ع كم 4 22 85 3 . 


الطنة عامَة فكلما العلقة مشتحة مدنا الممكة فظنا فكو المظلة 
تم * [المؤمنون/ .]١4‏ 


وقد قرعت الخدفية على كل واحد هن قاء السيبية وف التعليل فروعاة 
فمن تفريعهم على فاء السببية قول القائل: فهو حر في جواب من قال: بعت 
منك هذا العبد بكذاء قالوا: هو قبول للبيع وإعتاق للعبد؛ لأنه ذكر الحرية بحرف 
الفاء عقيب الاإيجاب» وهي للترتيب» ولا يترتب العتق على الاإيجاب إلا بعد 
ثبوت القبول» فيثبت ذلك بطريق الاقتضاء بخلاف ما إذا قال: هو حرء بلا فاء 
أو: وهو حرء بالواوء فإن قوله بذلك لا يوجب قبولاً للبيع لعدم ما يفيد التعقيب. 
ومن ذلك أيضًا ما قالوه فيمن قال لخياط : انظر إلى هذا الثوب» أيكفيني قميصًا؟ 
فنظر فقال : نعم. فقال: فاقطعه: فقطعه فإذا هو لا يكفيه؛» قالوا إن الخياط يضمن 
ما نقص, لأن الفاء للتعقيبء فبذكره يتبين أنه شارط للكفاية في القطع لأنه 
أمره بقطع مرتب على الكفاية» فصار كأنه قال: إن كفاني قميصًا فاقطعه؛ والمعلق 
بالشرط معدوم قبل وجوده. فإذا لم يكفه كان القطع بغير إذنه» فيكون ضامنًا 
بخلاف مالو قال: اقطعه. فقطعه وهو لا يكفيه» فإنه لا يضمن . 


ومن تفريعهم على فاء التعليل ما قالوه فيمن قال لعبده: أدّ إلي ألقًا 


أيضا ما قالوه فيمن قال لحربى : انزل فأنت أمنء إنه من نزل أو لم ينزل» وتقديره 
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عندهم: انزل لأنك آمن؛ وهي تفريعات مطابقة للحق وموافقة للصدقء وقواعد 
الأصحاب شاهدة لها بذلك» والله أعلم. 


وقد تخرج الفاء عن حقيقتها التي هي التعقيب فتستعمل مجازا بمعنى 
الواو في نحو: جاء زيد فعمرو قبله. 5 وجاء عمرو قبله. وبمعنى (ثم») كما ف 


قوله تعالى < آحَئن امه عَلقَه مَكَل لمعه تفص مكلنكا الفزعة 
5 آي م الْعظكر 51 4 [المؤمنون/ ]1١‏ لأن بين خلق هذه الأشياء مدة 


من الزمان. 


ومن التفريع عليها وهي بمعنى الواو قول القائل لفلان: علي درهم 
فدرهم؛ قال بعض الحنفية: يلزمه درهمان؛ لأن الفاء للترتيب. ولا يمكن رعايته 
بين العينين» بل بين الفعلين» والدراهم في الذمة في حكم العين» فلا يتصور 
فيها الترتيب؛ فتجعل الفاء مجارًا عن الواو لمشاركتهما في نفس العطف. وقال 
الشافعي في هذه الصورة: يلزمه درهم واحد لأن الحقيقة قد تعذرت لا محالة» 
فيحمل على جملة مبتدأة محذوفة المبتدأ؛ لتأكيد مضمون الجملة الأولى» كأنه 
قال : فهو درهم, والقول الأول من القولين هو الأصح؛ لأن الظاهر من كلام لمق 
ولأنه مجاز وفي قول الشافعي إضمارء والمجاز أولى من الإضمار على حسب ما 
مر في محله؛ والله أعلم . 
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ومن التفريع على مجيئها بمعنى «ثم» مجارًا قول القائل لزوجته: إن 
دخلت دار زيد فدار عمرو بعد شهر أو يوم فأنت طالقء فإنها لا تطلق إذا دخلتهما 
على التعقيبء وإنما تطلق إذا دخلت الدارين على الترتيب الذي حده لهاء لأن 
الفاء في كلامه بمعنى (ثم» لقرينة قوله: بعد شهر أو نحو ذلك» والله أعلم . 


ثم إنه أخذ في بيان حكم ثم فقال: 


[حكم ثم] 


ولُمٌ للمهة والترتيب فالحث لايك ون بالتعقيب 
ولابتق «دهولاقرّان واستغملت في غير ذي المقاتى 


اعلم أن «نْمّ» حقيقة في المهلة والترتيب المعبر عنهما بالتراخي» والمراد 
بالولة يس لبي التانى سق كونة يرن اللتعاناقيى مندة اهن الوماة الا تعن يه 
لأحدهماء والمراد بالترتيب هو كون الثاني واقعًا بعد الأول؛ فإذا عرفت هذا فاعلم 
أنه لا حنث على من حلف أن لا يأكل ترا ثم خبرًا فأكلهما متعاقبين بلا مهلة 
بينهماء وكذلك إن أكل الخبز قبل التمر لعدم الترتيب هنالك؛ وكذلك إن 
أكلهما معًا في حال واحد فلا حنث عليه في جميع هذه الصور, وهو معنى قول 
المصنف: (فالحنث لا يكون بالتعقيب ولا بتقديم ولا قران) أي لا يحنث الحالف 
أن لا يفعل كذا ثم كذا بما إذا فعلهما متعاقبين» ولا بما إذا قدم الثاني منهماء ولا 


الركن الأول فى مباحث «الكتاس» 
247 5 ِ : خفن 


با إذا قرن بينهما في الفعلء وإما يحنث بما إذا فعلهما على التراخى مقدمًا الأول 
ثم الثاني على الترتيب. 


فقول القائل: وقفتٌ هذه الضيعة على أولادي ثم على أولاد أولادي 
بطنًا بعد بطن. إنما يكون الايقاف على لتقن تيكرة أرلا لأرلكدهه قافا الترضيرا 
يكون لأولاد أولاده وهكذاء والمهلة هاهنا إنما هي بين كون المال لأولاده من أول 
الأمر وبين كونه لأولاد أولاده وهكذا فإن بين الكونين زماثاء وقد يقال إن المهلة 
ها هنا متعذرة لأن الزمان الذي بين الكونين إنما هو كمدة الحمل في قولك: تزوج 
زيد فوٌلدَ لهء ف (ثُمّ) في المسألة بمعنى الفاء مجاراء لكن لا بد من رعاية الترتيب 
فبها غناكفا لحا قالدا يحض قومنا من أنها عتالك معت الواق: 


قال المخالف : إن قول القائل بطنًا بعد بطن بمعنى ما تناسلواء أي للتعميم. 
قلنا: مسلم ذلك لكن التعميم على الترتيب فيعم البطن الأول مادام لهم ثم 
البطن الثاني وهكذاء وثمرة الخلاف هل لأولاد أولاده نصيب في ذلك المال مع 
وجود أولاده؟ فالمخالف يقول: لهم ذلكء» ونحن نقول : لا وعليه كثير من قومنا. 

وكذلك إن قال لزوجته: إن أكلت قرا ثم خبرًا ثم لحمًا فأكلت الجميع 
على الترتيب من غير مهلة بين الأكلين» أو قرنت الجميع في الأكل» أو قدمت 
المؤخر من ذلكء أو أكلت شيئًا دون شيء. فإنها لا تطلق في جميع ذلك ما لم ينو 
الطلاق بذلكء وإنما تطلق بما إذا أكلت الأول ثم الثاني ثم الثالث على التراخي 
كما هو ظاهر الأثر» وبه أفتى القطب متعنا الله بحياته. 


طلعة الشمس: شرح شمس الأصول 


يكن 208 


فلا عبرة بخلاف من نازعنا في ذلكء, وإن كان غير خارج عن محل 
«ثم» إذ لا سبيل إلى العدول عن الحقيقة إذا أمكنت إلا بقرينة تدل على أن 


المراد غيرها كما مر تحقيقه» وتستعمل «ثم» مجارًا بمعنى الفاء كما في قول الشاعر: 
ا 2 3 0 -ه د د 5 55 0 
1 الرديني'" تحت العجاب"ا جرى في الانابيب ثم اضطرب 


إذ المفتى: فاضطري» إذ لبس ينين اشرق الأنامت وبين اضطرن 
5 ع2 2 شبد ينها ده د سر 
الرمح مهلة» وتستعمل أيضا بمعنى الواو مجارًا كما في قوله تعاى 38 حَلَفَكْمٌ 
5 594 سن لي سل عس سح سام 4 
من نفس وبِحِدَوَ ثم جَعَلَ نبَا رَوَجَهَا # [الزمر/ ”] والجغل قبل خلقنا. وكما 
في قوله يق : «مَنْ حَلَفَ عَلى مين ورَأى غيرَهًا خيرًا منْهَا فليُكفر عن يينه ثم 
لبأت بالذى عر عي وإها حملناء على ذلك ماد باروا يه الأخرض + رقليائك 
بالذي هُوَ حيرٌ ثم ليُكفر عن بينه» فإن ثم في هذه الرواية على حقيقتهاء إذ 
الكفارة واجبة بعد الحنث إجماعاء وهذه الرواية هى المشهورة ولا تعارضها 
الرواية الأولى؛ الأساغي شير وقد أشكل على بعض النحاة وجه مجيء 
«ثم») بمعنى الفاءعء فأنكر إفادتها المهلة لذلك» وأشكل على بعضهم وجه مجيثها 
وضعهاء وإن مجيئها لغير ذلك مجازء والله أعلم . 


)١(‏ الرُدِينيَ: الرمح؛ نسبة إلى رُدينة» وهي امرأة كانت تقوّم الرماح. (م). 
0( العَجَاج : الغبار. (م): 





الركن الأول فى مباحث «الكتاب» 
29 ماد : 8 


ثم إنه أخذ في بيان حكم «بل» فقال : 


كم | 


و«بّل)» للاعراض عن المعطوف عليه تع تَدَارُك المنحوف 
فيغيث الأخسسية إن قال عل فلت بل انبان لذيّاك الفتن 
وتغبتٌ الثلاث إن طلقهًا ‏ واحدةبل اثتتينعقهًا 


اعلم أن لفظ «بل» موضوع للإعراض عن المعطوف عليه مع تدارك الحكم: 
وثبوته للمعطوف سواء كان في حيز الإثبات ك: قام زيد بل عمروء واضرب زيدًا 
بل عمرّاء أو في حيز النفي كما جاء زيد بل عمروء ولا تضرب زيدا بل عمرّاء 
فالمعطوف عليه في هذه الأمثلة ونحوها إنما هو في حكم المسكوت عنه بمعنى أنه 


لم يتعرض له بإثبات ولا بنفي» وهذا معنى الإضراب وإن فسره قوم بغير ذلك . 


وإذا وقع قبل «بل» لاء كان نضا في نفي الأول» ك: جاء زيد لا بل 
عمروء ثم إن هذا الإضراب إنما يكون فيما يحتمل الرجوع عنه كالا#خبار وبعض 
الإنشاءات اللغوية» ولا يكون في الإنشاءات الشرعية؛ لأنه لا يصح الرجوع 
عنها بعد ثبوتهاء فقول القائل لزوجته أنت طالق واحدة بل اثنتين يثبت به ثلاث 


طلقات؛ لأن قوله: أنت طالق واحدة: إنشاء شرعي لا يمكن الرجوع عنه. فهي 


طلعة الشمس: شرح شمس الأصول 

5 350 
تطليقة واحدة» وقوله: بل اثنتين» تطليقتان أخريان» فيصير الجميع ثلاناء وعليه ما 
في الأثر» فإن قال : أنت طالق غدا لا بل اليوم» فهي تطليقتان» بخلاف ما إذا قال: 
على لفلان درهم بل درهمانء فإنه نما يجب عليه درهمان فقط؛ لأن المراد بمثل 
هذا الكلام عادة التدارك بنفي انفراد ما أقربه أولاء لا بنفي أصلهء كيف وأصله 
عدد السبعين» وهو إخبار يحتمل الرجوع عنه. 

وخالف زفر من قومنا في المسألة فأوجب عليه ثلانة دراهم؛ لأن «بل» 
للإعراض عن الأول وإبطاله؛ لكنه لا يملك إبطاله فيلزمه ثلاثة» وكلامه مبنى 
على قاعدة شهيرة بين الأصحابء وهي قولهم: لا إنكار بعد إقرار» وما قدمت 
ذكره مبني على العرف والعادة, ولكل واحد منهما وجه في الحق. والله أعلم . 

ثم إن ما ذكرته من حكم «بل» إنما هو مختص بها فيما إذا عطفت مفردًا 
على مفردء أما إذا وقع بعدها جملة فهي إما للإبطال لم وليته» نحو 39 آم يقُولُونَ يو 
حِمَّةأ #6 [المؤمنون/ ]١‏ بل جاءهم بالحقء فالجائي بالحق لا جنون به أو للانتقال 

3 اك + ل و امح امع نر ليل اوري عه # وومةه 

من غرض إلى آخر نحو #إولْديْاكنبٌُ يتلق بِأحَيّ وهر لا يظلمون. بل قلومهمٌ في 
مرق ين هادا 6 [المؤمنون/ 237 ] فما قبل «بل» فيه على حاله؛ والله أعلم . 


ثم إنه أخذ في بيان حكم «لكن» مخففة النون. فقال: 


الركن الأول في مباحث «الكتاب» 


351 اه" 


[حكم لكن] 


8 5 اع 
«لكن» لاسستدراك ماتوهمًا 
وإن أنث عاابين جيلتن 
0 26سمهة مم لوانت و 
او معنييهما كسار عمرو 


٠ 0‏ ع ر0_ 
واستؤنفت فى نحو لا اجيز ذا 


2 


من الخشاب نقيّهُ مُلتَرَمَا 
لكن أبوه حاضرٌ ويككر 


لكنْ أجيزهُ بألف من كذا 


اعلم أن لفظ «لكن» موضوع للاستدراك أي التدارك وهو رفع التوهم 
الناشئع من الكلام السابق» مثل : ما جاءني زيد لكن عمروء إذا توهم المخاطب 
عدم مجيء عمرو أيضًا لمخالطة وملازمة بينهماء فتفيد إثبات ما بعدهاء فإن وقع 
بعدها مفرد وجب أن يكون ما قبلها منفيًّا يحصل منه توهم نفي المستدرك كما في 
المثال السابق» فقول المصنف: (لاستدراك ما توهما من الخطاب نفيه) معناه أن 
«الكن» لتدارك ما توهم السامع نفيه من الخطاب السابق. 


وفي قوله: (ملتزمًا) إشارة إلى أن ذلك التوهم إنما ينشأ عن ملازمة عادية 
ومخالطة عرفية بين متعاطفي «لكن» وتقع بين الجملتين فيجب مغايرة ما بعدها لما 
قبلهاء إما لفظا نحو: جاء زيد لكن عمرو لم يجئء أو معنى نحو: سافر زيد لكن 
عمرو حاضرء ليحصل معنى الاستدراك. 


طلعة الشمس: شرح شمس الأصول 
ححانا 552 
ثم إن الاستدراك إنما يستفاد من «لكن» بشرط اتساق الكلام» أي 
انتظامه بأن يصاح ما بعد «لكن» تداركا لما قبلهاء وذلك بأمرين : 
الأول: أن يتحقق بين أجزاء الكلام ارتباط معنوي ليحصل العطف . 
والثاني: أن يكون محل الإثبات غير محل النفي ليمكن الجمع بينهما. 
أما إذا فات أحد الأمرين فإنها تحمل هنالك على الاستئناف» وذلك 
كما في قول السيل لأمةتروجه بغير اذنه: لا أجيز هذا النكاح لكن أجيزه بألف 
درهم» لأنه نفى إجازة النكاح عن صل فلا معنى لإثباته يلف أو بألفين» واغا 
يكون مضقا لوقال: لا أجيوه بألف لكن أجيزه يألفين» ليكوة التدارك في قدر 
المهر لا في أصل النكاحء وهذا معنى قول المصنف: (واستؤنفت في نحو لا أجيز 
ذا..) إلى آخره. والله أعلم. 


ثم انه أخذ فى سان «أه» فقال: 
م قي ب و 


[حكم أو] 
او 3 لأآحتد الشيئين لصعدًا كهذه أو تين 
فتُثمرٌ التعصييرٌ في الإنشاء أو الإبدحة على استوّاء 
تنج انك لدى الإخبار كا زا أو أبو عمّار 


الركن الأول في مباحث «الكتاب» 
3253 . وم 


اعلم أن لفظ «أو» موضوع لأحد الشيئين فصاعدًاء بمعنى أنه إن وقع 
بين شيئين أو أشياء فهو دال بوضعه على ثبوت الحكم لأحد ذينك الشيئين أو 
تلك الأشياءء فقول القائل: أعتق هذه الأمة أو هاتين الأمتينء إنا يكون إيقاع 
العتق لأحد هذين الشيعينء إما الأمة المشار إليها أولاً: أو الأمتان المشار إليهما 
ثانيّاه فإن أوقع المأمور العتق على الأمة الأولى فليس له أن يوقعه على الأمتين 
الأخريين» وكذا العكس. فإذا عرفت هذا فاعلم أنه إن وقعت «أو» في الإنشاء 
يستفاد منها إما التتخيير وإما لاباحة. 


اعلم أن مثل قولنا: افعل هذا أو ذاك يستعمل تارة لطلب أحد الأمرين 
مع جواز الجمع بينهماء ويسمى إباحة؛ نحو: جالس الفقهاء أو المحدثين» وتارة في 


وقد عرفت أن «أو» لأحد الشيئين فصاعدًا فثبوت الاباحة والتخيير نما 
هو بحسب القرائن؛ ولذا قال المصنف: (فتثمر التخيير..) إلى آخره؛ ولم يقل : 
التخبير لاوقا شرف الابالحقمن لير يدان قدال على اهيا 

ومن دلائل الإباحة أن يكون الكلام بعد سبق الحظرء نحو: لا أكلم 
أحدًا إلا فلانا أو فلاناء أو أن تعرف الصفة المرغوبة في كل واحد منهماء فكان له 
الخيار في الجمع بينهما كما في نحو: جالس الفقهاء أو المحدّئين» أو يكون مقصوده 
إظهار السماحة كما في نحو: خذ من مالي هذا أو هذا. 


طلعة الشمس: شرح شمس الأصول 
5-5 ٍ 354 
قال الإزميري: ومن هنا قالوا فيمن حلف لا يكلم أحدًا إلا فلانًا أو فلانا 
أذله إن كلها حميمًا: 


قال: وكذلك لا أقربكن إلا فلانة أو فلانة» فليس بمول'" أي من 
المسكتيفيق »واغا وكون مولا قم خضداهها. 


قال: ولو قال: قد برئ فلان من كل حق لي قبّله إلا دراهم أو دنانير» أن 
له أن يدعي المالين جميعًا؛ لأن هذه مواضع إباحة» والإباحة من دلائل العموم: 
أما الأولى: فلأنه استثنى من الحظرء والاستثناء من الحظر إباحة» وأما الثانية: 
فلأن الإباحة إطلاق والإطلاق يرفع المانع» وذلك يوجب التوسعة والتعميم. 


أقول وهذه التفريعات كلها صحيحة» والله أعلم. 


وقد استدلوا على ثبوت التخيير بآية الكفارة» لأنها وإن كان لفظها خبرًا فهي 
إنشائية معنى؛ واستشكل استد لالهم بذلك لأن خصال الكفارة لا يمتنع الجمع بينها. 
وأجيب بأن المراد امتناع الجمع من حيث الامتثال بالأمرء ففي أمر 
الوجوب لا يكون الامتثال إلا بأحدهماء وليس جمع الجامع بينها من حيث 
الامتثال بهء بل بالإباحة الأصلية» حتى لو لم تكن لم يجزء كما إذا قال: بع هذا 
العبد أو ذاك» وطلق هذه الزوجة أو تلك, وقد توجب «أو» المساواة في الحكم كما 


)١(‏ مول: أصلها مؤل من الفعل آلىء أي أقسم أن يترك وطء زوجته مدة. (م). 





الركن الأول في مباحث «الكتاب» 
255 ّ 9 همهم 


في قول القائل: أنت طالق غدًا أو بعد غدء فإنهم قالوا فيه: إنها تطلق في الأقرب 
من ذلكء لأن معنى قوله: أنت طالق غذا أو بعد غد: أنت طالق في غد أو في ما 
بعدها على سواءء والله أعلم . 

وليس من التخيير «أو» التي في قوله تعالى 38 نّم جروا لد 
للد وَرَسُولك وَمََعَوَنَ فى الأرض. مادا أن يفدلوا ا 
اتوييدة واتعلقم ف لقع أز حذ ا ص مرت الْأَرَضٍ 6 [امائدة / م 
وإنها هي في الآية بمعنى «بل»» كذا قبل فهي عند هذا القائل كالتي في قوله تعالى 
:3 هه ىَكَأحْجَارََ أو أشَد َسْوَةٌ ‏ [البقرة / 4 فيكون الع يل يصليوا ذا 
وقعت المحاربة بقتل النفس وأخذ المال» بل تقطع أيديهم إذا أخذوا المال فقطء 


بل ينفوا من الأرض إذا خوفوا الطريق 


و 


وقال مالك : لما كانت «أو) في الإنشاء للتخيير ثب ثبت التخيير في كل نوع من 
أنواع قطع الطريق بقوله تعالى «إ أن يو أو يُصَحَبَوًا أَوَ تَقَمَّلمَ أَيَدِيهِمَ 
واتتليم وا حنق 3 و 1 مرت الْأَرَضٍ * [الماقكة 9 ]| 


وأجيب بأنه تعالى ذكر الأجزية مقابلة ل الجناية» والجزاء مما يزداد 
بازدياد الجناية وينقص بانتقاصهاء 35 وَحَروَا سَيَكَوِ َيِه يَثَلْهَا # [الشورى / ]6٠‏ 
فلا يليق مقابلة أغلظ الجناية بأخف الجحزاء ولا 0 بالتخيير 


الظاهر من الآية» فوزعت الجملة المذكورة في معرض الجزاء على أنواع الجناية 


طلعة الشمس: شرح شمس الأصول 
8 256 

المتفاوتة المعلومة عادة حسب ما تقتضيه المناسبة» فالقتل جزاؤه القتل؛ والقتل 
والأخذ جزاؤه الصلبء والأخذ جزاؤه قطع اليد والرجل من خلافء والتخويف 
جزاؤه النفي على أنه ورد في الحديث مبينًا على هذا المثال. وذلك أنه روي عن 
ابن عباس ذَينْه عن النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه وادَعَ" أبا بردة هلال 
بن عويمر الأسلميء فجاء أناس يريدون الإسلام» فقطع عليهم أصحاب أبي بردة 
الطريق؛ فنزل جبريل اكَليلا على النبي - عليه الصلاة والسلام - بالحد فيهم: 
دأن من قتل وأخذ مالا صلب ون قثل» ولم يأخمذ» قتل» .ومن أخند مالا ول 
يقتل» قطعت يده ورجله من خلاف». وفي رواية عن ابن عباس: «ومن أخاف 
الطريق ولم يقتل ولم يأخذ نفي». 


واستفك معنى هذا الحديث لأن فيه إقامة الحد على من قطع | لسبيل 
على من أراد الإسلام؛ والحد لا يقام على قاطع الطريق على خربئ» وإرادة 
الإسلام ليس بإسلام. 


وألعيث بأن معناه يريدونت إحكام الإسلام: فإنهم أسلهوا وهاجروا لتعلم 
أحكام الإسلام. 


وإن وقعت «أو» ف الخ فورحب القك :غالبا هأ جاء زيك أو تعهوف 
والتشكيك والإبهام والفرق بين الثلاثة أن الشك هو: إخبار المتكلم بأنه شاك في 


)١(‏ وادع: سَالم وهادنَ. (م). 





الركن الأول في مباحث «الكتاب» 
3257 8 /اه” 


إسناد الحكم إلى أحد الشيئين فصاعدًا. والتشكيك هو أن يقصد المتكلم حصول 
الشك في ذهن السامع في إسناد الحكم لأحد الشيئين فصاعداء والمتكلم يعلم 
ذلك أو لا يعلمه. والإبهام هو أن يقصد المتكلم عتفاء هين أسنن إلية الحكم على 
السامع لنكتة» كإظهار النْصّفة في قوله تعالى ونا وَإِيََكُمْ كَل شتف أو 
في سَلتل بيك #[سبا/ 16]. 


فإذا عرفت هذه الفرق ظهر لك أن الشك والتشكيك والإبهام إنما هي 
من الأحوال العارضة على اللفظ باعتبار قصد المتكلم» ويفرق بينها بالقرائن» 
وقد قدمت لك أن «أو» موضوع لأحد الشيئين فصاعداء فهذه الأحوال إنما هي 
من ثمرات «أو» التى توجبها بحسب القرائن» وقال بعض : إنها موضوعة للشك» 
ورد بأن وضع الكلام للوفهام فلا يناسبه الشك والاإبهام. قال صاحب «المرأة»): 
والظاهر أنه لا نزاع فيه لأنهم لم يريدوا إلا تبادر الذهن إليه عند الإطلاق» وما 
ذكروه من أن وضع الكلام للإفهام على تقدير تمامه إنما يدل على أن «أو» لم يوضع 
للتشكيكء وإلا فالشك أيضًا معنى يقصد إفهامه بأن يخبر المتكلم المخاطب 
بأنه شاك في تعيين أحد الأمرين» بخلاف الإنشاءء فإنه لا يحتمل الشك أو 
التشكيك. لأنه لإثبات الحكم ابتداء؛ ولهذا يوجب «أو» التخيير في الإنشاء» وقد 

وتفيد «أو» العموم إذا استعلمت في سياق النفي» وما بمعناه كالنهي لفظا 


ع 


او معنى: 


طلعة الشمس: شرح شمس الأصول 1 
مه" 
فالأول نحو : ما جاءنى زيد أو عمرو» أي لا هذا ولا ذاك» ونحو قوله تعال 
:ا ولَانظِعْ ينه يما أو كَفُووَا #6 [الإنسان/ 15] أي لا هذا ولاذاك؛ فيمتثل 
بأن لا يطيعهما أصلاًء لا بأن يطيع واحدًا منهما فقط. 


شيئًا منهماء أو في الاستفهام الإنكاري نحو: أفعلت هذا أو هذاء بمعنى ما فعلت 


والسر في إفادة العموم ها هنا أنها لأحد الأمرين من غير تعيين» وانتفاء 
الواحد المبهم لا يتصور إلا بانتفاء المجموعء فقوله تعالى 38 وَلَا تظِِعْ ينهم اما 
أو كَفُورَا #6 معناه لا تطع أحدًا منهماء وهو نكرة في سياق النفي فيعم وكذا: ما 
جاءني زيد أو عمروء فإن معناه ما جاءني أحد منهماء بخلاف الواوء فإنها لنفي 
العموم؛ حتى إذا قال: لا أفعل هذا أو هذاء يحنث بفعل أحدهماء وإذا قال: هذا 
وهذاء يحنث بفعلهما لا بفعل أحدهما؛ لأن المراد مجموع الفعلين فلا يحنث 
بالبعض إلا لقرينة حالية أو مقالية تمنع كلمة «أو) عن حملها على العموم وتدل 
على أنها لإيقاع أحد النفيين فحينئذ تفيد عدم الشمولء والله أعلم. 
ثم قال : 


0 ع3 0 2 32 2 2 7 وه 8 م 
وقد آتت معنى «حتى) و «إلى») ومعنى («إلا) أن مجازا قبلا 


الركن الأول فى مباحث «الكتاس» 
2059 ِ 9 بهم 


ادنع ردس ترجو عليه تسف هون ال يها را بقارن 
معنى «احتى» أو بمعنى إلى» أو بمعنى (إلا أنْ) للمناسبة بين «أو» وبين هذه الحروف» 
لأن «أو» لأحد الشيئين فصاعدًا كما مرء وتعيين كل واحد من الشيئين باعتبار 
التخيير قاطع لاحتمال الآخرء كما أن في الوصول إلى الغاية في حتى وإلى قاطع 
للفعل الممتد إلى الغاية» وكما أن الفعل الأول ممتد في جميع الأوقات إلا وقت 
وقوع الفعل الثاني» فعنده ينقطع امتداده في صورة الاستثناء» ومحل مجيء «أو) 
بمعنى هذه الأحرف إنما هو فيما إذا وقع بعدها مضارع منصوب ولم يكن قبلها 
مضارع كذلك وإنما وقع قبلها فعل ممتد يكون كالعام في كل زمان» ويقصد انقطاعه 
بالفعل الواقع بعد «أو» والمانع من كونها للعطف إما لفظي أو معنويء فالمانع اللفظي 
نحو قوله تعالى 3 ل لك من الْأمَرِ س4 ويب كليم #6 [آل عمران/ 174] 
على أحد الأقاويل في تفسير الآية» أي ليس لك في عذابهم واستصلاحهم شيء 
حتى تقع توبتهم أو تعذبهم» فإن عطف الفعل على الاسم غير جائز» والنهي عن 
الدعاء عليهم بالهلاك يحتمل الامتداد فحمل على الغاية» وأما المانع المعنوي 
فنحو قولك: لغريمك لألزمنك أو تعطيني حقيء فإن المقصود وهو كون اللزوم 
لأجل الإعطاء لا يحصل مع العطف, فسقطت حقيقته واستعير لما يحتمله وهو 
الغاية أو الاستثناءء لأن تناول أحد المذكورين يقتضي تناهي احتمال كل منهما 
وارتفاعه بوجود صاحبه. ويحتمله الكلام لاحتمال صدره الامتداد وشمول 
الأوقات» فوجب إضمار «أن» إما لحرف الجر أو ليكون المستثنى مصدرًا منزلا 
منزلة الوقت المخرج عن الأوقات المشمولة لصدره؛ ومنه قول امرئ القيس: 


طلعة الشمس: شرح شمس الأصول 
5 د 300 


ا ا 6 0 

لقاع نه لابو عقة لنن1 2 خاو 3ك أولثرت كلددة 
وقول آخر 

ند لعن : أَر 1 5 فم انقَادَتِ الآمَال إلا لصابر 


ف «أو» في هذه الأمثلة كلها يحتمل أن تكون بمعنى «حتى) وأن تكون 
بمعنى «إلى» وأن تكون بمعنى (إلا») أن» وقد يترجح تأويلها بمعنى ١حتى‏ ») ف ْ بعض 
المواضع كما في الآية, وقد يترجح تأويلها بمعنى (إلى» في مواضع أخخر كما في 
البَنَثك الأخبيره وقد يكون فيها الأمران على سواء كما في بيت امرئ القيس» 
وقد يترجح تأويلها بمعنى «إلا أن». كما في: لألزمنك أو تعطيني حقي» وجميع 
ذلك إنما هو بمناسبات يدل عليها المقام وقرائن يقتضيها الحال» وقد تكون «أو) 

بمعنى «بل» كما تقدم ذكره آنقًا في بيان قوله تعالى #8أن يصَتَُّوَأْ أَوَ 
ا يُصَكَلَبُوَأ 44 [المائدة/ **] ومنه قوله تعالى امه ىَكأخْجَارَق أ د 
و و5 [البقرة / 5/] 00 حمل «أو» ف الأيكين 0 معنى 0 إنما 


الركن الأول في مباحث «الكتاب» 
361 3 : لضن 


أحدعها أن يتقدمها نفي أو نهي. 

وثانيهما: إعادة العامل نحو ما قام زيدًا وما قام عمروء واللّه أعلم. 
ثم إنه أخذ في بيان أحكام حروف الجر فقال: 

حروف الجر 


وجه تسميتها بذلك هو أنها تجر معنى الفعل وشبهه إلى ما يليهاء أو 
أنها تعمل عمل الجر كما سميت بعض الحروف حروف الجزم وحروف النصب 
لعمل الجزم والنصبء فقال: 


[حروف الجر - وحكم الباء] 
البَاءٌ للإلصّاق تدجُلٌ المحلى فلا تحيط بالذي فيه دَحَلُ 


بالشيء وإيصاله إليه» وهو على نوعين: 


حخقيقى إن كان مفضيًا إل فقس اللجرور ك: أركت بؤيذه إذا قيضت 


على شىء من جسمه أو ثوبه الذي على بدنه. 


ومجازي إن أفضى إلى ما يقرب من المجرور ك: مررت بزيد. 


طلعة الشمس: شرح شمس الأصول 
0 ع 564 
فإذا عرفت ذلك فاعلم أن الباء قد تدخل على الآلة نحو: مسحت الحائط 
بيدي» فتكون لاستيعان المحل لا الآلة. 


وقد تدخل على المحل كما في قولك: مسحت يدي بالحائط. فتكون 
لاستيعاب الآلة لا المحل» ومنه قوله تعابى 9# وَأَمسَحُوأ برَءَوسَكُم 6 [المائدة/ 5] 
فلا يجب استيعاب الرأس بالمسح في الوضوء عند جمهورنا وعند الحنفية لهذه 
الآية. 


وذهب الشافعي إلى أن المفروض فيه أقل ما يطلق عليه المسح ولو شعرة 
لإطلاق قوله تعابى 9#و1مس مُسحوأ رءو سكم )4 والمطلق يسقط بأدنى ما يصدق 
عليه اسمه؛ ورد بأنه لو كان كذلك لفعله عليه الصلاة والسلام ولو مرة في العمر 
لإسقاط الواجبء لكنه لم يمسح ما دون الناصية قطعًاء وليس في الشرع واجب 
أو جائز لم يبينه الشارع بفعل أو بتعليم» بل الذي فعله وك دائمًا مسح ربع الرأس 
مرة» واستيعابه أخرى كذا قيل. 


وأيضًا لا يمكن المسح على شعرة إلا بالزيادة عليهاء وما لا يمكن الواجب 
إلا به فهو واجب» والريادة واجبة» وذهب مالك إلى أن المفروض في مسح الرأس 
الاستيعان» مسكدلاً بأن الآية مجملة بينها حدية غبد. الله بن زيد أنه عليه 
الصلاة والسلام توضأ ومسح رأسه واستوعب القياس على آية التيمم؛ وهي قوله 
تعالى فَأمسَحُوأ بوجويث 4 ورد بأن الحديث محمول على الاستحباب 
جمعًا بين الدليلين؛ والقياس ليس بشيءء إذ لا قياس بين الأصل والبدل. 


الركن الأول في مباحث «الكتاب» 
3263 3 . رض 


فإن قيل : لا يجوز أن تكون الباء للتبعيض كما روي عن الشافعيء فيفيد 
جواز الأقل من الربع» أو زائدة كما روي عن مالك» فيكون المعنى: وامسحوا 
روسك تيية الاسوتان: 


أجيب عن الأول بأن جعله للتبعيض يفضي إلى الترادف والاشتر تراك؛ أما 
الترادف فبكلمة «من»». لأنها موضوعة للتبعيضء وأما الاشتراك فلأنها موضوعة 
للإلصاق» فلو كانت حقيقة في التبعيض أيضًا لزم الا شتراك» وكلاهما غير ثابت 
في الباء لغة 


وأجيب عن الثاني بأن إلغاء الحقيقة مع إمكانها لا يجوزء وقد أمكنت 
ا حقيقة هاهناء لأن قيقة حقيقة الباء الإلصاق» وهو حاصل في مسح الوامى 


أما آية التيمم فالباء فيها زائدة عند من أوجب استيعاب مسح العضو في 
التيمم للحديث المشهور, وهو قوله عليه الصلاة والسلام لعمار #له: «يكفيك 
ضربتَان: ضربة للوجُه وضربة للذرّاعين» فإن الوجه اسم للكلء فلولا الاستيعاب 
ل أذ يادي القن لاله يي هلك عن از شير ال شير سترضية 
فكذا حكم خلفه؛ لأن الخلف لا يخالف الأصل أصلاًء ولأن المسح بالصعيد 
في العضوين قائم مقام الوظائف الأربعء وإنما نصفن للتخفيف,. ولا شك أن كل 
تصنيف يقتضي بقاء الباقي على ما كان عليه من الوصف, كصلةة المسافر وعدة 
الإماء وحدود العبيد ونحو ذلكء وقيل إن مسح الأكثر في التيمم يجزئ أيضًا 


طلعة الشمس: شرح شمس الأصول 
0 فت 204 


عبلا يحفيفة البادق ف وأمسَحوأ برَءُوسِكُم #[المائدة / 5 وقياسًا على مسح 
الرأس. والله أعلم . 


ثم قال : 
و ا ااه 08 5 إ الالوعا 5 
ولاستعَاتة فتدخل الثمَنْ نَحوٌ: اشتريته بألف فافْهِمَنْ 


تكون الباء للاستعانة أيضَاء وهي: طلب المعونة بشيء على شيء. مثل : 
كتبت بالقلم» وقيل: إنها راجعة إلى الإلصاق, لأن الإلصاق معنى لا يفارق 
الباء» ولهذا اقتصر عليه سيبويه؛ فالاستعانة على هذا القول إنما هي مستفادة 
من القرائن» وهو الصحيح عندي دفعًا للاشتراك ولظهور معنى الإلصاق في 
جميع مدخولات الباء ما لم تستعمل في غير ما وضعت له مجازًاء وتفيد معنى 
الاستعانة فيما إذا دخلت على الوسائل والآلات» إذ بها يستعان على المقاصدء 
ومن الوسائل الأثمان كما في: اشتريت هذا العبد بألفء فإن المقصود الأصلي 
من المبايعة هو الانتفاع بالمملوك, وذلك في الشيء المبيع» والثمن وسيلة إليه 
لأنه في الغالب من النقود التي لا ينتفع بها بالذات» بل بواسطة التوسل بها إلى 
المقاصد بمنزلة الآلات» ولذا اشترط وجود المبيع لصحة البيع لا وجود الثمن, 
والله أعلم . 


ثم قال: 


الركن الأول في مباحث «الكتاب» 
265 0 مان 


[حكم على] 
وتكبل ع «على» للاستعلاء حت وحكتم الاتتضاء 
والشرط نحو: طالقٌ على كذا وعوّض كبغْتُهُ الى كذا 
لفظ «على» موضوع حقيقة للاستعلاء صورة» ك: ركبت على الفرس» 
ونحو 38 وَعَلَيهَا وَعَلَ الْفلك حَمَلُونَ 16 [المؤمنون/ 77] وهو الغالب» أو معنى 
نحو: تأْمَّر عليهم؛ ونحو 36 وَطْْمَ عَلَ َنْب * [الشعراء/4١]‏ ونحو هِإَضَّلْمَا 
بِعْضَهُمْ عل بَعَدْ 6 [البقرة / 81؟] ٠‏ والأول استعلاء حقيقيء والثاني مجازي. 
ثم وضعت «على» بالوضع الشرعي أو العرف العام لشيئين: 


أحدهيا: الوجوب نحو له على دين وعلىٌ قضاء الصلاة» وعليه 
القصاصء ف «علي» في هلاه الأمقلة كلماعت الرجون غرنا لقر ا وق عا شرغناء 
وقد قدمت لك أنها في أصل الوضع للاستعلاء» فهي في هذه المعاني مجاز لغوي 
لحصول معنى التشبيه فيها بالاستعلاء» فقول القائل : على دين بمنزلة قولهم: 
ركبه دَيْنَء فكأنه يحمل ثقل الدين على عنقه أو على ظهره؛ فمن أقر بأن لفلان 
عليه ألفًا يحكم عليه بأنه دين في ذمته إلا إذا وصله بقوله: وديعة» فإنه يحمل على 
أنه معه وديعة لما في حفظ الوديعة من الوجوب أيضًاء تصحيحًا لكلام العاقل» فإنه 
لو حمل على الدين لزم إلغاء لفظ الوديعة. 


ا طلعة الشمس: شرح شمس الأصول 5 

وثانيهما: الشرطء نحو قول الرجل لامرأته: أنت طالق على تسليم ألف 
درهم» فإن طلاقها مشروط بحصول الألف. فكأنه قال: أنت طالق إن سلمت لي 
ألف درهم؛ ومن مجيئها للشرط قوله تعابى يِأيبإيسْتَكَ عَكَ أن لا مرك يلل 
سَيْنًا # [الممتحنة/ .]١7‏ أي على شرط أن لا يشركن مع الله شيئا في العبادة 
وكونها للشرط حقيقة عرفية وشرعية ومجارًا لغويًا؛ لأن في الشرط معنى اللزوم: 
وقد عرفت ما في اللزوم من المشابهة لمعنى الاستعلاء» وتستعمل «على» مجارًا 
بمعنى الباء» فتكون للعوض كما في المعوضات المحضة التي لا تحتمل معنى 
الإسقاط كالبيع والإجارة والنكاح» فقول القائل: بعتك هذا العبد على كذاء 
بمعنى بعتكه بكذاء فيلزم العوض المذكورء وكذا ما بعده؛ فإن قالت المرأة لزوجها: 
طلقني ثلانًا على ألف. فطلقها واحدة وقع الطلاق رجعيّاء ولا شيء له عليها 
من الألف؛ لأن «على» في هذه الصورة محتملة للشرط وللمعارضة؛ فحملها 
على الشرط لكونها حقيقة عرفية وشرعية أولى من حملها على المجاز الذي هو 
المعارضة» والله أعلم . 


ثم قال : 
[حكم من] 


و «من» لتبعيض ومَبدى الغاية ولبييا: الجنس اوزياتة 


اعلم أن لفظ «من» موضوع 5 لابتداء الغاية مكانا كانت أو مانا 


الركن الأول في مباحث «الكتاب» 
2367 ِ . ينض 


كدح جكمن البصرة وعنحف من أو الشهوؤوفانا للكوفية رذعي البصريوة 
إلى أنها لابتداء الغاية في المكان دون الزمان» والأول أصح. 


من التبعيضية ابتداء الغاية» لأن الدراهم في قولك: أخذت من الدراهم مبدأ 


الأخذ. 


وقال صاحب «المرآة»: وذهب بعض الفقهاء إلى أن أصل وضعها 
للتبعيض دفعًا للاشتراك» ورد بإطباق أئمة اللغة على أنها حقيقة في ابتداء الغاية. 


همه 


قال: ولو قيل إنها في العرف الغالب الفقهي للتبعيض مع رعاية معنى 


والفرق بين «من» الابتدائية والعبعيضية أن من الابتدائية تعرف بأن 
يحسن في مقابلها «إلى» أو ما يفيد فائدتها نحو: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» 
لأن معنى أعوذ به ألتجيئ إليه؛ فالباء هاهنا أفادت معنى الانتهاء والتبعيضية 
تعرف بأن يكون هناك شيء ظاهر هو بعض المجرور بمن نحوه3 حُذَ مِنْ أَمُوَِمَ 
صَدََةَ 6 [التوبة/ ]٠١‏ أو مقدر نحو: أخذت من الدراهم؛ أي من الدراهم 
شيثًك وإنما قدم التبعيض على الابتداء في النظم رعاية للوزن» وإلا فالأحق 
بالتقديم الابتداء لأنه موضوعها الأصلي كما علمت. 
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وتستعمل «من» لبيان الجنس نحو: لفلان على عشرة من فضة. 
وتستعمل زائدة» وتكون في زيادتها على وجهين: 
أحدهما: زيادة يختل المعنى بإسقاطهاء وهى الزائدة في نحو ما جاءنى من رجل» 
فإن المعنى ما جاءنى أحد من هذا الجنس. فإن زيادتها في هذا الكلام أفادت 
وثانيهما: زيادة لا يختل المعنى بإسقاطها معه. وهي الزائدة في نحو: ما جاءني 
من أحدء فإن زيادة «من» في هذا الكلام ليس إلا لمحض التأكيد. 


مودم ثم مو م ص 


و ل أن 4[ الرعد/ ]1١‏ 
بأمر الله والله أعلم. 


ثم قال : 


لحكل إل وبحتو] 
لغاية «إلى» و«حتى)» وأتّث عاطفة«حتَّى) ومعنَاهَائيَتْ 
فتعطفٌالَقَِيَةَ في العُلْوٌ ١‏ وهكذًاالغاية في الدَثُوٌ 
وتدخل الغفاة في لمعا إِنْ عطفثٌ كالناس حبّى يَحُبى 
59 _ 3 2 ببيره 7 2 9 م 
وإن تكن مجرورة فتدخل طورًا وطورًا ليس فيه تدخل 


وقدأتثٌ«حتى» للاتنداء وقد أتثت لعلة كالفاء 


الركن الأول فى مباحث «الكتاس» 
23269 : خض 


من حروف الجر «إلى» واحتى» وهما موضوعان للد لالة على انتهاء الغاية 
مكانية كانت أو زمانية» فأما «إإلى» فإذا دخلت في الأزمنة قد تكون للتوقيت» وقد 
تكون للتأجيل والتأخير؛ ومعنى التوقيت أن يكون الشيء ثابثًا في الحال وينتهي 
بالوقت المذكور ولولا الغاية لكان ثابنًا فيما وراءها كقولك: والله لا أكلم فلانا 
إلى شهرء كان ذلك الشهر لتوقيت اليمين» ولولاه لكانت مؤبدة» ونحو: أجرت 
هذه الدار ]إلى شهر ونحوهماء وشرطه أن يكون صدر الكلام قابلاً للتوقيت كما في 
المثال المذكور فإن كلا من عدم التكلم والإيجار قابل للتوقيت؛ فعلى هذا تكون 
«إلى» في نحو: بعت إلى شهر لتوقيت التأجيل المقدر في الكلام لا لتأخير البيع 
المذكور وإلا لفسد الكلام لعدم قابلية المذكور للتوقيت. 
وأما «حتى» فهي على ثلاثة أوجة: 
أحدها: أن تكون جارة وهي على نوعين: أحدهما: أن تكون بمعنى (إلى» لانتهاء 
الغاية كما تقدم» وهذا الوجه هو الأصل في موضوعها. وثانيهما: أن تكون بمعنى 
«كي» كقولك للكافر: أسلم حتى تدخخل ابلددةة أي كي تدخلهاء ولا تمر في هذا 
المعنى الأخير إلا الاسم المؤول المسبوك من أن المضمرة والفعل المنصوب بخلافها 
في المعنى الأولء فإنها تجر الصريح كما في 3 حَقٌ مطَلَع الْمَجرِ# [القدر/ 5] والمؤول 
نحو: أسير حتى أدخل البصرة, أي إلى أن أدخلها. 
والوجه الثاني : أن تكون عاطفة, وهي كالجارة في إفادة معنى الغاية» وهذا معنى 
قول المصنف: (وأتت عاطفة حتى ومعناها ثبت) أي والحال أن معناها الذي هو 


طلعة الشمس: شرح شمس الأصول 
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الغاية ثابت لها في حال العطف. والفرق بين الجحارة والعاطفة أن الجارة قد تكون 
بمعنى «كى» كما مرء والعاطفة لا تكون كذلكء وأن العاطفة يجب أن يكون ما 
عدها جلا قله وداكلا ل كه يح : ضربت القوم حتى زيدًا أو كجزئه 
بسبب الاختلاط» تحو: ضريت السادة حتى عبيدهم, أو كالجزء لما دل عليه ما 
قبلها كما في قوله: 
ألمّى الصَحِبْنَةكي يخفف رخْلة والرَّادَ حنّى تغلة ألقامًا 


عند من قال: إن «نعله» عطف على «الصحيفة»» لأن معنى «ألقى 
الصحيفة»: ألقى جميع ما معه؛ وأما الجارة فالأكثرون على تجويز كون ما بعدها 
متصلا بآخر أجزاء ما قبلهاء نحو: نمت البارحة حتى الصباح؛ وصمت رمضان 
بحن |القطر #كها يكو م جدوه عله أ رضأ هوا أكلت السمكة حتى رأسها بالجر 
وعند السيرافي يجب أن يكون ما بعدها جزءًا لما قبلها كما في العاطفة» وإلى 
وجوب أن يكون ما بعد «حتى) العاطفة جزءًا لما قبلها أو كالجزء منه أشار بقوله: 
(فتعطف الغاية في العلو..) إلى آخره؛ لأنه نما وجب أن يكون ما بعدها جزء 
لما قبلها أو كالجزء منه من حيث إفادتها الغاية» لا من حيث العطف لاقتضاء 
العطف التغاير» فما بعد حتى العاطفة غاية لما قبلها في العلوه ك: مات الناس 
حتى الأنبياء» أو في الدنو ك: جاء الناس حتى الحجامون!". 
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32/1 .2 . ين 


ولما وجب أن يكون ما بعد حتى العاطفة جزء لما قبلها وجب دخول ما 
بعدها في حكم ما قبلها كما تقدم, وإلى هذا أشار بقوله: (فتدخل الغاية في المغيا 
إن عطفت) فيحيى أحد الناس وهو داخل في حكم المجيء إن قلت: جاء الناس 


حتى يحيى» ونحو: ذهبت السادة حتى عبيدهم . 


أما حتى الجارة فلا يجب دخول ما بعدها في حكم ما قبلها لعدم وجوب 
أن يكون ما بعدها جزْءًا لما قبلها كما مرء لكن يدخل ما بعدها في حكم ما قبلها تارة 
وهو الغالب من استعمالهاء ولا يدخل أخرى وذلك بحسب القرائن» وهذا معنى 
قوله: (وإن تكن مجرورة فتدخل ) أي وإن تكن الغاية مجرورة ب «حتى» فتدخل 
في حكم ما قبلهاء وطورًا لا تدخل. ومثل «حتى» الجارة في هذا الحكم «إلى» 
فتدخل تارة معها الغاية في حكم المغيا كما في قوله تعالى 9# فأَعْسِلُوا اوه وجوه 
يك ِلَ الْمَرَافِقِ * [المائدة/5 ] فالمرفق داخلة في حكم الغسلء ومرة لا 
تدخل نحو قوله تعالى 9 تر يما ليام إِكَ انَل 6 [البقرة/ 1417] فالليل غاية 
للصيام وهو غير داخل في حكمه. وإن تجردت «حتى» العاطفة عن معنى الغاية, 
حملت على معنى الفاء مجارًا استعاريّاك وذلك نحو: إن لم آتك حتى أتغد 
عندكء أي فأتغد عندك؛ فيجري فيها حكم الفاء العاطفة على ما تقدم. 


الوجه الثالث: أن تكون حرف ابتداء يستأنف معه 0 وهي الداخلة على 
الجمل الاستثنافية اسمية أو فعلية» فمثاله في الاسمية قول الشاعر: 
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7 رم رد بير 020 4 د رك 
فمَا زالت القَلى تَمُمَ دمّاءها ‏ بدجلة حتى مَاءُ دجلة اشكل1" 


د ا ل ع 
ومثال دخولها على الجملة الفعلية مح تقول الرسول 46 [البقرة/ ]7١5‏ 
في قراءة الرفع» وهي قراءة نافع» وقد اجتمعتا في قول امرئ القيس: 


2 ا 00 43 م 5 
مُطوث بهم حنى تكل غَرْهُم ١‏ وحتى الجاد مَا قَدْنَ بارسّان!" 


على رواية الرفع في «تكل» ولابد في «حتى» الابتدائية أن يكون ما قبلها 
سببًا لما بعدهاء سواء دخلت على الفعل أو على الاسم, لأن الاتصال اللفظي 
لا زال بسبب استكناف الكلام شرط فيها السببية التي هي موجبة للاتصال 
المعنوي» فإن السبب متصل بالمسبب معنى» حتى يكون جبرًا لما فات من 
الاتصال اللفظيء. ففي قول امرئ القيس إن سيره بهم سبب لكلال غزاتهم 
وعدم انقياد جيادهم بالأرسان؛ وهذا الوجه الثالث هو المشار إليه بقول المصنف : 


(وقد أتت حتى للابتداء). 
أما قوله: (وقد أتت لعلة) فهو إشارة إلى وقوعها بمعنى «كي».: كما في 


قولك: أسلم حتى تدخل الجنة» أي كي تدخلهاء فدخول الجنة علة تحمل 
المنحاطب على تحجديد الإسلام. 


(1) أشكل: ذو لونين مختلطين. (م). 
(؟) أرسان: حبال. (م). 





الركن الأول فى مباحث «الكتاب» 
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وقوله: (كالفاء) إشارة إلى أن الفاء تكون للعلة أيضًاء وذلك كما تقدم 


فحاصل معاني «حتى» أنها تكون للغاية» وهو الأصل فيهاء فإن جرّت 
الاسم الصريح أو المؤول كانت جارة؛ وإلا فهي العاطفة» فإن خلت الجارة عن 
معنى الغاية فهي بمعنى «كي» وإن خلت العاطفة عن معنى الغاية فهي بمعنى الفاء 
مجارًا استعاريّاء وإن استؤنف الكلام بعدها فهي الابتدائية. 

وتحمل على الغاية فيما إذا احتمل صدر الكلام الامتداد وعجزه 
الانتهاء إليه» نحو 38 حَقّ يِعَطوأ ألْجرَيْةَ * [التوبة/ 4؟] فإن القتال الذي صدر 
به الكلام محتمل للامتداد والبقاءء وإعطاء الجزية يحتمل أن يكون غاية ينتهي 
إليها القتال. 


وتحمل على معنى «كي» إن صلح صدر الكلام أن يكوة ًا ا بعل 
«حتى)» وكونها بمعنى «كي» مجاز استعاري؛ فإن جزاء الشيء ومسببه يكون 
مقصودًا منه بمنزلة الغاية من المغياء فيصح استعارتها لهاء وتحمل على العطف 
المحض فيما إذا لم يحتمل ما قبلها الامتداد والسببية» فلو قال: عبدي حر إن 
لم أضربك حتى تصيح؛ ف «حتى» هنا تحمل على الغاية» لأن الضرب يحتمل 
الامتداد بتجدد الأمثال» وصياح المضروب يصاح منتهى له؛ فلو ترك الضرب 
قبل الصياح عتق عبده لانتفاء الضرب إلى الغاية المذكورة. 
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ولو قال: عبدي حر إن لم أتك حتى تغديني» ف «حتى» للسببية لا 
للغاية» لأن آخر الكلام وهو التغدية لا يصلح لانتهاء الإتيان إليه. بل هو داع 
إلى الاتيان» فإن أتى بر وإلا حنثء لأن الإتيان هو السبب للإحسان. ولو قال: 
عبدي حر إن لم آتنك حتى أتغدى عندك كان هذا للعطف المحض.ء لأن هذا 
الفعل إحسان فلا يصلح غاية للإتيان» ولا يصاح إتيانه سببًّا لفعله ولا فعله جزاء 
لإتيان نفسه. وإذا كان كذلك حمل على العطف المحض فصار كأنه قال: إن لم 


أتك فأتغد عندك» فإن أتاه تغدى معه بر» وإلا حلث» والله أعلم. 
ثم قال: 

ذكر أسماء الظروف 

0 


للظرف«في» وحكمُهَا إن أضمرَتٌ مع الرَّمَان حكمُّهًا إن أظهرّتث 
وَههْيّ مَّع المكان للتقييد مثالهُ فى البيت أو فى البيد 


جح عم 7 5 2 بي اع 
ومطلقا تفده في الوقت ك «طالق يوم سعيد يأتي» 


وضعت لفظة «في» للظرفية الزمانية والمكانية كانت الظرفية حقيقية كالماء 
في الكوز أو مجازية ك: زيد في البلد. وحكمها إذا حذفت مع ظرف الزمان 


الركن الأول في مباحث «الكتاب» 
55 3 : نكن 


كحكمها إذا أظهرت معه. فإنهم سووا بين قول القائل: أنت طالق في رمضان. 
وبين قوله: أنث طالق غذاء ولا نية له في الصورتين» فقالوا في الصورة الأولى: 
هي طالق من أول يوم منه عند طلوع الفجر, وقالوا في الصورة الثانية: هي طالق 
حيث طلع الفجر من الغدء وكذا قالوا فيمن قال: هي طالق في الليل» أنها تطلق 
إذا جاء الليل. 


لكن في بعض المواضع من الأثر ما نصه: وإذا قال لزوجته: إن بت هذه 
الليلة في هذا البيت فأنت طالق» فباتت حتى كانت في بعض الليل وخرجت» 
فلا طلاق إلا أن تبيت الليلة كلها في البيتء فإن قال: إن نمت في هذه الليلة: 
فإن نامت بعض الليل فإنا نخاف أن يقع الطلاق» ففي هذا الأثر إشارة إلى الفرق 
بين ما إذا ذكرت مع الزمان» وبين ما إذا حذفت. فإنه أشار إلى أن حذفها يقتتضي 
استيعاب الليل بالمبيت» وذكرها لا يقتضي ذلكء وعلى هذه التفرقة أبو حنيفة 
نكرلا بأن الظاهر من قول القائل: صمت هذه السنة استيعاب السنة بالصيام: 
بخلاف قوله: صمت في هذه السنة, فإنه لا يقتتضي ذلكء وإنما غاية ما فيه أنه 
يدل على أنه وقع منه صيام في تلك السنة» وذهب صاحباه إلى القول الأول. 


ثم إن «في» تفيد تقييد الحكم بما دخلت عليه مطلقًا في ظرف الزمان» 
ك:طالق يوم يقدم فلانء أو في يوم يقدم فلان» فإن ذلك اليوم المذكور قيد 
لإيقاع الطلاق فيه وكذا أيضًا تفيد التقييد مع المكان إذا صلحت مع ما بعدها 
أن تكون قيدا لذلك الحكم؛ ك: كل هذا الشى ع اليف أو ف البيده فإة الببت 
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أو البيد مثلاً قيل لحكم الأمرء وعليه مسألة الضياء"» ونصها إن قال: إن بت 
في هذا المنزل فأنت طالق» فباتت إلى نصف الليل أقل أو أكثرء ثم خرجت أو 
دخلت المنزل بعد النصف أقل أو أكثر حتى أصبحت طلقت. فإن قال: إن بت 
في هذا المنزل الليلة فحتى تكون في المنزل مذ تغرب الشمس حتى يطلع الفجر, 


ثم يحنث. 


فقد اعتبر في الصورتين التقييد بالمكان المجرور ب «ني» والزمان المتضمن 
معنى «في»» ويلغى ما لا يصاح أن يكون قيذدّاء كما ألغى ابن محبوي ليه لفظ 
يوم من قول القائل لزوجته: إذا حالت السنة فأنت طالق اليوم» فأجاب بأنها إذا 
حالت السنة طلقتء وقوله اليوم حَشو. 


قال أبو الحواري: وكذلك إن قال: أنت طالق اليوم إن كلمت فلاناء 
فمضى اليوم ولم تكلمه؛ وقيل: إنه إذا مضى اليوم ولم تكلمه لم تطلق اعتبارًا 
للقيدين الزماني والفعلي» وهو الأصح لأن اعتبار كل واحد من القيدين ممكن 
بخلافه في مبآلة ارخ فونه قاه لاع أغزار التيذين أصناف:«الفرق بيت 
المسألتين ظاهرء والله أعلم . 

ولما كان بعض الظروف لازم الإضافة لا يفيد معناه إلا بانضمام الغير» 


جعله من جنس حروف المعانى وألحقه بهاء فقال: 


)١(‏ يقصد كتاب الضياء للعوتبي. (م). 





الركن الأول في مباحث «الكتاب» 
3_7 8 يفن 


[حكم مع وقبل وبعد وعند ] 


ولاقتران «مع) وللتقدّم «قبل» و «بعد» عكس ذا المقدّم 
فبتلاث طلقتث إن طاقًا واحدةً مع اثنتين مطلقًا 
كذاك ليسا 'وانا د فإن- تكن -موطؤة ذا يبدو 
وإذ يكل لحيل الفين ذكا لو قال بعدّها اثنتان فاعلمًا 
و«عند» للحضرة نحو: عندي أل كيه لهذا الجندي 


لفظ «مع» موضوع للمقارنة» سواء وصف به ما قبله أو ما بعده» ويستعمل 
فكارا بمعنى «بعد) كما في قول الله تعاى 3# نّمم الس ا 4 [الشرح / ه] 
و«قبل» للتقدم: فتدل بوضعها على سبق ما وصف بها في المعنى و«بعد) بعكس 
«قبل» فهى موضوعة للتأخر فتدل بوضعها على تأر هنا هي له وصف في 
المعنى» فقول القائل: أنت طالق واحدة مع اثنتين أو قبلها اثنتان» يوجب الثلاث 
العطلقار هوا كايست متخرلا با أرقي ممع ران بوك تلذة قرلية امك طالق 
واحدة مع اثنتين أو قبلها اثنتان بمنزلة قوله: أنت طالق ثلاثاء أما إذا قال لها: أنت 
طالق واحدة قبل واحدة أو قبل اثنتين, فإنها لا تطلق إلا واحدة إذا كانت غير 
مدخول بهاء وذلك لأن القبلية قائمة بالواحدة السابقة لأن فاعل الضمير عائد 
إليهاء فلم يبق محل للآخر وإلى هذا أشار المصنف بقوله: (كذاك قبلها) أي 
كذاك تطلق ثلاثا مطلقا إن قال لها: أنت طالق واحدة قبلها اثنتان. 


)١(‏ عنوان غير موجود في فهرس النسخة المعتمدة. (م). 
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أما قوله: (وأما بعد..) إلى آخره فمعناه أنه إذا قال لها: أنت طالق واحدة 
بعدها اثنتان» وهى غير موطوءة أي غير مدخول بها فلا تطلق إلا واحدة» فإن 
كانت مدخولا بها طلقث فلاثا. 
ولو قال لها: أدث طالق واحدة يعد اثننين طلقت ثلاثًا مطلقاء كانت 
موك يها امقر سول بهاء فالحكم في «بعد» على عكس الحكم في «قبل»). 


ومعنى قوله: (وعند للحضرة) إن آخره أن لفط «١عند)‏ موضوع 
للحضور حقيقة نحو: عندي دراهم أو حكمًا نحو 3 إِنَّ ديت عند أله 
لإِسَكمٌ # [آل عمران/ 15] لأن المعنى إن الدين في حكم الله الإسلام» 
فقول المقر: عندي ألف درهم لهذا الجنديء إنما يدل على نفس حضورها معه. 
فيحمل الإقرار على الوديعة دون الدين سواء وصله بلفظ وديعة أو لم يصله به 
أما إذا قال: عندي له ألف درهم ديئاء فإنه يحمل على الدين لأنه يحتمله في 
الجملة» والله أعلم . 


كلمات الشرط 


للشرط«إِنْ) و«لو) و«لَؤُلا» و«لئن» مسعقبل ولو لماض قد كن 
واللام في جوابها لا الفاءً ومثل«لولا» المنع الاستقاء 


5 ا 5 3 0 - 
وعم قيد«(ين» للمكاد كذا «متى) يعم للزمئان 


الركن الأول فى مباحث «الكتاس» 
29 : 4" 


1 0 ع 2 . 7 0 5 2 
فطالق اين تشائى أو متى فمطلقاط لاقها قدا تبتا 
إن شاءت الطلاق فى مجلسه أوبعده ولومه لنفسه 
«إذا» لظرف واكك “مترزجة بالشرط لا خالصة ومخرجة 


من كلمات الشرط (إن» وهي حرف موضوع لتعليق حصول مضمون 
جملة بحصول مضمون جملة أخرى في المستقبل» ك: إن دخلت الدار فأنت 
حرء فالحرية له حاصلة بدخوله الدارء وتدخل «إن» هذه الأمر المعدوم المشكوك 
في وجوده وعدمه؛ ولا تستعمل فيما هو قطعي الوجود أو قطعي الانتفاء إلا على 
تنزيلها منزلة المشكوك لنكتة» فمثال استعمالها فيما هو قطعي الوجود قولك لمن 
عق أباه: إن كان هذا أباك فأحسن إليه. والنكتة فيه تنزيل المخاطب منزلة جاهل 
الأبوة حيث لم يراع حقهاء ومثال دخولها على ما هو قطعي الامتناع قوله تعالى 
لقن أسَسَهَرٌ محكانَه. وف تَرَنِ # [الأعراف / 1577] فإن استقرار الجبل 
مع تجلي تلك الآية قطعي الامتناع» والنكتة فيه إظهار امتناع الرؤية واستحالتها 
لمن لم يكفهم قول نبيهم إنها مستحيلة عليه تعالى» حتى واجهوه بقولهم الشنيع 
«إلن فُوْمنَ آَكَ حَقَّ رَى أله جَهْرَة) [البقرة/ ه0]. 

ومنها «ولو» وهي حرف موضوع لامتناع الشرط واستلزامه لامتناع 
جزائه» نحو :98 وَلَوَ شِتَمَا رفعْنُ يبَا # [الأعراف/ 175] فمشيئة الرفع له متنعة, 
واستلزمت امتناع الرفع بالآيات» وذلك فيما إذا كان الشرط سبيًا مساويًا للجزاء 


طلعة الشمس: شرح شمس الأصول 
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أو أعم منه. أما إذا كان الجزء أعم من الشرط كما في: لو طلعت الشمس لكان 
الضياء موجودّاء فلا يستلزم امتناع الشرط امتناع الجزاءء لأن الضياء قد يوجد 
بغير طلوع الشمس» فالممتنع بامتناع طلوع الشمس إنا هو نوع من الضياء لا 


جميعا 59 


فإذا عرفت هذا فاعلم أن قول القائل لعبده: لو دخلت الدار لعتقت. لا 
يقع به عتق . قال صاحب المرأة: ولكن الفقهاء استعاروه ل «إن» كما في قوله تعالى 
«#وَلؤ أَعجَبَكَ > [المائدة/ ٠٠٠١‏ «اوَلوَ كر الكفروت 4 [البقرة/؟7 ] 
إلى أن قال: فإذا قال أنت طالق لو دخلت الدار لا يقع حتى تدخل . 


أقول والذي تفتضيه القواعن العربية واللأضولية أنه لآ طلاق بهذا أصلا 
إلا إن نوى الطلاق بذلكء لأن جعل «لو» بمعنى «إن» إنما هو مجاز استعاري» وقد 
تقرر أن المجاز لا يُصار إليه إلا مع قرينة تمنع من إرادة الحقيقة؛ أما إذا قال: لو 
دخلت الدار فأنت طالقء فالفاء قرينة لاستعمال «لو) بمعنى «إن» لأن اللام هي 
التي تدخل جواب «لو» والفاء تدخل ف جواب «إن» فيقع الطلاق بالدخول 
في مثل هذا اللفظء كما لو قال: إن دخلت الدارء وهذا معنى قوله: (واللام في 
جوابها لا الفاء) أي اللام هي التي تكون في جواب «لو» تارة ولا تكون أخرى لا 
الفاءء لأن «الفاء» يكون في جواب «إن» ونحوها من الأدوات المقتضية للاستقبال. 


الركن الأول في مباحث «الكتاب» 
301 3 . ايان 


ومنها «لولا» وهى حرف موضوع لامتناع الشيء لوجود غيره» نحو: 
لولا زيد لحئتك. فامتناع مجيثك إليه إنما هو بوجود زيد. وحكمها في المنع حكم 


اعلم أنه لا دل «لولا» على امتناع الشيء لوجود غيره جعل مانعًا من 
وقوع ما يترتب عليه؛ فصار كالاستثناء فلا تطلق المرأة بقول الزوج لها: أنت طالق 
لولا دخولك الدارء لأن معناه إن عدم وقوع طلاقك لوجود دخولك الدار فهو 
بمنزلة قوله: أنت طالق إلا أن دخلت الدار وهذا معنى قول المصنف : (ومثل لولا 
المنع الاستثناء) بجرٌ المنع بإضافة «لولا» إليه» ولا يقال: إن الحروف لا تضاف؛ 
لأنا نقول : إذ اراد هنا سم الحرف ل ذاه والعنى أن ولا الشيدة للنع مفل 
الاستثناء بجامع أن كلا منهما يمنع من وقوع الشيء لوجود غيره؛ ففي البيت 
قلبٌ حيث جعل الولا» مشبهًا به» والاستثناء مشبهًا والأصل العكس . 


ومنها «متى» وهي للوقت اللازم المبهم» فقول الرجل لزوجته: أنت طالق 
متى لم أطلقكء تطلق بما إذا سكت عن طلاقها في وقت يمكنه تطليقهاء وإن قل 
ذلك الوقتووقوله لها؛ أن ظالق عقى شعت تطلق عد تشناءت الطلاق وشواء 
شاءت الطلاق في مجلسه أو بعد انقطاع المجلسء لأن «متى» للوقت المبهم كما 
علمت: وهو يتناول الزمان كله كما أن «أيخ» تتناول. المكان كله؛ فقوله: أنت 
طالق أين شعت لا يقصر على المجلسء بل تطلق في أي مكان شاءت الطلاق 
كمافن 
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كن > كلتك 302 

ومنها «إذا» وهى عند البصريين موضوعة للظرف» وتضاف إلى جملة 
فعلية في معنى الاستقبال» وقد تستعمل لمجرد الظرفية من غير اعتبار شرط 
وتعليق؛ كقوله تعان (تاتيية م [الليل / ]1١‏ أئ وقت غشبائه على 
إذا خرجتَ خرجتٌء أي أخرج وقت خروجك تعليقًا لخروجك بخروجه بنزلة 
تعليق الجزاء بالشرطء ولا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز لأنها لم تستعمل إلا في 
ا ا سرك 
أصلا. 

أما الكوفيون فإنها معهم مشتركة لفظًا بين الظرفية والشرطية» فإنها 
تستعمل عندهم في الظرفية فقط, كقوله: 

وإذا تكونُ كربهة ادْعى لما ورذا لكان ل" تاق بون 


524 3 اك قن 0 م 
واسان 6 لالد انلك وذ مل شيا 1 نك 


)١(‏ الحيْسُ: تمر وأقط وسمنء يخلط ويعجن ويسوى كالثريد. (م). 





الركن الأول في مباحث «الكتاب» 
2303 3 . رذيانا 


وكلا الاستعمالين عندهم حقيقة والذي جريت عليه في النظم هو 


نذكر فيها معنى «كيف) و«غير)» لتوقف بعض المسائل عليهماء قال: 
و«دكيف» للسؤال عن حال فإنْ أمكنّ والإلهَاء إِنَ لم يُكتن 


اعلم أن «كيف» موضوعة في الأصل للسؤال عن الحالء يقال: كيف 
زيد؟ إذا أريد البحث عن حاله أصحيح أم مريض إلى غير ذلك» واستعملت في 
معنى الشرط مع ملاحظة الحال» نحو: كيف تجلس أجلسء واستعملت أيضًا 
لمجرد الحال مع خلوها عن السؤال والشرط ك: اضرب زيدًا كيف وجدته. فإن 
أمكن مراعاة ال حال فيها مع السؤال أو مع الشرط أو مجردًا منهما حمل على 
ذلك وإلا ألغي. 


فمثال ما يمكن الحمل فيه على الشرط مع مراعاة الخال قول الرجل 
لامرأته: كيف تجلسين تطلقين» فإنها تطلق بنفس الجلوس على أي حالة كان 
هذا على مذهب بعض أهل العربية» واشترط أخرون في كونها للشرط أن يكون 
فعل الشرط وفعل الجزاء من جنس واحد نحو: كيف تجلس أجلسء وعلى هذا 
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المذهب فلا يستقيم كلام الزوج, بل يجب الغاء كيف» ويقال ف جوابه: إنه إن 
كان نوى الطلاق فيقع بغير تعليق . 

ومثال ما يمكن فيه الحمل على مجرد الحال قول الرجل لامرأته: أنت 
طالق كان كعك فانيا عطاق كيت قاد واحدة أو النعن أو كلاثا إذا قتادرع 
ذلك ف الجلسس» 

ومثال ما يتعين إلغاؤه ولا يمكن اعتبار الخالية فيه قول السيد لعبده: أنت 


2 


فإن قيل لا نسلم أن لا كيفية له. كيف وأنه قد يكون منجرًا وقد يكون 
معلنا وبدوة فال وهال ومقيذ | بالرماة المستقيل وفطلقا وكل فننها كيني 
أجيب بأن هذه المعانى كيفيات للإعتاق لا للعتق لأنه بعد وقوعه يثبت 
واغية) تأتى ضفة وابسهنا فاخعلق الحكمان حسب المعلى 
فرقم علي عت رَرُيع 0 ثلا الأربع إنّلم رقع 
ولم تحجدة وإذا ما رفعَا أو جَرَّفالدرمَمُثابتَمَعَا 
لأن فى انتصابهًا استثناءة وإن في انتج رارهًا إِلَعَاءَهُ 


الركن الأول في مباحث «الكتاب» 
2305 3 : نكن 


ل «غير» استعمالان: 
أحدهنا: أن سمل صفة لنكرة ك: جاء رجل غير زيد» ولا تتعرف بالالإضافة 
لشدة إيهامها. 
وثأنيهما؛ أن ستتعمل استكدام لشابهة بينها وبين «إلا» لأن ما بعك كل واخل 
منهما مغاير لحكم ما قبله» نحو: جاء القوم غير زيد. 
والفرق بين الاستعمالين بوجهين: 
الأول : أن استععماليا ضفة مخفض بالنكرة بخلاف الاأسستاء. 
الثانى : أنه لو قال: جاءنى رجل غير زيد لم يكن فيه أن فيدا جاء أولم يجوع» 
بل كان خبرًا أن غيره جاءء ولو قال: جاءني القوم غير زيد بالنصبء فإنه يفهم 
أن زيدًا لم يجى لغة وعرفا. 

فباختلااف الاستعمالين اختلف الحكم؛ فقول المقر: علي درهم غير ربع؛ 
بنصب غير يوجب عليه ثلاثة أرباع الدرهم, لأنه بمنزلة أن لو قال: علي درهم إلا 
ربعا ويجب عليه درهم تام فيما إذا رفع «غير» أو جرهاء أما الرفع لأنها تكون صفة 
للدرهم فهو بمنزلة قوله: على درهم مغاير للربع» وأما الجر فلأنها تكون حينئذ لغوًا 
لا معنى لهاء فيتم الكلام بما دونهاء فيثبت الإقرار بالدرهم كاملاء والله أعلم. 
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مبحث الصريح والكناية 


أما الصريحٌ من مجز كانا أو أصله منه المراد بانا 
وحكمّة ثب وب ٌمابه وجب )0 بغيرنية قض ا مرتقبٌ 


وما اختفى مَرَادهُ من ذيْن كناية واثبتَ لها حكمّين 


لوت فاايها ايونس إن تضذ وَدَنة |5 شييية ترد 
اعلم أن الصريح والكناية قسمان للحقيقة والمجاز من حيث استعمال 
اللفظ في معناه. وبينهما وبين الحقيقة والمجاز عموم وخصوص وجهي ؛ لآن بعض 
الحقيقة صريح وبعضها كناية» وبعض الصريح حقيقة وبعضه مجازء وبعض المجاز 


صريح وبعضه كناية» وبعض الكناية مجاز وبعضها حقيقة كما ستعرفه قريبًا. 


أما الصريح فهو: ما ظهر المراد منه ظهورا بِيّناه أي اتكشف انكشافا 
تامًا من حيث كثرة الاستعمال له كان ذلك اللفظ المستعمل حقيقة أو مجازًاء 
وهو معنى قول المصنف: (من مجاز كانا أو أصله) فإن أصل المجاز هي الحقيقة, 
وقوله: (منه المراد بانا) صلة لموصول محذوف تقديره فالذي منه المراد بانا أي 
الصريح هو الذي بأن المراد منه أي ظهر ظهورا بًِّا. وحكمه ثبوت ما وجب به 
بلا توقف على نية» لأنه لوضوحه قام مقام معناه في إيجاب الحكم؛ بحيث صار 
المنظور إليه نفس العبارة لا معناهاء فصارت العبارة بحيث يثبت الحكم بها بأي 


الركن الأول في مباحث «الكتاب» 
3067 . : 4ذنان 


وجه ذكرت من نداء او وصف او خبر» سواء نوى اولم ينو وهذا معنى قوله: 


(ثبوت ما به وجب من غير نية). 


أما قوله: (قضاء مرتقب) فمعناه أن ثبوت ذلك إنما هو في القضاء المنتظر 
أي يقضي بموجبه في الحكم الظاهر وإن لم ينوه أما في الديانة فإنه يصدق في دينه 
إذا قال: نويت غير موجب هذا اللفظ إذا كان لكلامه محتمل» وذلك كما إذا نوى 
بقوله: أنت طالق رفع القيد الحسي عنها لإطلاقها منهء فإنه يصدق ديانة لا قضاء. 


وأما الكناية فهى: ما أشار إليه بقوله: (وما اختفى مراده) إلى آخره. 
وخاضله أن الكناية لقظ استغر المراد منه كان حعقيقة أو مجازاء فقوله: (من ذين) 
إشارة إلى المجاز وأصله الذي هو الحقيقة. 


اعلم أن الكناية في اللغة هي: أن يتكلم بشيء يستدل به على المكني 
عنه كالرفث والغائط وفي عرف البيانيين أن يذكر لفظ ويراد معناه لا لذاته» بل 
لينتقل منة إلى معنى ثان» وهو ملزوم للمعنى الأول ومتبوع له. والانتقال من 
التابع إلى المتبوع ما لا خفاء فيه ومناط الإثبات والنفى والصدق والكذب هو 
المعنى الثاني لا الأول» فصح أن يقال: فلان طويل النجاد. قصدًا به إلى طول 
القامة» وإن لم يكن له نجاد أصلاء بل وإن استحال المعنى الحقيقي كما في قوله 
تعالى لإ وَأَلسَمَوتُ مَظويَتٌ يبيو © [الزمر/ 17] :9 لحن عَلَ امرش 


2و سسا 


آسَمَوَى *# [طه/ه ] فإن هذه الأشياء كلها كنايات عند المحققين من غير لزوم 


طلعة الشمس: شرح شمس الأصول 
إن 308 
كذيء لأن استعمال اللفظ في معناه الحقيقى وطلب دلالته عليه إنما هو لقصد 
الانتقال منه إلى ملزومه؛ لا لكونه مقصودًا لذاته» فلا يلزم الكذب باستحالة 
المعنى الحقيقي أو عدمه. لأن مرجع الصدق والكذب هو المعنى الثاني لا الأول 
فعلم منه أن إمكان المعنى الحقيقي ليس بشرط في الكناية وإن كان مستعملاً فيه 
وإغا يشترط ذلك لو كان استحمالة فيه لكونه مقضودا لداته: 
وفي عرف الأصوليين ما استتر المراد به في نفسه حقيقة أو مجاراء فالحقيقة 
التي م تهجر والتي هجرت وغلب معناها المجازي ف ْ الاستعمال كناية» والمجاز 
على ألفاظ يقع بها الطلاق» وهي على ثلاثة أقسام : 
منها ما يصلح جوابًا وردًا لا(') سبًا وشتمًا نحو: اخرجي اذهبي اغربي 
قومي تقنعو استتري تخمري . 
ومنها ما يصلح جوابًا وشتمًا لا ردًا نحو خلية برية بائن بتة حرام . 
ومنها ما يصلح جوابًا لا ردًا ولا شتمًا نحو: اعتدي واستبرئى رحمك . 
وللكناية حكمان: 
أحدهما ثبوت ما يراد بها مع النية والقصد لذلكء فإذا لم ينو شيًا لم يتقض 
بثبوت» موجبها. 


(١)في‏ الأصل : إلاء والصواب ما ذكر. (م). 
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وثانيهما: عدم إثباتها ما يندرئ بالشبهة» فيجب دفع موجبها إذا كان مما يدفع 
بالشبهات كالحدود, فلا يحد إذا أقر على نفسه بموجب الحد بطريق الكناية» كما 
تقال جابهيا أن واقيعيا اوفك وتلق وكد لك أخالا بحد سيقي قا 
إذا قال لست أنابد ان عريضا بأن العاطب وان قإنه كتابة أيضاء 


فإن قيل لو قذف رجل رجلاً فقال آخر: هو كما قلت يحد مع أنه ليس 


٠ لصريح‎ 


أجيب بأن كاف التشبيه يفيد العموم عندهم في محل يقبله» وهذا المحل 
قابل فيكون نسبة له إلى الزنا بلا احتمالء والله أعلم . 


ثم إنه أخذ في بيان أقسام الوجه الذي يكون به أخذ الحكم من اللفظ 
فقال: 


مبحث دلالة اللفظ على الحكم 


اعلم أن معنى الدلالة عند علماء الأصول والبيان: فهم المعنى من اللفظ 
إذا أطلق بالنسبة إلى العالم بالوضع, فاللفظ هو الدليل والمعنى هو المدلول عليه 
والعالم بالوضع الآخذ بالدليل هو المستدل» وفهم المعنى من اللفظ هي الدلالة 
الوضعية اللفظية؛ وتنقسم إلى ثلاثة أقسام : إلى مطابقة كدلالة زيد على الشخص 
المسمى بذلك» وكدلالة الأسد على الحيوان المفترس المخصوص» وإلى تضمن 


طلعة الشمس: شرح شمس الأصول 
اس ِ 520 
كذلآلة الحيوان على يعفن أنواعه دون بعضن» وذللك كما إذا قلت رأيت حيوانا 
راكبًا على فرسء فإن لفظ حيوان ها هنا دال على الإنسان من بين سائر أنواعه 
بقرينة الركوب على الفرسء وإلى التزام كدلالة اللفظ على لازم معناه نحو قوله 
تعامى «ِإوَأحَلَّ أَلَّهُالْسَهمَ وحَرّمْ الرِبَأْ ‏ [البقرة/ 7100] فإنه دال على التفرقة بين 
البيع والرباء وهي لازم المعنى والمعتبر عندهم في دلالة الالتزام مطلق اللزوم عقليًا 
كان أو غيره بيّنا كان أو غيره» ولهذا يجري فيها الوضوح والخفاء. 
ثم إن اللفظ الدال على المعنى إما أن يدل عليه بعبارته أو بإشارته أو 
باقتضائه أو بدلالته. وسيأتي بيان كل واحد من هذه الأقسام قريبًا. 


ووجه حصر دلالة اللفظ على معناه في هذه الأربعة الأقسام هو أن الحكم 
المستفاد من النظم إما أن يكون ثابثًا بنفس النظم أولاً. والأول: إن كان النظم 
مسوقًا له فهو العبارة وإلا فهو الإشارة. والثاني: إن كان الحكم مفهومًا منه لغة 
فهي الدلالة» أو شرعًا فهو الاقتضاءء والله أعلم . 


ثم إنه أخذ في بيان كل واحد من هذه الأقسام, فقال: 


واللقط: تقد مدل بالتارة. «ومسرا سول بالإشازة 
وباقتضقائه وبالدلاثة فولٌماسيقَ للإفادة 
وإِنْ يسق لغيرهًا فلئَّنِي مدلول ذا وذاكَ مقصودان 
والاتتضاءً هو ما توقفا20 عليه صِحَةَ الكلام والوقًا 
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ولا يعم إِنْ بغيره اكثّفي20 وعم أن يُحْتَحْ إليه فاعرف 
مثاله: «عبدك عنى أعتقةه بمائة) أي بعْهُ منى وأطلقة 
ورابع الأقسام أن بذلا لامن محل النطق حينّ دلا 


اعلم أن اللفظ الذي له معنى إما أن يدل على معناه بعبارته؛ وإما أن يدل 
عليه بإشارته؛ واما أن يدل عليه باقتضائه؛ وإما أن يدل عليه بدلالته. 


فأما الدال عليه بعبارته فهو ما دل على ما سيق له بإحدى الدلالات 
الثلاث التى هي المطابقة والتضمن والالتزام» ومعنى ما سيق له هو أن يكون 
العتى اعيوةا يلكا وى اللراد من ها دعي معطي لالسرولبيق إلى أن 
معنى المسوق له ها هنا كونه مقصودًا في الجملة سواء كان أصليًا كالعدد 
في آية النكاح» وهي قوله تعاى 38 فَأتكحوأ مَاطاب لَكم من أليْسَلهِ مَنَىَ وَثُلتَ 
ورطع 4 [الفساء ]أده غير أصلى كإباحة النكاح فيها. 

فمثال ما دل على المعنى بعبارته دلالة مطابقة ذكر العدد في أية النكاح 
المتقدم ذكرهاء فإنها مسوقة لبيان القدر الذي أبيح لنا من جمع النساء؛ وهي 
دالة على ذلك بطريق مطابقة اللفظ معناهء وكذلك قوله تعالى 3# لِلْمْقَر 
لْمُهَدجِرينَ *# [الحشر/ 8] فإنه عبارة في إيجاب السهم من الغنيمة لهم؛ وهو 
المعنى المطابق له. 


0 0 522 
ومثال ما دل بالتضمن: قول الرجل لزوجته وقد عاتبته على تزويجه 
عليها بأخرى: كل امرأة له فهي طالق» يريد بها المرأة الجديدة» فإن مقام العتاب 
قصر هذا اللفظ عن معناه العام إلى بعض ما يتضمنه؛ فيدل على طلاق الجديدة 
بطريق التضمنء وهو المعنى الذي ساق الكلام لأجله» فيكون عبارة فيه» وهو 
مصدق ف ْ ذلك إن قال: نويت طلاق واحدة بعينهاء ويحكم عليه بطلاق الكل 

عند القضاء. 


ومثال ما دل بالالتزام قوله تعالى 9 وَأَحلٌ هالع وحَرّمَ ليأ #[البقرة / 16؟] 
فإنه عبارة في التفرقة بين البيع والربا اللازمة للمعنى المطابق» لأنه إنما سيق ردًا 
على زعم الكفار أن البيع مثل الربا. 

وأما الدال بإشارته فهو ما دل على ما ليس له السياق بدلالة المطابقة أو 
التضمن أو الالتزام . 

مثال الدال بالمطابقة قوله تعالى وأحلَ اَي وَحرّمْ لبأ #[ البقرة / ها" ] 
فإنه إشارة في بيان الحل والحرمة وهو المعنى المطابق لها. 

ومثال الدال بالتضمن قول الرجل لامرأته: كل امرأة له طالق» إذا كان 
ا ساق هذا الكلام لطلاق غير المخاطبة» فإنه يحكم عليه بطلاق المخاطبة أيضًا؛ 
لأن كلامه يتضمن طلاقها أيضاء وإن كان عبارة في طلاق غيرها كما مر آنفًا. 
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ومثال الدال بالالتزام نحو قوله تعالى ظِإوَعَكَ 
وود #6 الآية [البقرة/ 577 ] فإنها إشارة في أن النسب إلى الآباء وهو لازم 


ير .2 
عاك سم 24 ع 


ومنه أيضًا قوله تعالى »و إِْمَرآءِ ألْمْهَدجِرِنَ * [الحشر/ 8] فإنه إشارة 
في زوال ملكهم عما خلفوا في دار الحربء فتكون الآية دليلاً على أن ما اغتصبه 
المشركون من المسلمين إنما هو للمشركين وليس لأربابه المسلمين فيه ملك كما 
هو وذعيه تفن اانا اللعقياة رقسيد ا خروة ينا ل أنه لذ كرت لكا 
للمشركين ما لم يسلموا عليه لقوله تعالى 8 وَلَن يجعَلَ أله يلْككفْرنَ عل المؤنِنَ 
سيلا # [النساء/51١‏ ] فإطلاق الفقراء في الآية على المهاجرين إنما هو بطريق 
الاستعارة عند أهل هذا المذهب وعليه الشافعي. 


وأشار بقوله: (مدلول ذا وذاك مقصودان) إلى رد ما صرح به بعضهم 
من أن المدلول عليه بالإشارة لا يكون مقصودًا وهو باطلء لأن الخواص والمزايا 
التي بها تتم البلاغة» ويظهر الإعجاز ثابتة بالإشارة كما صرح به بعضهم., وقد 
قرر في كتب المعاني أن الخواص يجب أن تكون مقصودة للمتكلم» حتى إن ما لا 
يكون مقصودًا أصلاً لا يعتد به قطعاء على أن كثيرًا من الأحكام يثبت بالإشارة» 
والقول بثبوت الحكم الشرعي بما لا يقصد به الشارع ذلك الحكم ظاهر الضعف» 
وقولهم كم من شيء يثبت ولا يقصدء ليس في مثل هذا المقام. 
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وأما الدال باقتضائه فهو مضمر مقصود يتوقف عليه صدق الكلام أو 
صحته العقلية أو الشرعية» ولا يكون إلا بطريق الاستلزام. فمثال ما توقف عليه 
صدق الكلام لغة قوله 1 : الرفع عنْ انبي خط والنسيّان» فإن صدق هذا 
الكلام متوقف على مضمر محذوف تقديره: رفع عن امش إثم الخطاء والنسيان؛ 
فلفظ الإثم هو المضمر المحذوف الذي احتاج إليه الكلام واقتضاه. لأن الخطاء 
والنسيان موجودان في الأمة» وقطعنا بصدق الشارع فاحتاج كلامه إلى المضمر 
المحذوف 


ومثال ما توقف عليه صحة الكلام عقلاً قوله تعالى :9 وَبَحَلٍ ألْصَرَيةَ لّتى 
نا فِبَا # [يوسف / ؟8] فإن العقل لا يجوّز سؤال القرية نفسهاء فتوقفت 
صحة هذا الكلام عقلاً على إضمار لفظ الأهل . ومثال ما توقفت عليه صحة 
الكلام شرعًا قوله يلد «لا صَلاةَ لجار المسجد إلا 1 المسجد) «لا صيام بن 
لم يُبَيّتَ الصيِّامٌ من الليّل» ولولا تقدير الصحة في الحديث الثاني والكمال في 
الحديث اللا ذا الكلام شرعًا. 


ومنه مثال المتن وهو: (أعتق عبدك عني بائة) إذا التقدير: بع مني عبدك 
وأعتقه عني, ولولا هذا المضمر المحذوف لما صح هذا الكلام شرعًاء أي لولا 
ذلك لما لزمه ثمن ولا كان العتق مجزيًا عنه. لكنه يجزي عنه العتق ويلزمه الثمن 
بتقدير ذلك المحذوفء وأما الدال بدلالته فهو ما دل عليه اللفظ لا في محل 
النطق» أي كر كنا نغير الكو ويسال من أحوالة 
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اعلم أن طائفة من الأصوليين قسموا باب دلالة اللفظ على معناه إلى 
قسمين: منطوق ومفهوم, وعرفوا المنطوق بأنه ما دل عليه اللفظ في محل النطق» 
أق وكوة مظعا للمل قو ر وحالا من أحو الدسواء نطق به أو الكدوهوههذا االفنى 
متناول للدال بعبارته والدال بإشارته والدال باقتضائه. وفسروا المفهوم بما تقدم في 
تفسيرنا للدال بدلالته وهي طريقة الأصوليين من أصحابنا والشافعية» وقسموا 
المفهوم إلى أقسام يأتى ذكرها قريبا إن شاء الله تعالبى . 


ثم إن كل واحد من الدال بعبارته والدال بإشارته يكون عامًا ويكون 
خاصًا بحسب ما يقتضيه اللفظ في الأولين؛ وبحسب ما يقتضيه المعنى في 
الأخير وأما الدال باقتضائه فإن اكتفى في تقدير صحة الكلام وصدقه بما دون 
العموم فيه فلا عموم له؛ وإن لم يكتف بدون العموم في استقامة الكلام صدقًا 
أو صحة فإنه يعم بحسب ذلك المقدر المقتضى. 


وتوضيحه أنه إذا لم يستقم الكلام إلا بتقدير محذوف, وكان هنالك 
أمور منها عام ومنها خاص وكل واحد منها يصلح لاستقامة الكلام؛ فلا يصار 
إلى تقدير العام فيه بل يجب أن يكون المقدر هو الخاصء لأنه إنما قدر لضرورة 
اقتضاء استقامة الكلام له. وإذا اندفعت الضرورة بشيء فلا يتجاوز إلى غيره 
في بات التقديرات؛ وإذا لم يستقم الكلام إلا بتقدير الام دين مل ديرد 
وكان المقتضى عامًا كما: في أعتقوا عبيد كم عني على كذاء حيث يثبت بيع كل 
واحد من العبيد له إذا عتقوا بقوله» فيلزمه ثمن الجميع, والله أعلم. 


طلعة الشمس: شرح شمس الأصول 
اس قد لطت تطالكه. 356 


ثم إنه أخذ في بيان تقسيم الدال بدلالته وبيان حكمه. فقال: 


[مبحث فحوى الخطاب] 
وحكه تحرس القطان: إن انين موافقًا منطوقة ماس كتًا 
وقد يجي مسَاوي المنطوق في الحكم أو أوْلى لدى التحقيق 
وحكمُهُ القَطْعٌُ إذا لم يَعْرض عليه غار فى تمصو ال تتفي 


ينقسم الدال بدلالته وهو الذي عبر عنه الأصوليون منا ومن الشافعية 
وغيرهم بمفهوم الخطاب إلى قسمين: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة: فأما مفهوم 
المخالفة فسيأتي بيانه وبيان حكمه؛ وأما مفهوم الموافقة فهو ما وافق منه المسكوت 
عنه حكم المنطوق بهء وهو نوعان؛ لأنه إما أن يكون المسكوت عنه أولى بذلك 
الحكم من المنطوق به لأشديته في المناسبة بذلك؛, وذلك كتحريم ضرب الوالدين 
وقمينا الملفهوم من قوله تعالى [ قلا َكل لمآ أ 6 الآية [الإسراء / 7] فإن 
المقصود منها تحريم إيذاء الوالدين» والضرب والشتم أشد إيذاء من التأفيف. 


ويسمى هذا النوع فحوى الخطاب ووجه تسميته بذلك هو أن فحوى 
الكلام ما يفهم منه قطعًاء وحرمة ضرب الوالدين وشتمهما مأخوذة من تحريم 
التأفيف المقصود به تحريم الإيذاءء وأما أن يكون مساويًا له وذلك كتحريم حرق 
مال اليتيم المفهوم من قوله تعالى © إن ألدِينَ يأَكُلُونَ أَمَولَ الست 
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لما #الآية [النساء/ 1٠١‏ فإنها صريح في تحريم أكل أموال اليتامى وهي دالة 
بمفهومها على تحريم حرق أموالهم وإتلافها بغير الأكل؛ والحكم في جميع ذلك 
سواءء ويسمى هذا النوع لحن الخطاب» ووجه تسميته بذلك أن لحن الخطاب 
معناه قال تعابى «( وَلََرفنَهُمَ في لحن الْصَوَلِ #6 [محمد/ 0] وما ذكر في هذا 
النوع من جملة معنى الخطاب. 

وحكم مفهوم الموافقة من حيث هوء هو أنه يفيد القطع في مدلوله 
أي إذا سمعنا من الشارع نحو قوله 2( إن لدنَ يَأَخُلُونَ َمَوَلَ ايت 
لما * الآية [النساء/ ]٠١‏ قطعنا بأن ما عدا الأكل من أنواع الإتلافات 
داخل تحت هذا الحكم إلا لعارض يقتضي عدم القطع به وذلك نحو إذا كان 
القتل الخطأ واليمين الغير الغموس يوجبان الكفارة» فالعمد والغموس أولىء 
والمعنى المقصود من ذلك الزجر عن ارتكاب ما نهينا عنه من القتل وانتهاك 
حرمة اليمين» وهذا المعنى في قتل العمد وفي اليمين الغموس أشد منه في الخطأء 
وفي غير الغموس والعارض ها هنا هو إمكان أن يكون المعنى الذي قصد من 
الكفارة في قتل الخطأ واليمين الغير الغموس هو غير الزجر المذكور, إذ يمكن أن 
يكون المقصود بالكفارة هنالك التدارك والتلافي والعمد والغموس لا يقبلان 
ذلك لشدتهماء والله أعلم. 


ثم إنه أخذ في بيان القسم الثاني من قسمي مفهوم الخطابء فقال: 


طلعة الشمس: شرح شمس الأصول 


١ 
[مبحث مفهوم المخالفة]‎ 


إن يكن مخالفًا لحكمه 
وقنسرطة أن للا يكن حقنضى 
وذاك مشثلل عادة للعررب 
و كج واب للذي قد سألا 


فبالدايل للخطاب سمه 
بمنعُ من تخصّص الحكم الرضًا 
في نح وأن يجري مجرى الأغلب 


00 1 - 
رفحل العا حو بد جياد 


23538 


القسم الثاني من قسمي مفهوم الخطاب مفهوم المخالفة» وهو: أن 
يخالف المسكوت عنه حكم المنطوق به نحو في «العَنم السَائمّة رَكَاةه مفهومه 
أفظير الإسافية لبو فيا اكات :قاب كما مط ف بهو النالفة سد كور فق 
وحكم المنطوق به هنا إيجاب الزكاة فيه وحكم المسكوت عنه عدم إيجابها فيه 
ويسمى هذا النوع دليل الخطاب»؛ وسماه بعضهم لحن الخطاب أيضًا. 


واختلفوا في كونه دليلا وحجة أثبته قوم دليلا لفظيًا من حيث اللغة 


وقوم من حيث الشرع. وقالت الشافعية: هو حجة لغوية فيما عدا مفهوم اللقب» 


لأن مفهوم اللقب عندهم ليس بشيء, لأن اللقب يذكر فلبلا أصلذ لاسشاننة 


إقناء انه سعال. 


الركن الأول فى مباحث «الكتابس» 
29 مافداغاطت. : م 


وأنكر أبو حنيفة كون مفهوم المخالفة دليلاً أصلاً وأثبت كثيرًا من 
الأحكام الثابتة عند غيره بمفهوم المخالفة» وجعل ثبوتها من باب استصحاب 
الأصل في الإباحة الأصلية؛ مثال ذلك عدم وجوب الزكاة في الغنم المعلوفة» فإن 
هذا الحكم عنده ثابت بالإباحة الأصلية؛ فإن الأصل عدم وجوب الزكاة رأساء 
وحديث في «العّنم السائمّة زكاة» إنما أوجب الزكاة في الغنم السائمة دون غيرهاء 
فبقي ما عدا ذلك على أصله الأول» وكذلك عنده فيما عدا هذه الصورة: ووافقه 
على ذلك جماعة من غير أهل مذهبه؛ وأنكر بعضهم بعض أنواع مفهوم المخالفة 
دون بعض كما ستعرفه مما سيأتي إن شاء الله تعابى. 


وأنكر قوم كون مفهوم المخالفة حجة في الخبر دون الإنشاءء؛ فإن الخبر له 
خارج لا ينتفي بذكر بعض أفراده والإنشاء لا خارج له؛ فقول القائل : في الشام 
الغنم السائمة» لا يدل عندهم على نفي وجود غير السائمة هنالك؛ بخلاف 
قوله: «في الغنم السائمة زكاة»» فإنه إنشاء معنى ولا خارج له. 

واختار أصحابنا كونه حجة من حيث اللغة لقول كثير من أثمة اللغة 
منهم أبو غبيدة و(أبو)! "غنيك تلميله قالا؛ في -حديت الصحسيكين : امطل 
العَني ظلْمٌ» إنه يدل على أن مطل غير الغني ليس بظلم؛ وهم إما يقولون في 
مثل ذلك ما يعرفونه من لسان العرب؛ وقد فهم كه من قوله #إإن صَسْمَفْفِرٌ 


بس 6و ذه 


م سبع مره فلن يَْفِرَ أله لحم #: [التوبة / ]8١‏ أن حكم ما زاد على السبعين 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق؛ وهو أبو عبيد القاسم بن سلام (ت 555 ه). (م). 
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5 د 400 
حلاف كما شيك قال» عدر :الله وسازيدة على الستتعين 4وأن بعلن ب 
مُنِيّة قال لعمر بن الخطاب ذ#ه: ما بالنا تقصّر وقد أمنًا وقد قال تعابى © فََيَسَ 
علي جح أن لوأو ألصَلة إن جف أن يفتكم ألدِيكتروأ ‏ [النساء / .]٠١١‏ 
فقال عبر 85هة فجت ما سحبت مه فسألت: رسول الله كي فقال: «إنَا هي 
صَدَقَةٌ تصدّق الله بها عَليْكم فاقبّلوا صَدقَنَه) ففهما نفي القصر حال عدم الخوف» 
وأقره وي وأيضًا فقد قال وْدٌ: «طهوْر إِنَاء أحد كم إِذَا وَلَعَ الكلبُ فيه أَنْ يعْسَلَهُ 
سبعًا» فلو لم يفهم أن ما دون السبع لا يطهره بل يطهر بالثلاث لم تكن السبع 
مطهره؛ لأن تحصيل الحاصل محال. 
واستدل المنكرون لحجية مفهوم المخالفة بأمور: 

منها أنهم قالوا: لو ثبت الأخذ بالمفهوم احتاج في ثبوته إلى دليل» وهو إما 
يكن والآحادي لا يؤخذ به في ذلك ورد بأن المفهوم أمر لغوئ بيت بالأحادئ: 


كنقل الأصمعي والخليل وأبي عبيد وسيبويه. 


ومنها أنهم قالوا: لو صح كون الوصف موضوعًا ليفيد التقييد لا صح أن 
يرد لغير التقييد» والمعلوم أنه قد ورد لغير التقييد. ورد بأن وروده لغير التقييد لا 
بمنع من كونه للتقييد؛ بل يحمل على عدم التقييد إن قام الدليل على ذلكء وإن 
لم يقم دليل على ذلك حمل على التقييد» وشرط وجود هذا النوع أن لا يكون 
هنالك أمر يقتضي عدم تخصيص الحكم بذلك المذكور. 


الركن الأول فى مباحث «الكتاس» 
401 5 4 حك 


اعلم أن المقتنضى لعدم ت تخصيص الحكم بذلك المذكور اما 

منها أن يكون ذلك المذكور جاريًا مجرى الأغلب المعتادء فإن 
العرب قد تذكر الشيء ولا تريد به نفس التقييد, وإِنما تذكره لكونه الأغلب 
وجودًا من سائر الأحوال. كما في قوله تعالى «إوَرَبَكِتبْحَكُمْ اللق في 
خُججورحكم # [النساء/ 77] فهذه الصفة جارية ا مجرى الأغلب من 
أحوال الربائب» فإن غالب الربائب يكن في حجررناء أي في تربيتنا فلا يخص 
تحريم الربيبة بالربائب اللاتي في حجورنا بل المحرم جميع الربائب عندنا. 


ومنه قوله تعالى 9# هَمَنِ أضَطرّ في مَخْمصَّةٍ * [المائدة / *]» فالاضطرار 
إلى أكل الميتة وما بعدها مبيح لأكلها عندناء ولو لم يكن في مخمصة وإنما ذكرت 
المحمصة ها هنا لأنها هي الحال الغالب من أحوال الضرورة إلى أكل الميتة» فليس 
في الآيتين مفهوم, وخالف في هذا الشرط إمام الحرمين» حيث قال : إن المفهوم 
من مقتضيات اللفظ فلا تسقطه موافقة الغالب. 


وأجيت يأن المفهوم فائدة خفية لا تعتبر عند وجود فائدة ظاهرة عكن 
ومنها أن يكون المذكور إنما ذكر جوابًا لمن سأل عن حكم ذلك الشيء 
بعينه» كما إذا قال السائل : هل في الغنم السائمة زكاة؟ فيجاب: في الغنم السائمة 


زكاة» فإن ذكر السائمة في هذا الموضع لا مفهوم له؛ لكونه ذكر جوابًا فقط. 


طلعة الشمس: شرح شمس الأصول 
و ف > تدك مكل 402 
ومنها أن يكون المذكور إنما ذكر لكون السامع جاهلاً بحكمه دون حكم 
المسكوت عنه فيعلم أن في الغنم السائمة زكاة مثلاً فلا مفهوم للسائمة هاهنا 


إيضا. 


ومنها أن يكون المسكوت عنه إنما سكت عنه لخوف من المتكلم أو جهل 
فيه» وهذان الحالان لا يكونان في الشارع تعالى» فمثال ما سكت عنه لخوف 
نحو أن يقول جديد العهد بالإسلام لعبده: أنفق هذا في المسلمين؛ وهو يريد 
المسلمين وغيرهم» لكن سكت عن غيرهم مخافة أن يهتم بالنفاق» ومثال ما 
سكت عنه لجهل كأن يقول المتكلم: في الغنم السائمة زكاة؛ إذا كان يجهل حكم 
غير السائمة مثلآًء والله أعلم . 


[ذكر أقسام مفهوم المخالفة] 
والحصر والشرط ومفهوم اللقبْ و استثناؤه إِذْ ينتخبٌ 


فالشرط والغاية والحصرٌ معًا أقوّى مفاهيمَ وأجلى موقعًا 


ينقسم مفهوم المخالفة إلى سبعة أنواع : مفهوم الغاية ومفهوم العدد ومفهوم 
ال حصر ومفهوم الشرط ومفهوم اللقب ومفهوم الوصف ومفهوم الاستثناء. وزاد 


الركن الأول فى مباحث «الكتاس» 
403 : ود 


بعصهم مفهوم الزمان ومفهوم المحكان» وهما على التحقيق داخلان تحت مفهوم 
الصفة؛ إذ ليس المراد منها إلا ما يكون وصفًا في المعنى» ولذا شملت مفهوم 
الخال ساافيع فده جاء زيد راكبّاء إذ يفهم منه أن لم يجى ماشيًا. 

فأما مفهوم الغاية فهو نحو قوله تعالى وتم أَيَسُواْ ألْضِيَامَ إلى 
لَبَلِ #6 [البقرة/ 187] وقوله تعالى ِادايفِفُوأ لين حَقَّ يَصَعْنَ 
َمَلَهُنَ # [الطلاق/ "] ففهم من الآية الأولى ترك الصيام بالليل» ومن الآية 
الثانية رفع وجوب الإنفاق بعد الوضع . 

وخالف في مفهوم الغاية أبو رشيد محتجًا بأن اللفظ إنما يفيد ما وضع له 
بمنطوقه. وليس في لفظ الغاية تصريح برفع الحكم عما بعدهاء ونا المنطوق فيها أن 
الحكم ثابت إلى انتهائها ومسكوت عنه فيما بعدهاء فلا يحكم له من لفظ بارتفاع 
ولا إيقاع إلا بقرينة أخرى غير لفظ الغاية الغاية. 


والجواب أما أولا: فلا نسلم أن اللفظ لا يفيد الحكم إلا بمنطوقه؛ بل 
نقول: إنه يفيد تارة بمنطوقه وأخرى بمفهومه كما مرء وأما ثانيّا: فإن ذكر غاية الحكم 
كالمرادف للتصريح بالتوقيت المضروب للحكم فاقتضى رفعه عما بعده كما ذكر 
الجمهور. 


سر سح سس عو 


وأما مفهوم العدد فهو نحو قوله تعابى 5 فَجإِروهر تمدِينَ جد #6 [ النور/ 5 ] 
يفهم منه أن ما فوق الثمانين محظور وخالف في هذا المفهوم بعض من قال بمفهوم 


طلعة الشمس: شرح شمس الأصول 
35 404 
الغاية وأبو الحسين. والمختار عند أصحابنا والشافعية ثبوته» لأن الحكم لو ثبت 
فيما زاد على العدد المذكور لم يكن لذكر العدد فائدة. 


لصاح الى عه كوء يي 2117 تخا ...عير 


وأيضًا فقد فهم تيد من قوله تعا ى #([ إن صَسْتَغْفِرَ لم سَبْدِينَ عه قن يَفْفِرَ 
أنه لحم # [التوبة / ]8١‏ أن ما زاد على السبعين مخالف لحكم السبعين» فقال : 
الآريدن هل انيسن )دوايفا ققد فومت الأنكامن جما بعد القالاف كمانية 
حظر ما زاد عليه. 


وأما مفهوم الحصر فيكون تارة ب«إنما» كما في قوله تعالى 9[ إِكَسمَآإِلهَكُم 
لَه # [طه / 448] :ل إِنَمَا ألصَدَقنتُ إِلَمْمَرآءِ * الآية [التوبة/ ]5١‏ وتارة يكون 
بغيرها من أدوات الحصرء فمن ذلك «ما» ودالا) نحو: ما زيد إلا قائم» ومن 
ذلك تقديم ما حقه التأخير» نحو: العالم زيد؛ أي لا غيرهء حيث لم يكن غهد. 
ومن ذلك ضمير الفصل نحو: زيد هو القائم» أي لا غيره» حيث لم يكن عهد 
اها وغير ذلك ما ذكر في كتب المعاني والحصر ب «ما)» و «إلا» او من ال حصر 
بغيرهماء واختلفوا في إفادة الحصر من هذه الأدوات ماعدا «ما» و «إلا»» فقال 
قوم: إن الحصر منها مستفاد من مفهومها المخالف لحكم منطوقهاء وقال قوم: إنه 
مستفاد من منطوقهاء وقال أخرون: لا تفيد الحصر رأسًا. 


والمختار أن الجميع يفيد الحصر بمفهومه لا بمنطوقه؛ لأن اللفظ إنما يفيد 
بمنطوقه ما كان يفيده ظاهر لفظه؛ والحصر ليس موجودًا في لفظ إنما وقد علمنا إفادته 


الركن الأول فى مباحث «الكتاس» 
005 كن 3 3 ه٠:‏ 


إياه في قوله تعالى 3# إِنسَا إِلنهَكُم أنّهُ # [طه/ 48] وقوله تعامى 38 إِتََ يكم 
أمَهُ 6 [المائدة/ 50] وقوله تعالمى 98 إِنَّمَا ألصَدَقتٌ إِلَمْمَرآءِ * [التوبة/ 0] 
وقطعنا أنه من مفهومه لما لم يكن في منطوقه ما يفيده. وأيضًا فلو لم يفد تقديم 
الأعم الحصر من نحو قولك العالم زيد لكان قد أخبر عن الأعم بالأخص لعدم 
الجنس فيه والعهد, والله أعلم. 


وأما مفهوم الشرط فنحو: أكرم زيدًا إن دخل الدار» مفهومه ترك 
أكرامه إذا لم يدخل الدار» وخالف في هذا المفهوم أبو علي وأبو هاشم 
والقاضى عبد البار وأبو عبد الله البصرى. واحتجوا على ذلك: بأنه قد 
يرد لا للتقييد وذلك كقوله تعالى 2َإوَلَا مُكرهُوأ ميك عل اليعَله إن د 
ده فر سر 


تحصنا # [النور / وخر" فإن مفهوم الشرط لا يعمل به هنا بالإجماع, ونظائر 
ذلك. كثيرة. 

والجواس عن ذلك أن الآية ونظائرها جارية على مجرى الأغلب المعتاد 
عند العربء ولم يقصد بها التقييد» ونحن نسلم أنه لا مفهوم في مثل هذه 


الصورة» ونا المفهوم فيما إذا كملت شروطه المتقدمة آنقًا. 


وأما مفهوم اللقب والمراد به ما عدا المشتق من الأسماء كالعَلم واسم 
الجنس فهو نحو قول القائل: أكرم الرجال؛ مفهومه عند من قال به ترك إكرام 


طلعة الشمس: شرح شمس الأصول 
0 ْ 406 
النساء. والقائل بهذا المفهوم الدقاق والصيرفي وبعض الحنابلة وبعض أصحابناء 
ومنعه الجمهور من قومنا. 


احتج القائلون به بأن الله تعالبى إذا علق الحكم على الاسم الخاص ولم 
يعلقه على الاسم العام علمنا أنه غير متعلق به إذا لو كان متعلقًا به لعلقه الله 
عليه. وذلك نحو أن يقول: في الغنم زكاة» فيعلم أنها لو كانت الزكاة تجب في 
غير الغنم من الحيوان لعلق الزكاة به أيضًا. وأجيب بأنه إنما علمنا أنه لا زكاة في 
غير الغنم لأنه لم يقم دليل على وجوبها فيه لا لأجل حكمه بوجوبها في الغنم؛ 
فلم تحصل الدلالة على ذلك بذكرها للغنمء بل بفقد الدليل فلا فائدة في ذكر 
الغنم إلا إيجاب الزكاة فيها فقطء على أنه يجوز أن تكون المصلحة في أنه يبين 
لنا حكم الغنم في ذلك الوقت بذلك الكلام» ويبين لنا حكم غيرها بكلام آخر 
في وقت آخر. وأيضًا لو أخذ بمفهوم اللقب لكان قول القائل: محمد رسول الله 
كقرًا لتضمته إنكارنبوة الأنبياف وكذلك: ؤيد موجوذ: يكون كفرًا لتضمته كون 


من عداه معدومًا. 


وأما مفهوم الصفة والمراد بها ما كان صفة في المعنى فنحو أكرم الرجال 
أبي بشر الأشعري والجويني؛ ومن قال بمفهوم اللقب. وأنكر الاستدلال به أبو 
العباس بن سريج وأكثر المعتزلة والحنفية والغزالمي والباقلاني وهم المنكرون لمفهوم 
اللقس ابضاء 


الركن الأول فى مباحث «الكتاس» 
407 كن 3 3 وه 


احتج المنكرون للاستدلال به بأن المعلوم من اللغة أن تعليق الحكم 
بالوصف لا يفيد نفيه عما لم يتصف به كتعليقه باللقب إذ علمنا باستقراء اللغة 
العربية أن وضع الصفة إنما كان للتوضيح. 

فإذا قلت: جاءني زيد العالم فإا جئت بالعالم لتوضيح الذي جاءك 
من الأشخاص المشتركين في التسمية بزيد» ولم تقصد بذلك نفي مجيء من 
ليس بعالم» وأجيب بأن الصفة كما وردت للتوضيح وردت أيضًا للتقييد اتفاقاء 
بل التقييد هو الغالب من أحوالها اتفاقًا وذلك كما في قوله تعالى +( قد فلم 
لْمُؤْمِيُونَ * الآية [المؤمنون/ ]١‏ فإن جميع ما فيها من الصفات إما وردت بيانا 
لتخصيص الفلاح بمن كان من أهل تلك الصفات دون من عداهم. ومنه 
قوله ودٌ: «في العُنم السائمّة زكاة»» فإنه وي لو لم يرد بالسائمة التقييد لما كان 
لذكرها فائدة. 20 


وأما مفهوم الاستثناء فهو نحو: قام القوم إلا زيدَاء مفهومه أن زيدًا لم 
يقم ولا خلاف في هذا المفهوم عند الموافقين وجمهور المخالفين إلا ما تقدم ذكره 
عن الحنفية من قولهم إن الاستثناء من النفي ليس بإثبات» وكذا العكس وقد مر 
الكلام في ذلك في باب التخصيص. 


وكثير من علماء الأدب يجعل مفهوم الاستثناء من باب المنطوقء وأن 
الاستثناء عندهم موضوع لإثبات ما بقاه المتكلم عن المستثنى منه؛ ولنفي ما أثبته 
للمستثني فذلك مدلوله الذي وضع له عندهم. 
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ورد هذا المذهب بأنه لم يصرح في لفظه بنفي ولا إثبات» والمنطوق أن 
يقال: قام القوم ولم يقم زيدًا وإلا زيدًا فلم يقم وكذلك ما قام القوم بل قام زيد 
وإلا زيد, فإنه قام فهذا هو المنطوق بخلاف قول القائل: قام القوم إلا زيداء فإنه 
يفيد نفي قيام زيد بمفهومه لا بمنطوقه. وإلى قوة هذا المفهوم واعتماد الجمهور عليه 
أشار المصنف بقوله: (إذ ينتخب) أي يختار. 


وقوله: (فالشرط والغاية والحصر..) إلى آخره؛ إشارة إلى قوة هذه الثلاثة 
المفاهيم على غيرها ما عدا الاستثناء. حتى إن قومًا زعموا أنها من المنطوق» 
والصحيح ما قدمت لك أنها مفاهيم. 

وأضعف هذه المفاهيم كلها مفهوم اللقبء ولذا أنكره كثير من أخذ 
بالمفهوم, ثم يليه في الضعف مفهوم الصفة. ولذا قال به بعض من أنكر الأخذ 
مفهوم اللقب ثم مفهوم العدد, وقيل إن مفهوم العدد من المنطوق أيضًاء ثم مفهوم 
الحصر بغير (إنما» وقيل إنه من المنطوق أيضًاء ثم مفهوم الحصر ب (إنما» ثم مفهوم 
الحصر ب (ما» و«إلا» ثم مفهوم الشرط ثم مفهوم الغاية ثم مفهوم الاستثناءء فهذا 
ترتيب المفاهيم في القوة والضعف. والله أعلم . 


ثم إنه أخذ في بيان الاستدلال بالمقارنة» فقال : 


الركن الأول فى مباحث «الكتاب» 
009 كن ل 3 6 


[بيان الاستدلال بالمقارنة ] 


وبعضهم أعطى القرينَ مثل ما أعطى قريتة من الحكم اعلمًا 
فحرّمَ القروة حي عَطَفَا لها الخنازير وبعضٌ ضما 


اعلم أنه إذا تقارن أمران في كلام واحد بطريق عطف الثاني على الأول 
فإما أن يكون الثاني ناقصّاء أي لا يتم معناه إلا بملاحظة المعطوف عليه ك: جاء 
زيد وبكرء فالثاني منهما مشارك للأول في الحكم اتفاقًا. وإما أن يكون الثاني 
كلامًا تامًّا مستقلاً بنفسه كما في قوله تعالى 38 وَأقِيمُوا ألصّلَؤة وَدَاووا 
ألوكرة » [البقرة/ ]فقيل إن الجملة الغانية له شارك الجملة الأول 
في جميع أحكامهاء لأن المشاركة في الحكم إنما هي لنقصان المعطوف لو 
لم يشارك الأول في ذلكء وهذا كلام تام لا نقصان فيه فلا يلزم منه 
التشريك في الحكم, ولا يدل عليه العطف . 


وقال بعض قومنا بوجوب التشريك في الحكم مطلقًاء واستدل بهذه الآية 
على رفع الزكاة عن الصبيء؛ كما رفعت الصلاة عنه. 
وذهب بعض أصحابنا أيضًا إلى إعطاء القرين حكم المقارن مطلقاء 


ا 


على حرمة القردة بتعطف الخنازير عليها في قوله تعاى # وجَعَلَ مهم الْقَردة 
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وَلَلََازِيرَ # [المائدة/ .]١‏ وحاصل استدلاله أنه لو لم يكن القردة 
والخنازير في الحكم سواء ما قرن بينهما ربنا تعالى» فلما قرن بينهما علمنا 
أنهما سواء في أحكامهماء وأنت خبير بأنه لا يلزم من هذه المقارنة التشريك في 
جميع الأحكام, وإنها يلزم التشريك في الحكم المذكور في تلك الجملة بعينهاء 
وهي ها هنا كون المخسوف بهم منهم من جعل قردة؛ ومنهم من جعل خنازير» 
لكن قد يستدل على تحريم القردة بجعلها في الخسة والخبث بمنزلة الخنازير» بدليل 
مسخ الله قومًا على صورتهماء والمسخ دليل الإهانة والنكالء ولو لم يكن القردة 
واللتنازومن أخمن الأشيائروا خيتها ماقان اللخ على ضتووكهما إهاة وككالا .وق 
حرم ربنا علينا الخبائث لقوله 9# وَيحَرْم عَلَيْهمٌ ألْحََبِيتَ * [الأعراف/ 1917 ] 
فالقردة حرام لمشاركتها الخنازير في الخبث,ء والدليل على خبثها المقارنة في الآية 
الأولى؛ والله أعلم. ثم إنه أخذ في بيان النسخ وأحكامه؛ فقال: 


مبحث النسخ 
اعلم أن للنسخ استعمالين: أحدهما لغوي, والآخر شرعي. فأما اللغوي 
فهو: أن النسخ في لسان العرب إزالة الأعيان» كما يقال: نسخت الريح آثار بني 


فلان أي أزالتها. وقال القفال: بل هو في اللغة النقل لا الإزالة؛ لأن العرب إذا 
قالت: نسخ فلان الكتاب إنما تقصد أنه نقل الذي فيه إلى الكاغد الآخر”" ولم 


)١(‏ الكاغد الآخر: الصفحة الأخيرة. (م). 





الركن الأول فى مباحث «الكتابس» 
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تقصد أنه أزال ما نقل منه بالكلية؛ وإذا قالت: نسخت الريح آثار بني فلان» فلم 


تقصد أنها أعدمتهاء وإنما أرادت أنها ذهبت بها عن تلك العَرْصّة(') 


وأجيب بأنه لا يمتنع أن يكون حقيقة في الإزالة» ثم استعمل في النقل من 
حيث كان النقل مزيلاً للمنقول عن مكانه وإن حصل في مكان آخر ثم استعمل 
في نسخ الكتاب من حيث إنه أشبه المنقول من الوجه الذي ذكره الخصم. فيكون 
استعمالهم ذلك في الإزالة» ثم استعمل في النقل من حيث كان النقل مزيلاً 
للمنقول عن الكتاب تشبيهًا بالمجازه وهو النقل والنقل مشبه بالحقيقة» وهي 
الإزالة» وقيل: بل لفظ النسخ مشترك بين معنى الإزالة والنقل» وصححه 
البدر - رحمه الله تعاللى - لأنه قد استعمل فيهما على سواءء ولم يغلب على 
أحدهما دون الآخرء فوجب القضاء بالاشتراك. 


وأجيب بأنه إن أردتم أنه استعمل في نسخ الكتاب حقيقة فهو باطل 
ما ذكرنا من أنه لم تحصل فيه إزالة ولا نقل حقيقيء وإن أردتم أنه استعمل في 
«نسخت الريح الآثار» بمعنى النقل ” يكون حقيقة في النقل من 
ذلك المكان أولى من أن يكون حقيقة في إزالتها من عرصاتهاء والأصل عدم 
الاشتراك فلا وجه له. 


)١(‏ الغرصة: الساحة. (م). 
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وقيل إنه في اللغة موضوع لإزالته مطلقاء أي لإزالة الأعيان والمعاني» 
وعلى هذا القول فيكون النسخ الشرعي داخلاً تحث النسخ اللغوي أي يكون 
بعض مسمياته فردًا من أفراده. واستدل أرباب هذا القول بأنه يقال في اللغة: 
نسخت الشمس الظلء أي أزالته؛ والمعلوم أن الظل ليس بشيء زائدء فكذلك 
رفع الأحكام نسخ وإن لم يزل شيءء لكن لا زال التكليف كان زواله كزوال 
الظل؛ فهو في اللغة والشرع لمعنى واحد. 

ورد بأن العرب إنما يتضح لها من الإزالة إزالة الأعيان دون إزالة المعاني» 
وإنما كانت تضع العبارات على ما يتضح لهاء وتفتقر إلى التعبير عنه» فوجب 
الحكم بأن الاسم في ابتداء وضعه إنما قصد به ما وضح لهم دون ما غمضء لكن 
رما عرض لهم التعبير عن الغامض بعد الوضعء وكان في ذلك الغامض شبه 
بالوضع» وعبرت عنه بتلك العبارة التي وضعتها لأجل ذلك الشبه. 


وحاصل الرد أن العرب يبعد تصورها عند وضع النسخ للإزالة كون 
الإزالة قد تكون للمعاني كما تكون للأعيانء وإنما تتصور ما هو متضح لها من 
إزالة الأعيان فقط فإن عرضت لها من بعد إزالة المعاني سموها نسحا مجارًاء 
ولما كان السابق إلى الأفهام الآن عند إطلاق لفظ النسخ إنما هو إزالة الأحكام 
الشرعية دون إزالة الأعيان علمنا أن لفظ النسخ قد نقله الشرع إلى ذلك» وصار 


فيه حقيقة شرعية. 


وإن استعمالة بالغدى الشرعى أشار اللضثف يقوله: 


الركن الأول فى مباحث «الكتاس» 
2 تعفد 4 


[تعريف النسخ] 
الفح ااانه حكن اقرع ين ةالرويك فر 


عرف النسخ الشرعي بأنه: رفع حكم شرعي بعد ثبوته بحكم شرعي 
آخرء فخرج بالقيد الأول المباح في الأصلء ثم طرأ عليه حكم شرعي كإيجاب 
الصلاة والزكاة والصيام ونحوهاء فإن هذه الأشياء كانت قبل ورود الشرع مباحًا 
فلا يسمى إيجابها نسخًا لاباحة تركهاء لأن إباحة تركها إغا هو بالاباحة الأصلية: 
والإباحة الأصلية ليس بحكم شرعي . وخرج بالقيد الثاني وهو قولنا: (بعد ثبوته) 
التخصيص المتصل. فإنه إنما يرد قبل ثبوت الحكم واستقراره. وخرج بالقيد الآخر 
رفع الحكم بسبب العوارض العارضة على الأهلية» كالحيض والسكر والجنون 


والمرض والموت. 


وللعلماء في تعريف النسخ طرق كثيرة منها مقبول ومنها مردود» فلا 
حاجة إلى ذكرها؛ لأن الغرض من تعريف الشيء إيضاح حقيقته» وكشف 
ماهيته» فإذا حصل تصور ذلك في ذهن السامع كان كافيّاء فلنرجع الآن إلى بيان 
حكم النسخ ثم إلى بيان محله شروطه وأنواعه. 


وقال: 


)١(‏ هذا العنوان غير موجود في فهرس النسخة المعتمدة. (م). 
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[حكم النسخ وأنه جائز واقع] 
ولاخلانفي جوازووقدٌ صمح وقوعة بنقلا وَسَنَدٌ 


اعلم أن النسخ جائز عند جميع أهل الملل الإسلامية وغيرها لا خلاف 
بينهم في جوازه عقلا ونقلا خلافا لأكثر اليهود وبعض من لا يُعبأ بخلافه من 
الاسلاميين على ما سيأتى بيان ذلك قريبًا إن شاء الله تعالى . 


واحتج المتفقون على جوازه بالعقل والنقل. أما العقل فلأن النسخ 
فعل من أفعال الله تعاللى» وإذا كان فعلاً من أفعال الله تعالى فإما أن تعتبر فيها 
المصالح العبادية تفضلاً على ما عليه الجمهورء أو لا تعتبرء فإن لم تعتبر فجوازه 
ظاهر؛ لأنه فاعل مختار يفعل ما يشاء ويحكم ما يريدء ولا يسأل عما يفعل» وإن 
اعتبرت المصالح تفضلاً فجوازه ظاهر لجواز اختلاف المصالح؛ باختلاف الأوقات 
والأزمان» فيجوز أن تكون المصلحة في مشروعية الحكم المنسوخ في زمان» ثم 
يكون مفسدة بعد ذلك الزمانء والله عالم به؛ لأنه عليم خبير قدير لا يغيب عنه 
شيء؛ وإن كنا لم نعلمه نحن فينسخه لما علمه من المصلحة؛ كاستعمال الطبيب 
الحاذق الأدوية بحسب الأمزجة والأزمان» لعلمه وحذاقته. ففى ذلك حكمة 
بالغة لا نعرفها لا بَدَاء!"' ولا جهل . 


(1) ف الأصال ‏ لنمووما ذكر القيوات» (م): 
بتاع عير وس ريه قر لتر من لي ا 





7 الركن الأول في مباحث «الكتاب» 5-5 
وأما النقل فلأن الاستمتاع بالأغبر ارم كان سور في زمن آدم لعفل 
ثم نسخ في سائر الشرائع» ولأن الختان كان جائرًا في شرع إبراهيم لكلل ثم 
وجب في شريعة موسى الكعثلا, ولأن الجمع بين الأختين كان جائرًا في شريعة 
يعقوب كلكلا ثم حرم في سائر الشرائع. 
فإن قيل كل منها رفع للإباحة الأصلية؛ أجيب بأن الإباحة فيها بالشريعة» 


فإن الناس لم يتركوا سدى في زمان» كيف وسكوت الأنبياء - عليهم السلام - 
عند مشاهدتها تقرير منهم فكانت أحكامًا شرعية؟! 


وزعمت اليهود - إلا العيسوية منهم - أن النسخ غير جائز, ثم افترقوا في 
منع جوازه فرقتين: فذهبت فرقة منهما إلى منع جوازه عقلاً ووافقهم على ذلك 
عبيد بن عمير" الليثي وغيره بمن لا يعبأ به؛ ولعل أكثرهم من الشيعة: وعبيد بن 
بن عمير. قال أبو يعقوب هو تابعي على الأصح؛ وقيل صحابي: وذهبت الفرقة 
الأخرى إلى منع جوازه نقلاً. 

احتج المانعون من جوازه عقلاً بأنه إن كان الفعل المأمور به حسنًا فالنهي 
عنه قبيح» وكذا العكسء وعلى التقديرين يلزم السفه أو الجهل وكلاهما باطل. 
وأجيب بأن الفعل يكون مصلحة في وقت ومفسدة في وقتء فالأمر في وقت 
المصلحة؛ والنهي في وقت المفسدة كما مر بيانه فلا بداء ولا جهل . 


)١(‏ في الأصل: عمرو والصواب ما ذكر. (م). 
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احتج المانع من جوازه نتقلاً بما نقلوه دعن موسى اعلا أن لا نسخ لشريعته» 
وعن التوراة «تمسكوا بالسبت مادامت السموات والأرض». 


وأجيب بأنه لا نسلم أن ذلك المنقول قول موسى الكل ولا نسلم أنه 
متواتر» لأنه لو تواتر لم يختص به أحد منهم دون الآخرء ومن المعلوم أن بعض 
أحبارهم كعبد الله بن سلام وكعب الأحبار لم يقبلوا ذلك؛ فلو كان متواترًا لقبلوه 
كيف وهو إنما قيل إنه من وضع ابن الراوندي؛ ومن كذبه على موسى الككلا. ولا 
نسلم أيضًا أن ذلك ثابت في التوراة التي أنزلت على موسى الف وثبوته فيما 
ل لمعيس لقح ١‏ وكر حي علي ليا بحرن التولة يقال ار سرنود 
لْكَلِمّ عَن مَوَاضعِدء # [النساء/ 55] وقوله تعالى «( وَيَعُولُوتَ هو مِنّ 
عِنْدٍ أله وَمَاهُوٌ مِنّ عِنر الله #[آل عمران/ 8/] وأيضًا فلو ثبت ذلك في 
التوراة التي نزلت على موسى لاحتجوا به على نبينا - عليه الصلاة والسلام - ولو 
احتجوا به لاشتهر عادة وهو لم يشتهر؛ فعلمنا أنهم لم يحتجوا بذلك . 

ولا كان خلاف اليهود ومن وافقهم في إنكار جواز النسخ لا يعد خلافًا 
لضعفه بالحجج القاهرة والبينة الظاهرة. قال المصنف : (ولا خلاف في جوازه) أما 
قوله: (وقد صح وقوعه بنقل) فمعناه أن وقوع النسخ قد ثبت بالنقل الصحيح 
المتواتر» لأن شريعة نبينا قد نسخت ما قبلها إجماعًاء وكذلك ما سبق من الشرائع 
بعضها ناسخ لبعض إجماعًا كما مر والوقوع دليل الجواز فلا ينبغي أن يخالف 
أحد من الإسلاميين في جوازه بعد الإجماع على وقوعه. 


الركن الأول فى مباحث «الكتاس» 
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أما ما حكي عن أبي مسلم الأصفهاني من أنه أنكر وقوع النسخ 
في شريعتنا وفي ما قبلها من الشرائع محتجًا بقوله تعاللى 38 لا أيه الَِْلُ مِنْ 


بيِْ يدي وََا هن خَلَفِوء #6 [فصلت / 47] فباطل لا يعد خلافًا مخلاً بإجماع 


المسلمين وسائر الملل خلا أكثر اليهود على وقوع النسخ, وذلك أنه يلزم عليه 


أحدهما: إنكار إطلاق لفظ النسخ؛ وهو مخالف للنصء لقوله تعالى 38 مَا 
تَنْسَحَ من ءَايَةٍ َو تُنسهَا ‏ لآية [البقرة/ .]1١5‏ 


وثانيهما: إنكار ارتفاع الشرائع السالفة بشريعة نبينا محمد يدي وهو أيضًا باطل» 
وما اعتذر به عنه من أن مراده بذلك أن الشريعة المتقدمة مؤقتة إلى ورود الشريعة 
لمتأخرة» إذ ثبت في القرآن أن موسى وعيسى - عليهما السلام - بشرا بشريعة 
نبينا - عليه الصلاة والسلام - وأوجبا الرجوع إليه عند ظهوره؛ وإذا كان الأول 
مؤقًا لا يسمى الثاني ناسحا باطل أيضًا؛ لأنه يلزم عليه إنكار صور تسمية النسخ 
نسحا مع ثبوت النص بذلكء على أنا لا نسلم أن البشارة والإييجاب يقتضيان 
توقيت أحكامها لاحتمال أن يكون الرجوع إليه لكونه مفسرًا أو مقررًا أو مبدلاً 
للبعض دون بعضء فمن أين يلزم التوقيت؟! بل هي مطلقة يفهم منها التأبيد 
فتبديلها يكون نسحا ولو سلم فمثل التوجه إلى بيت المقدسء والوصية للوالدين 
ووجوب ثبات العشرين للمائتين كان مطلقاء فرفع . 


طلعة الشمس: شرح شمس الأصول 
44 - 418 


2 


أما ما احتج به من ظاهر قوله تعالى 99 لَا أيه اال منْ يبن يديه وكا 
مِنَّ خَلَفِوِء # [فصلت/ 41] فأجيب عنه بأن المراد لم يتقدمه من كتب الله ما 
ا الجواب أن الإبطال ليس هو عين النسخ بل 
الإبطال في الآية إنما هو بمعنى إظهار البطلان, والاإبطال بهذا المعنى غير النسخ. 
قال البدر الشماخي - رحمه الله تعالىى : وحمل - أي النافي للوقوع - أكثر الآيات 
التي وقع فيها النسخ على التخصيص.ء والرد عليهم بالإجماع على أن شريعتنا 
ناسخخة لما قبلهاء والله أعلم . 


ثم إنه أخذ في بيان محل النسخ, فقال : 


[محل النسخ الأمر والنهي. . إلخ] 


يكونُ في الأمْر وني النّمي وإِنْ بصيغة الإخبّار جَاءَ فاستَين 
ما لم يكونًا في صفات الباري ولا يصحٌ النّسْحْ للأخبّار 
وصِحّ فيهمًا وإِنْ تققيدا بمقتضي الدوام نحوٌ: أبدًا 
لأن ما فيه من التأبيد منحصرٌ في ذلك التمديد 
كضو ضونيا أحدا امنا معناه حتى ينسح الحكمٌ أعلمًا 


اعلم أن الأمر والنهي الشرعيين هما محل النسخ الشرعيء فيكون فيهما 
وإن وردا بصيغة الخبر كأمرتكم بكذا ونهيتكم عن كذاء ومنه لت 
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019 3 :2 و 
بيدا كوه [المائدة / ]١‏ وه حْرّمَتَ عَلَيَكحْْ ألْميَئَهٌ #6 [المائدة / *] وَيِل 
11 اتام س حِح ال سيت # [آل عمران/ /91] ونحو ذلك من الآيايك لأن المقصود 


منها إنما هو إباحة الشيء أو تحريمه أو إيجابه» وهو معنى الأمر والنهي» وليس المراد 
منها الاإخبار عن ال حل والتحريم واللإيجاب الواقع في الماضي, حيث لا يمكن تغيير 
مدلول الأخبار عنهاء لكن يشترط في صحة النسخ في الأمر والنهي المذكورين 
أن يكونا فرعيين» فلا يصح نسخهما إذا وردا في معرفة الله تعالى» أو معرفة صفاته 
كدق عر أنه لآ لَه إلا هه لَه # [محمد/ 19] ونحو ذلكء وكذلك لا يصح 
نبيخهما فى تبغر 9 أَطِيعُوأ اله > وأطِيعُوأ الول 16 [النساء/ 959] إلا تَعبْدُ دا 
ألشَيَطنَ # [يس/ .]5١‏ 

وجوز بعض الظاهرية نسخ التوحيدء وأجاز الأمر بالتثنية والتثليث 
ويعناة بر الل شكال » وبان.يتكون: العوسحيك يول “كا الى تحال :بوتا سين 
قال: لو أراد أن يتخذ ولدًا لفعل» قال البدر الشماخي: والمجوز لذلك أبو بكر 
الظاهريء وبطلان هذا القول لا يخفى على ذي بال لما فيه من عكس الحقائق 
وقوة تدا عقت قرا سال انددهبا شرك الاين عاذ كا 

أما قول المصنف : (ولا يصح النسخ للإخبار) فمعناه أن الإخبار التي لم 
اامي اسك 


فد كا ا 420 

اعلم أن الإخبار إما عن الأحكام الشرعية الفرعية ك: مو خحْرَمَتَ عَليكْ 
ألمََتَهَ #6 [المائدة/ *] أو الأحكام العقلية ك: العالم حادث أو عن الأحكام 
الحسية ك: النار حارة والماء باردء فالإخبار عن الأول مما يقبل النسخ كالإخبار 
عن حل الشيء أو حرمته؛ لأنهما في معنى الأمر والنهي مثل : هذا حلال» ثم 
أخبر عن حرمته» وذاك حرام, ثم أخبر عن حله؛ واختلفوا في صحة نسخ الأخبار 
عن الأحكام الغير الشرعية الفرعية. 

قال بعض المعتزلة والأشعرية: يجوز النسخ في الخبر مطلقًا إذا كان مدلوله 
متكررًا وكان الإخبار عنه عامّاء كما لو قال: عمرت زيدًا ألف سنة؛ ثم بين أنه 
أراد تسعماثة بخلاف ما إذا لم يكن متكررًاء نحو قوله: أهلك الله زِيدَاء ثم قال: 
ما أهلكه لأن ذلك يقع دفعة واحدة: فلو أخبر عن إعدامه وإيجاده جميعًا كان 
تناقضا. 


وفصل بعضهم بين الماضي والمستقبل» فمنعه في الماضي وجوزه في 
المستقبل, لأن الوجود المتحقق لا يمكن رفعه بخلاف المستقبل» لأنه منع من 
الثبوت. وذهب قوم منهم صاحب المنهاج إلى أنه يصح دخول النسخ في الأخبار 
إذا جاز التغير في مضمونهاء نحو أن يخبر النبي يلي أن فلانًا كافر» فيجوز لنا أن 
نخبر بذلك؛ ثم يسلم فيخبر النبي كو بأنه مسلم؛ فيجوز لنا الإخبار بذلك؛ 
ويحرم الإخبار بأنه كافر» قالوا فقد نسخ الخبر بجواز التغير في مدلوله. قالوا: 
ولا يصح فيما لا يتغير كالإخبار بأنه عمّر نوحًا ألف سنة: ثم يخبر بأنه عمّره 
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خمسمائة» وذهب الجمهور إلى عدم جوازه مطلقًا. قال الإزميري: وهو الصحيح 
لأن النسخ توقيت وهو لا يستقيم في الخبر, لأنه لا يقال اعتقدوا الصدق في هذا 
الخبر إلى وقت كذاء ثم اعتقدوا خلافه بعد ذلك. فإنه بداء وجهل» وذلك على 
الله محال . 


قال البدر الشماخي: وظاهر ميل المصنف - يعني أبا يعقوب - إلى 
جواز نسخ الإخبار عن الثواب والعقاب تبعًا لنسخ الأمر والنهيء كما إذا أخبر 
أفالنواب أن صلى إل ينبت للقدس آرلء عم الخبر أن العقان لن ضلى إليها 
بعد نسخ استقبالهاء قال : وفيه نظر؛ لأن الثواب لم ينسخ لأنه كان متعلقا بثبوت 
الصلاة إلى بيت المقدسء ولم يخبر عن ثبوت الثواب مطلقاء بل بقيد وجوب 
استقبال بيت المقدس والأخبار بالعقاس بعد زوال الوجوب الأولء والخبران لا 
تتعارقاة إلذ اذا اعد ونعهما: 


أقول: وبمثل هذا الجواب ينبغي أن يقال على تمثيل المجوزين لنسخ الخبر 
إذا صح تغير مدلوله» كالاخبار عن الكافر بالكفر ثم الاخبار عنه بعد إسلامه 
بالإسلام؛ لأن الخبر عن كل واحد من حاليه إِنما هو باعتبار قيد الحالة التي هو 
عليها لا خبر مطلقًاء فقوله فلان كافر» أي مادام على هذه الحالة فلا يكون نسحا 
للخبر بهذا الاعتبار واللّه اعلم . 
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واعلم أنه يصح النسخ في إيقاع الخبر» بأن يكلف الشارع أحدًا بأن يأمره 
بأمر ثم ينهاه. قال البدر: وهو راجع إلى الأمر والنهي» قال صاحب المنهاج: 
وذلك نحو أن نؤمر بأن نصف الله تعالى بأنه سميع بصيرء ثم ننهى عن ذلك أو 
عكس ذلك. فإنه يجوز تغير حكم النطق باللفظ, وإن كان المدلول لا يتغير فقد 
يكون إطلاق اللفظ مفسدة؛ وإن كان صدقاء وقد يكون مصلحة فيجوز النهي 
عنه بعد الأمرء والأمر به بعد النهي بحسب المصلحة. قال: وهذا (لا)' إشكال 
فيه آقزل: هي (ل3)؟" إشكال فيه [ذ اعمرنا لضام متلا مه تعال ناذا له 
نعتبرها أيضًا إذ لا محال فيه» وحكم الله كثيرة» ولا يلزم انحصارها في حصول 
المصلحة ودفع المفسدة» ولا يجب الاطلاع على جميعهاء بل يستحيل ذلك والله 
أعلم. 

وقول المصنف (وصح فيهما وإن تقيدا..) إلى آخره؛ معناه أن النسخ 
يصح في الأمر والنهي, وإن قيدا بقيد يقتضي أنهما مؤبدان» نحو صوموا أبدَّاء لأن 
ذلك التأبيد إفا هو منحصر في مدة التكليف بذلك الحكم؛ فمعنى (صوموا أبدًا) 
أي حتى ينسخ حكم الصيام, لأن تأبيد كل شيء إنما يكون بحسبه. 


اعلم أنه إذا أبد الحكم فأما أن يؤبد بكلام محكم لا يصح أن يتطرق عليه 
رفع في وقت من الأوقات؛ كما إذا قال الشارع هذا الحكم دائم مستمر إلى يوم 


)١(‏ زيادة يتطلبها السياق. (م). 
(؟) زيادة يتطلبها السياق. (م). 
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النسخ اتفاقًا؛ لأن تأبيده بهذا اللفظ متضمن للإخبار بدوامه؛ فنسخه يكون من 
باب فسخ عدلول الخبر الذي لا يصع سه اتفاقا. 


وإما أن يؤيد بكلام يحتمل معه الرفع» كأبدًا ودائمًا ونحوهماء فهذا يصح 
نسخه لأن ذلك التأبيد يحمل - بعد ورود الناسخ على تلك المدة» فنحكم أن 
أبدًا ونحوها في الكلام السابق مقصود به إبقاء الحكم في مدة التكليف؛ وعلى ما 
ذكرته أكثر الأصوليين. وقيل: لا يجوز نسخ المقيد ب «أبدًا» ونحوهاء لأن فائدة 
التأبيد الدوام. قال صاحب المنهاج: والقائل بذلك هم بعض المسلمين وبعض 
اليهود. احتجوا على ذلك بأن لفظ التأبيد إن لم يفد الدوام كان ذكره عبثًا لا 
فائدة فيه» وكلام الحكيم لا يدخله العيثك: 


وأجيب بأن له فائدة وهو دوامه إلى الموت كما لو قلت لعبدك افعل 
كذا أبدَاء فإن التأبيد يرتفع بالموت وارتفاع التكليف. ولنا على أن التأبيد لا 
ا 
كَدَّمَتَ يدم * [البقرة /ه4؟ ] فأخبر الله عنهم أنهم له وسرت الويف أبذاء ثم 
قال سبحانه حاكيا عن أهل النار أنهم يتمنون الموت حيث قال : 8[ ويَادوأ يمك 
فض عََتَمارَيكَ #6 [الزخرف / /11] فاقتضى أن اليهود يتمنونء ولا يقال لم يخبر 
الله عن اليهود أنهم يتمنون» بل أخبر عن أهل النار جملة» فيجوز أن المتمني غير 


اليهود؛ لأنا نقول: إن المعلوم من حالهم أن الأحب إلى أهل النار كلهم الموت في 
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تلك الحال» وقد أخبر الله تعاظل عنهم 6ش ظ2 ولم يخص أجذا منهم دوك أجل 


قال: 


[حكم نسخ التلاوة دون الحكم. ونسخ الحكم دونهاء ونسخهما 
معّاء ونسخ بعض المعنى كالقيد والشرط. وفي زيادة بعض الحكم 


على المشروع. وأحكام ذلك] 


والنسخ في اللفظ وني المعنى مّعا 
وهكذافي جزء معنّاه يص 
وليس نسسخ القسيد والشروط 
كالسبح لاوفيوء فق العبادة 
ولا يكون نسح بعض الفرض 


وفيه دون اللفظ الشاوك) 
كنسخ قيد أو كرُكن مُتْضحْ 
كا لذي التقييد والمشروط 
والقيد بالإيهانني الكفارة 
سخا له كذامزيد البعض 


بركعة أو نقصثٌ في الفهر 


وبذلك صرح البدر الشماخي - رحمه الله تعالى - قال: وتوقف فيه بعض أئمة 


عمان» وأجازه المصنف يعنى اللإمام أبا يعقونب - رحمة الله عليه - ويجور ها 
نسخ التلاوة دوك الحكم: ووقع ذلك كقول عمر بن الخطان - رضى الله تعالى - 
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عنه كان فيما أنزل «الشيْخ والعيخة إذا م فارجمُوهمًا المَّة). 


ويجوز أيضًا نسخ الحكم دون التلاوة كنسخ آية السيف لآيات كثيرة» 
وتلاوتها باقية» وكالاعتداد بالحول نسخ ب39 أَريمَةَ أَشْمْرٍ وَعَشْرَا 6 [البقرة/ 774]. 
وتلاوتها باقية وهي قوله تعاى#إمْتنعًا إلى الْحَوَلٍ عَيْرَ 
إِخرَاحٍ * [البقرة/ 174٠‏ ومثال ما إذا نسخ التلاوة والحكم معًا نحو ما روي 


عن عائشة - رضي الله عنها: «عشر رضعات يحرمن ثم : نسخن بخمس)». 


قال صاحب المنهاج : وهذه الرواية التى حكيناها عن عمر وعائشة إغا 
جئنا بها أمثلة فقط لما ذكرنا من نسخ التلاوة دون الحكم ونسخهما جميعًا إذ لم 
نقطع بصحتها ولهذا خالفنا حكمهاء ولأنا لو حكمنا بصحتها كنا قد أثبتنا بتعض 
القرآن أحاديّاء لأن نقل هذه ليس بمتواتر. قال ويحتمل أن يقال : لا مانع من كونها 
كانت قرآنا قبل نسخ تلاوتهاء ولا يؤدي تجويز ذلك إلى تجويز أمر متنع؛ وبعد نسخ 
تلاوتها لا نحكم بأنها قرآن» لكن في ذلك بعد من جهة لفظهاء فإنه يخالف لفظ 
القرآن في البلاغة والفصاحة. قال: والأقرب أنها ليست من القرآن» ويحتمل أن 
قول عمر بن الخطاب - رضي الله تعالبى عنه: «كان فيما أنزل» أراد فيما أنزل على 
محمد ويد من الشريعة؛ لأنه من القرآنء إلى أن قال: وأما ابن الحاجب فقطع 
أن هذه المنقولالات كانت قرآنا ثم نسختء ثم قال: والأكسة جواز مس المحدث 
للمنسوخ لفظه. وما ذكرته من جواز نسخ التلاوة والحكم كا ونسح أحدهما 
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دون الآخر هو ما عليه جمهور الأصوليين. وخالف بعضهم في نسخ التلاوة دون 
الحكم والعكسء فمنع من نسخ أحدهما دون الآخر. 

قال صاحب المنهاج وحكى ابن الخحاجب هذا القول عن بعض المعتزلة. 
قال البدر: ومنع نسخ التلاوة دون الحكم ظاهر كلام بعض أئمة عمان, وأجازه 
احدهما: ان التلاوة مع الحكم كالعلة مع المعلول والمفهوم مع المنطوقء فلا يصح 
انفصال أحدهما عن الآخر. 
وثانيهما: أن بقاء التلاوة يوهم بقاء الحكم فيوقع في الجهل» وتزول فائدة القرآن. 

وأجيب عن الأول بأن التلاوة أمارة للحكم ابتداء لا دواماء فإذا نسخت 
الأمارة لم ينتف مدلولهاء فكذلك إذا نسخ الحكم وحده لم يلزم انتفاؤها. 

وأجيب عن الثاني بأنه إذا اعتقد بقاء الحكم فهو إما مجتهد أو مقلد إن 
كان معفية ا قأفن عن فقصيرة فى البيث لام جدية اذنضال» وق كان مقلذا 
رجع إن المجتهد, وفائدة بقاء التلاوة كونه سعد | وفي مجرد التلاوة ومصلحة 
كسائر التعبدات. 


الركن الأول فى مباحث «الكتاس» 
1027 5 . : / 


وقول المصنفف: (وهكذا في جزء معناه يصح ..) إلخ إشارة إلى أن النسخ 
كنسخ قيد للإجزاء؛ وشرط في العبادة أو ركن منها. مثال ذلك ما لو نسخ الوضوء 
من الصلاة أو اشتراط الإيمان في عتق الرقبة من كفارة القتل» أو نسخت ركعة 
من صلاة الظهر أو العصر أو نحو ذلكء فإن هذا كله جائز أن لو ثبت عن الشارع 
ثم اختلفوا فيما لو نسخ بعض العبادة أو شرطها على ثلاثة مذاهب: 
البصري وأبي الحسن الكرخي. 
اذهب الثاني للغزالي : أن نسخ البعض نسخ للجميع؛ كان ذلك المنسوخ ركنا 
أم شرطا. قال ابن الحاجب: وهذا مخالف للإجماع. 
المذهب الثالث لأبي طالب والقاضي عبد الجبار: أن العبادة إن نسخ منها ركن 
كركعة أو شرط يجري مجرى الركن لهاء كالقبلة وهو المتصل بهاء فنسخ للجميع؛ 
وإن كان متفضلاً فليس سخ قتسع وجون الوضوء ليس تخ للصئلاة غندهها: 
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واحتج أرباب القول الأول بأن نسخ البعفن خترطا كان أو ركنا ف بكرة 
نزولا اللجميع قلا يطل شيخ نذكلك التعدى تكو مالزقن يعد التسفظ» قا ويه 
للحكم بنسخه ولو كان ناسحًا له لافتقر إلى دليل ثان يدل على وجوبه؛ واحتج 
الغزالبي بأنه قد ثبت بطريق شرعي تحريم الصلاة من غير وضوء, وتحريم الاقتصار 
على ثلاث من أربع» ونسخ الوضوء والركعة لا رفع هذين التحريمين كان نسحا 
بلا ريبء وأجيب بأن ذلك مسلمء ولكن نسخ هذا الحكم ليس نسحا لوجوب 


الصلاة؛ ولا تجدد لها وجوب بأمر ثانء وما لم يبطل وجوبه كيف يكون منسوًا؟ 


قال صاحب المنهاج: والأقرب عندي أن الخلاف في هذه المسألة لفظي 
وليس بمعنويء بيان ذلك أن أهل القول الأول لا ينكرون أنه قد ارتفع بذلك 
التحريمان المذكوران, والغزالمي لا ينكر أن وجوب الصلاة والثلاث الركعات لم 
يرتفع بارتفاع وجوب الوضوء والركعة» فحينئذ لم يبق الخلاف بينهم إلا في 
الوصف للمنقوص عنه بكونه منسونحا أم لا. قال: والأقرب أنه هنا لا يسمى 
منسوخًا لأنه لم يزل وجوبه ولا أجزاؤه ولا ثبت وجوبه بأمر غير الأمر الأولء وأما 
زوال تحريم فعله فذلك حكم هو كالأجنبي, وحجة القائلين بالتفصيل هي عين 
حجة الغزالي . إلا أنهم لم يجعلوا الشرط والركن المنفصلين بمنزلة الشرط والركن 
المتصلين» فمعهم أن المتصل هو الذي يكون بنسخه نسخ الباقي, والجواب عنه هو 
عين الجواب عن حجة الغزالي . 
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وقوله: 0 فؤيك البعضني) 7 يعني أن زيادة بعض على الفرض 
فا اق سواء كان ذلك الزائد ركنًا أو شرطاة وسواء كان عبادة مستقلة 


اعلم أن العبادات المستقلة إذا زيدت على فرائض لم تكن نسحا لها 
عند الأكثر - قال ابن الحاجب: وعن بعضهم زيادة صلاة سادسة نسخ. قال 
أبو الحسين: لم يختلف الناس في أن زيادة عبادة على العبادات لا تكون نسخْاء 
ولا زيادة صلاة على الصلاة. قال: وإنما جعل أهل العراق زيادة صلاة على 
الصلوات الخمس نسحًا لقوله كين حَنفِظوأ عَكَ لكوت والصّكرة 
لْوسَك * [البقر 18[ الأسجمل ها كاذ رطا غير ومبطة رقة. امترطن 
عليهم بأنه يلزمهم ذلك في كل عبادة مستقلة زيدت على عبادات» لأنها صيرت 
الأخيرة غير أخيرة» وذلك مخالف الإجماعء قال صاحب المنهاج: ولا أدري 
ما يقول العراقيون في نحو الزيادة على صوم رمضان صوم شوال أو غيره» هل 
يجعاوةة فخا #الضئلاة الساضية؟ ظاهر ما تحكاء أبو اللسيق من تقاف الناسن 
على أن الزيادة المستقلة ليست نسحا لا زيد عليه؛ وأن العراقيين إنها قالوا في 
الصلاة السادسة: إنها نسخ لأجل النص على أن في الصلوات وسطىء؛ وذلك 
يبطل أوسطيتها لولا ذلك لما جعلوه نسححاء وهذا يقتضي أنهم يوافقون في الزيادة 
على شور رويضاة اد فده انها الس تالف 
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وأما زيادة جزء مشترط فاختلف فيه» فقال القاضي عبد الحبار: الزيادة 
في النص نسخ أن لم يجز المزيد عليه إلا بها كزيادة ركعة في الفجر وإلا فلاء 
كزيادة عشرين في حد القاذف وزيادة التغريب على الحد. وقال أبو عبد الله 
البصري وأبو الحسن الكرخي: بل الزيادة نسخ مطلقاء أي سواء كان المزيد عليه 
يجزي من دونها أم غير مجزئ لكنهما يقولان: إما تكون نسحا إن تغير بها الحكم 
في المستقبل . وقال أبو علي وأبو هاشم وأصحاب الشافعي: ليس الزيادة بنسخ 
مطلقًا أي سواء تغير بها الحكم أم لم يتغيرء وسواء أجزى المزيد عليه من دونها 
أم لم يجزء وهذا القول هو الذي مشيت عليه في النظم. وهو الصحيح عندناء 
وحجتنا على ذلك أن زيادة المزيد في العبادة إنما يكون مأمورًا بضمه إلى العبادة 
الأولى؛ فالدليل الذي أوجب علينا تلك الزيادة ساكت عن حكم المزيد عليه 
فظهر أن المزيد عليه ثابت بالدليل السابق» وأن الزيادة إنما تثبت بالدليل الآخر 
وإذا فيك الأمر أنعخن الدليلة وجمديقاء كل واخداعق الدليلين على أصلة 
فلو قضينا بنسخ المزيد عليه بتلك الزيادة للزم إلغاء الدليل الأول الذي وجب به 
ذلك الفرضء وبقي المزيد عليه في حكم السقوطء وهذا باطل قطعًا. ولكل واحد 
من الأقوال المذكورة حجج لا نطيل بذكرها مخافة التطويل. 

واعلم أن ثمرة الخلاف في كون الزيادة نسحا أم لا إما تظهر حيث يكون 
المزيك عليه قطعيًا قابئا بآية أو خبر مقواقر قالزياةة الوازةة عند مع جعلها تاسعة 
لا يقبل فيها خبر الواحدء ولا يجوز إثباتها بقياس» فمن جعل التغريب والحكم 
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بالشاهد واليمين ناسخين لم يقبل الأخبار الواردة فيهماء ولا يجيز العمل بهماء 
وكذلك ما أشبههما في ذلك. ومن لم يجعلهما ناسخين قبل فيهما خبر الواحد 
أقول : وإنما لم نعمل بالتغريب في الزيادة على حد البكر والحكم بالشاهد 
واليمين لكون الخبرين لم يصحًا معنى في ذلك لأجل أن ذلك نسخ لما تقرر من 
ثم قال : 
[حكم نسخ الفحوى دون أصلهاء ونسخه دونها] 
وا لفحوّى دون أ صلها لا تنسخ و يُنْسَحْ الأصل وفيل تَنْسَخْ 


اعلم أنه يجوز نسخ الفحوى وأصلها معاء صرح بذلك الأصوليون. قال 
صاحب المنهاج: ولا أعرف في ذلك خلافاء مثاله أن ينسخ قول الولد لوالديه. 
بإباحته دوك الضرب» فهذا جائز عندنا وعند المعتزلة» واختاره ابن الحاجب 


وصححه اليكو الشماخى. 


وأما العكس وهو أن ينسح الفحوى دوك أصلهاء قال صاحب المنهاج : 
ففيه تفصيلء وهو أنه لم يكن فيه معنى الأولى» أي إن لم يكن حكم الفحوى 
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أولى من حكم أصلها في كونه منهيًا عنه أو مأمورًا به جاز نسخ الفحوى دون أصلها 
كما يجوز نسخ أصلها دونهاء مثال ذلك قوله تعالى «إان يك يتك ُو 
صَدرونَ يَعْلِبْوأ مِأمَيّنِ ‏ [ الأنفال / 1] فها هنا أصل فحوىء فالأصل وجوب 
ثبات عشرين لائتين» والفحوى وجوب ثبات واحد لعشرة؛ فيجوز نسخ الفحوى 
وهو ثبات الواحد للعشرة دون الأصل» وهو وجوب ثبات العشرين لمثتين لم كان 
الفحوى وأصلها مستويين في الحكم, أي لا أولوية لأحدهما بالأمر دون الآخر. 
جاز نسخ أيهما دون الآخر إذ لا وجه يقتضي منع ذلكء وإن كانت الفحوى أولى 
من أصلها بالحكم, فلا يجوز نسخ الفحوى, وهي أولى بالحكم؛ وذلك كنسخ تحريم 
الضرب ونحوه للوالدين دون التأفيف لهماء لأن من البعيد أن يباح ضربهما وهو 
أغلظ حكماء ويحرم التأفيف بهماء وهو أخف حكمّاء فلا يصح نسخ الفحوى 
حبد كر تاي د ليده أصلهاء لأن فيه نوعًا من المناقضة. قال صاحب 


وأما ابن الحاجب فقد اختار منع نسخ الفحوى دون أصلها على 
الإطلاق» وتبعه على ذلك البدر الشماخيء لكن احتجاجهما يقتضي أنهما 
يوافقان صاحب المنهاج في أنه لا يمتنع نسخ خ الفحوى إلا حيث يكون فيه معنى 
الأولى» وينبغي أن يحمل عليه إطلاق النظم أيضًاء هذا إن جعلنا اسم الفحوى 
شاملاً لقسمي مفهوم الموافقة فقة» أما إذا جعلناه هخاصًا بالأولى فلا إطلاق في النظم 
ولا في كلامي ابن الحاجب والبدر الشماخي. 
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وقيل يجوز نسخ الأصل دون الفحوى والعكسء وقيل بمنعهما واحتج 
المجوزون لهما جميعًا على الإطلاق بأنهما دلالتان» فجاز رفع كل واحد منهماء 
وأجيب بأن هذا إذا لم يكن ثم استلزام فأما إذا كان تحريم الأصل يستلزم تحريم 
الفحوى فلا. 

واحتج المانعون على الإطلاق بأن ثبوت حكم الفحوى تابع لثبوت حكم 
الأصلء لأنه لم يعلم تحريم الضرب إلا من تحريم التأفيف. فإذا ارتفع تحريم التأفيف 
ارتفع تحريم الضربء وأجيب بأنه لا نسلم أن ثبوت حكم الفحوى تابع لحكم 
الأصل في الثبوت» بل يصح ثبوت حكم الفحوى ولو ارتفع حكم الأصلء وإنما 
هو تابع له في الاستدلال فقطء فتحريم التأفيف دليل على تحريم الضربء ورفع 
تحريم التأفيف لا يرتفع الاستدلال به ولو نسخ. والله أعلم. 


ثم قال: 
[حكم نسخ المفهوم دون المتن] 
وينسحٌ المفهومٌ دونَ المأن ونَسَحْحُوا به الدليلٌ الظنّي 


يجوز نسخ مفهوم المخالفة دون المتن والمراد بالمتن الأصل الذي ثبت به 
المفهوم؛ وكذلك أيضًا يجوز نسخ الدليل الظني بمفهوم المخالفة إذا تأخر عنه 
وهذا الجواز إنما هو على مذهب من جعل مفهوم المخالفة دليلاً شرعيّاء أما على 
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مذهب من منع كونه دليلاً فلا يقبت النسخ فيه ولا به» لكونه عنده غير دليل؛ 
ولأ يكوق الست بغير دلبل سب الحكم والتسلخ: إقايكرن حافت من الدكر 
الشرعيء فمثال نسخه ما وقع في نسخ وجوب ثبات المائة للألف. فإن وجوب 
ذلك دال على وجوب ثبات العشرة للمائة بطريق المفهوم» وبنسخ وجوب ثبات 
المائة للألف نسخ وجوب ثبات العشرة للمائة أيضًاء أما نسخ المفهوم مع أصله 
فمما لا إشكال فيه؛ والله أعلم . 


ثم قال: 


المراد بالمقيس ها هنا حكم الفرعء والمراد بأصله حكم الصورة التي ورد 
فيها النصء والمعنى أن نسخ أصل القياس نسخ لفرعه؛ ولا يصح بقاء حكم الفرع 
مع نسخ الأصلء لأن الأصل هو الذي أخذ منه حكم الفرع من تحريم وتحليل 
وغير ذلك» هذا قول أكثر الأصوليين؛ وصححه البدر - رحمه الله تعالى - وقيل 


والحجة لنا على عدم صحته أن العلة بنسخ حكمها خرجت عن كونها 
معتبرة فلا فرع» وأيضا فلو صح بقاء الفرع مع نسخ أصله لصح ثبوت حكم 
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شرعي بلا دليل» وهو باطل قطعًاء واعترض عليه بأنه إنما حكمتم بانتفاء حكم 
الفرع بالقياس على انتفاء حكم الأصل بغير علة» وأجيب بأنه إنما حكمنا بانتفاء 


واحتج المجوزون لبقاء الفرع بعد نسخ أصله بأن الفرع تابع للدلالة لا 
للحكم كالفحوى, وأجيب بأنه يلزم من زوال الحكم زوال الحكمة المعتبرة» فيزول 
الحكم مطلقًا لانتفاء الحكمة» والله أعلم. 


ثم إنه أخذ في بيان شرط النسخ, فقال : 


[شرط صحة النسخ إمكان امتثاله بالعقل أو بالفعل] 


وصحٌ نسْحٌ الحكم قَبْلَ الفغفل 2 إنَْ أمكنّ امتثالهُ في العفّل 
والككجة سهان فلل يكل فيُحررُ الشوابٌ أو لا قيضل 
اعلم أن للنسخ شروطا بعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه فأما 
الشروط المتفق عليها فمنها كون الناسخ والمنسوخ حكمين شرعيين» فإن العجز 
والموت كل منهما يزيل التعبد الشرعي مع أنه لا يسمى ذلك نسحاء وكذلك 
إزالة الحكم العقلي بالحكم الشرعي لا يسمى نسحا أيضاء ومنها كون الناسخ 
منفصلاً ومتأخرًا عن المنسوخ: فإن الاستثناء والغاية لا يسميان نسحا أيضاء 
وهذه الشروط كلها معلومة من تعريف النسخ ومحله. 


9 طلعة الشمس: شرح شمس الأصول 7 
وأما الشروط المختلف فيها فمنها كون الناسخ والمنسوخ من جنس واحد 
من الكتاب والسنة؛ ومنها اشتراط البدل للمنسوخ, ومنها اشتراط كون الناسخ 
أخف من المنسوخ أو مثله فإنها شروط عند قوم دون آخرين» ومن الشروط 
المختلف فيها أيضًا ما أشار إليه المصنف بقوله: (وصح نسخ الحكم قبل الفعل..) 
لأن المعنى أن نسخ الحكم قبل وقت الفعل أو قبل إيقاعه جائز لأن الشرط في 
جواز نسخه إنما هو إمكانه في العقلء أي إمكان اعتقاده بالعقل لا إمكان وجوده 
بالفعل» والحكمة في ذلك اختبار المكلف هل يتهيّاً للامتثال ويصمم عزمه عليه 
فيثاب على ذلك التهيؤ والعزم أو لا يتهيأ لذلكء بل يعزم على خلافه ويصمم 
على عناده. فيحكم عليه بالضلال ويعاقب على ذلك . 
وهذا المعنى الذي ذكرته يتصور بوجهين: 
أحدهما: أن يرد الناسخ بعد التمكن من الاعتقاد قبل دخول وقت الواجب كما 
إذا قيل صوموا غدًا ثم قيل قبل الصبح لا تصوموا. 
ثانيهما: أن يرد الناسخ بعد دخول وقت الواجب قبل انقضاء زمن يسع الواجب. 
كما إذا قيل صم غدًا ثم شرع في الصومء فقبل انقضاء اليوم الذي شرع في 
صومه. قيل : لا تصم وإلى هذا الاشتراط ذهب أكثر الفقهاء من قومناء وعامة 
أهل الحديث وأكثر المتأخرين والبزدوي . 
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وذهب أبو منصور الماتريدي وأبو زيد والخصاف وبعض أصحاب الشافعي 
والمعتزلة إلى أن الشرط في صحة النسخ هو التمكن من عقد القلب والفعل معًا 
بحيث يمضي بعد نزول الحكم زمان يسع الفعل المشروع» ومنعوا صحة نسخه 
قبل ذلك . 


قيل : وهذا الخلاف مبني على أن الأصل عند الفرقة الأولى عمل القلب. 
والنسخ بيان انتهاء مدته لأنه يكون كافيًا في المقصود بالتشريع كما في المتشابه. 
فإن المقصود بإنزاله مجرد عقد القلب بحقيقته؛ ولأنه أقوى من عمل الجوارح 
لتوقفه عليه قربة» ولأنه لا يحتمل السقوط بوجه بخلاف عمل الجوارح؛ ألا ترى 
أن التصديق لا يحتمل السقوط بوجه. والإقرار باللسان قد يسقط؟ فكان عمل 
العلب أضلاعوآن الأضل عفد القرقه العاقية عمل الهذه لآن القضوه يكل أمر 
ونهي نصّاء وكل ما هو مقصود بهما فهو المتصف بالحسن والقبح والنسخ لبيان 
اعهاة مدص فلو شخ قبل التمكن من القغل .وكوف بداء وجهلاً وججمعا بين 
الحسن والقبح في حالة واحدة في شيء واحد وهو الفعل الذي ورد الأمر به ثم 
نسخ بالنهي عنه قبل التمكن منه. 

ويجاب بأن ما ذكر من اللزوم مبني على تعليل أفعال الله بالأغراضء 
وعلى وجوب مراعاة الأصلحية عليه تعالى» وكلاهما باطل لأنه تعالى لا يجب 
عليه شيء, ولأنه الفاعل لما يريد ولو سلم ذلك لقلنا إنه لا تثبت حقيقة الحسن 
للفعل المأمور به بالتمكن من الفعل قبل وجوده. لأن الحسن صفة له. فلا يتحقق 
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قبل وجوده» وبهذا ينتفي ما ذكروه من لزوم اجتماع الضدين اف والفاعل 
احتج أرباب القول الأول بأمرين : 
أحدهما: قصة برام حين أمر بذبح ولده إسماعيل؛ ونسخ عنه قبل 
0 لقوله ارك ا امد 60] ا 0 وَكَديكَهُ يذيْج 
زمان بين الناسخ والمنسوخ يمكن إتيان الفعل فيه كما ذكرة في القصة. ويجاب 
بأن ذلك الل سه 0 مُوْ للامتثال» لا تهاون 
عن الفعلء فلو أتى على الخليل اكت زمان يمكن امتثال الأمر فيه ما أخره إلى ما 
بعد ذلك الوقت. 


والأمر الثاني : ما روي في حديث المعراج من أنه ولق أمر بخمسين صلاة» ثم 
نسخ ما زاد على الخمس قبل التمكن من الفعل لا قبل التمكن من عقد قلب 
النبي قد بل يعد عقد قلبه واعترض عليه بأن هذا الحديث غير ثابت» والمعتزلة 
ينكرون المعراج» ومن أقربه من غيرهم ينكر 0 خمسين صلاة بالخمس» 
وجعلةامى قيادات القصاض لاقن بهدلا بلزوم التمكن من الاعتقاد مع 
عدم هذا التمكن في حق الأمة لعدم علمهم بذلك مع كونهم مأمورين به فإن 
الأمر بخمسين صلاة لم يكن للنبي وَْدُ خاصة؛ بل له ولأمته. 


1 الركن الآول في مباحث «الكتاب» ا 

وأجيب يأن الحديت مشهور تلقته الأمة بالقبول» قلا .وجه لانكارة 
كالتواتر» والنقلة كما رووا أصل المعراج رووا فرض خمسين صلاة ونسخها 
على ما ثبت في الصحيحين وغيرهماء والنبي و أصل هذه الأمة» وكان مبتلى 
بالاعتقاد والقبول في حقه وحق أمته» ويجوز أن يبتلى بأمته لوفور شفقته عليهم 
كما اهان في 


ومن الشروط المختلف فيها أيضًا ما اشترطه أبو الحسين في صحة النسخ» 
حيث قال: ولا يجوز من الله تعالى نسخ حكم شرعي إلا مع الإشعار به أي 
بأنه سينسخ يشعر بذلك عند الابتداء بالتكليف به. مثل قوله تعالى أو 
ححْمَلَ شه طن مسبيلا #6 [النساء / ]١١‏ و يِلْعَلٌَ أله يحت بَعَدَ دَلِكَ 
مرا #6 [الطلاق / ]١‏ واحتج بأنه إذا لم يقع إشعار حمل المخاطب به على 
اعتقاد دوامه وهو جهل قبيح فلا يجوز من الله تعالى الإغراء به» وأجيب بأن 
المعلوم أن لفظ الأمر لا يقتضي الدوام لغة ولا عرفا ولا شرعَاء فإذا اعتقد المكلف 
دوامه لغير دليل فقد أتى من جهة نفسه لا من جهة الله تعالى» فلا يجب الإشعار 
كما زعم أبو الحسينء والله أعلم. 


ثم قال: 
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[حكم النسخ إلى غير بدلء وإلى بدل أخف وأشق] 
وو عَالسعٌبفغيرِبَدَل | «بلأحفٌ وأتى بلأثمّلٍ 


يجوز نسخ الآية أو الحكم إلى غير بدل» وبه قال أكثر الأصوليين» وخالف 
فيه داود الظاهريء فمنع من النسخ إلى غير بدل» وحكى هذا القول عن الشافعي 
أيضاء والحجة لنا على جوازه وقوعه في الكتاب والسنة» فمن ذلك نسخ وجوب 
الإمساك عن المفطرات للصائم بعد الفطرء فإنه كان يجب على الصائم إذا فطر 
بعد المغرب أن يمسك عن كل مفطر إلى آخر اليوم الثاني» ثم نسخ» ولم يكن 
للامساك بدل يجب عليناء بل إن شئنا أمسكنا وإن شئنا أفطرنا. 


ومن ذلك أيضًا أنه كان محرمًا علينا ادخار لحوم الأضاحي ثم نسخ 


ومن ذلك ها وجوب تقديم الصدقة على مناجاة الرسول 2 ثم 
تيكفة له إلى يدل 


سه عه 2 
2ه 


وشم ذلك أيضأ الاعتداد بالحول» قد نسخ ب #إْأريمَة أَشَهَرٍ 
وَعَشَرَا * [البقرة /776 ] فما زاد على الأربعة والعشر فقد نسخ لا إلى بدل . 


الركن الأول فى مباحث «الكتابس» 
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واحتج المخالف بقوله تعالى :ما تَنْسَحْ مِنَ ءَايَةٍ أو نُنسِهَا تأت بحَمْرٍ 
نهآ أَوَ مِقَلِهآ # [البقرة/ .]١١7‏ قالوا فاخبر أنه لا ينسخ آية إلا إلى بدل خير 
منها أو مثلها. 

وأجيب بأنه متأول لما تقدم من الأدلة الدالة على وقوع النسخ إلى غير 
بدل» فظاهر هذه الآية يخالف تلك الأدلة» فوجب المصير إلى التأويل» فتأول بأن 
المراد إذا نسخت تلاوتها كما يروى في قوله «الشَيخْ والشَيحة إذا رَنَا فارجَمُوهُمَا 
أنه كان في القرآن ثم نسخت تلاوته دون حكمه. والمعنى أنه تعالى إذا نسخ تلاوة 
آية يأتي بأفصح وأبلغ من المنسوخ أو مثله. ولم يرد بها نسخ الأحكام سلمنا أنه 
أراد نسخ الأحكام فهو عموم مخصص با نسخ إلى غير بدل» وتخصيص العموم 
جائز كما مرء سلمنا أن الآية على ظاهرهاء فلعل الناسخ إلى غير بدل خير من بقاء 
التكليف بالمتسوض وإناسلمقا آن الغ إلى غير يدل لم يفم أعلا فأين اللاليل 
على منع جوازه رأسّاء فسقط ما زعموه. والله أعلم. 

وقول المصنف: (وبالأخف وأتى بالأثقل) معناه أن النسخ كما أتى 
إلى غير بدل. كذلك أتى ببدل هو أخف من المنسوخ, ويبدل أثقل منه؛ أما 
نسخه إلى بدل أخف منه. فمتفق على جوازه ووقوعه؛ وأما إلى بدل أثقل منه 
في التكليف وأشق على النفسء فذهب إلى جوازه أكثر الأصوليين» وخالف في 


جوازه الشافعي وداود الظاهريء فزعما أنه لا يجوز نسخ الأخف بالأشقء وجواز 
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ذلك هو الصحيح. أما إذا لم نعتبر المصلحة فظاهرء وأما إذا اعتبرناها فقد تكون 
المصلحة بالأخف والأثقل. 


وأيضا فنسخ الأخف بالأثقل واقع كما أشار إليه المصنف بقوله: 
(وأتى بالأثقل) فمن ذلك نسخ تخييرنا بين أن نصوم في رمضان أو نخرج 
الفدية بحتم الصومء فخيرنا في قوله «إوَعَكَ أذِيرت يُطِيقُوته وِدَيَةُ 
طَعَامٌ مِسَكينٍ 6 [البقرة/ 184] ثم نسخ بقوله 38 هَمَن سَِدَ مِنَكم ألذّهَرَ 
لْيِضّمَهُ # [البقرة/ 185] فختم الصوم ومنع أجزاء الفدية عنه أشق من 


ومن ذلك أيضًا نسخ وجوب صوم يوم عاشوراء بوجوب صوم شهر 
رمضان» وصوم يوم واحد أخف من صوم شهر بتمامه» ومن ذلك أيضًا نسخ 
حبس الزانيات في البيوت بالحد» وهو أشق» واحتج المخالف بثلاثة أمور: 
أحدها: أن نسخ الأخف ا أبعد من المصلحة؛ وأجيب بأنه يلزمكم ذلك 
في ابتداء التكليفء لأن التكليف أشق من عدمه. وكا فقد يكون الأصلح في 
الأثقل. 


ىو روا ممرو رو ىبي 


وثانيها: قوله تعا ى مِإيرِيِدُ أَسَّهيِكُمْ وَلَارِيِدُ بكم الْعْسَرَ # [البقرة/ 185] 
قالوا فهذه الآية دليل على أن الله إل إنما يريد بعباده اليسر وليس نسخ الحكم 
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إلى ما هو أثقل منه باليسرء بل ذلك نوع من العسر. 
واعنيبه بأئة إن سلم ذلك فسياق الآية للمال في تخفيف الحساب 
وتكقين القواب وايضا قييكق حمل الس على تعين التعفيككه ى اساي 


إليهه لأن التكليف بالعسر يؤوك إن البسر عتد الآثابة غلية: كقول القائل : 


دوا للمَّوتِ وأنثوا للخراب 
وإذا سلم بأن معنى الآية في التكليف كما هو ظاهر سياقها فهى عموم 
مخصص بذلك المقام الذي وردت فيه لا في كل تكليف لما قدمناه لك آنقًا من 


ذكر الأدلة على وقوع النسخ بالأثقل والأشق, كما أنها مخصصة عند الجميع با 
عدا الابتداء في التكليفء فإن عدمه يسر لناء ووجوده أشق علينا. 


وكافهاة قوله تحال 9 ها تنخ وق 2اهدَ أو شيهنا تأ يض بها آذ 
مِمَلِهآ * [البقرة/ 1٠١5‏ قالوا والأشق ليس بخير من الأخف, وأجيب 
بأن المراد ب م حَيْرٌ متها 6 في الثوابء والله أعلم . 

ثم إنه أخذ في بيان جواز نسخ الكتاب بالكتاب والسنة؛ ونسخ السنة 
بالكتاب؛ فقال: 
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[حكم نسخ القرآن للقرآن والسنة ونسخ السنة لهما] 
ويْسَحٌ القرآنْ بالقرآن ‏ والسّنة القاببّة الأزكان 
أغني بها الشي نوائوًا أقث وَينسَمْ الفسرآن مابهاكَبَتْ 
ولا يجوز النسخ للتواتر بغيره مع غير أهلس الظاهر 


ينسخ القرآن بالقرآن اتفاقًا كما في قوله تعالى 3 وَاَلَِينَ يُتَوَوسَت 
مِنحكُمَ وِيَدَرُونَ أَدْوجًا وَصِيّةَ لأزوجهم مَتَدمًا إل الْحَوَلٍ حَيْرَ 
حراج #6 الآية [البقرة/ ]14١‏ نسخت بقوله تعالى بيصن بأنفسهنَ 
بح َشَجَرٍ وَعَشَّرَا # [البقرة/ 75] وكذا نسخ وجوب ثبات الواحد للعشرة 
بوجوب ثبات الواحد للاثنين» ومن ذلك نسخ أية السيف لآيات كثيرة كقوله 
تعامى هِإوَأَعَرِضٌ عن الْمَشَرِكِينَ #6 [الأنعام / ]1١5‏ ونحوهاء وهذا النوع كثير, 
ولم يخالف في جوازه ووقوعه أحد من المسلمين إلا ما يحكى عن أبي مسلم 
محمد بن بحر الأصفهاني من منع جواز النسخ رأسًا فإن مذهبه متضمن نع 
نسخ القرآن بالقرآن أيضاء وقد بينا بطلان مذهبه فيما تقدمء وأنه محجوج بقوله 
تعالى لما تنسح ين َيه أو يها تَأتِ بحَيرٍ َنَآأوَ مِفْيهآ # [البقرة/ ]1١١‏ 
ومحجوج أيضًا بالإجماع قبل حدوث خلافه, فإنه لا خلاف بين أحد من 
الصحابة والتابعين في أن في القرآن الناسخ والمنسوخء وبالجملة فمثل خلافه لا 
يعقد بهء وإقا ذكزثاه لحفيه غلى خطاته ف ذللك: 
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وينسخ أيضًا القرآن بالسنة المتواترة أو المشهورة المتلقاة عند الأمة بالقبول» 
وذلك كنسخ الوصية للوالدين من قوله تعالى #لإإن ترك حَيْرًا لوْضِيّةٌ ودين 
وََلْدَيينَ 4 [البقرة/ ]16١‏ بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا وَصيّة لوَارث» 
وكحبس الزواني في البيوت الواجب بقوله تعالى «إقَأَمَسِكْوْهْرَ فى ألْسَِيُوتِ 
حَقَّ سَوَشَهُنَ ألْمَوَتُ أو يحَعَلَ أده طن سبيلا *: [النساء/ ]١©‏ نسخ بقوله عليه 
الصلاة والسلام: «قَدٌ جَعَل سد الغيبٌ بالثيب الرّجَم..» الحديث. 


وإنما صح نسخ القرآن بالسنة المشهورة لأن السنة المشهورة المتلقاة 
بالقبول مقطوع بصدقها كالمتواتر» فالنسخ بالمشهور المتلقى بالقبول نسخ بدليل 

أحدهما: قوله تعالى ِتأت يحَيْرِ تآ أو مِمَلِهآ * [البقرة/ .]٠١5‏ 
قال: والسلة ليست خيرا من الكتان:ولا مثله. 

5 5 ل م 2 - 
وثانيهما: قوله تعالى #إؤقل مَا يَكوْتَ ل أَنْ أَسَدّله من يَلْقَاى تَقْيِىَإِنَ أَنَمِمُ 
إلاما بو إلت #* [يونس/ .]١6‏ 

وأحب هن الأول يأف المراةت حَيرَ متها 46 هر ما كان غيرًا للعباد» 


والألزم تفاضل القرآن والقرآن لا تفاضل فيه من حيث ذاته؛ واعترض بأنه تعالى 
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أضاف الإتيان بالناسخ إلى نفسه ولم يضفه إلى غيره؛ فهو دليل على أنه لا يكون 
قانيخا الأما ا فح عند بوره بأن الرسول لا ينطق عن الهوى 38 إن هو إلا وح 


يو #7 [النجم / 4] فالجميع من عنده تعالى. 


وأجيب عن الثاني بأن ما جاء به الرسول وحي يوحىء سواء كان قرآنًا أو 
غير قرآن» وليس هو من تلقاء نفسه. 


والحجة لنا على جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة ما قدمنا ذكره من 
الأحاديث الناسخة لبعض القرآن» والوقوع دليل الجحواز وأيضًا فالسنة المتواترة 
ها له مه 


حجة توجب العلم» فجاز نسخه بها كالكتاب؛ وأيضًا فقوله تعاى ٍ*«ا لبي لاس 
ما ثرْلَ لمم # [النحل / 45] دليل على جواز ذلكء لأن النسخ نوع بيان. 


وتنسخ السنة بالقرآن كنسخ وجوب التوجه إلى بيت المقدسء واستقباله 
الثابت بالسنة بقوله تعالى #ِإقوَلٍ وَجَهَلَك سَطرٌ أَلْمَسْجِرٍ الْحَرَامِ وَحَيْتْ مَا 
م سَطرَة ## [البقرة/ ]١44‏ وكنسخ صوم يوم عاشوراء؛ وكان 
واجبا بالسنة بقوله تعالى 1# من سَِدَ مِنَكُمْ أَلذَّهَرَ فَلَيِضَمَهُ ‏ [البقرة/ ,]١8‏ 
ومنع الشافعي وغيره من جواز نسخ السنة بالكتاب؛ والحجة لنا على جوازه ما 
قدمنا ذكره في الأمثلة من وقوع ذلكء والوقوع دليل الجوازء وأيضًا فإن القرآن 
أقوى من السنة» فيصح نسخها به ووجه كونه أقوى منها هو أنه معجز بخلافها. 
وأيضًا فرسول الله وف أقر معاذًا في تقديمه الحكم بالكتاب على الحكم بالسنة. 
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احتج المانعون من جواز ذلك بأمرين: 

مح اموي با 0 
فدلت الآية على أن الكتاب يبين بالسنة» وأن البيان إلى الرسول و والنسخ 
نوع من البيان. 

وثانيهما: أنه لو وقع نسخ الكتاب بالسنة لكان ذلك منفرًا للسامع حيث خالف 
ما جاء به. 


وأجيب عن الأول بأن المراد من قوله تعالى 38 لسُبَيْنَ نا ما ثْرِ 


لمهم * [النحل / 44] أي لتبلغهم ذلك. سلمنا أن البيان في الآية متوجه إلى 


الرسولء فغاية ما فيه أن الرسول مبينء فأين المانع من صحة البيان بخ 

وأجيب عن الثاني بأنه إذا علم أن جميع ما جاء به الرسول من الله وأنه 
وحي يوحى فلا تنفير فيه. 

تت السنة بالسنة والمتواتر بالمتواتر والآحادي بالآأحاديء مثال ذلك 
قوله صَكام: «كنْتُ نهيتكم عنْ ياه لبور ألا فَرُورُوهَا» وقوله فْةٌ في شارب الخمر 
«فإنْ شَربَها الرَابعَة فافلوة» ثم أتي بمن شربها رابعة فلم يقتله» فنسخ قوله بتركه. 

أما نسخ المتواتر من الكتاب والسنة بالأحادي فلا يصح. لأن المتواتر 
دليل قطعي والأحاديث دليل ظنيء والدليل الظني لا يعارض القطعي, ولإجماع 
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الصحابة على رد ما خالف القرآن من الآحادء كقول عمر بن الخطان - رضى الله 
تعالبى عنه - في خبر فاطمة بنت قيس: «لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لخبر امرأة 
لآ ندريئ أصدقت أم كذبت» وخالف في ذلك أهل الظاهر فجوزوا نسخ المتواتر 
بالآحاد. 


قال البدر” وهو ظاهر كلام ابن بركة العماني» واحتجوا على ذلك امور 


أحدها أن أهل قباء سمعوا مناديه وَقدٌ: «ألا إن القبلة قد تحولت»» فاستدارواء ولم 


ينكر عليهم رسول الله طَللو. 


وثانيها: أن النبي و كان يرسل الآحاد بتبليغ الأحكام مبتدأة وناسخة. 


وثالثها: أنه قد نسخ قوله تعالى «9 قل أل له لد ما أربي إل رما عل اير 


كلمي د أن ترات مَيِنَدَ # الآية [الأنعام / 48] با ورد عنه صقل من 
لنهي عن كل ذي ناب من السباع؛ والخبر أحادي . 

وأجيب عن الأول بأن أهل قباء علموا ذلك النسخ بالقرائن» فإن 
النبي يَييْدٌ كان يقلب وجهه إلى السماء طالبًا ربه أن يوليه إلى استقبال الكعبة» 
والمسلمون يتوقعون ذلكء أو يقال: إن المنادي بمنزلة من أخبر عن جماعة في 
حضرتهم أنه اتفق أمر عظيم في حضرتهم, ولم ينكروا خبره؛ فإن هذا يفيد العلم 
اليقين كما سيأتي بيانه. 
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وأجيب عن الثاني بأن ذلك مسلم فيما إذا قامت القرائن» وتوفرت 
الشواهد على صدق ذلك البلغ» أما إذا لم تقم القرائن على صدقه فغير مسلم 
أنه نسخ الحكم به. 

أقول وهذا الجواب لا يقاوم ذلك الاحتجاجء فإنه لم يبلغنا أن أحدًا 
من كان يرسله رسول الله كم إلى الأمصار بالتبليغ وسع للناس رد ما جاء به 
وترك قبوله؛ والمعلوم أن الواحد منهم كان يرسل إلى المكان البعيد كمصر والشام 
وعمان ولا قرائن هنا لك تدل على صدق هذا القادم؛ ولا شواهد عليه فلو كان 
لا يصح إلا مع القرائن والشواهد على ذلك لوسع لمن رد شيا نما جاء به هؤلاء 
عن رسول الله وعد واللازم باطل» فكذا الملزوم . 

وأجيب عن الثالث بأن الحديث مخصص للآية لا ناسخ لهاء لأن معنى 
قوله تعالى 92 قُل لَه دف مآ أُوسَِ إِلنَ 6 [الأنعام / ه4] الآية أي لا أجد في 
ار ل نى الآية على وقت نزولها فهو تخصيص ببعض 
الزمان دون بعض. والله أعلم. 


لحف 
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ولا يصحٌ النسحٌ بالقيّاس 
وإن يكن لهم كناك مشكذ 
لأنه إن كان عن دليل 
ون يكن لا عن دليل فهمًا 
إذْ لم يكن عند ورود الشرع 


وقد يكونان مخصّصَّين 


ولا بإجماع جميع النّاس 
من سنة أو من ليل يُعَْمَد 
فذلك النسحٌ بذَا الدليل 
مع ورود النص بُطل فاعلما 
قول لقائل بغير شرع 


0ظ00 


اعلم أن كل واحد من القياس والإجماع يكون مخصّصًا للعموم؛ ويكون 
اذا لمعمل كاعر يان ذلاك ق معلم ولا كرون كل واحذهنهما تخا ولا 
منسوحًاء أي لا يصح ذلكء أما منع كونهما ناسخين فلأنه أما أن يكون كل واحد 
مهما ينذا إلى ليل شرع الست عوك إفا عو يذلاك الدلين الشرعى 
لا بالقياس ولا بالإجماعء وإما أن يكون ناشئًا عن غير مستند شرعي» فالقياس 
والإجماع حينئذ باطلان لمعارضة النص لهماء إذ ليس لأحد من الخلق أن يقول 
عند ورود النص بقول يخالف ذلك النص لا عن دليل شرعي يعتمد عليه. 


ولا يلزم من وقوعهما مبينين ومخصصين وقوعهما ناسخين؛ لأن كل 
واحد من البيان والتخصيص إنا هو كشف عن حقيقة المراد من عموم الخطان 
وإجماله. والنسخ تغييره لحكم الخطان» فافترق الحال ف ْ ذلك. 
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وأما منع كونهما منسوخين فلأن الإجماع لا يصح نسخة بآية ولا بخبر 
لتقدمهما عليه؛ ولا بقياس لما سيأتي ولا بإجماع لأنه لا طريق للأمة إلى معرفة 
المصالح والمفاسدء فلو قدرنا أنهم أجمعوا على خلاف ما قد أجمع عليه لم يخل 
إما أن يكون لهم مستند من الكتاب والسنة والاجتهاد أو لا. الثاني باطل لما 
سيأتي من أنهم غير مفوضين, وإن كان لهم مستند من آية أو خبر لم يصح من 
أهل الإجماع؛ الأول مخالفته إلا لمستند آخر معارض له؛ لأن القياس والاجتهاد 
لا يبطل بهما النصوص لا سيأتي» وذلك يقتضي كون مستند الإجماع الأول 
ناسحا أو راجحا على مستند الثاني . ولا يصح الإجماع على العمل بالمنسوخ ولا 
بالأضعف ؛ لأنه إجماع على خطأ. 


قياس أقوى مئة أو مساو له فبطل كونه منسوخا من جميع الوجوه. 


وخالف أبو عبد الله البصريء فجوز أن يكون الإجماع منسوحًا بإجماع 
آخر وهو باطل لما قدمناء وخالف القاضي فجوز أن يكون القياس منسوححا بقياس 
آخر أو نصء واشترط في جواز ذلك أن يكون القياس معلوم العلة من خطاب 
الشارع» وأن يكون نسخه في زمن النبوة» قال: وأما القياس المستفاد بعد وفاة 
النبي كي فإنه يمتنع نسخه؛ إذ لا نصوص بعد وفاته وهو باطل أيضًا لما قدمناه. 


وخالف ابن سريج فجوز النسخ بالقياس الجلي, لأنه جار مجرى النص لحلائه 
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لدف ٍِ 052 
كقياس العبد على الأمّة في تنصيف الحدء ورد بأن المعلوم من إجماع الصحابة 
رفضه عند وجود النصء لأن النص مقدم لخبر معاذ هذاء إذا قيل إنه ينسخ 
النصء وأما إذا قيل إنه ينسخ قياسًا فيرد بأن صحة القياس الأول مشروطة بما إذا 
لم يظهر قياس هو أقوى منه. فإذا ظهر الأقوى لم يكن نسحاء وإنما كان كاشفًا عن 
بطلان القياس الأول. 


وخالف عيسى بن أبان فجوز نسخ النصوص بالإجماع؛ واحتج على 
ذلك بقول عثمان لابن عباس حين قال له: كيف تحجب الأم بالأخوين. وقد 
قال تعالى #إوَإنَكانَ لهم إِحَوَةٌ * [النساء/ ]١١‏ والأخوان ليسا أخوة. فقال 
عثمان: حجبها قومك يا غلام. يعني أجمعوا على حجبها. 


وأن الأخوين ليسا أخوة بدليل قاطع أيضاء فإذا ثبت ما ادعاه عثمان من إجماعهم 


وجب تقدير نص أجمعوا لأجله: وإلا كان الإجماع نتطأ: 


وحاصل الجواب أنا لا نسلم أن معنى الإخوة المذكور في الكتاب منسوخ 
بالإجماع على الحجب بالأخوين» لعدم الدليل المانع من إعطاء الأخوين حكم 
الإخوة, وإنما غاية ما فيه أن الإجماع بين أن للأخوين حكم الأخوة. ولو سلمنا أن 


الأخوين لبا الأخوة فى هذا البابء وأن معت الآية مشبوع لقلا إنهمضوخ 
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003 . : وده 
لقلنا أنه منسوخ بدليل آخر علمه المسلمونء فاستندوا إليه فيما أجمعوا عليه 


فالنسخ حينئذ إنما هو بذلك الدليل لا بالإجماع نفسه. والله أعلم. 


ثم إنه أخذ في بيان طريق معرفة النسخ . فقال : 


[بيان الطريق إلى معرفة الناسخ والمنسوخ] 


شرت النسخ بعلم السابق من الدليليّن وعلم اللاحق 
إن يكن قَدٌ بهل القدّمُ فالوقفٌ إلا بدليل يِْعَلمُ 
كذا بقول صاحب الرسّالة قد نثُسمٌ الحكمٌ أو الدّلالة 


ع 5 ع2 0 عم و ص2 
أما الصحَابِيُ فليسّ يُقبّل ‏ إخبازه بأنه ميَدل 


اعلم أن طريق معرفة النسخ إنما تكون بأحد أمرين: 

أحدهما: أن يعلم المتقدم من الدليلين المتعارضين.» ويعلم المتأخر منهماء فإنه 
يحكم هنالك بأن المتأخر منهما هو الناسخ للمتقدم؛ ومعرفة السابق منهما من 
المتأخر إنما تكون بالإطلاع على نزول الآيات وورود الأحاديث؛ وتكون أيضًا 
بمعرفة التاريخ بأن يقال: نزل هذا في سنة كذاء وورد هذا في سنة كذاء أو يقال بأن 
هذا في الغزوة الفلانية» وهذا في الغزوة الفلانية ونحو ذلك . 
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فإن لم يعلم المتقدم منهما من المتأخر وجب التوقف» ومنع التمستك 
بأحد الدليلين؛ إلا إذا كان هنا لك دليل يدل على أن أحدهما الناسخ والآخر 
المنسوخ» وقيل نختار من الدليلين واحدًا فنعمل به» وهو ضعيف لأنه إذا لم يكن 
لأحدهما مرجح على الآخر فليس أحدهما أولى بالتمسك به من الآخر. واختار 
بعضهم أن يكون التوقف مع تعارض الدليلين القطعيين والاختيار مع الدليلين 
الظنيين» ووجه ذلك أن المتخير مع تعارض القطعيين لا بد وأن يصادف اختياره 
دليلاً قاطعًا بمنعه من ذلك بخلافه مع الدليلين الظنيين» فإنه وإن صادف هنالك 
دليلاً منعه من ذلك فذلك الدليل إِنما هو ظنيء وهذا الاختيار مع التمسك 
بذاناك الذليل غلنى أيضاة والظنى يحارضن بالطد: : 


والأمر الثاني : نص الشارع على أن هذا الحكم وهذه الدلالة منسوخ بكذاء 
وهذا أقوى طرق هذا النوعء وبليه في القوة أن يذكر ما يدل علي 5 
دون التصريح بلفظ النسخء وذلك مثل قوله تعالى 38 لوقك اكه 
عَسَُ 4 .. الآية [الأنفال/ 17] وقوله عليه الصلاة والسلام: «كُنْتُ 
نيولح عن زيّارَة القبور ألا فزورُوهَا» «وكنتٌُ نهيتُكم عن ادَّخَار لحوم 
الأضاحي ألا فادخروها». ْ 


أما قول الصحابي بأن هذا الحكم منسوخ بكذا فلا يقبل عند الأكثر 
إذا كان المنسوخ قطعيًا أما إذا كان المنسوخ ظنيًّا فلا خلاف في قبوله. وذهب 


الركن الأول فى مباحث «الكتابس» 

455 را . هه 
أبو عبد الله البصري وأبو الحسن الكرخي إلى وجوب قبول قوله في ذلك مطلقاء 
وهو ظاهر مذهب القاضي أيضّاء وحجتهم على ذلك أن النسخ ليس بقول 
الصحابي, وإنما هو بالدليل الذي أخبر الصحابي أنه ناسخ, فقول الصحابي إنما 
هو معين للناسخ لا ناسخ: لأنه قد علم أن أحد الدليلين المتعارضين ناسخ والآخر 

واعترض بأن قول الصحابي لما لم يصلح أن يكون ناسحا فكذلك لا 
يصلح أن يكون دليلاً معيثًا للناسخ: وأجيب بن الشىء قد لا يقبل ابتداء 
ويقبل فيما إذا كان المأل إليه» كما لا يقبل الشاهدان في الرجم للزنا ويقبلان في 
الإحصان الذي مآله إلى الرجم, وكشهادة النساء لا تقبل في النسبء وتقبل في 
الولادة الى :مآلها ]إلى السب فكذا قول الضحانيئ لذ يكو ناسخا لكنه يكرن 
دليلا على تعيين الناسخ» ومآله إلى الناسخ . 

قال صاحب المنهاج: وهذا ضعيف عندي جدًا في هذا الموضع خاصة» 
لأن في العمل بالظني إبطالا لحكم قطعيء والقطعي لا يبطل بالظن؛ بيان ذلك 
أن الخبرين إذا كانا متواترين كان الحكم الثابت بكل واحد منهما قطعيًا بلاريب» 
فإذا عملت بالظني في أن أحدهما منسوخ, فقد أبطلت حكمه بالظن مع كونه 
قطعيًا فلا يصح ذلك. 
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أقول : والظاهر أن هذا التضعيف إنما يتوجه على ما إذا كان الناسخ الذي 
عينه الصحابى ظنيّء ولا يتوجه على ما إذا كان ذلك قطعيًّاء لأن الإبطال إنما 


(تم الجزء الأول ويليه الجزء الثاني إن شاء الله ؛ وأوله الركن الثاني) 


٠ »©‏ 
طلعة السشمس 
شرح شمس الأصول 
تألين 


نورالدين عبد الله بن حميد السالمي 


(1784- اداه / تنا - 14ذام) 


الجزء الثائر 


طبع لأول مرة في عام (/111١ه/‏ 1819م). 





ا الف 
مباحث السنة 


أي في بيان الأحوال المختصة بالسنة. والمراد بالمباحث المختصة بالسنة 
هي البحث عن كيفية اتصالها بالنبي الكل وأنه بطريق التواتر أو الشهرة أو 
الآحاد والقرآن لا طريق له غير التواتر» فلا يشارك السنة في شيء من ذلك» 
والبحث عن حال الراوي وأنه معروف أو مجهول أو مستور عادل أو مجروح؛ 
والبحث عن شرائط الراوي من العقل والضبط والعدالة والإسلام» وعن ضد 


الاتصال وهو الانقطاع إلى غير ذلك مما يأتى في محله. والله أعلم. 


ثم إنه أخذ تعريف السنة» فقال: 
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إبيان حقيقة السنة] 


السَّنَّةَ القول من الرسول والفمل والتقريرٌ للمفعول 


اعلم أن السنة في اللغة: الطريقة والعادة» وفي اصطلاح الفقهاء هي: 
العبادات النافلة» وفي اصطلاح المحدّثين: والأصوليين: ما صدر عن النبي عليه 
الصلاة والسلام غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير والأول مختص باسم 
الحديث. فإنه إذا أطلق لا يفهم منه إلا السنة القولية» والمراد بالتقرير هو أن يرى 
فعلا أو قولا صدر من أمته أو من بعضهم فلم ينكره وسكت عليه مع القدرة على 
إنكاره؛ والله أعلم . 

ولا كان صدور السنة منه - عليه الصلاة والسلام - بطريق الوحي إليه 


احتيج إلى بيان أنواع الوحي, فقال: 


[أقسام الوحى. وكيفيّاته. وفيه بيان اجتهاده يد في الأحكام 
والحروب] 
والوحيٌ منه باطنٌّ وظاهرٌ والكل حُجَة فأما الآخرٌ 
أقواهٌ أن يسمعَ أو أن تتضخ- له إشارة فإلهامٌ وَضْحْ 


سنا 


والباطنئن اجتهاده وإن مَنَعْ وقوعه قومٌ فإنه وقمٌ 


الركن الثاني - في مباحث السنة 


461 بت 


والخثّلف في خطئه ولا يُقَر عليه إجماعًا فإن به استَمَرٌ 


فهو من الله دليل متنع خلافه لآأنهبما شرع 


اعلم أن الوحي الذي أوحاه الله إلى نبيه نوعان: 

أحدهما: وحي باطن وهو اجتهاده وَل في الأشياء التي لم ينزل عليه فيها شيء» 
وسيأتي الكلام عليه قريبًا. 

إحداها: أن يأتيه الملك في مثل صلصلة الجرس» وهي أشد. الات 
الوحي. 

والثانية: أن يأتيه في صورة الرجل فيكلمه؛ وهاتان الكيفيتان أقوى من سائر 
الكيفيات؛ وإليهما أشار المصنف بقوله: (أقواه أن يسمع) فإن الوحي في كل 
واحدة من الكيفيتين سمو ع٠‏ 

والكيفية الثالثة: أن ينفث في رُوعه الكلام نفثًا كما قال عليه الصلاة والسلام: 
«إنْ روح القدس نَفثٌ ف روعي '"'» و إلى هذه الكيفية أشار'الصفف قولهة زو 
أن تتضح له إشارة) وهى في القوة دون ما قبلها من الكيفيات وفوق ما بعدهاء 
حتى قيل : إنها ترجع في الحقيقة إما إلى الأولى أو إلى الثانية؛ لأن الملك يأتيه في 


)١(‏ رُوعي: نفسي وخَلّدي. (م). 
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إحدى الكيفيتين» وينفث ف روعه مورد أن الوحي ف ْ الكيفيتين المتقدمتين 
يكون بطريق السمع من الملك, وفي هذه الكيفية يكون بطريق الإشارة» ولا يكون 
على هذه الكيفية شيء من وحي القرآن؛ لأن جميعه مسموع . 


والكيفية الرابعة: أن يلهمه الله ذلك المعنى بغير واسطة الملك, وهو المراد بقوله 
تعالى : «(وماكان لسرأ بُكَلِمَهُ َه إلا ويا 6* أي : إلا إلهامًا 9 أَوٌ ِن وري 
حاب #[الشورى /51] وإلى هذه الكيفية أشار المصنف بقوله: (فإلهام وضح) 
بكسر الضاد بمعنى واضح. وهي في القوة دون ما قبلها من الكيفيات»؛ ولا يكون 
منها شيء من وحي القرآن أيضًا. 
الكيفية الخامسة: أن يأتيه الملك في النوم بما يأمره الله به. قيل : ومن هذه الكيفية 
الوحي بسورة الكوثر. 

وجميع هذه الكيفيات حق؛ وهي حجة على النبي وعلى سائر المكلفين 
بلا لاف نعلمه بين أحد مخ المسلمين. 

وأما الوحي الباطن وهو ما ينال بالاجتهاد والتأمل في حكم النص فمنعه 
الأشاعرة وأكثر المعتزلة» وجوزه أحمد وأبو يوسف والشافعي» وجوزه بعض في 
الحروب دون أحكام الدينء قال البدر - رحمه الله تعالبى: والمختار وقوعه لقوله 
تعالى :ل عَمَا الاخلكت ل ارت لهم .. 7 الآية [التوبة/ ”5] ولقوله عليه 
الصلاة والسلام: لوت لفن انر ما استديَرْتٌ ما سُّقتٌ الِهَدَيَ» واحتج 


الوكق القاقي حاف فاق الننة 
463 - 5-0 


المانعون بأنه لو جاز ذلك لجحازت مخالفته كسائر المجتهدين؛ والإجماع على منع 
مخالفته. 


وأيضا فلو جوزنا صدور الأحكام عن رأي منه. ونحن وهو على سواء في 
الآراءء كان منفرًا من قبول كلامه, لأنه يلزم من تجويز ذلك تجويز الغلط عليه كما 
في المجتهدين. 
وحي أم عن اجتهاد بخلاف غيره» وحينئذ لا مخالفة ولا تنفير ولا غلط يخشى» 
وأيضا فاجتهاده عليه الصلاة والسلام وحي باطنء بمعنى أنه إلهام منه تعالى» 
لقوله تعامى #( وما نلقُ عن الوق إن هو إلا وى يون 6 [ النجم / *-4]. 


احتج المانعون من وقوعه في الأحكام دون الحروب بأنه لو وقع في شيء 
من الأحكام لجازت مراجعته فيه» وترجيح غير رأيه كما كان يقع من أصحابه في 
اجتهاده في الحروب. فإنه يرى الرأي ولا يرونه» فيراجعونه فيرجع, كحديث محطته 
في موضع يوم بدر عن رأيه فروجع فانتقل» وكذلك في صاح يوم الأحزاب حتى 
هم أن يصالحهم على ثلث ثمار المدينة» فروجع في ذلك فرجعء وقد راجعوه في 
صلح يوم الحديبية حتى أخبرهم أنه وحيء ونحو ذلك كثير. 

وأجيب بأن اجتهاداته في الأحكام الشرعية يخالف اجتهاداته في الآراء 
والحروب؛ لأنها تأدية أحكام, فلم تجز مخالفته فيهاء ولأنه في تأدية الأحكام 
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معصوم عن الخطأء وإلالم نثئق بشيء منها بخلاف الآراء والحروب» فليست بهذه 
المنزلة. 


قال صاحب المنهاج: ولنا أن نقول: إنما لم يراجعوه في الاجتهادات 
الدينية» وما راجعوه في الاجتهادات الدنيوية لمعرفتهم أنه أعرف منهم بأحكام 
دينهم. إذ لم يأخذوا لدين إلا عنهء فلا سبيل لهم إلى المعارضة لنظره فيها لجهلهم 
الشرائع أصولها وفروعهاء إلا ما كان من جهته بخلاف الأحكام الدنيوية» فلهم 
لمجال الواسع في النظر فيها لتقدم خبرتهم وتجربتهم بل ربما كان أحدهم فيها 
أقوى نظرًا من الأنبياء لممارستهم إياها واشتغالهم بها وتمكنهم من معرفة ما يبتني 
عليه النظر فيها من خبرة وتجربة ونحو ذلك . 

أقول : والمختار من هذه المذاهب كلها جواز تعبده وني بالاجتهاد مطلقًا 
في الأحكام الدينية والآراء السياسية» لكنه لم يقع منه وقد في الأحكام الدينية» 
وإنما وقع منه في الآراء السياسية في حروب الأعداء بمعنى أنه لم ينقل إلينا وقوع 
ذلكء إلا في الحروب . والمختار أيضًا أنه عليه الصلاة والسلام ينتظر في الحادثة 
الوحي الظاهرء فإذا جاءه فيها أمر من ربه عمل به» ومضت المدة التي تعود فيها 
نزول الوحيء اجتهد في تلك الحادثة برأيه فعمل بما رأه أقرب إلى الصواب . 

واعلم أن المجوزين لتعبده و بالاجتهاد اختلفوا في جواز خطثه فيه» فجوزه 


ا ا 


بعضهم لقوله تعالى 9# عَمَا أ عَدلك لم لوت لَهْمَ 6 [التوبة/ ؟6]» وقوله 38 ما 


الرمن الغاقى -افبمباحك السئة 
165 1-2 1 


00 33 نم سر .. 4# الآية [الأشال / 51] حتى قال 2 «لو 5 
0 السماء عدذان ما ني منه غير عَمَرٌ)؛ لأنه أشار بقتلهم. 


ومنعه أخرون لأمرين: 
أحدهما: أن الأمة مةعرمء الخطأفى اجتهادهاء فال سول أولى بالعصمة 
معصومة عن الخطا في اجتها سول أولى ب 

وثانيهما: أن الشك في إصابته منفر عن قبول قوله فينتقض الغرض 
بالبعثة. 

وأجيب عن الأول يأن دليل العصمة من الخطأ في الاجتهاد موجود في 
حق الأمة دون حقه عليه الصلاة والسلام» ولا يلزم من ذلك سقوط رتبته عن 
رتبتها إذ لم يجب اتباع الأمة إلا امتثالاً لأمرهء فمرتبته أعلى. 


أقول: وفي تجويز خطته وَل نظر لأنا إذا قلنا بصحة تعبده بالاجتهاد 
وأن الاجتهاد منه وحي يوحي. فوت خظه فق ذلك يعيد د ا) أما أولا + فالا 
المطلوب من المجتهد ما أداه إليه ظنه لا غير ذلك فلا خطأ حينئذ مع توفية 
الاجتهاد حقه. وأما ثانيا: فلقوله تعالى 3 إِنَ هو إلا وََْ يوحن 6 [ النجم / 6]» 
والوحي لا يجوز عليه الخطأء أما ما نزل من عتاب الله له في بعض القضاياء فلعله 
إنما عاتبه على التعجل في ذلكء ولم ينتظر الوحي انتظاره المعتاد. قال صاحب 
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المنهاج : ولعله لم يوف الاجتهاد حقه كما قد يعترض المجتهد في اجتهاده. وليمس 
في اعتراضه استلزام كون الحق عفنا 


ا موه 7 [الأنعام / ١58‏ ] 
لَمَدَكانَ لحم فى رشول أن كرو كيد حَسَئَةٌ ‏ [الأحزاب / 4] فى إن التيك 
في الاجتهاد لا يستلزم الشك في الرسالة والوحي كما في الاجتهاد في الآراء 
والحروبء بهذا أجيب. والحق ما قدمت لك من منع تجويز الخطأ عليه. 

ثم أجمع المجوزون لخطئه في الاجتهاديات والمانعون من ذلك على أنه 
علية العدلاة والسلام لآيقر على خصاء فإن حي عسدمن جوز عليه الخطاني 
0 استمر على اجتهاده وأقر عليه ولم ينزل عليه فيه 

بء علمنا أنه إلهام من الله يِل فكان دليلاً شرعيًا يجب على الأمة اتباعه 





ير 0 


أعلم. 


ثم إنه غيل ف ْ بيان الحديث وحكمه. فقال: 


[مبحث الحديث وتعريف الخبر] 


والمراد به السنة القولية كما تقدم وعبر عنه أكثر الاصوليين بالخبر نظرًا 
إلى حال من نقله من الناس عن النبى كو وإنما عدلنا عن عبارة الأكثر نظرًا إلى 


الوكى لناقي كال باتع الدكة 
467 - 5-7 


أة :اديت الزا دهن ١‏ كيك فارلهي اويرة الساب وان الل له مس 


بالنقول عن الرسؤل 888 يغلاك الذي :فاه ينص بالمتقول عنة اضطلاة): 


ثم إنهم عرفوا الخبر بتعاريف كثيرة» منها صحيح ومنها مزيف, فلا نطيل 
بذكرها هاهنا بل نقتصر على تعريف يتميز به الخبر من الإنشاء فنقول: أما الخبر 
فهو لفظ أورده المتكلم على قصد الإخبار به في طريقة تحتمل الصدق والكذب 
لذاتهاء فقولنا: على قصد الإخبار به مخرج لكلام الساهي والنائم ومن لا عقل 


لقان لآ سمى يرا بل سس هديا ١‏ أو مو ولك 


سيأتى: ودخل بقولنا: لذاتهاء إخبار الله تعالى وإخبار أنبيائه» فإنه لا يحتمل إلا 
الصدق» لكن لالذات الخبر. بل لوجوب صدق المخبر. 


وأما الإنشاء فهو: ما لا يحتمل الصدق والكذب كالأمر والنهي 
والاستفهام والتمني والترجي والعرض والتحضيض والقسم والنداء والعقود 
الشرعية» كزوّجتك وبعت لكء فإنه لم يقصد بها الإخبار عن وقوع التزويج 
والبيع» وإنما قصد بها انعقاد ذلكء ومن هذا الباب الحمد لله والصلاة والسلام 
على رسول الله فإنه لم يقصد بذلك نفس الإخبار عن الواقع؛ وإنما قصد به إنشاء 
الثناء على الله والدعاء بالرحمة المقرونة بالتعظيم لنبيه عليه الصلاة والسلام: 
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وكذلك حكم كل لفظ قصد به الدعاءء كرحمه الله وغفر له ونحو ذلكء وإن كان 
بصيغة الخبرء والله أعلم . 


ثم إن الخبر ينقسم إلى مقطوع بصدقه والى مقطوع بكذبه وإلى مظنون 
الصدق وإلى مظنون الكذب وإلى متردد فيه؛ فالمقطوع بصدقه خبر الله تعالى 
وخبر أنبيائه عليهم الصلاة والسلام» وخبر من أخبر الله أو أحد من أنبيائه عن 
صدقه. والخبر المعلوم بالضرورة والمنقول بالتواتر» والخبر المشهور المتلقى بالقبول 
على قول» وخبر من أخبر عن جماعة بحضرتهم, فلم ينكروا عليه ولم يمنعهم من 
الإنكار مانع» وكذا من أخبر عن الرسول بحضرته ولم ينكر عليه مع العلم بأنه 
قد سمع ذلك الخبر» والخبر المقطوع بكذبه هو ما خالف واحدًا من هذه الأشياء 
والمظنون بصدقه خبر العدل, والمظنون بكذبه خبر الكاذب. والمتردد فيه خبر 
المجهول . والله أعلم . 


ثم قال : 


[انقسام الحديث إلى متصل الإسناد ومتطعه» وانقسامه إلى كامل 
الاتصال وناقصه. وفيه بيان التواتر المتصل واحكامه| 
والقول "فق الخدية: إثا: يفيل إسناةة” فقلا«وإنا' وتفضيل 
وأول النوعين إما كامل وَهُوَ الذي رواهُ جممٌ ناقل 


الركن آلناقى حال بفياتية الدكة 
469 لقف 5-5 


عن مثلهم وتَنعُ العادة من تواطي مثلهم على مَيْن كن 
فذاهوالتوات_رٌاللفظيُ أو تقل المعنّى فَمَعْنَويّ 
اعلم أن الحديث المنقول عن الرسول يي إما أن يتصل نقله به 
يا وإما أن ينفصل في روايته عنه فلا 
ينتهي إليه» بل يقتصر به على الصحابي أو يكون في إسناده إلى النبيى واسطة 
بينه وبين الراوي» ولم تذكر تلك الواسطة أو تقع واسطة بين بعض الرواة عن 
بعض» ولم يذكرها الراوي أيضًا على حسب ما سيأتي في محله. 


أما المتصل إسناده بالنبي عليه الصلاة والسلام فهو نوعان: أحدهما: 
ما اتصل به اتصالاً غير كامل» وهو المعبّر عنه بالمتصل والمستفيض» وسيأتي 
الكلام فيه أيضًاء وإما أن يتصل إسناده به يي اتصالاً كاملاً وهو المعبر عنه في 
اصطلاحهم بالتواتر» وهو: ما رواه جماعة لا يمكن تواطؤ مثلهم على الكذب 
عادة عن جماعة مثلهم؛ بحيث إنه لا يمكن تواطؤ مثلهم على الكذب عادة أيضًا 
حتى ينتهي به النقل» كذلك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام» فإن نقل اللفظ 
بعينه يسمى تواترًا لفظيّاء وإن نقل المعنى فقط سمي تواترًا معنوياء هذا حاصل 
ما في النظمء ويتضح لك تحقيقه بأن نورد شروط التواتر التي ذكرها الأصوليون 
وهي أربعة: 
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أحدها: أن ينقل الخبر فئة كثيرة» فما نقله الأربعة فليس بممتواتر قطعًا؛ إذ الأربعة 
ليس بكثرة؛ وإلى هذا الشرط أشار المصنف بقوله: (ما رواه جمع ناقل) إذ المراد 
بالجمع في كلامه الفئة الكثيرة لما سيأتي في كلامه من القيود المخرجة لنحو 


الأربعة: 


الشرط الثاني: أن يكون عدد الناقلين لا يمكن في العادة أن يتواطأ مثلهم على 
الكذب لأجل أحوالهم من كثرة وغيرها لا لمجرد كثرتهم؛ فما من عدد إلا ويمككن 
منهم التواطؤء أي التوافق على حال من الاحوالء ألا ترى أن عائشة لما مرت 
بالحوأب''' نبحتها كلابها في مخرجها على علي همت بالرجوع لأجل خبر ذكره 
لها يي نمال" عبد الله بن الزبير في أربعين رجلاً من خيار العسكر على الشهادة 
بأن الموضع ليس الحوأب.ء وإنما هو الجوأب بالجيم» وهي أول شهادة زور وقعت في 
الإسلام» ولا شك أن الأربعين عدد كثير» وأن خبرهم تواتري حيث لم يكونوا 
على حال يجوز في مثلها التواطؤ كما ذكرناه» وذلك الحال نحو أن يكونوا من 
جهات شتى ولم يجتمعوا قبل تأدية الخبر» ومن ذلك أن يكون المخبرون لا غرض 
لهم فيما أخبروا عنه يدعوهم إلى الإخبار بذلك مع كونهم جماعة لا يتصور في 
العادة أنه اتفق منهم الكذب من غير تواطق بل اتفق خيرهم اتفاقًا لا لغرض 
حاصل مع كل واحد منهم في تعمد الكذب وإلى هذا الشرط أشار المصنف 
بقوله: (وتمنع العادة من تواطؤ مثلهم على مين زكن) أي كذب. فإن الجمع إذا 


)١(‏ الحوأب: موضع ماء في الطريق إلى البصرة. (م). 
)١(‏ تمالاً: اجتمع وتعاون. (م). 





الركن الثانى - في مباحث السنة 
4/1 لح الا 


أمكن في العادة اتفاقهم على الكذب لا يكون خبرهم تواتريًا في الاصطلاح. وإذا 
اجتمعوا قبل الإخبار أمكن اتفاقهم على حال يتواطؤون عليه مالم يكن هنالك 
حال يقتضي منع تواطئهم على شيء» وكذلك إذا كان غرضهم في الإخبار متفقًا 
أمكن في العادة أن يحمل ذلك الغرض كل واحد منهم على الإخبار بغير الواقع, 
ولا يكون تواترًا في الاصطلاح. 


قال صاحب المنهاج: وإذا عرفت أن ذلك هو المقصود بالحال التي 
لأجلها نقطع أنهم لم يتواطؤوا على الكذب فيما أخبروا به. فلا شك أنه يجوز 
حصول هذه في العشرة على حد حصولها في الماثة» بل في الستة والخمسة» فحيث 
يحصل هذا الحال في عدد لا نقطع بقلته كالأربعة» وجب حصلوا العلم بخبرهم 
وجوبًا اعتياديًا. قال: فهذا تحقيق قول أصحابنا لابد وأن يعلم أنه لا يتواطأ مثلهم 
على الكذبء فافهم هذه النكتة؛ فإنها تنبني عليها معرفة مسائل . 


أقول: وبمثل ما حققه يتضح في التحقيق من قول بشير - رحمه الله 
تعالى - بل هو الظاهر من قول أصحابناء ولأجل مراعاة هذا المعنى اختلفت 
أقوال العلماء من أصحابنا وغيرهم في عدد من يحصل بخبرهم العلم؛ فقيل : 
إذا كانوا خمسة فصاعدًا حصل بخبرهم العلم ووجب القطع بصدقه؛ وقيل إذا 
كانوا عشرة فصاعدًا وقيل: إذا كانوا اثني عشر واحدًا فصاعدًاء وقيل : إذا كانوا 
عشرين فصاعداء وقيل إذا كانوا أربعين فصاعذاء واشترط بعض أصحابنا أن 
يكون في الأربعين ثقة وقيل : إذا كانوا سبعين فصاعدًا إلى غير ذلك فالظاهر أن 


بد كل ا 472 
أرباب هذه الأقوال إنما أرادوا أن يعينوا أقل عدد يحصل بخبرهم العلم» فاختلفت 
أحوال المخبرين بالنظر إلى كل واحد من هؤلاء القائلين» فاتضح لبعضهم حصول 
العلم من خبر خمسة مع حصول الشرط المذكور فقال: إنه أقل عدد يحصل به 
العلم» واتضح للآخر حصوله من عشرة وللآخر من عشرين» وهكذا وعلى هذا 
المعنى فلا تنافي بين هذه المذاهبء وإن كان الظاهر تنافيها لأنهم متفقون فيما 
يظهر على أن الخبر الذي يحصل به العلم هو خبر من يمتنع كذبهم عادة» وعلى 
هذا فتوجه احتجاجاتهم التي ذكروها على موافقة أحوالهم التي ظهرت لهم. 
والله أعلم . 
الشرط الثالث: أن يكونوا في خبرهم مستندين إلى المشاهدة نحو الإخبار عن 
البلدان والملوك والأصوات والمطعومات والمشمومات» فيخرج بذلك الإخبار عن 
الأمور العقلية كما لو أخبر جمع كثير من جهات مختلفة بأن العالم حادث أو 
أن القرآن مخلوق. فإنه لا يكون خبرهم بذلك تواترًا في الاصطلاح, لأن الأمور 
العقلية مما بمكن النظر فيها لكل عاقل؛ فليس لكثرة المخبرين فيها أثرء بل المرجع 
فيها إلى الدليل العقلي فما صدق الدليل العقلي من ذلك كان صادقًا وما كذبه 
الدليل العقلي كان كاذيا ولم يذكر المصنف هذا الشرط تعويلاً على أخذه من 
القام؛ فإنه إنما يتكلم في الخبر المنقول عن الرسولء والخبر المنقول عنه إِنما يدركه 
الناقل بالمشاهدة التي هي شاملة للحواس الخمس. فغير المحسوس لا يكون الخبر 
به تواتريًا في الاصطلاح, وإذ كان مفقر لآ حنه كل فإن شيا من الأمور العقلية 


القن فاق كز باك البق 
1/13 فد 1/١‏ 


كوجود الله وثبوت الكمالات له تعالى قد نقلت عنه وقد لكن لم تنظر العلماء 
إلى حصول العلم في ذلك من جهة الناقلين» وإغغا حصل لهم علم ذلك من جهة 
الدليل العقلي؛ وانضم إليه الدليل السمعيء فزاده قوة إلى قوته والله أعلم . 


الشرط الرابع: أن يكون عدد الناقل كعدد المنقول عنه أو مقاريًا لعدده. قال ابن 
الحاجب: يتقاربون في الطرفين والوسط. وإلى هذا الشرط أشار المصنف بقوله: 
(عن مثلهم) أي عن جمع مثلهم كثرة وعددًا. لكن قال صاحب المنهاج : والأقرب 
عندي أن هذا الشرط غير معتبر» بل الشروط المتقدمة كافية» وتحقيق ذلك أنه 
لو نقل عشرة لا تتهيأ منهم المواطأة على الكذب حال هم عليهاء ولا يقدر اتفاق 
الكذب منهم بغير مواطأة» ونقلوا عن عشرين كذلكء والعشرون نقلوا عن ماثة 
أنهم شاهدوا الهلال أول الشهر, كان ذلك تواترًا لا محالة يوجب العلم قطعًا 
لحصول ا خالة المقتضية لذلكء وهو علم السامع الضروري بأن هؤلاء المخبرين لا 
يتهيأ منهم الكذب لا تواطوًا ولا اتفاقًا هذا كلامه في إلغاء هذا الشرط؛ وهو حق 
فالصواب عدم اشتراطه فتبقى الشروط المعتبرة في صحة التواتر ثلاثة. 
وذكر بعضهم للتواتر شروطا غير التي ذكرنا: 

منها كونهم عالمين بالمخبر عنه» شرطه بعضهم وهو فاسد لعدم الحاجة 
إليه» لأنه إن أريد وجوب علم الكل به فباطل» لأنه لا يمتنع أن يكون بعض 
المخبرين مقلدًا فيه أو ظانًا أو مجازفاء وإن أريد وجوب علم البعض به فهو لازم 


طلعة الشمس: شرح شمس الأصول 
57 فقت 074 


ما ذكرناه من الشروط الثلاثة عادة لأن هذه الثلاثة لا تجتمع إلا والبعض عالم 


قطعا. 


ومنها اشتراط الإسلام والعدالة كما في الشهادة» شرطه بعضهم أيضًا 
مستدلاً بأنه لولم يشترط لأفاد إخبار إليهود بقتل عيسى اك العلم بهء وإنه 
باطل بالضرورة وهو فاسد أيضًا لأن أهل قسطنطينية مثلاً لو أخبروا بقتل 
ملكهم يحصل لنا العلم به» وإن كانوا كفاراء وأما خبر إليهود بقتل عيسى العَلكتل 
فلاختلال شرط التواتر فيه» إما في القرن الأول أو في القرن الأوسطء أي لقصور 
الناقلين عن عدد التواتر في إحدى المرتبتين. 


والظاهر أن قصور ذلك إنما وقع في القرن الأول منهم؛ فلذلك لم يكن 
خبرهم تواترًا لا لعدم عدالتهم وإسلامهم بعد ثبوت عدد التواتر. 


ومنها تباعد أمكنتهم وتباين محلاتهم. شرطه بعضهم اه مستدلا 
بأه اشد ترا فى إمكاة العواظة على الكدي» وهر فاشد أيضاء لأن أهل بلدة 
واحدة لو أخبروا عن موت ملكهم يحصل لنا العلم مع اتحاد مكانهم. أقول : وهذا 
الوجه الذي ذكزهاهنا وغل شترطا إغا هو حال من أحوال شلة التوائر الثية للا 
يمكن تواطؤهم على الكذب عادة: أي يكون تباعد الأمكنة وتباين المحلات سببًا 
مانعًا من تواطئهم؛ وليس هو بشرط لذلك لأن الأحوال المانعة من تواطئهم غير 


منحصرة في ذلك . 


الرمن الغاقى -افبمباحك السئة 
075 1-2 17 


ومنها كونهم لا يحصى عددهم. شرطه بعضهم واختاره البزدوي 
وتبعه على ذلك صاحب «التنقيح»» وأقره عليه التفتازاني» مستدلين بأن قوم 
محصورين ما يمكن تواطؤهم على الكذبء وهو فاسد أيضا لأن الحجاج أو أهل 
جمع مثلاً إذا أخبروا عن واقعة منعتهم عن إقامة الحج والصلاة يحصل العلم 
بخبرهم مع كونهم محصورينء وذلك فيما إذا دلت حال تمنع من تواطئهم على 
الكذبء والله أعلم . 


ثم إنه أخذ في بيان حكم الخبر المتواترء فقال: 


افادة الخبر المتو اذ ضرق #آثة 2 بصدقه. 
[بيان إفا الخبر المتواتر العلم الضر ريء وا مقطوع ب 3 
وفيه بيان الخبر المشهورء وبيان حكمه] 


واقطعٌ بصدق هذه الأمور وذو .ذاك.رتية الشهور 
وَهّْ الذي ني أول القرون 2 لميتصف بش رطهالمصّون 


لكنةُ استفاض فيهمٌ وانتشرٌ وقبلوه عند ذاك واستمدٌ 


أي اقطع بأن الخبر الوارد على هذه الأحوال صادق. لأن الخبر المستكمل 
لهذه الشروط يفيد العلم الضروريء وكل ما أفاد العلم الضرورة يقطع بصدقه 
وتتفرع على القطع بصدقه مسائل كثيرة» منها وجوب اعتقاده إن كان من المسائل 
الاعتقادية» ومنها وجوب اتباعه والأخذ بمدلوله. إن كان من المسائل العملية 


طلعة الشمس: شرح شمس الأصول 
58 كدت ات تاد 26 
ومنها تفسيق من خالفه وإن كان متأولا إلى غير ذلك من الفروع» وكون العلم 
دلول الخبر المتوائر ضروريا خوقول أصضحابنا وأكقر الممدزلة: وحكاة ابن الحاهب 
عن الجمهور. 


وقال أبو الحسين والغزالبي والجويني وغيرهم: بل هو نظري. وتوقف 
الشريف المرتضى من الإمامية في كونه ضروريًا أم نظريًا لتعارض الأدلة عنده. 
والحجة لنا على أنه ضروري: هي أنه لو كاق تقر ا لأشفر إلى دعسن كسائر 
النظرياتء وإِذًا لاختلف العقلاء في العلم عنه؛ والمعلوم أن جميع العقلاء الذين 
تواترت إليهم أخبار البلدان كمكة ومصر وغيرهما لا يختلفون فيها بل يتفقون 
على القطع بها كما يتفقون على القطع بما يشاهدون. 


احتج القائلون بأنه نظري بأنه يفتقر إلى مقدمتينء وهما: تقدم العلم بأن 
المخبر عنه من المحسوساتء وأن المخبرين عدد لا حامل لهم على الكذب. ولا 
يصح تواطؤهم عليه ولا اتفاقه لهم. ومن كان كذلك امتنع وقوع الكذب في 
خبره؛ فيعلم أنه صدق, وهذا محض الاستدلال؛ وأجيب بالمنع من ذلك؛ بل 
يكفي أنه لا حامل لهم على الكذبء ولا يشترط سبق العلم بذلك؛» ثم صورة 
الترتيب على المقدمتين مكن في كل ضروري . قال أبو الحسين: وأقوى ما يذكره 
الذاهبون إلى أنه ضروري أن أحدنا يجد العلم الضروري بوجود الصين, مع كونه 
لا يعلم أن الذي أخبره به كثرة. قال: وذلك باطل ؛ لأنه يعلم أنه قد أخبره به من 
لا داعي له إلى الكذب» فيستدل بذلك . 


الوكن الناضى كال بتاتية الدقة 
477 - ١ك‏ 


قال صاحب المنهاج : وهذه الدعوى منه غير صحيحة. فإنه يجد العلم 
بالبلدان من لا يخطر على باله كون المخبرين له بها لهم داع إلى الكذبء أم لا 
داعى لهم ومالا يخطر بالبال كيف يصح الاستدلال به» فبطل مازعمه. 


وقول المصنف: (ودون ذاك رتبة المشهور) يعدي أن رتبة الخبر المشهور 
في القوة دون رتبة الخبر المتواتر» فإن الخبر المتواتر يوجب العلم القطعي بإجماع 
المسلمين, وإن اختلفوا في كونه ضروريًا أم نظريّاء وأما الخبر المشهور فلم يجتمع على 
أنه يفيد العلم القطعيء وإن كان ظاهر كلام البدر الشماخي - عفا الله عنه - أن 
المستفيض المتلقى بالقبول مقطوع بصدقه كالمتواتر» وأراد بالمستفيض هو ما عبرنا 
عنه هاهنا بالمشهور, فإن بعضًا ذهب إلى أنه يفيد علم طمأنينة» وهي زيادة توطين 
وتسكين يحصل للنفس على ما أدركته فإن كان المدرك يقيئًا كالحاصل بخبر 
التواتر فاطمئنانها زيادة اليقين وكماله كما يحصل للمتيقين بوجود مكة بعد ما 
يشاهدهاء وإليه الإشارة بقوله تعالى حكاية عن خليلة اعد :9 وَللكن لَيَظْمَينَ 
قَلَى * [البقرة/ ١6؟]‏ وإن كان ظنيًا كالحاصل بالخبر المشهورء فاطمئنانها 
رجحان جانب الظن» بحيث يكاد يدخل في حد اليقين» وحاصله سكون النفس 
عن الاضطراب بملاحظة كونه أحاد الأصلء فالمتواتر لا شبهة في اتصاله صورة 
ولا معنى» وخبر الواحد في اتصاله شبهة صورة ومعنى؛ حيث لم تتلقاه الأمة 
بالقبول والمشهور في اتصاله شبهة صورة لكونه أحاد. الأصل لا معنى لأن الأمة 


طلعة الشمس: شرح شمس الأصول 
52 فلت 478 
قد تلقته بالقبول فأفاد حكمًا دون اليقين» وفوق أصل الظن. هذا نص كلام 


بعضهم فيه» وهو على هذا رتبة بين المتواتر والآحاد. 


وقوله (وهو الذي في أول القرون..) إلخ» بيان لتعريف المشهور من 
الأخبار. وحاصله أن المشهور من الأخبار هو الذي لم يتصف في القرن الأول 
وهو قرن الصحابة بشرط التواتر» ومعنى ذلك أن شرط التواتر هو أن ترويه جماعة 
.. إلخ, والخبر المشهور إنما رواه في أول القرون من يصح تواطؤهم عادة؛ ثم اشتهر 
ذلك الخبر في القرن الثاني والثالث؛ فقبلوه واستمر معهم على القبول فهذا هو 
الخبر المشهورء وعبر عنه بعضهم بالمستفيضء وعرفه البدر الشماخي: بأنه مازاد 
نقله على ثلاثة» وتلقته الأمة بالقبول. 


قال التفتازاني: فإن قيل هو في الأصل خبر واحد ولم ينضم إليه في 
الاتصال بالنبي كي ما يزيد على الظن؛ فيجب أن يكون بمنزلة خبر الواحد. 

قلنا: أصحاب النبي - عليه الصلاة والسلام - تنزهوا عن وصمة 
الكذبء أي الغالب الراجح من حالهم الصدقء فيحصل الظن بمجرد أصل 
النقل عن النبي - عليه الصلاة والسلام - ثم يحصل زيادة رجحان بدخوله 
حد التواتر» وتلقته الأمة بالقبول فيوحب علم طمأنينية» وليس المراد بتنزههم 
عن وصمة الكذب أن نقلهم صادق قطعًا بحيث لا يحتمل الكذبء وإلا لكان 
المشهور موجبًا علم اليقين؛ لأن القرن الثاني والثالثء وإن لم يتنزها عن الكذب. 


الركن الثانى - في مباحث السنة 
09 مت كد 6/4 
إلا أنه دخل في حد التواتر. قال: وأما بعد القرون الثلاثة فأكثر أخبار الآحاد 
نقلت بطريق التواتر لتوفر الدواعي على نقل الأحاديث وتدوينها. انتهى كلام 


التفتازاني؛ والله أعلم . 


ثم إنه أخذ في بيان خبر الآحاد, فقال: 


[بيان الخبر الآحادى وحكمه. وأنه يوجب العمل دون العلم] 
وإن يكنْ متصلّ الإسناد بلا كمال فَهُوَ الآحادي 
ولا شد العلم لكن العمل وقيل: لاء وقيل: كل قد حصّل 
فأثبتوا به أصول الدين مَعْ أنها ثمرة البتقين 
وقبلوه في خلاف القطعي فاختلطت أصولهم بالقرْع 


اعلم أنه إذا اتصل إسناد الخبر من الراوي إلى النبي لبالا خبيد 
كامل؛ بمعنى أنه لم يستكمل الشروط التي تقدم ذكرها في نقل المتواترء فهو 
الخبر الآحادي نسبة له إلى آحاد النقلة» وحكمه أنه لا يفيد العلم القطعي كما 
أفاده التواتر» ولا الاطمثنانية الخاصلة للنفس كما أفاده الخبر المشهورء لكن يفيد 
وجوب العلم به مع حصول الشرائط المذكورة في الراوي لحصول الظن بصدق 
خبر العدل. 


طلعة الشمس: شرح شمس الأصول 


اليك 01010 


اعلم أنهم اختلفوا في جواز التعبد بخبر الآحاد. فمنعه قوم وجوزه 
أخرونء ثم اختلف المجوزون له فقال بعضهم إن التعبد به غير واقع» وإن جاز 
عقلاء وقيل بل هو جائز وواقع؛ ثم اختلف هؤلاء فقال بعضهم: إنه يوجب العمل 
فقطء وقيل بل يوجب العلم والعمل معًاء والصحيح أنه يوجب العمل دون العلم. 


ووجوب العمل بخبر الواحد ثابت بالعقل والنقلء أما ثبوته بالعقل فهو 
أن من أحضر إليه طعام وأخبره من يغلب في ظنه صدقه أن فيه سمّاء فإنه إذا 
أقدم عليه مع غلبة ظنه أنه مسموم استحق الذم قطعًاء وذلك هو معنى الوجوب. 
وأما ثبوته من جهة النقل؛ فإنه قد علم من تواتر الأخبار عن النبي وليه أنه قد 
يبعث السعاة والعمال إلى الجهات النازحة ليرووا عنه ما يجب عليهم في أموالهم: 
وألزمهم قبول أخبارهم. وأيضًا فالصحابة والتابعون قد أجمعوا على الأخذ بخبر 
الآحاد وعلى العمل به. 


وبيان ذلك أن الصحابة كانوا يرجعون إلى خبر الواحد فيحكمون به 
كخبر عبد الرحمن بن عوف في المجوسء فإنهم تحيروا في حكمهم, حتى قال 
عمر: ما أدري ما أصنع في أمر المجوس» وكثر سؤاله عن ذلك» حتى روى 
فيق الرحمق بن ضرت عق كرو أندقال: الترايي شا اهل الكتّاب غير آكلي 
ذبائحهم ولا ناكحي نسّائهم). 1 1 


الركن اللاض كال بتاتية الدقة 
461 - 1ك 


وقد كان عمر لا يسوي بين الأصابع في الدية» فترك مذهبه في تفضيل 
بعض الأصابع على بعض في الدية» لأجل كتاب عمرو بن حزم؛ وكذلك عمل 
بكتاب عمرو بن حزم في زكاة المواشي وتفاصيلهاء وكذلك اختلفوا في الجنين» 
فكان عمر يقول: إنه لا شيء إذا خرج مينًا حتى ورد خبر حمل بن مالك في أن 
الجنين فيه الغْرّة» فأطبقوا عليه وكذلك اخختلفوا في توريث المرأة من دية زوجهاء 
حتى روى الضحاك بن سفيان خبره الذي في توريث المرأة من دية زوجهاء فعملوا 
به وأطبقوا عليه. 
وكذلك عثمان» وكذلك علي وقد عمل بحديث عمر والمقداد في حكم الذي . 

وغهلت. الضحابة بخبر أبى بكر أن الأنبياكء يدفنون في المنزل. الذي 

ا ا د صلل ىن . واه َ 

يموتول فيه) فحفروا لرسول الله وتدٌ في موصع فراشه. وعملوا بخبر عبد الرحمن 
ف الطاعون» وهو أثة ل نهى من كان خارجا عن ذلك البلدان» يدخله حتى 
يرتفع» ونهى من كان داخلاً أن يخرج فرارًا منه» وكان جميع ذلك من غير إنكار 
إجماعًا على وجوب العمل بخبر الواحد. 

وكذلك أيضاقد أطبق التابعوث وفقهاء الأمصارعلئ قبول الأخببار الت 
ذزييها الكحات وكات اجا ماعن الفاعيف ابضاء 
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فإن قيل إنه كما نقل قبلوهم للاحاد فقد نقل ردهم إياهاء كرد عمر خبر 
فاطمة بنت قيسء ورد أبي بكر خبر عثمان أن النبي كَل أذن له في رد الحكم 
من مطردة» ورد عليٌ خبر سيّار الأشجعي في بَرُوعَ بنت واشق» فتعارضت الرواية 


أجيب بأنه لا نسلم أن نقل الرد كنقل القبول» بل الذي نقل أنه رد 
أخباريسيرة قليلة جذا ولم ترد لكونها أحادية» وإنما ردت لشك في روايتهاء ولهذا 
ردها بعضهم دون بعضء فإن خبر فاطمة قبله غير عمر وخبر سيار قبله عبد الله 


احتج المانعون من جواز التعبد بخبر الآحاد. ومن جواز الأخذ به بوجوه: 
ع 5 مي دج ع عه سه ما 00 5 
أحدها: قوله تعالى 38 ولا نَمَف ما ليس لَك به عِلْمَ *# [الإسراء/ 7"] وقوله 
تعالمى 38 إن يَتَيحُوْنَ إلا لظن 6[ الأنعام / ]1١5‏ وقوله تعالى هن لطن لا يني 
مِنَ أدَيّ سَينَا # [يونس / 5"] وقوله ونٌ: «دَعَ ما يُريْبُك إلى مَالا يُريْئُك) إلى غير 
ذلك . قالوا قد نهينا عن اتباع الظن بالكتاب والسنة وخبر الآحاد لا يفيد إلا ظنًا 


فونجبا اطراتطة. 


وثانيها: أن القول بوجوب العمل بالآحاد يؤدي إلى العمل بالمتضادات لوقوع 
التعارض ف الآحاديات. 


الوكن لناق كال ته ادك 
10 ل 4 


وثالثها: إن أصول الشريعة يجب أن تكون لهاغاية تضبطها ليصح الاستنباط 
منهاء وليتأتى حمل الفرع على الأصلء والتعبد بخبر الواحد يمنع من ذلك 
لأن القائس على أصل يجوّز كون ذلك الأصل معارضًا بأصل آخر لم 
يبلغه. 


وأحيت عن الأول أن تلك الآيات الواردة 58 ذم اتباع الظنء إغما هى 
فيما يكون المطلوب فيه العلم أي ذم اتباع الظن في الأمور القطعية الاعتقادية, 
وكلامنا في الأمور العملية الفرعية جمعًا بين الأدلة. 


وأجيب عن الثاني بأنه لا تضاد في ذلك؛ لأن من صوب جميع 
المجتهدين فهذا لا يقدح عليه إذ حكم الله تعالى من كل واحد منهم ما أداه إليه 
ظنه. فإذا تعارض عليه الخبران ولم يعرف نسخ أحدهما للآخر رجع إلى الترجيح: 
فإن عجز عن الترجيح فعلى الخلاف في العمل على الاطراحء أو التخيير كما 
سيأتي تحقيقه. فلا يلزم ما ذكروه من التناقض. 

وأجيب عن الثالث بأنه لا نسلم أن ذلك يؤدي إلى عدم انضباط أصول 
الشريعة: لأن الأخبار الآحادية محصورة بالشرائط» وإن لم تكن محصورة بالعدد 
فما لم يستكمل شرائطه فليس بمعمول به. وتجويز المعارض للأصل يمنعه بحث 


يك تتا نك كد لد 464 

واحتج القائلون بأن خبر الآحاد يوجب العلم والعمل معًا وهم أهل 
الحديث بأنه قد وجب علينا العمل بخبر الآحاد لما تقدم من الأدلة» ونهينا عن 
اتباع الظن لما تقدم من الأدلة على ذلك أيضًاء فعلمنا أن خبر الآحاد يوجب 
العلم والعمل معًا لأنه لو لم يوجب العلم ما جاز لنا العمل به؛ وقد نهينا عن 
اتباع الظن. 

وأجيب بأنه إنما نهينا عن اتباع الظن فيما يكون المطلوب فيه العلم» وهو 
المسائل الاعتقادية» لا فيما يكون المطلوي فيه العمل فقطء فإن ما كان المطلوب 
فيه العمل فقط يجوز الأخذ فيه بما يفيد الظن» وحاصل الجواب أن مسائل 
الاعتقاد مبنية على اليقين فنهينا عن اتباع الظن فيهاء ومسائل العمل غير مبنية 
على اليقين فقطء بل تكون تارة بالدليل القاطع» وأخرى بالدليل الظني. 


واعلم أن أهل الحديث فرعوا على مذهبهم بأن خبر الآحاد يوجب العلم 
والعمل قاعدتين عظيمتين من قواعد أصول الدينء فارقهم المسلمون عليهما: 

القاعدة الأولى: أنهم أثبتوا أصول الدين من المسائل الاعتقادية وغيرها 
بخبر الآحاد وإلى هذا أشار المصنف بقوله: (فأثبتوا به أصول الدين) واحتجوا 
على ثبوت قاعدتهم هذه بأن الأدلة الدالة على وجوب العمل بالخبر الآحادي 
لم تفصل بين أصول وفروع . 


الرمن العاف عاق :باحك السئة 
155 ع اد ها 


وأجيب بأنه إنما دل على قبوله بشروط منها أن لا يكون مصادمًا لأقوى 
منه كما قدمناء ولهذا قال بعضهم: إنه مع تكامل شرائطه يجب عرضه على 
كتاب الله لقوله وو «إنها ستكدْرٌ عن الأخبَارٌ فمَا وافقّ كتابّ الله فهُو مني وما 
خَالفَ فليسٌ منّي) وقوله: (مع أنّها ثمرة اليقين) إشارة إلى الرد على قاعدتهم 
المذكورة» وحاصل الرد أن مسائل أصول الدين إنما يؤخذ فيها باليقين» وخبر 
الآحاد لا يثمر اليقينء وإنها يثمر الظن» فلا يجوز ترك ما يثمر العلم لأجل ما يثمر 
الظنء كما لا يقبل أخبار مخبر اقتضى خلاف ما نشاهده. 


وأكسافقك علسا و نال الصحاءة رد ياكان قذلاكف: الادرى أنعائسة 
حين سألها السائل هل رأى محمد ربه؟ قالت: «يا هذا لقد وقف شعري مما قلت»» 
وتلت قوله تعالى*3 لَاتْدَركُهُالابصدر وَهْوَيُدْرِكُ الأتصر 6*: [الأنعام / 
]وي ذلك رد الأخبار الع تقلت في إثبات الرؤية» وكذللك ردث 
عائشة خبر أبي عثمان'' في تعذيب الميت ببكاء أهله. وتلت قوله تعالى +3 ولا 
ور وَادة ود َك 4 [الأنعام / ]١55‏ ووافقها ابن عباس» وفي ذلك رد للأخبار 
الواردة ف تعديت أطفال الشركين 


ورد عمر خبر فاطمة بنت قيسء» وعلل ذلك بأنه مخالف لمقتضى الكتاب 
العزيز» فإذا عرفت رد هذه القاعدة وأنها عن الحق بمعزل فاقض برد كل حديث 
أحادي اقتضى خلاف الدليل القطعى. 


)١(‏ كذا في الأصلء وصوابه: (خبر عبد الله بن عمر). وكنيته أبو عبد الرحمن. (م). 
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القاعدة الثانية: وهي فرع على التي قبلهاء وذلك أنهم قضوا بوجوب 
قبول الخبر الآحادي» وإن خالف الدليل القطعىء وإلى هذا إشارة بقوله: (وقبلوه 
في خلاف القطعى) أي قبلوا خبر الآحاد حتى في الأمور التى خالف فيها 
الكتاب والسنة المتواترة» وحجتهم على إثبات هذه القاعدة الفاسدة أنه لما كان 
نسلم أن كل واحد من الأدلة الشرعية يوجب العلم والعمل معًاء بل نقول إن 
بعضها موجب للعمل فقط .كأخبار الآحاد لأنه لا يشك عاقل في أن خبر الواحد 
يحتمل الصدق والكذبء لكن بعدالة الراوي ترجح الظن بصدق خبره. فأين 
محل حصول العلم منه؟ ولو سلمنا حصول العلم منه لوجب أن لا نساوي 
بين العلم الحاصل بالكتاب والمتواتر من السنة؛ وبين العلم الحاصل من الآحاد 
فيلزم رد الأضعف لمعارضة الأقوى له فتنهدم قاعدتهم, وإلى هدمها أيضًا أشار 
المصنف بقوله: (فاختلطت أصولهم بالفرع) أي فيلزم على ثبوت قاعدتهم 
اختلاط أصولهم الدينية بفروعهم العلمية» فلا يمكنهم التفرقة بين قطعي الأدلة 
وظنيها. 


والمعلوم أن الصحابة والتابعين قد فرقوا بين ذلكء ففارقوا من خالف 
الدليل القطعي وضللوه على ذلكء؛ وفسقوه ولم يفارقوا من خالف الدليل الظني 


الوكق القاقي حاف فاق الننة 
457 - 7 


بتأويل» بل صوبوه على ذلكء وتولوه فلم لم يخطئوا عمر في رده خبر فاطمة بنت 
قيسء ولا عليًا في رده لخبر سيار ونحو ذلك . 


وأيضًا فإنه يلزم على القول بوجوب قبول خبر الواحد فيما خالف الدليل 
القاطع ثبوت معارضته للقطع؛ فيلزم به إسقاط العمل بالقطعي؛ ووجه ذلك أنه 
إذا أثبقنا معارضة الآحاد للقطعي وجب اسقاطهما معًا إن لم يعلم المتأخر منهماء 
وإسقاط القطعي نفسه إن علمنا بتأخمر الآحادي عنهء وجميع ذلك باطل» فبطل 
وا تعمؤهة والله أعلم. 


ثم إنه لما بين أن خبر الآحاد لا يعارض القطعي عند أهل الحق» شرع 
يبين صحة معارضته للقياسء فقال: 
[بيان حكم معارضة القياس للخبر الآحادي] 
أما إذا عارضة القياسٌش فاختلفث هنالك الأكيّاس 
فقدّم القياسّ قومٌ والخحبرز قومٌء ومعنى الوصف قومٌ اعتبر 
فقدّمُوا ذا العلة القطعية واحصروا ذا العلة الظنية 


اعلم أنه إذا عارض خبر الآحاد القياس» ففي تقديم أيهما على الآخر 
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أحدها: وهو قول الأكثر من أصحابنا والمتكلمين» وهو قول عامة الفقهاء من قومنا 
أنه يقدم الخبر على القياسء فيكون العمل به أولى من العمل بالقياس» فيبطل 
القياس. 


4 


المذهب الثاني : لمالك وغيره أنه يقدم القياس على الخبر» فلا يقبل الخبر المخالف 
المذهب الثالث: لأبي الحسين, وهو أنه إن كانت العلة ثابتة بطريق قاطع» فالقياس 
أقدم؛ وإن كان الأصل قطعيًا والعلة ظنية» فموضع اجتهاد, وقال ابن الحاجب: إن 
كانت العلة ثابتة بنص أرجح من الخبر المخالف للقياس.ء فالقياس أقدم إن كان 
وجودها في الفرع قطعيّا وإن كان وجودها فيه ظنيًّا فالوقف. وإن كان خلاف ذلك 
فالخبر أقدم . 


احتج القائلون بتقدم الخبر على القياس مطلقا بوجوه: 


الأول : إجماع الصحابة على تقديم الخبر على القياسء فإنهم كانوا إذا عرضت 
لهم حادثة حاولوا الاجتهاد فيها ونظروا فيما ترد إليه من الأصول حتى يروي 
بعضهم فيها خبرًا فيتركوا التعويل على ما سوى ذلك الخبرء ألا ترى أن عمر 
ترك القياس فى .دية الحتين مين روي له فيه الخبرء وقال: لولا هذا لقضينا فيه 
برأيناء وهذا نص صريح من عمر بأن الخبر أولى من القياس» وكذلك عمر ترك 
رأيه في المفاضلة بين الأصابع في الدية لأجل كتاب عمرو بن حزم وكذلك تركوا 


الركن الثانى - في مباحث السنة 
459 ففاققد 6.4 


القياس في عدم توريث الزوجة من دية زوجها؛ لخبر الواحد» وشاع ذلك في 
7 
فلم ينكره أجل فكان إجماعا: 


الوجه الثاني أن الخبر دليل مستقل بنفسهء بخلاف القياسء فإنه يحتاج إلى 
النصء وإلا لم يصح. والمستقل أقوى من غير المستقل . 


الوجه الثالث: أن معادًا قدم النص على القياس» فصوبه رسول الله وو احتج 
المقدمون للقياس على الخبر بوجهين: 

فكان أقدم. ورد بأن دليل العمل بخبر الواحد صيره كالمأمون غلطه ثم إنه لا 
يمن الغلط فى القياس أبضاعتد تعارضن العلل . 


الوجه الثاني: أن عليًا ترك خبر الأشجعي في قصة بَرُوَعَ بنت واشق لأجل 
القياس» وكذلك ترك ابن عباس تبر أبى هريرة في الوضوء مما مسته النار لأجل 
القياس» ورد بأن كل ذلك إنما كان لضعف في الراوي لا لأجل تقديم القياس 
على الخبر. احتج أبو الحسين وابن الحاجب على ترجيح القياس» حيث رجحاه 
بأن ذلك يرجع إلى تعارض خبرين» فعمل بالراجح؛ وأما الوقف عند ابن الحاجب 
فلتعارض الترجيحين» ورد بأنه لو اتحد متعلق الخبرين لزم ما قالاه وأما مع تغاير 
متعلقهما فلا وجه لإبطال النص إذ لم يصادف نص الأصل في محله. بل في 
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غيره» ففي العمل بالخبر وفاء بامتثال الخبرين جميعًاء أعني خبر أصل القياس 
ثم إنه أخذ في بيان فساد شروط شرّطها بعض الأصوليين في قبول خبر 
الآحاد» فقال: 


[الكلام في إسقاط شروط اشترطها بعض الأصوليين في 
قبول خبر الآحاد] 

ولحدر غير ماتعم البلوّى شرط القبول لحديث يُرْوَى 
ولا الذي تغنددت روايئه أؤْليِس في الحدأَنَتْ دلالتة 


اشار فى هلاي البيقين ]إن رد شروط شرطها عضن الأصوليين فى فول 


خبر الآحاد وهى ثلاثة شروط: 


أحدها: أن بعضهم اشترط في قبول خبر الواحد أن يكون في غير ما تعم به البلوى, 
لأن ما تعم به البلوى تتوفر الدواعي إلى نقله» فيستلزم كثرة الناقلين» فيشتهر بين 
الصحابة» فلا يختص بنقله واحد دون الآخرين» سواء كان ذلك المنقول في أصول 
الدين أم في فروعه. ونحن نقول : إن ذلك مسلم في أصول الدين. لأنا لا نقبل فيها 
خبر الواحد كما مر ذكره؛ وأما في فروعه الظنية فلا نسلم اشتراط ذلكء والمشترط 
لذلك أبو الحسن الكرخي وعيسى بن أبان وأبو عبد الله البصري. 


الركن الثاني - في مباحث السنة 
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والحجة لنا على عدم اشتراطه وجهان: 

الأول: أنه لم يفصل دليل وجوب العمل بخبر الواحد في العمليات بين ما 
تعمم به البلوى وبين ما تخص. على أن الأغلب في الأحكام الشرعية عموم 
التكليف بهاء وقد أجمعت الصحابة على قبول الخبر الآحادي في العمليات من 
غير تفصعل : 

الوجه الثاني : أنه يجب بيان ما علينا فيه تكليف؛. سواء عمت به البلوى أم لم 
تعم» فلا وجه للفرق بينهما في وجوب البيان على وجه الظهور, فيلزمهم وجوب 
اشتهار ما لم تعم به البلوى أيضاء واحتج المشترطون لذلك بوجوه: 


أحدها: أن العبادة إذا كانت عامة فعموم فرضها يقتضي ظهور نقلها من حيث 
تدعو الدواعى إلى ذلك؛ كما جرت العادة بنقل الحوادث العظيمة التى يشترك 
النامس في مشاهدتها على وجه يشيع ويظهر لقوة الدواعي إلى ذلك. 


الوجه الثاني : قالوا: إن المنقول اذا كان فرضًا عامًا فلابد وأن يتبين لجميع الأمة» 
لأن جميعها مدفوع إلى وجوب العمل به وإذا تبين لهم جميعًاء فلا يخلو إما أن 
ينقلوا ذلك نقلاً عامًا أو لا ينقلوه إن لم ينقلوه كذلك كان إجماعًا منهم على 
الخطأء فكذا لو ترك بعضهم نقله من غير نكير من الباقين؛ ففيه إجماع أيضًا على 
الخطأء وتوضيح ذلك أن بُسْرّة بنت صفوان نقلت حديث نقض الوضوء بمس 
الذكرء قالوا: إذا كان الجميع الصحابة مخاطبين به ويلزمهم العمل بمقتضاه؛ ثم 
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تفردت بسرة بروايته فلابد من أحد باطلين: إما أنه لم يبين للصحابة مع حاجتهم 
إليه وبين لبسرة ولم تحتج إليه» أو احتيج إليه ونقلته إليهم لكنهم أخلو بنقله 
ونقلته بسرة» وكلاهما واضح الفساد. 


الوجه الثالث: أنه نقل عن الصحابة رد خبر الواحد فيما تعم فيه البلوى, فرد 
عمرين الخطان اله خير الاستهذان: وذلك أن آبا فوسى الأشعرى آثن إل 
منزل عمرء فاستقام خارج عتبة الباب» فقال: السلام عليكم, أأدخل؟ كرره 
ثلاث مرات» فاستنكر عمر فعله ذلك. فقال: إنه من السنة, فلم يقبل خبره حتى 
أفى يقناعك: 


0 5 7 عق صللكف . . 
ور أو بكر مجديك التدة وهر" أنه ١05‏ قرفن لها البدنسن كين بروآه 
المغيرة» حتى كثر الراوي . 


والجواب الأول أن العادة تقضي بانتشار نقل ما يستعظم في النفوس. 
وباستفاضه ما تستغربه ولا تقضي باستفاضة ما عدا ذلكء فغير المستغرب من 
التكاليف وغير المستعظم من الحوادث لا تقضي العادة باستفاضته كما هو معلوم 
بالمشاهدة» وإذا قضت العادة باستفاضة شيء دون شيء فلا يحمل ما لم تقض 
باستفاضعه وانتشازه غلى الذى قضت فية يذلك: 


والجواب عن الوجه الثاني : أن بعض العمليات مشروع على جميع من 
بلغه علم فرضه. كالصلوات الخمس» فإن التكليف بها عام فتجب استفاضة 


الركن القاقى حاو نايت الدفة 
053 فد ع 


مثلها؛ لأن الشارع خوطب بتبليغها إلى من أمكنه إبلاغها إليه وألزم السامعين 
تبلية ا أيضاء ففي هذا النوع لا يقبل خبر الواحد. فلو روى راو زيادة شيء من 
الفروض على هذه الفروض المتواترة قطعنا بكذبه. 


ومن المشروعات العملية ما يكون حكم الله تعالى من التكليف بها في 
ظن السامع صدقهاء فيلزمه العمل بهاء فهي واجبة على من انتهت إليه ولو بدون 
استفاضة وانتشارء فلا يلزم الشارع عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه أن ينقلوا 
ذلك نقلاً يحصل به التواتر والاستفاضة» فلا خطأ على الأمة حين لم ينقلوا 
الآحاديات نقلاً مستفيضًا متواترًا على أنه قد خفي على أكثرهم كثير من الأخبار, 
حتى إن أكابرهم كانوا يبحثون في الحوادث الطارئة عن الأخبار النبوية» فلو لزمهم 
جميعًا نقل الأحاديث حتى تتواتر أو تستفيض ما خفي على أكابرهم شيء من 
ذلكء وأيضًا فلو لزمهم ذلك لخطؤوا من كان معه حديثء ولم ينقله نقلاً يكون به 
مستفيضًاء فظهر أنه لا خطأ على الأمة في شيء من ذلك . أما الحديث الذي نقلته 
بسرة فيحتمل أنها سألته كَقيْدٌ عن حكم ذلك تفقهاء أو أن غيرها أرسلها تسأل 
عنه احتياجًا إليه فنقلته» فلا يلزم شيء من الإلزامين الباطلين. 


والجواب عن الوجه الثالث أن عمر وأبا بكر لم يردا الحديثين قبل أن 
تكثر رواتهها من أجل أن الخديقين يما تعم فيه البلوئ» لكن ردًا ذلك شكا في 
الرواي لضعفه. 


لك الست لد" سعد ماس 1404 
الشرط الثاني: لأبي علي الجبائي: اشترط في قبول خبر الآحاد أن تتعدد 
رواياته بتعدد النقلة» فقد روي عنه أنه قال: لا يقبل خبر الواحد حتى يرويه 
عدلان فصاعدًاء وكل واحد يروي عن عدلين حتى ينتهي إلى رسول الله كيد 
فجعل الرواية في هذا الحكم كالشهادة» فكما لا تقبل شهادة الواحد ولا يعمل 
بها كذلك روايته. 


وروي عنه رواية أخرى. وهي أنه لا يقبل في أخبار الزنا دون أربعة» وفي 
أخبار الأموال يقبل اثنان» كل ذلك قياس على الشهادة. 


والحجة لنا على عدم اشتراط ذلك أن الصحابة قد أطبقوا قولاً وعملاً 
أو نحو ذلك على قبول خبر الواحد كما مر بيانه» فكان إجماعًا على قبوله من 
غير شرط لتعدد الرواة. 


احتج أبو علي الجبائي على اشتراط ذلك بأنه وق في صلاته» فأخبره ذو 
اليدين فلم يعمل به حتى سأل أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - وأن أبا بكر لم 
يقبل خبر المغيرة بن شعبة أن النبي كي أعطى الجدة السدس حتى أخبره معه 
أبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وأن أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - قالا 
لعثمان حين أخبرهما أن رسول الله ولي أذن له في رد الحكم: إنما أنت شاهد 
واحد؛ ولم يقبلا منه. قال: ونظائر ذلك كثيرة؛ كخبر الاستئذ ان وغيره. 
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وأعينواباة لودل رده كل كير ذى: البديق على أله ل يقي خخير 
الواحد لدل على أنه لا يقبل خخبر الاثنين أيضاء لأنه وَيِةٌ لم يقتصر على سؤال 
أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - بل سألهما وغيرهماء ثم إنه أخبر عن أمر 
مشاهد حضره جماعة مشاهدونء فلا يختص بمعرفته واحد دون الباقين» فلذلك 
سأل الجماعة. 


وأما رد أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - خبر عثمان فليس لأجل 
ذلك وإنما هو نوع من الاحتياط وقد قيل إن عثمان كان كلقًا بأقاربه!", فتوقفا 
في خبره كما يتوقف الحاكم في شهادة الوالد لولده؛ وأما خبر الاستئذان فقيل 
إنما رده عمر لتهمته في الراوي» وقد راعى ضربًا من الاحتياط بدليل قوله لأبي 


موسى: رددت تخبرك» وأردت أن لا تتسارع الناس في الرواية عن رسول الدع . 


الشرط الثالث: لأبي الحسن الكرخيء وأبي عبد الله البصري في قدي قوليه. 
ثم قيل : إنه رجع عنه؛ يشترط في قبول خبر الآحاد أن يكون في غير الحدود, أما 
الحدود فلا يقبل فيها ذلك؛ لأن الحدود تذّرًأ) بالشبهات؛ وتجويز الكذب في 
الأحاد شبهة: ورد بأن كونه أحاديًا ليس بشبهة كالشهادة: لأن الشهادة يقبت بها 
كين اند سنا عا فى ذللس باش ووس الرد أن شياةة العدلين معفيلة 
للكذب كاحتمال خبر الواحد له. وقد شرع لنا إقامة الحدود بشهادتهما مع درثها 


)١(‏ كلقا بأقاربة: محبًا لهم حبّا شديدًا. (م). 


(5) تدرأ: تذفع. (م). 
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بالشبهات» ولم يؤثر احتمال الكذب فيها شيئًاء فكذلك خخبر الآحاد قد شرع لنا 
الأخذ به لما تقدم من الأدلة فاحتمال الكذب فيه ليس بشبهة تدرأ بها الحدود. 
والله أعلم . 


ثم إنه أخذ في بيان جواز نقل الحديث بالمعنى وبيان حذف بعضه. فقال : 


بجو ؤرواية الخديف العتى دوق اللفظء كن كان غارنا بالألفاظ» 
وقيل: لاء وفيه بيان] 


وجائز لع سارف باللفظ زفآية المعتى بدون اللفظ 

وقيل: لاء وحذف بعضه يَصحٌّ مالم يكن قيدًا كشرط منَضحٌ 

وفاية ونح والاستثناء وكاذبٌ من زاد في الأنبّاء 

وقُبِلَتْ زيادةٌمنثتقة إلا" إذاقام دليل الغَفْلة 

المراد باللفظ الأول جنس الألفاظ العربية» والمراد باللفظ الثاني لفظ 
الحديك المغصوصي: قاذ إإطاء"" فى البيك: ومعتى الأبياك الأريعة: أنه يجوز من 
كان عانا بالألفاظ العربية قل حديث رسول الله لق بالمعتى دون لفظه وقيل لأ 
يجوز ذلك؛ بل يجب على الراوي أن ينقل الحديث باللفظ والمعنى حتى يؤديه 


)١(‏ إلا: لبسيبت في الأصل» ووجودها ضروري لسلامة الشطر معنى ووزنًا. (م).: 
(؟) إيطاء: عيب من عيوب القافية في الشعر, تُكرَّر فيه لفظا ومعنى. (م). 


الركن الثانى - فى مباحث السنة 
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كما سمعه وكذلك يجوز حذف بعض الحديث مع رواية البعض الآخر ما لم 
يكن ذلك المحذوف قيدًا لذلك المذكورء كالشرط والبدل وعطف البيان والصفة 
المتصلة والغاية والاستثناء» فالشرط نحو: «في الغنم إن بلغت أربعين شاةً شاة» 
والبدل نحو: «في الغنم في أربعين منها شاة» وعطف البيان: «في السائمة الغنم 
زكاة» والصفة «في الغنم السائمة زكاة» والغاية نحو قوله وي «لا تَبِيعُوا الثمرّة 
حنَّى تُزْهي» والاستثناء نحو قوله َق: «لا تبِيعُوا البرٌ بالبرٌ إلا سَواءً بِسَوَاء لأن 
حذف مثل هذه الأمور مخل بالمعنى» فلا يجوز حذفها. 

وكذلق لاغوز الزيادة على اكيرما لسن ممه لآن الويادة فيه كلذب 
قطعّاء وقد حرم علينا الكذب على غيره كد فكيف بالكذب عليه علىء أنه 
قد ورد النص عنه عليه الصلاة والسلام بالوعيد الشديد على من كذب عليه 
متعمدًاء لكن تقبل الزيادة في الخبر إذا رواها الثقة بمعنى أنه إذا روئ الحديث 
ثقة ورواه ثقة آخرء وفيه زيادة على رواية الثقة الأول» فإن تلك الزيادة من ذلك 
الثقة مقبولة» لأنها تكون بمنزلة أن لو روى خبرًا مستقلاً ما لم يقم عليه في روايته 
في الزيادة دليل يدل على أنه غافل في رواية ذلك الحديثء. وذلك كما لو حضر 
المجلس جماعة كثيرة لا تقضي العادة باجتماعهم على الغفلة عن تلك الزيادة) 
فيرويها واحد من بينهم, فإن العادة تقتضي بغفلة ذلك الواحد دون الجماعة. 
فتحصل في الأبيات ثلاث مسائل : 
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المسألة الأولى: في جواز نقل الحديث بالمعنى دون لفظه بعينه» وفيها مذاهب 
كديرة تقصر عنهاغلى القوليق اللذيخ ذكرهنا الصنف» وهما خواز ذلك لمن 
كان عارفًا بالألفاظ مطلقًا وعدم اجرائه ورظلفاء 


ذهب إلى جواز ذلك مطلقًا أكثر الأصوليين ونسب إلى الحسن البصري 
وإبراهيم النخعي, واختاره البدر الشماخيء وعليه أصحابنا من أهل عمان» وذهب 
إلى المنع مطلقًا محمد بن سيرين وثعلب وبعض ال محدثين. والحجة لنا على جواز 
ذلك مطلقًا أن المقصود من وراية أحاديثه عليه الصلاة والسلام تأدية المعنى فقطء 
وأنه لا تعبد علينا في تلاوة لفظ السنة بخلاف القرآنء ولا خلاف في ذلك بين 
الأمة. وإذا عرفنا ذلك فيجوز لنا حينئذ أن نؤدي المعنى الذي فهمناه من ألفاظ 
السّنة بغير ألفاظهاء لكن إنما يجوز ذلك مع الضبط لعانيهاء بحيث لا يخشى أن 
يحصل في العدول عنها زيادة ولا نقصان في المعنى, لأن ذلك هو المقصود من 
إيراد السنة وحفظ ألفاظهاء ليس بمقصود بخلاف الكتاب العزيز. 


557 فإن الصحابة نقلوا عنه عليه الصلاة والسلام أحادية ف وقائع 
متحدة بألفاظ مختلفة شائعة ذائعة» ولم ينكره أحد» فجرى مجرى الإجماع . 
وأيضًا فقد وقع الإجماع على تفسيره بالعجمية فالعربية أولى. لا يقال: 


إنه وقع الإجماع أيضًا على جواز تفسير القرآن بالعجمية» ولم يكن ذلك مجورًا 
لتلاوته بالعجمية, لأنا نقول: إنها جوز في تفسير القرآن تبيين معانيه بذلك لا نقله 
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كذلك. والمجوز في الحديث نقله» وإن كان باللفظ العجمي إذا علم أنه بغير اللفظ 
الذي نطق بد 


واحتج المانعون من ذلك وك 

الأول : قوله وة: «رَحمّ 1" أو انض 5 امْرَأْسَمعّ مقالتي انايو امنا 
سمعهاء ورب خامل فقه إلى مَنْ هو أفقه د بأنه إنما دعا له لأن نقله 
بلفظه هو الأولى» 5 فيه دلالة على منع الرواية بغير اللفظ . 


ب و ل 


الوجه الثاني: قوله تعالى 3# والأسحكرريت ما كل فى تسكن عن عامننت 
أَلَّهِ ولَْحَكمَةٍ # [الأحزاب / 184]. والآيات هي القرآن و 
السنة النبوية» قالوا: فكما يجب ذكر القرآن بلفظه» كذلك يجب ذكر السنة 
بلفظها لهذه الآية» ولأن الجميع من عند الله تعالى وأجيب بأنه إن سلم ذلك, 
قأكراة بالذكر التذكر لدلولات: الكتاب. والبددة» ليعلمن .ما عرفتة من هعتاة 
وتخشع قلوبهن لتذكره؛ لأن المراد النطق بلفظهاء وذلك واضح. 


الوجه الثالث: أن الحديث يتضمن العبادات» فوجب أداؤه بلفظه كما أن القرآن 
لا تضمن العبادات وجب أداؤى بلفظه. 


وأجيب بأنه إنها لزم في القرآن لدليل خاص دل على أن تلاوة لفظه 
عبادة» وإن سم يفهم تاليه المعنى بخلااف الستة فتلاوة لفظها ليبس بعبادة ولا 
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ثواب عليه إلا أن يقصد تحفظها لثلا ينساهاء فله في ذلك ثواب طلب العلم لا 


ثواب عابد بالتلاوة. 


الوجه الرابع: أن في بعض ألفاظ السنة عبادات وجب علينا نقلها بألفاظهاء 
كالأذان والاقامة والتوجيه والتحيات» فعلمنا بذلك أن لفظ الحديث معتبر نقله 
أيضاء فلا يصح سلخ المعنى منه؛ وأجيب بأن ذلك ما وقع في ألفاظ مخصوصة» 
فلا يحمل غيرها عليها لثبوت الخصوصية لها دون غيرها بالأدلة المنقولة فيهاء 
والله أعلم . 

المسألة الثانية: في جواز حذف بعض الخبر مع ذكر الباقي إذا كان المحذوف ليس 
بقيد للمذكور كالشرط والغاية والأستقداء وتحوهاء أجازه أكثر الأصولين»ومتعة 
بعض أهل الحديثء واحتجوا على ذلك بما احتج به من أوجب تأدية الحديث 
بلفظه, والجواب عنها هو الجواب . 


قال صاحب المنهاج: ولا يجوز أن يحذف غير الغاية والاستثناء ونحوهما 
أبيضا لآق ضؤلقه اسعيانة يذاكرهاء وان 616 ا مدل فى ها الأتبقية قائذة اده علن 
عاق عل بمو كد اذ ركو مدع كانم اللتظين ينين فاده وطن واظل ماين 
لأن الاستهانة بالمحافظة على ألفاظه عليه الصلاة والسلام» توهم التهاون بأمره. 
وذلك مسقط للعدالة إن لم يكن كفرّاء فأما إذا لم يتركها استهانة بل استغنى 
عنها بما قد لفظ بهء ولم ينقص بحذفها شيء من الفائدة التي قصد تأديتهاء نحو 
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أن ميحلت عر شيو | لبر تقول كاله د اونا لبت لس وسكت قد 
قوله «إنها من الطوّافينَ عليكمٌ والطوّاقات» فقد قال الأ كثر بجواز ذلك . 


قال: ويمكن أن يقال: إن من البعيد أن يأتي يي وهو أفصح من نطق 
بالضاد بلفظ لا خضل :به قائد 8 بحي يكون ذكره وحد ف سواعة يل لايد فيةمخ 
فائدة ولو مجرد التأكيد, اللهم إلا أن يكون مجرد الفرز ونيد سكج سال 
لا تعلق له بالحكم المستفاد من اللفظ المنطوق بهء فإنه حينئذ - أعني المنطوق 
والمتروك من الخبر - جار مجرى خبرين روي أحدهما وترك الآخرء وذلك جائز 
بالاتفاق . هذا كلامه مع قوله بجواز نقل الحديث بالمعنى دون لفظه. ففي كلاميه 
تدافع وتردد في تجويز حذف بعض الخبر مع رواية الباقي» ومن المعلوم أن من أجاز 
ذلك من الأصوليين إنما أجازوه مع غير الاستهانة بألفاظه عليه الصلاة والسلام 
وفي غير مالا يتم الكلام إلا به» فإنهم أجازوه في نحو ما ذكره من خبر الهرة, 
والمانعون منه إنما منعوا جواز حذفه مع ذلك. فلا تتم له دعوى الاتفاق على جواز 
حذف المستقل من الحديث. 
المسألة الثالثة: في قبول الزيادة في الخبر إذا انفرد بها أحد الرواة دون الآخرين» 


فقيل يقبولها:مطلقا إذَا كان الراوى #لة» وسي:هذا القول إل امهو وقيل 
بعدم قبولها مطلقًاء ونسب إلى بعض أهل الحديثء قال ابن الحاجب: إن كان 


00 طلعة الشمس: شرح شمس الأصول 57 
غيره لا يغفل مثلهم عن مثلها عادة لم تقبل . قال صاحب المنهاج: ومفهوم كلامه 
أن ذلك موضع اتفاق. قال: وذلك لا يكفي حتمًا حتى يكون مجلس السماع 
منهم واحدّاء ولا شاغل لهم عن استماعهاء وأما إذا جاز في مثلهم أن يغفلوا عن 
مثلها وإن حضروا أو لم ينقل كون مجلسهم واحدًا فهو موضع الخلاف؛ والحجة 
لنا على قبولها ما لم يقم دليل يقتضي غفلة الراوي هي أن المعتبر في قبول الرواية 
العدالة فإذا كان العدل يحب يول كير لعذ العم وبحب البو زيادتة أيضاء لآن 
الزيادة مع المزيد عليه بمنزلة خبرين» ولو روى واحد خبرين وروى غيره أحدهما 
قبلت روايته الخبرين بالاتفاق» كذلك هذاء ولأن الزيادة يتعلق بها حكم ورواية 
الثقة؛ كالخبر المبتداً. 


احتج المانعون من قبولها مطلقًا بأن الحفاظ إذا شاركوا الراوي في النقل» 
والقصة واحدة:؛ وانفرد هو بالزيادة أورث التهمة في حقه؛ وأيضًا فيجوز أنه سها في 
نقلهاء وأجيب بأن عدالته وضبطه واحتمال السهو في الآخرين يرفع التهمة عنه. 
وأيضًا فسهوه في أنه سمع مالم يسمع أبعد من احتمال سهوه عن عدم سماع ما 
سمعء والله أعلم. 


ثم إنه أخذ في بيان شروط الرواي الذي تقبل روايته» فقال: 
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والإسلام .. إلخ. 


000 0 0 

9 18 5 
وشرط راويه بلوغ الحلم 
0 5 و ء 
وكان ذا مروءة تصونه 
5 و ه. 
فسقطت روايّة الذي جهل 


أو ترك الأخذ بها سوه 


والوقف إن أوّلها راويها 
وسيصتقطت. .روانة: العدليشس 
وَهيّ التي الإيهّام جاءً فيهًا 


أو ذكرٌ الراوي بغير ما شهر 


8 
أنطلك 


كدت الأصل الرواة أبطلث 
لصحة الذهول والنسيان 


والعقل والضبط ووصفٌ المسلم 
عن فعل ما يُرديه أو يَشيئه 
ومن يكن بعكس ما يروي عمل 
فإنه عملي لََارَوَاهُ 
لأنَا ذاك لشىء فيهًا 
بأنها من غير مَنْ يرويها 
فق انين [وضيجة يما ديد 
يلم ييه بجبوع فصل 
أو قال: لا أدري بهذًا قبلت 


2 و28 


ونحوها من صفةالإنسَان 


يشترط في الراوي الذي تقبل روايته شروط : 


أحدها: أن يكون بالغ الحلم» فلا تقبل رواية الصبي اتفاقاء وقيل بقبول روايته 
إن كان مميرًا ضابطاء والصحيح أنها لا تقبل؛ لأنه إذا علم أنه لا إثم عليه في 


منها: البلوغ والعقل والضبط 


5 الست لد" سعد ماس 504 
الكذب فلا يؤمن منه أن يجتريئخ عليه: فيفيد ذلك الشك في صدقه: وأيضا 
فإن العدالة شرط في قبول الرواية وهي في الصبي غير متحققة» أما إذا تحملها 
وهو صبيء ثم أداها بعد بلوغه. ففي قبول روايته قولان» ونسب القول بقبولها 
إلى الأكثر. قال البدر: والصحيح قبول روايته وشهادته. ولو تحملها قبل البلوغ 
إذا كان قنابطا: 


الشرط الثاني : أن يكون عاقلاًء فلا تقبل رواية المجنون والمعتوه اتفاقًاء لأن المعتبر 
من النوع الإنساني حصول العقل» فعند عدمه ترتفع الأحكام عنه. 

القبرظ القالك؟ أنيكوة كبابطاء واكراك بالقبط ها هنا انان المعنى عند السماع 
والمحافظة على حفظه حتى يؤديه كما سمعه. ولا يشترط حفظ اللفظ لجحواز أن 
يؤديه بالمعنى إذا أتقنه إتقانا تامّاه ومن لم يجوز تأديه الحديث بمعناه دون لفظه 
يشترط حفظ اللفظ أيضًاء فلا تقبل رواية من غلب سهوه على ضبطه اتفاقاء 
واختلفوا فيمن يعتريه السهو ولم تكن حالة ضبطه أغلب على حالة سهوه؛ فقيل 
بقبول روايته» وقيل بردهاء وقيل إنها موضع اجتهاد ومعناه أنه ينظر في روايته فإن 
دل دليل على ترجيح صدقه فيها قبلت» وإلا تركت. 


احتج القابلون لروايته بإجماع الصحابة على قبول خبر من كثرت غفلته 
وذهوله. فإنهم حين عثروا على كثرة سهو أبي هريرة وغلطه هدده عمر وعائشة 
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ونهوه عن تكثير الرواية؛ ومع ذلك لم نعوا من قبول خبره» ولا فرقوا بين ما فيه 
مطعن وبين مالا مطعن فيه. 


واحتج من قال بردها بأن شهادة من كثرت غفلته وسهوه لا تقبل اتفاقاء 
فكذلك روايته لأنهما باب واحد. قال صاحب المنهاج: أما القول بالقبول فهو 
تفريط لأن الواجب العمل بالظنء ولا ظن مع استواء حالتيه في الغفلة والتحفظ. 
ولا نسلم قبول الصحابة من أبي هريرة بعد اطلاعهم على كثرة غفلته؛ إلا مع 
قرينة أخرى تشهد بصحة روايته؛ وأما القول بالرد فهو إفراط؛ لأنه إذا كان عدلاً 
وغلب الظن في روايته حديثًا بعينه أنها صدرت عن تحفظ لا عن غفلة لقرينة 
اقتضت ذلك فى الراوى العدل قلا وحه يوجب روها يكل إذ قد كملت 
شروط صحتها. 


قال : وأما الثالث: فهو منهج التوسط بين الإفراط والتفريط» وهو المختار 
عندناء وهو الذي يظهر من أحوال الصحابة» فإنهم كانوا مختلفينء ألا ترى أن 
ابن عباس وعائشة رذا خبر أبي هريرة وقبله غيرهماء وردت عائشة خبر ابن عمر 
وقبله غيرهاء ولم ينكر أحد منهم على صاحبه ركاولة 58 وهذا يقتضى كونه 
موضع اجتهاد كما اخترنا. انتهى كلامه؛ والله أعلم. 


الشرط الرابع: أن يكون الراوي متصفًا بصفات المسلم من الإقرار بالشهادتين» 
والتصديق بما جاء محمد ل فلا تقبل رواية المشرك إجماعاء واختلفوا فيمن 
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يلحقه الشرك بالتأويل» أعني إذا كان الراوي مؤمنًا بالله وبرسوله ومصدقًا بما جاء 
به نبيه؛ لكنه تأول شيئًا من الكتاب والسنة بتأويل يخرجه عن الإسلام عند من 
شركه بذلك, فقيل لت الي ل تبن رتك الادصم 
00 الأريل ا أعني ! اذا كان اراك عدلاً في دينه قاما في روايته» لكنه 
مع ذلك. وقيل لا تقبل . 
وحجة من رد قبول روايتهما هي أن قبول روايتهما ركون إليهماء وقد 
قال تعامى 38 وا مركنوأ ِل الْذينَ موأ قَتَصَسَكُمْ أَلّارُ # [هود/ »]١١7‏ وكافر 
التأويل وفاسقه كل منهما ظالم لنفسه. وأيضًا فلو صح ذلك لأجل ظن صدقهم 
لصح قبول رواية كافر التصريح وفاسقه. حيث غلب في الظن صدقه» وذلك لا 
يوز بالإجماع وكذلك فيون كمه شكمه. 


ورد بأنه لا نسلم أن ذلك ركون إليهم كما لا يقول لمن سأل ذميًا أو 
حربيًا عن ضالته أو عن الطريق إلى مكان كذاء أو هل الطريق خائف أو آمن؟ 
فأخبره فعمل بخبره لصدقه, فهذا ليس ركونًا بالإجماع» كذلك من عمل بخبر 
كافر التأويل وفاسقه مع قوة ظنه بصدقه لما قدمناه. 


تقتضى كون ما أخبر به على ما أخبر لأنا نعتقد جراءته على الكذبء فلا نظن 
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صدقه فيما أخبر إلا لأمر غير خبره فإذا غلب في ظننا لقرينة أن ما أخبر به على 
ما ذكره فإنما مستند ظننا القرينة لا خبره. فلا تأثير له في حصول الظن بخلاف 
فاسق التأويل» فإنا نعلم أنه يدين بالتحرز من الكذب كما يدين المؤمنون الخلصء 
فيحصل ظن صدقه من الطريق الذي حصل منه فيه ظن صدق المؤمنين الخلص؛ 
وهو التحرز من الكذبء فوجب قبوله لاستواء حالهما في ذلك . 


احتج القابلون لروايتهما بأن كفر التأويل وفسقه لا يمنع من حصول 
الظن بصدق خبرهم» فيجب قبوله لحصول الظن بصدقه إذ من يعتقد الكذب 
شركا كالأزارقة7" والصّفرية'") فإن الظن بصدقه يكون أقوىء لأنا نعلم من حال 
من يؤمن بالله والثواب والعقاب أنه يكون تحرزه من الكفر أعظم من تحرزه مما دونه 
من المعاصيء وأن من يعتقد الكذب كفرًا أعظم تحررًا منه ممن يرى أن معصيته 
لا تبلغ الكفرء فإذا كان الظن بصدق الأزرقي نقذ مسناو كا بالقام يدق الؤميب 
والمطلوب إنما هو الظن لا العلم» فلا وجه لرد أحد من الخبرين دون الآخرء 
لاستوائها في تحصيل الظن. 

هذا كله فيمن يعلم منه التدين بتحريم الكذبء أما من علم منه التدين 
بتحليله في بعض المواضع كتجويز بعضهم الكذب على النبي - عليه الصلاة 
(1) الأزارقة: أشد فرق الخوارج إقبالاً على القتل» تكفر مخالفيها من المسلمين» وتستبيح دمهم وأطفالهم ونساءهم» 


وهي تنسب إلى أبي راشد نافع بن الأزرق. (م). 
() الصّفرية: فرقة من فرق الخوراج أيضًاء أميل إلى المسالمة من الأزارقة» وهي تنسب إلى زياد بن الأصفر. (م). 


طلعة الشمس: شرح شمس الأصول 7 
والسلام - في مواضع الترغيب والترهيب ونحوهماء فلا تقبل روايته وهذا الوجه 
عندي ظاهرن وإن نص ابن بركة على رد خبر فاسق التأويل» وقال البدر: لم 
أحفظ فيها خلافًا يعني في قبول رواية المبتدع . وقال في موضع آخر: ومذهبنا رد 
الجميع» فإن اختلافهم في قبول شهادة المبتدع حتى إن الربيع أجازها في الأحكام 
يدل على ثبوت القول بالرأي معهم في قبول روايته؛ والله أعلم. 


الشرط الخامس: أن يكون الراوي ذا مروءة تحفظه من فعل ما يهلكه من 
المعاصيء, ومن فعل ما يشينه عند ذوي المروءات» وهذه الحالة عندهم معروفة 
بالعدالة» واختلفت ضوابطهم لهاء وما ذكرته من الضابط كاف في ذلك؛ 
فالمروءة عبارة عن حالة تكون في اللإنسان تحمله على الاتصاف بالكماللات 
الإنسانية» وعلى التجنب من الأحوال الردية» ولما كان كمال المروءة ملازمة 
التقوى ومجانبة الهوى» أشرت إلى ذلك بقولي: (تصونه عن فعل ما يرديه أو 
يشينه) ومعنى (تصونه) تحفظه ومعنى (يرديه) يهلكه ومعنى (يشينه) يقبحه؛ 
فخرج بذلك الفاسق الغير المتأوّل في فسقه. لأنه لم يتجنب الفعل المهلك 
لهء أما الفاسق المتأول إذا اجتنب ما يدين بتحريمه فهو عدل في دينه» وفي 
قبول روايته الخلاف المتقدمء وخرج أيضًا من يفعل الأمور الدنية من الحرف 
الردية» ومخالطة الأراذل» ومجالسة السفهاء ونحو ذلك فإنه لا تقبل رواية من 
كان هذه صفته. إذ لا مروة له تمنعه من فعل ما يشينه؛ فلا يؤمن منه الكذب» 


وباشتراط العدالة في الراوي تسقط رواية من لا تعرف حاله؛ أهو عدل أم غير 
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عدل؟ لأن المشروط في قبول خبر الواحد ظن صدقه. ولا يظن بصدق خبر 
المجهول بل يستوي فيه الخالان: ظن صدقه وظن كذبه. 


وأيضًا فلو ظن السامع صدقه مثلاً مع جهالة حاله ما صح له قبول خبره» 
لآن الأدلة السييية معت مخ 39 الظن كما في قوله تعاللى إن بوم إلا 
لظن 4 [الأنعام / ]1١5‏ 38 ولا تَقَفُ ما ليس لك يه عِلْمْر 6 [الإسراء / 5"] 
ونحوهما من الآيات» فحرم اتباع الظن عموماء وخصص الإجماع من ذلك 
العموم قبول خبر العدل لظن صدقه؛ فيبقى ما عداه في حكم التحري . 


وذهب بعض قومنا إلى جواز قبول خبر مجهول الحال» واحتجوا على 


ذلك بوجوه: 


أحدها: أنا لم نؤمر بالتثبت في الرواية إلا حيث علمنا الفسق. فإذا لم نعلم 
لم يجب التثبت لانتفاء سبب وجوبه؛ ورد بأنه لا نسلم أن سبب التثبت 
تحقق الفسقء بل نقول إن سبب التثبت ظن الفسق. وذلك لا يرتفع إلا بمعرفة 
العدالة. 

الوجه الثاني : قوله ويةٌ انحن نحكم بالظاهر» ورد بأنه لا نسلم أن الظاهر في 
المجهول الصدقء ثم إن هذا الخبر معارض بقوله تعامى 8[ وَلَا نَقَفٌ ما ليس لَك 
يه عِلَْمُ # [الأسواة 5 ]. 
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الوجه الثالث: أن الشرع جوز قبول خبره في التذكية» وملك ما يبيعه ونحو 
ذلك؛ فيجب قياس سائر أخباره على ذلك» ورد بأن الشارع جوز ذلك مع تيقن 
فسقه أيضاء ومنع من قبول روايته مع تيقن الفسقء فعلمنا التفرقة بينهما. 


الشرط السادس: أن لا يكون الراوي» عمل بخلاف ما روى وهو المراد بقوله: 
(ومن يكن بعكس ما يروي عمل) فإن من روي رواية ثم عمل بخلاف مدلولها 
كان ذلك موجبًا لتهمته» إما في الرواية وإما في المساهلة في العمل وجميعها 
قير الرواية إن لم نحكم بسقوط عدالته حسن ظن به لاحتمال أن 
يكون قد اطلع على ناسخ لها. 

الشرط السابع: أن لا يترك الأخذ بروايته غيره من العلماءء؛ فإن ترك العلماء 
للأخذ بروايته مع سماعهم منه إنما يكون لطعن في الراوي أو لطعن في الرواية, 
واذا ثبتت عدالة الراوي دل ترك العمل بها على نسخهاء بدليل آخر ونحو 
ذلك؛ لأن العلماء لا يطبقون على ترك حق سمعوه؛ فيدخل الشك في تلك 
الرواية. 

الشرط الثامن: أن لا يتأول الرواية راويهاء فإن تأولها وقف عن قبولها وعن 
ردهاء لأن ذلك التأويل منه إما يكون لشيء في تلك الرواية كحديث معارض 


لها أو نحو ذلك» فنحسن الظن بالراوي ونقف عن قبول روايته. 
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الشرط التاسع: أن لا يكون ذلك الراوي مدلسًا في روايته» لأن التدليس نوع من 
التلبيسء ولا تقبل رواية مُلبّْسء فكذا رواية المدلس» وصفة التدليس أن يروي 
الراوي الرواية ويوهم أنها عن غير من أخذها عنه: ليقبل السامع ما روىء كما إذا 
روى الرواية عن أبي هريرة مثلاً وأوهم السامع أنها عن ابن عباس أو كان لمن روى 
عنه اسم مشهور يدل على نقصان فيه» فيترك ذلك الاسمء ويسميه باسم آخر 
عن الاسم الذي شهر به أو كان من روي عنه مساميًا لمن شهر بالفضل والعدل» 
فيقول: روى فلانء ولم بينه بصفة تميزه عن ذلك الفاضل المشهور ليقبل السامع 
الرواية إذ المتبادر من ذلك الاسم هو الرجل المشهور الفاضلء» فأنواع التدليس 
كلانه كلها عيب فى الرواية: 


وقد شدد أصحاب التدليس حتى قال شعبة: لثئن أزني أحب إلى من 
أن أدلسء أما التدليس الذي ذكره صاحب المنهاج وهو: حذف الراوي بعض 
الوسائط وإسناد الحديث إلى من قبله؛ نحو أن يحدثه عكرمة عن ابن عباس عن 
رسول الله وق فيحذف عكرمة ويقول حدث ابن عباس عن رسول الله وي ونحو 
ذلك, فهو المخصوص عند المحدثين باسم المنقطع» وقد اختلفوا في قبوله فمنهم 
من قال: يقبل إذا قال: سمعت فقطء. وقال الشافعي: يقبل إذا قال: سمعت 
عن فلان أو حدثني» فتزول بذلك شبهة التدليسء ولا يقبل إذا قال: عن فلان» 
يعني من غير سمعت أو أخبرني فلان» ومنهم من لم يقبل حديثه أصلاء وصرح 
القسطلاني بجواز النوع الثالث من أنواع التدليس لقصد تيقظ الطالب واختباره 
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ليبحث عن الرواة» والصواب رد الجميع إلا المنقطع, فإنه نوع من المرسل » وسيأتي 
أن الراجح قبوله. 


الشرط العاشرء أن لا يكذن الراؤي أصله الذى.روي عنة كما إذا روئ عن ابن 
غات ونان يففال ازرى عبان :ها وين هده ارو انفتولة دكت بي هده كاقاجلاك 
الزواية لأ شيل وإذ كان الرارى عدلا عاذ صل العاك قبي قبخضل قف 
الظن في صدقه؛ فلا تقبل رواية من شك في صدقه. ولا يجرح في عدالتهما مالم 
يصرح أحدهما بتكذيب الآخرء كأن يقول له: كذبت عليٌ؛ فمن صرح منهما 
بالتكذيب ابتداء سقطت عدالته. 


وماذكرقه هن رذ قبول 'الرواية اذا أكرها من رويت عن هو قزل 
أبي الحسن الكرخي وبعض الحنفية وأبي عبد الله البصري» وذهب الشافعي 
وبعض الحنفية وغيرهم إلى قبولها مع ذلك؛ محتجين بأن المعتبر العدالة في قبول 
الرواية وإنكار المروي عنه رواية الراوي لا يقدح في عدالة الراوي لحواز كون المروي 


عنه نسي ما رواه. 


قلنا: لا نسلم أن المعتبر في قبول الرواية العدالة فقطء بل المعتبر العدالة 
ومعها أمور أخرء منها أن يرجح الظن بصدق الراوي» ولذا رد أبو بكر وعمر قول 
عثمان في أن رسول الله وم أذن له في رده الحكم, ولذا أيضًا لم يقبل أبو بكر 
رواية المغيرة بن شعبة في ميراث الجدة» حتى رواها غيره ونحو ذلك ما مر ذكره» 
على أن الصحابة في ذلك اليوم كانرا حمية اع لا 
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وأيضا فالتدليس عيب في الرواية اتفاقاء وإن كان من عدل وإن اختلف 
في قبول بعض أنواعه على ما مر فظهر اعتبار أمور غير العدالة في قبول الرواية» 
فلا تقبل رواية أنكرها من رويت عنهه أما إذا قال: لا أدري هذه الرواية: أو لا أعلم 
أني رويتهاء أو لا أحفظ ذلكء والراوي جازم بأنها عنه قبلت اتفاقًا لصحة الذهول 
والنسيان ونحو ذلك» فيحتمل أن يكون من رويت عنه نسي ذلك» فتقبل من 
الراوي لكونه عدلاً مظنون الصدقء مثال ذلك إنكار سهيل ابن 5 صالح 
حديث القضاء بالشاهد واليمين» وقد رواه عنه ربيعة» ثم كان يرويه سهيل عن 
ربيعة» ويقول حدثني ربيعة عنيء ونحن لم نرد هذا الحديث لهذه العلة» لكن 
لعدم صحة الحديث معنىء والله أعلم. 


ثم إنه أخذ في بيان صفة العدل وحكم التعديل والتجريح, فقال: 
ذكر صفة العدل وحكم التعديل 


والعدلٌ من يفعلٌ كلّ ما يجب عليه والمحرمات يجتنب 
يجي في التعديل نقل الواحد له وقيلَ فيه مثل الشاهد 
وقيل يُجزي في رواية الخبرز دون الشهادة لشرط معتبر 
وهكذا قد قيل في التجريح لكنه باثتين في الصَسحيح 


عرف العدل دأ هو: الذي يفعل جميع ما يجب عليه من أوامر ربه. 
ويتجنب جميع المحرمات التي نهاه الله عنهاء فمن كان بهذه الصفة - أعني مؤديًا 
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للواجبات ومجتنبًا للمحرمات - سمي عدلاً وتقيّاه ووجب قبول روايته وشهادته. 
وفوق درجة العدالة درجة الصلاح» وهي: أن يفعل فوق الواجبات ما أمكنه من 
فعل المندوبات» ويترك فوق المحرمات مالا بأس به مخافة الوقوع فيما فيه بأس 
به وأعلى من درجة الصلاح درجة الصديقية» وهي أن يسارع الرجل إلى فعل 
جميع الفضائل حسب طاقته ويترك فوق المحرمات ما لا بأس به لا لمخافة شيء 
من الأمورء وهاتان الدرجتان زيادة فضل لصاحبهماء أما المشروط لغرضنا من 
قبول الرواية والشهادة» فهي درجة العدالة لا غير؛ نعم إذا تعارضت رواية العدل 
ورواية من فوقه من الدرجات ولم يمكن الجمع بينهما بوجه من الوجوه. قدمت 
رواية من فوق العدلء لأن الظن بصدقه أقوى كما سيأتي في بيان الترجيح. فإذا 
علمت عدالة العدل قبلت روايته وشهادته, وإذا لم تعلم أخذ بقول المعدّل فيها. 


ويجزئ في نقل التعديل قول الواحد العدل سواء كان ذلك في قبول 
الرواية أم الشهادة» وكذلك التجريح أيضًاء وبه قال عبد الملك والباقلاني وجماعة 
من الأصوليين» واختاره صاحب المنهاج» لأن كل واحد من التعديل والتجريح 
خبر لا شهادة؛ والمعتبر في قبول الخبر حصول الظن بصدقه. إذ لا سبيل إلى 
اليقين» والظن بالعدالة والجرح يحصل بخبر العدل. 


وقال بعض المحدثين: لا يبت بخبر واحد في الرواية والشهادة. لأن 


التعديل والجرح شهادة على المعدل والمجروح, فاعتبر العدد وهو معنى قول 
المصنف: (وقيل فيه مثل الشاهد) أي قيل إن المعدل مثل الشاهد, فلا يجزي 
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ف التحديل تقل الواتحد كما لذ يجر فى الشهادة قبول شهادة الواحد» وكذلك 
التجريح أيضًاء ورد هذا القول بأنه لا نسلم أنه شهادة بل خبر ولا وجه للحكم 
عليهما بأنهما شهادة, إذ لا دليل على ذلك؛ وليس من أخبر عن شخص بكذا 
له حكم الشاهدء إذا المطلوب الظن. 


وقال ابن الحاجب: وغيره من الأصوليين: إن الواحد مقبول في التعديل 
والتجريح في الرواية دون الشهادة؛ لأن التعديل شرط فلا يزيد على مشروطه؛ 
وقد قبل الواحد في الرواية فيجبء أن يقبل الواحد في تعديله وجرحه. بخلاف 
الشهادة» فلم يقبل فيها إلا اثنان» فوجب أن يعتبر في تعديلهما اثنان» إذ لا يزيد 
الشرط عن المشروط كغيره من المشروطات. 


ورد بأنه إنما اعتبر الشرع ظن الحاكم لعدالة الشهود وجرحهم., ولا شك 
أن الظن يحصل بالواحد كالاثنين» فلا وجه لاعتبار الزيادة. 


واختار البدر الشماخي قبول قول الواحد في التعديل دون التجريح 
وهو قول سعيد بن المبشرء فإنه قال: يجوز التعديل بواحد والتجريح باثنين» وكأنه 
نظر في ذلك إلى قبول الولاية بقول العدل الواحد دون البراءة» فإنها لا تقبل 
على الصحيح عندنا إلا بعدلين» والفرق بين باب الولاية والبراءة وبين التعديل 
والتجريح ظاهرء إذ لا يلزم من طرح رواية الرجل أو رد شهادته ثبوت البراءة منه 
وكذلك لا يلزم من قبول روايته أو شهادته ثبوت الولاية له على أن أصحابنا - 
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رحمهم الله تعالبى - لم يشترطوا في تعديل الشهود وتجريحهم غير معدل واحد. 
ومثله الراوي لأنه أيسر حالا منهء واشترطوا في البراءة عدلين على الصحيح: 
فقولي في النظم: (لكنه باثنين في الصحيح) مبني على ما اختاره البدرء تقليدًا له 
مني في حال النظمء وقد ظهر لك أن الراجح خلافه والله أعلم . 


ثم إنه أخذ في بيان كيفية أداء التعديل والتجريحء فقال : 
[كيفية التعديل والتجريح] 


وقيل في أداء هذا الوصف:< إطلاق نفس القول فيه يكفي 
وقيل من ذي العلم يكفي وذهبٌ2 بعضهُمْ يُجْزِي إذا أنْدي السبَبْ 


اختلف في كيفية تأدية وصف التعديل والتجريح؛ فقال الباقلاني: 
هذا مجروح, وقال الغزالي والجويني: إن كان عالما كفى الإطلاق في التعديل 
والتجريح, وإن لم يكن غلا فلابد من التفصيل» وصححه أبو يعقوب طيينه 
واختاره بعض أصحابنا المشارقة. وقيل لا يكفي في التعديل والتجريح الإطلاق» 
وإن كان من عالم» بل لابد من بيان السب في ذلك» فهذه ثلاثة مذاهب» وفي 
المسألة قولان أخران: 


أحدهما للشافعي؛ وهو: إنما يكفي الإطلاق في التعديل دون التجريح 
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والقول الثاني بعكسه وهو: أنه إنما يقبل الإطلاق في التجريح دون 
التعديل . 


حجة من اكتفى بالإطلاق في التعديل أو التجريح هي أن المعدل مأمون 
على دينه مكلف بأن لا ينقل غير الواقع؛ فإذا نقل لنا أمرّا من تعديل أو تجريح 
أحسنا به الظنء لعلمنا بأمانته وقبلنا منه ما نقل إليناء وللّه ما غاس عنا. 

ورد بأن الناقل إذا كان غير عالم بصفة ما نقل كان ذلك موجبًا للشك في 
نقله» والمعتبر في قبول مثل هذا رجحان الظن بصدق الناقل ويدفع هذا الاعتراض 
بأن الشك في النقل بعد ثبوت العدالة والأمانة له شك مخالف لقانون الشرعء 
لأنه إساءة ظن بهء وقد يقال: إنه لا إساءة هاهنا ولا مخالفة للشرع لأن للأشياء 
أمارات» وجهل هذا المعدل بصفة التعديل والتجريح أمارة تثمر الشك في صدقه 
مع قوله ك: «دَعْ ما يربك إلى ما لا يُريبُك». 


احتج الغزاي والجويني» ومن قال بقولهماء بأن الجاهل لا يومن أن يعتقد 
في شيء أنه جرح وليس بجرح أو يعتقد أن العدالة لا تسقط بأمر وهو يسقطها 
فاعتبر كون المطلق عا بالأحكام الشرعية ليؤمن ما ذكرنا. 

احتج القائلون بأنه لا يكفي الإطلاق في التعديل والتجريح وإن كان 
المعدل عام بأنه لا يؤمن من العالم أن يبني على اعتقاده؛ ولا يعرف الخلافء فلا 
يرتفع الشك في تعديله وجرحه؛ ورد ذاه كا هاا ره التعديل والتجريح, 
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وأن التدليس لا يجوز في مثل ذلكء. وهو عدل مرضيء ارتفع الشك لا محالة. 
احتج الشافعي ومن وافقه بأن الجرح يفارق التعديل بأنه يكون بأمر مختلف فيه 
فقبول قول الجارح يؤدي إلى تقليده في رده الخبر» وذلك يؤدي إلى بطلان اجتهاد 
المجتهد فيما رواه المجروح, فلابد فيه من التفصيل بخلاف التعديل» فلا خالاف 
فيه يستلزم ذلك 
ووذبان العننين أبضا قد وزعل الاكتملو وقال وه للقرق. 

احتج القائلون بالعكس بأن العدالة يدخلها اللبس لكثرة التصنع والرياء 
والاحتراس مما ينكره الناسء فيحتاج إلى التفصيل بخلاف الجرح, ورد بأن الجرح 
أيضًا قد يدخله اللبس لكثرة الاختلاف في كثير من الوجوه التي يجرح بهاء فلا 
وجه للفرق» والله أعلم. 


ثم إنه أخذ في بيان التعديل بحكم الحاكم وعمل العالم» فقال : 

[رواية العدل عن مجهول: هل تكون تعديلا له أم لا؟] 
يإذ رقف اعد لعي التحوول.. ‏ قات هل سام التعدي 
كذاك شكاة دوعتل أن تشرط السدن ميقي 


اعلم أنهم اختلفوا في رواية العدل عن مجهول الحال» هل ذلك تعديل 
له أم لا؟ قال بعض: تعديل لأن الظاهر من العدل لا يروي إلا عن عدل . قال في 
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المنهاج: ولا وجه لذلك إلا عند من يقبل المجاهيل . وقيل : ليس بتعديل مطلقًا 
لأن كثيدًا من الرواة مروى ولا يلعفت إلى للك 


وقيل إن علم من عادته أنه لا يروي إلا عن عدل فهو تعديلء وإلا فلاء 
واختاره صاحب المنهاج لأن العادة تدفع الشك وتقوى الظن. 


قال البدر الشماخي: ومثله عمل العامل برواية المجهولء إذا كان يرى 
العدالة شرطا في قبول الرواية؛ فهو تعديل وإلا فلا قال: وكذا حكمه بشهادته 
إذا كان يرى العدالةشرطا فى ابول الشهادةة وأما 51 كاف للا يرم العد اله درم 
في قبول الرواية والشهادة والعمل فليس بتعديل وتوضيحهه أنه إذا روى الراوي 
العدل أو عمل العالم العدل أو حكم الحاكم العدل برواية رجل أو امرأة» أو 
حكم بشهادة واحد منهماء وكانت عادة كل واحد منهم اشتراط العدالة في قبول 
الراوية والشهادة» فإن المروي عنه والمحكوم بشهادته يكونان في حكم التعديل» 
فلا يبحث بعد ذلك عن عدالتهما. بل يصح أن يؤخذ عمن أخذ عنه الراوي؛ 
وكذا يصح أن يحكم بشهادة ذلك الشاهد على قول من يرى أن ذلك تعديل 
لهماء ولا يصح على القول الآخر حتى يبحث عن عدالتهما. 


وظاهر كلام ابن الحاجب وصاحب المنهاج وغيرهما ثبوت الخللاف ف 


التعديل للمجهول برواية العدل عنه فقطء أما العمل بروايته والحكم بشهادته 
إذا كان العامل والحاكم يشترطان العدالة» فلم يذكرا فيه إلا القول بالتعديل» 
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ومفهومه أن الخلاف إنما وقع في الصورة الأولى فقطء لكن البدر - رحمه الله تعالى - 
أحري الخللاف بطريق الإلزام ف الصورتين الأخيرتين» وهو ظاهر» والله أعلم . 


ثم إنه أخذ في بيان حكم الصحابة في العدالة» فقال: 
[الكلام فى عدالة الصحابة] 


ما الصحابنيٌ فقيل عَدْل ‏ وقيلمتثلغيرهوالفضل 
بأنَه اعد ل إلى حين الفْنّنْ وبعدهًا كفيره فَليُمْتَحَنْ 
اختلف الناس في الصحابة» فقال الأكثر من الأصوليين والفقهاء من 
قومنا والمحدثين: الصحابة كلهم عدولء ثم اختلف هؤلاء فقالت الأشعرية: 


مطلناة والمعتزلة: إلا من ظهر فسقه منهم, ولم يتب كمعاوية وأشياعه. 


وقيل: بل هم في العدالة كغيرهم لا يقبل إلا من ظهرت عدالته منهم 
أوشع فلع مدل 

وقيل: بل هم عدول إلى حين الفتنء فلا يقبل الداخل فيها لأن الفاسق 
منهم غير معين. قال صاحب المنهاج: وهذا القول يروى عن عمرو بن عبيد؛ لأنه 
توقف في الفاسق من المقتتلين يوم الجمل» وعن النظام الجرح لهم. وكذا عن 
الإمامية إلا من قدم عليًّا في الخلافة» وهذه الأقوال كلها للغير وبعضها باطل 
لا يقبل الحق أصلاء وهو القول بتجريح جميع الصحابة» والقول بجرحهم 
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إلا من قدم عليًّا في الخلافة» فإن هذين القولين أشنع أقوال المسألة وأبعدها 
من ال حق المضادتها قوله تعالى وِإلَمَدٌ رض أََّهُ عن الْمُؤمِييت إذ يُبايغوئككت 


_- لط 


و دي دمي لس 


حْتَ أللّجَرَوَ ب [الفتح / 1١18‏ وقوله: :ل محمد رَسُولُ أله وَالذِنَ مُه دك عَلَ 
الْكَْارٍ يبُح # [الفتح/ 74]. الآية وكثير من أي الكتاب يقضي بثبوت 
الفضل لهم والعدالة على الجملة؛ ولقوله يٌ: «أصْححابِي كالنُجُوم بأيهُم اقتديتم 
هتدلب رعو ذلك حرى الكتعاديت الكتر رهد ويليهما فى النغد قو الأشيعية 
بثبوت العدالة لهم مطلقًا أي قبل الفتن وبعدهاء قال ابن الحاجب: وأما الفتن 
فتحمل على اجتهادهم. قال: ولا إشكال بعد ذلك على قول المصوبة وغيرهم. 
قال صاحب المنهاج: وذلك مبني على قاعدتين لهم باطلتين: أحداهما مسألة 
الإمامة اجتهادية لا قطعية» والثانية أنها تثبت بالغلبة ولو لفاسق وجاهل . قال: 
وهذا القول يبطل به ثبوت البغي وفسق الباغي» وقد صرح الكتاب العزيز بفسق 
البغاة حيث قال :9 وَإِن طأفَدَانِ مس الْمُؤْمينَ أَمَمَُوا َصَلِحُوأ مما قن بََتَ 
ِحَدَسْهُمَا عل لُك مَعَدُِوا الى ب حٌَّ تَقى> إل أمْرِ أله 4 [الحجرات/ 4] 
فأخبرنا أن الباغية خارجة عن أمر الله وأن حدها القتل حتى ترجع عن بغيهاء 
وكل خارج عن أمر الله حده القتل» فهو فاسق قطعًا كالكافر فإنه خارج عن أمر 
للهء وحذه القتل حتى يرجعء وفي هذا كفاية لمن أنصفء ولم تجذبه أَمرَاسى 0" 
التعصب والهوى إلى التَدَهْدَه(" في مهاوي الردىء انتهى. 


)١(‏ أمراس: نوازع. (م). 
6 التدهده: التدحرج والاتحدار. (م6). 
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ويلى هذه الأقوال في البعد قول من قال بعدالتهم إلى حين الفتنء إن 
قلنا إنه مبني على ثبوت الشك في أحد المتقاتلين يوم الجمل» على أنا نجزم بفسق 
من خرج على علي ذلك اليوم» وبفسق من خرج عليه إلى قبول التحكيم: 
لأنه في تلك المدة إمام عادل؛ والمسلمون له موالون. ومؤازرون؛ أما إن قلنا إن 
ذلك القول مبني على غير الشك في الفاسق والوقوف عمن لم يعلم حاله بعد 
الفتنة مع اختلاط الناس» وخوض أكثرهم في الفتنة فذلك القول غير خارج 
عن الصوابء وأقرب من هذه الأقوال كلها القول بأنهم كغيرهم محتاجون إلى 
التزكية والتعديل» لنصب عمر المزكين والمعدلين» ويليه في القرب قول المعتزلة 
بثبوت العدالة لهم إلا من ظهر فسقه منهم. 


والقول الفاصل بين الخصوم في هذا المقام وهو المطابق لظاهر الكتاب 
والسّنة أن نقول إنهم جميعًا عدول إلا من ظهر فسقه منهم قبل الفتنء أما بعد 
الفتن فمن علم منه البقاء على السيرة التي كان عليها رسول الله وقد فهو عدل 
مطلقًاء وهي الجماعة التى قامت على عثمان ونصبت عليًا وفارقته يوم التحكيم 
طلبًا لإقامة كتاب الله تعاللى» ومن لم يعلم منه البقاء على تلك السيرة فلا 
يسارع إلى تعديله حتى يمتحن ويختبر لكثرة المفتتنين واختلاط الموفين بغيرهم» 
وهذا المعنى هو المراد من قول المصنف: (والفصل بأنه عدل إلى حين الفتن) 
أي والقول الفصل بمعنى الفاصلء ومعنى قوله (وبعدها كغيره) أي وبعد الفتن 


الركن الثانى - في مباحث السنة 


503 لتك اه 


فالصحابي كغيره» فيحتاج إلى امتحان أي اختباره لكن هذا فيمن لم يعلم بقاؤه 
على العدالة؛ إذ لا معنى لامتحان من علم منه البقاء على العدالة. 

وحجتا على ثبوت هذا القول ظواهر الكتاب والسنة» أما الكتاب 
فكقوله تعا ل ى :محمد وسُولُ ل أله وَآلَذِينَ مَحَهُه أده عكَ كار الآية [الفتح/ 9؟] 
ونحو ذلك من الآيات المقتضية لتعديلهم؛ وأما السنة فكقوله ويْدٌ «أصحَابي 
كالنجوم بِأيُّهم أقتديثُم اهتديثّم»» ونحو ذلك من الأحاديث, ولأنه كيِْدْ كان 
يقضي بشهادة المسلمين من غير تعديل» وكذا أبو بكر في خلافته, وكذا عمر 
في صدر خلافته» فلولا ثبوت العدالة لهم ما حكم بشهادتهم من غير تعديل» 
ثم نصب عمر المزكين بعد أن كثرت الخيانات في الناس» وظهرت شهادات الزور 
أخدًا بالاحتياط وتمسكا بالحزم وتثبثًا في أمر الله تعالى: فعلمنا بذلك أن حكمهم 
قبل الفتن مخالف لحكمهم من بعدهاء والله أعلم . 


ثم إنه أخذ في بيان المنقطع من الحديث. فقال : 


ذكر الخبر الغير المتصل 


والمراد به ما لم يتصل سنده برسول ال 25 سوام كان مرساذ ا وجعقطةا 
أومتضاد بالسطاى فقا وهو الرقرك: فقالة 
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ومرسل الأخبار فهو المنفصل فإن يكن من الصّحابيَ قبل 
بلاخلاف والخلافٌ قد وَرَدْ في التابعيّ والصحيحٌ لا ير 


كذاك من أئلمةالرواة من كل مَنْ يَرُوِي عن الثقّات 


اختلف في حد المرسل على ثلاثة أقوال: 
القول الأول للأصوليين وهو: ما سقط من إسناده راو واحد فأكثر من أي موضع 
كان. 
القول الفا المحلافيع؟ وهو ما رق الفاسى إلى الى 025 سيراك كان من 
كبار التابعين كجابر بن زيد وسعيد بن المسيب والحسن البصريء أو من صغار 
التابعين كالزهري وأبي حازم ويحيى بن سعيد الأنصاري. 
القول الثالث: لبعض أهل الحديث وهو ما رفعه التابعى الكبير إلى النبى - عليه 
الصلاة والسلام - فعلى هذا القول يكون ما رفعه التابعي الصغير إلى النبي - عليه 
الصلاة والسلام - داخلا في المنقطع عند أرباب هذا القول من المحدثين. 

فهذه ثلاثة أقوال في تعريف المرسل جارية على اختلاف الاصطلاحات 


)١(‏ مشاححة: خلاف أو جدال. (م). 
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5225 كك هه 


أنواعه؛ ويشتمل تعريف الأصوليين على المرسل في اصطلاح المحدثين وعلى 
المنقطع وعلى المعضل وسيأتي بيان ذلك. وحكم المرسل إن كان من مراسيل 
الصحابة قبل بلا خلافء لأن رواية الصحابي محمولة على السماع إذا قال 
الصحابي: قال رسول الله أو عن رسول الله حمل ذلك على أنه قد سمع 
منه لأنه أدركه: ولأن الصحابة كلهم عدول قبل الفتن إلا من ظهر فسقه منهم 
والصحابي العدل يتحاشى عن أخذ الرواية من الفاسق» فوجب الأخذ بمرسل 
الصحابي إجماعًا. 


وإن كان من مراسيل التابعين أو تابعي التابعين إلى من بعدهم فقد 
اختلف في قبوله على مذاهب: 


المذهب الأول: أنه يقبل مرسل العدل مطلقًا ونسبه صاحب المنهاج إلى 
الجمهور. 


المذهب الثاني: لا يقبل المرسل مطلقًا ونسبه صاحب المنهاج إلى بعض 
المحدثين. 


المذهب الثالث: لعيسى بن أبان وابن الحاجب أنه لا يقبل من الصحابي أو من 


التابعي أو من إمام نقل. 


طلعة الشمس: شرح شمس الأصول 
55 كد خط 526 
المذهب الرابع للشافعي: وهو أنه لا يقبل إلا أن يعضده ما يقويه من ظاهر كنص 
أو عمل صحابى أو إرسال تابعى؛ كمراسيل ابن المسيّبء أو أسنده غير المرسل 
وشيوخهما مختلفة في الإسناد واللإرسال» أو عرف أنه لا يرسل إلا عن عدل 
فحصل في المسألة إطلاقان وتفصيلا. 


وحصر هذا الخلاف في مرسل من عدا الصحابي» ظاهر أصول الحنفية: 
فإنهم قد صرحوا بالاإجماع على قبول مرسل الصحابيء وكلام المعتزلة والشافعية 
وغيرهم يقتضي إطلاق الخلاف في مرسل الصحابي وغيره؛ لكن نقل الإجماع 
من الحنفية على قبول مرسل الصحابي ظاهر الصوابء فلا ينبغي الخلاف فيه 
لأن الصحابة قد أرسلوا ولم ينكره أحد منهم؛ بل كانوا بين عامل به ومصوب» 
ومنه قول البراء بن عاؤن: ليس كل ما أحدثكم شمعته من.رسول الله 35 إلا 
نا لا نكذبء يعني أنه قد يقول: قال رسول الله وو ولم يسمعه منه» بل رواه 


من يثق به» فارسل . 


وأرسل ابن عباس رواية (إنما الربا في النسيئة» فلما سثل هل سمعته 
من رسول الله؟ قال: لاء بل رواه إي أسامة» ولم يُنكر عليه إرساله. فكان إجماعًا 
على تصويبه» ومن ذلك أن ابن عباس روي أن النبي يلم يقطع التلبية حتى 
رمى جمرة العقبة» ثم أخبر أنه أخبره بذلك الفضل بن العباسء ولم يُنكر عليه 
وكذلك روى أبو هريرة أن النبي ينيد قال: «من أصبحَ جُنبًا فلا صِوْمً لَه فلما 
روجع فيه قال: سمعته من الفضل بن العباسء ولم يُنكر على أبي هريرة إرساله 


الركن الثانى - في مباحث السنة 
527 تت /الاه 


أولاء وكذلك روى ابن عمر أن النبي كيد قال: «من شيّع جنازةٌ فلهُ قيراط ومن 
قعدَ حتى يُدفن فله قيراطان» ثم قال بعد ذلك سمعته من أبي هريرة» ولم ينكر 
عليه إرساله أولاء نعم وقد روي أن ابن عباس م يسيع من الرسول ود إلا 
1 0 صلل 
القليل مع كثرة روايته عن رسول الله ويم . 


قال عيسى بن أبان: والذي يصحح هذا أنهم لما لم يردوا خبرًا لأنه خبر 
واحد كذلك لم يردوا خبرًا لأنه مرسلء أي فيكون الإجماع على قبول المرسل 
كالإجماع على قبول خبر الواحد العدل الذي مر بيانه» وبثبوت هذا الإجماع 
وصحته احتج القائلون بقبول مرسل الحديث مطلقاء وذلك أنه لما ثبت الإجماع 
من الصحابة على قبول الخبر المرسل لعدالة الراوي وجب أن يقبل الإرسال في 
كل وقت إذا كان المرسل عدلاً على أن الإجماع من التابعين قد وقع على قبول 
المرسل أيضًا فإنه لم يرو عن أحد منهم رد المرسل وهم بين مرسل ومصوبء 
فمن ذلك قول النخعي: اعلموا أني إن سمعت الحديث من واحد عن ابن 
مسعود: قلت حدثني فلان عن ابن مسعود. وإن سمعت من جماعة. قلت: 
قال بن مسعود. يعني أنه يرسل حيث يقوى ظنه. 

وروى ابن الحاجب الاإرسال عن ابن المسيب والشعبي والنخعي والحسن 


البصري وغيرهم من التابعين» وقد وقع الإرسال أيضا في كثير من روايات جابر 
انج وي قلهم فكان ؤلاف اماع من التابغين على قول اللرسل قلا ونع [دفعه: 
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قال بعضهم: إن رد المرسل بدعة حدثث بعد المائتين» واعترض بأنه يلزم على هذا 
أن يكون المخالف في قبول المرسل خارقا للإجماع, فيفسق وأنتم لا تفسقونه. 

وأجاب ابن الحاجب عن ذلك بأن خرق الإجماع الاستدلالي والظني 
لا يقدح. قال صاحب المنهاج: يعني أن الإجماع إذا لم يعلم انعقاده ضرورة 
بتواتر ومشاهدة لم يقدح في عدالة مخالفه. وهذا الإجماع وإن قطعنا بوقوعه 
فليس بمتواتر بل باستدلال» ونظر في أحوال السلف مع الحديث المرسل» فظهر لنا 
الجهات التي قدمناء فجرى مجرى التواتر المعنوي في إفادة العلم بأنهم كانوا بين 
قابل له وبين ساكت مصوب غير منكر. قال : هذا مضمون جوابه جيد, انتهى. 

وهذا القول وهو أن مرسل العدل مقبول مطلقًا هو الصحيح عنديء ل 
ذكرته من إجماع الصحابة والتابعين» وإن كنت صححت ف النظم غيره» فإن 
ظاهر النظم مصحح لمذهب ابن أبان وابن الحاجبء. وهو قبول مرسل الصحابي 
والتابعى» ومن كان من أئمة النقل وحجتهم على ذلك أمران: 
أحدهما: أن غير الصحابى والتابعى وأئمة النقل يشك فيه إذا أرسل أنه لو سئل 


عن التعديل لجاز أن لا يعدل. ورد بأئه لا نسلم ذلك؛ بل هم وغيرهم مع كمال 
الغدالة والعحفظ سواء فى:ذلاك. 


الوكن انناف كال بتاتية الدقة 
529 ل لله 4ه 


الأمر الثاني : أنه قد ثبت في الشهادة على الشهادة: أنه لا يصح فيها الإرسال» 
بل يجب على الفروع أن يعينوا الأصول ما تدراجوا والناقل عن الناقل في حكم 
الفرع في الشهادة فيلزمه السند كما يلزم الفرع في الشهادة. 


ورد بأن الفروع في الشهادة وكلاء للأصولء بدليل أنه لا يجوز ان يشهدوا 
على شهادتهم إلا: إذا حملوهم, كما لا يجوز للوكيل التصرف إلا بعد أن يوكله 
الأصل فلأجل ذلك وجب ذكر الوسائط للإضافة إليهم بخلاف الأخبار, فإن 
لمن سمعها أن ينقلها وإن لم يحلمه الراوي» فوجب الفرق بينهما. 


احتج المانعون من قبوله على الإطلاق بوجوه: 

منها: أنهم قالوا إنا نعلم أن المحدث إن لم يعلم عين الراوي ولم يعلم 
صفته في العدالة لم يجز له قبول خبره. فأولى وأحرى في أن السامع للمرسل لا 
يقبله» لأنه لم يعرف عين راويه ولا صفته؛ أعني الذي نقله للمرسل . 


ومنها أنه يتعتلف الناظرون في كمال العدالة» فتثبت عند قوم ولا تثبت 
عند آخرين, إما لاختلاف علمهم بحاله أو آرائهم في أفعاله. كما أن الشاهد قد 
يستعدله بعض ال حكام دون بعض.ء فكما لا يلزم من لم يستعدل شخصًا استعدله 
غيره أن يحكم بشهادته. كذلك في الرواية» فلا نأمن أن المرسل استعدل من 
لآ سععلة فحن فيكون قبولنا لخبره قبولا مع الشك في صحته ولك له يجوز 
باتفاق» وفي ذلك إبطال قبول المرسل . 


طلعة الشمس: شرح شمس الأصول 


عم 530 


وأجيب عن الوجه الأول بأن معرفة عين المرسل وصفته مغنية عن معرفة 
من قبله إذا عرفنا أنه لا يقبل إلا عن عدلء ولا يرسل إلا ما صح له نقله. 


وأجيب عن الوجه الثاني بأن اختلاف المجتهدين في التعديل لا يوجب 
ماذكر مع اتفاقهم على أن حقيقة العدالة هي ملازمة التقوى والمروءة جميعًاء ولا 
يضر اختلافهم في بعض الأفعال أو التروك: هل يقدح في العدالة أم لا؟ ونحن 
نقول : إن أجمعوا على أمر أنه يخرم العدالة» لم يجز من المرسل العدل أن يروي 
عمن انحزمت عدالته. ولا يجوز أنه لم يعلمه مع إيجاب البحث عليه؛ فنأمن 
ذلك من جانبه؛ فلا يعترينا الشك في صحة حديثه؛ وإن كان ذلك الأمر مما لم 
يجمعوا على أنه جرح؛ بل اختلفوا في كونه جرحًا أم لاء فإن ذلك لا يقدح في 
إرسال المرسلء» ولو جوزنا أنه قبل مثل ذلك فإن مسائل الاجتهاد لا جرح فيها. 


لا يقال: إنا إذا جوزنا أن المرسل قبل ورواية من ليس بمقبول عندناء وإن 
كان مقبولاً عنده فقد قبلنا الحديث مع الشك في صحته. وذلك لا يجوز لأنا 
نقول: إنا نمنع من حصول هذه الصورة» ونقول: إن كان ذلك الأمر خارمًا لحقيقة 
العدالة بالإجماع فالعدل لا يقبله» وإن كان مختلقًا فيه» فإن كان مذهب المرتكب 
له جوازه فنحن لا تبرحه به؛ وإن لم يكن مذهبه جوازه وأقدم عليه عالما بتجرعه: 
وهو مما لا يتسامح بمثله. فذلك مجمع عليه أنه جرح, والعدل لا يقبل» فظهر أنه لا 
يلزم من هذا قبول خبر المرسل مع الشك في عدالة من نقل عنه. 


الركن الثانى - في مباحث السنة 
531 لح اله 


واحتج الشافعي على رد المرسل إلا أن تقوى بقرينة كما مر بما احتج 
به المانعون من قبوله مطلقا وقبله إن قوته قرينة؛ لأن الظن بصدقه مع القرينة 


أقوى» وجوابه بعد تسليم أنه يزداد بالقرينة قوة إلى قوته. هو الجواب عن احتجاج 


ثم قال: 


[بيان الحديث المقطوع والموقوف والضعيف وغيره] 


تلبق بالتطجوع والرقيوف 
أما الععيتب فَهِوَ ما ُْ سدلة 
وما عن الإسناد نقلهُ انقطع 


تقوم حجة ولا الضعيف 
عي مشاه 


وهن كطعن جاء ف مستنده 
8 5 و 
فذلك المقطوع أخذه امتنع 


وما على الصاحب يومًا أوقفًا 
كر اديت نالا يقبل 
وما استقة أنه 5 كذب 


عرف الوقوف انيما قاعرنا 


وذو الشذوذ ما قليلاً يُنقل 
فذلك الموضوع فَليُجْتَنَبِ 
المقطوع ما جاء عن تابعي من قوله أو فعله موقوفا عليه وليس بحجة, 
والموقوف ما قصر على الصحابي قولاً أو فعلاً ولو منقطعًاء وهل يسمي أثرًا؟ نعم. 
ومنه قول الصحابي: «كنا نفعل» ما لم يضفه إلى النبي كي فإن أضافه 
إليه كقول. حابر ين عيد الله ذكنا تعزل "١‏ على طهد رسول الك 85 فمن قبيل 


)١(‏ نعزل: العزل أثناء الجماع هو: إفراغ الرجل ماء شهوته خارج رحم المرأة. (م). 
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المرفوع» وإن كان لفظه موقوفا لأن غرض الراوي بيان الشرعء وقيل لا يكون 
مرفوعًاء وقول الصحابي: من السنة كذا أو أمرناء بضم الهمزة» أو كنا تؤمر أو 
نهينا أو أبيح» فحكمه الرفع أيضًا كقول الصحابي: «أنا أشبَهُكم صلاةً به صل 
وكتفسير تعلق بسبب النزول وحديث المغيرة: «كان أصحاب رسول الله صل 
يقرعون بابه بالأظافير)؛ صوب ابن الصلاح ا 


ولو قال تابعي: كنا نفعل» فليس برفوع ولا بموقوف إن لم يضفه 
لزمن الصحابة» بل مقطوعء فإن أضافه لزمنهم احتمل الوقف, لأن الظاهر 
اطلاعهم عليه وتقريرهم» واحتمل عدمه لأن تقرير الصحابي قد لا ينسب 
إليه تقريره وَكق. 
كقرله ابن مود عن الى ساس )| أو عاذ ققد كفرعا انلع سكيد 1 
فحكمه الرفع تحسينًا للظن بالصحابة» قاله الحاكم. 

والضعيف : ما قصر عن درجة الحسن بسبب وهن في سنده؛ كالطعن في 
بعض رواته. وتفاوت درجاته في الضعف بحسب بعده من شروط الصحة. 

والمضععف: مالم يجمع على ضعفه. بل في متنه أو سنده تضعيف 
لبعضهم وتقوية للبعض الآخرء وهو أعلى من الضعيف . والمنكر: الذي لا يعرف 
متنه من غير جهة راويه» فلا متابع له ولا شاهد مثاله حديث أبي زكير يحيي بن 
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محمد بن قيس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة - رضي الله عنها: «كلوا 
البلحَ بالتمر)». 
والشاذ: ما قلت رواته» وينقسم إلى غريب وعزيز وفرد. 

فالغريب: ما انفرد راو بروايته أو برواية زيادة فيه عمن يجمع حديثه 
كالزهري أحد الحفاظ في المتن أو السندء وينقسم إلى: غريب صحيح كالأفراد 
المخرجة في الصحيحينء وإلى غريب ضعيف وهو الغالب على الغرائبء وإلى 


والعزيز ما انفرد بروايته اثنان أو ثلاثة دون سائر رواة الحفاظ المروي عنه. 


والفرد: يكون مطلقا بأن ينفرد الراوي الواحد عن كل واحد من الثقات 
وغيرهم» ويكون بالنسبة إلى صفة خاصة؛ وهو أنواع : 

فمنه قول القائل في حديث قراءته و في الأضحى والفطر ب «ق» 
و«اقتربت»» لم يروه إلا ضمرة بن سعيدء فقد تفرد به عبيد الله بن عبد الله عن 
واقد الليثي. 

ومنه ما قيد براو مخصوص حيث لم يروه عن فلان إلا فلان» كقول 
أبي الفضل بن طاهر عقب الحديث المروي في السنن الأربع من طريق سفيان 


وخ عينيتة حق.وائل بق :دواد عق ولده بكردين وال عق الزهرى خخ أنسن أن 
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النبي كي «أؤلم''" على صفية بسَويق'" وقمر» لم يروه عن بكر إلا وائل؛ ولم 


يروه عن وائل غير ابن عيينة» فهو غريب. 


وكذا قال الترمذي إنه حسن غريبء والحكم بالتفرد يكون بعد تت 
طريق الحديث الذي يظن أنه فرد: هل شارك راويه الآخر أم لا؟ فإن وجد بعد 
كونه فردًا أن راويًا آخر ممن يصلح أن يخرج حديثه للاعتبار والاشتهار به وافقه. 
فإن كان التوافق باللفظ سمي متابعًاء وإن كان بالمعنى سمي شاهدًاء وإن لم يوجد 


من وجه بلفظه أو بمعناه فإنه يتحقق فيه التفرد المطلق حينئذ. 


والموضوع : هو الكذب على رسول الله وَيهٌ ويسمى المحتَلق» وتحرم 
روايته مع العلم به إلا مبينّاك ويحرم العمل به مطلقاء وسببه نسيان أو افتراء أو 
نحوهماء ويعرف بإقرار واضعه أو قرينة في الراوي أو المروي» فقد وضعت أحاديث 
يشهد بوضعها ركاكة ألفاظها ومعانيها. قال الربيع بن خيثم: إن للحديث ضوءًا 
تقبو النواك يي فيه وكزلئة الم اليل كر 

وبما يعرف به الموضوع أيضًا أن تعارضه الأصول القاطعة» حيث لا يمكن 


الجمع بينها وبينه كحديث الرؤية» فإنه معارض لقوله تعالى 9 لَا تُدَرِكُهُ 


)١(‏ أولم: صنع وليمّة. (م). 
(؟) سويق: طحين القمح والشعير. (م). 
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هه 


لأبصَدرٌ © [ الأنعام / ]٠١‏ ولقوله تعالى: ليس كمَِو نَقءٌ # [الشورى/ ]١١‏ 
معهماء وما حُوولَ من الجمع في ذلك باطل قطعَاء وقد بينا وجه بطلان ذلك في 


«مشارق الأنوار». 


ويعرق أيضاها إذا ورد ى شىء تشقن العادة استفاضة ذلك الشىء 
ضرورة» كزيادة فريضة على الصلوات المفروضة» فإنا نقطع بكذنب حديث جاء 
بذلك لعلمنا أنه لو كانت فريضة غير ما نقل الينا لأوجبت العادة نقلها وانتشارها 


في | لكلفين ماوق ذلك في نظائرها. 


فهذه الأنواع كلها لا تقوم بها حجة على المخالف. ويصح العمل ببعضها 
دون بعضء أما المنقطع وهو ما سقط من رواته واحد من مكان واحد أومن مكانين 
أو أكثر بحيث لا يزيد كلها سقط منها على راو واحد, والمعضل وهو: ما سقط 
من رواته اثنان فأكثر مع التوالمي» فقول مالف قال .رسول كن فهما من نوع 
المرسل» والصحيح قبولهما كما مرء ولعدم التقبل بسقوط اثنين في المعضل» قال 
ابن الصلاح: إن قول المصنفين قال رسول و من قبيل المعضلء والله أعلم . 


ثم إنه أخذ في بيان فعله وُه وهو النوع الثاني من السنة» فقال : 


هد 
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ونشلة منة جيك وقد 
ونه مايخصة من دوننا 
فأول الأقسام نحو الأكل 
وشكمة الحلّ بير مطلقا 
وما به خصّ فذاك مُنعًا 
وغيرُهُ قسمان: قسمٌ عرفا 
والثّاني لم يُعْرّف وفيه اخثّلقًا 
وقيل ندبٌ وهو الصحيح 
وإمنا ضححتث منهنا النذيا 


أما الوجوبٌ فهو شيءٌ زائدٌ 


اعلم أن فعله يي على أنواع : 


أقى بيانا ومخصصًا ورد 
ومشنه ها غيرٌ ذاك فافطتا 
والشرب والنوم ولس الأهل 
والشاني والفالث كل سبقًا 
من غيره كتسع زوجات معا 
ماحكمٌّة فهو على ماوَّصِفا 
فقيل: واجبٌ وبعض وقمًا 
وقهيل لا لكنهُ مُبِيحٌ 
لكونه للح قٌأد نو قَرْبَ 
لمويكف في إثباته ذا الوارد 
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السيعاحياة نسون إل القبلة وى التلفة البشرية فعتى أن الذلعة البتقرية 
محتاجة إليه كالأكل والشرب والنوم ومباشرة الزوجات والقيام والقعود ونحو 
ذلك. فإن الجبلة البشرية مطبوعة على هذه الأحوالء منها مالا تقوم بدونهاء 
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ومنها ما تحتاج إليها حاجة شديدة» وحكم هذا النوع الإباحة لكل بشري اتفاقًا. 


النوع الثاني: ما ورد بيانا الشيء من الكتاب والسنة كصلاته عليه الصلاة 
والسلام بيان لقوله تعالى © أَقِيِمُوأ يمُوأ لصَكزة 46 [الأنعام / ؟7] بدليل قوله ص 
ضارا كنا راسو أَصَلَي؛ وكحجه ل بيان لقوله تعالى نعل لتايس جح 
لْبيت.. #4 الآية [آل عمران/ 97] لقوله صك: احُذُوا عنّى مناسككم) ونحو 
ذلك. 


النوع الثالث: ما ورد من فعله د مخصصًا لعموم الكتاب أو السنة» كما لو نهانا 
عليه الصلاة والسلام عن العمل في الصلاة» ثم سوى رداءه فيهاء فإن تسوية 
ردائه فعل مخصص لعموم النهيء إذ لا تجوز عليه المعصية» وحكم هذا النوع 
والذي قبله حكم ما ورد بيانًا له أو تخخصيصًاء فإنه إن كان المبين واجبًا كان الفعل 
واجبًا أيضاء وإن كان المنخحصص واجبًا كان الفعل المحصص واجبًا أيضًا وقد تقدم 
بيان كل واحد من ذلك في محله من بابي البيان والتخصيص. 


النوع الرابع : ما دل الدليل على أنه يَيُْةُ مخصوص به من دون أمته» كتزويج تسع 
زوجات معًاء وكوجوب الإضحاء والضحى وقيام الليل ونحو ذلك فإن الدليل 
الشرعي قد بين ختصوصيته ود بهذه الأفعال؛ فلا يحل لغيره اتباعه فيها على 
الجهة التي أوقعها عليه أما منع تزويج ما فوق أربع معَاء فظاهر بنص الكتابء وأما 
منع اتباعه في وجوب الإضحاء والضحىء وقيام الليل» فوجهه أنه لا يحل لأحد 
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أن يأتين هذه الطاعات على جهة الإيجاب والإلزام» أي لا يصح له أن يعتقد 
وجوبها على نفسه. وإن جاز له فعلها ندبًا. 
النوع الخامس: ما ورد على غير هذه الأنواع الأربعة التي ذكرناهاء وهو قسمان: 
القسم الأول: ما علمت صفته من وجوب أو ندب أو إباحة» فحكمه على ما 
علم من ذلك وأمته عليه الصلاة والسلام؛ مثله في ذلك وجوبًا وندبًا وإباحة ما 
اريف تحرو الس يد خب الات هوم نواه قكالي زر 0ق 5 

0 0 

كم فى شو أله سو حَسَكَةٌ 6 اتعادم 01ا] وظاهرها وجوت ا 
6 توا لل رانين الكيز)» [الأحزاب/ ١؟]‏ فإنه في معنى الوعيد على 
الإخلال بالتأسي به» وذلك يقتضي الوجوب. 


وقيل لا يلزمنا التأسي به في شيء من أفعاله إلا فيما قامت دلالة شرعية 
على الوب لحل صر وبري الجر كين ابيا العلكم او بامرنا أن 
نفعل كفعله, كما قال «صلوا كما رأيتموني ا 


فأملا قولة ال << لَعَدَكَانَ لَكُمْ في «: كول أن ار 
حَسَكَةٌ .. 6 الآية [الأحزاب/ ١؟]‏ فلا نسلم أنها تكفي في وجوب ا 
بهء لأنها مجملة؛ وبيان إجمالها أنا قد علمنا أن في أفعاله مالا يلزمنا اتباعه فيه 


وقبهاسا بلدمنا اساغه قت وله يعنية تداهذا مى هذا إلة بدلذلة كين لثما نعف 
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علينا اتباعه فيه» ورد بأنه إنما يصح ما قلتم لو لم يكن قد تميز لنا مالا يجب علينا 
التأسى فيه فأما وقد تميز لنا في الصورتين اللتين قدمناء علمنا أن ما عداهما فهو 
المقصود في الآية الكريمة» فوجب امتثالها وهو المطلوب. 


وقال أبو على بن خلاد: لا يلزمنا اتباعه في شيء من أفعاله الابدليل 
خاص» نحو إن يظهر لنا كونه بانالمل خوطبنا به كقوله 55: اصلوا كما راسمو 
5 و «خذو اعني مناسككم» وكالغسل إلى المرفق أو حيث يكون فعله من 
العبادات: فإنه الذي يجب علينا التأسي فيه إذ الظاهر أن حكمنا حكمه فيهاء وما 


سواها فلا وجه لوجوب اتباعه فيه من غير دليل . 


ورد بأنه لا نسلم أن الظاهر فيما عدا العبادات سقوط وجوب التأسي. 
والآية لم تفصلء وكذلك عموم قوله تعالى وََتَمِعوه #6[ الأعراف ]١5/8/‏ 
يففضى ذلك لآ يقال إن الآبدن الكرمفين إغا يدلان غلى وخوت: التاسى مرة 
واحدة, لأنه أمر والأمر لا يقتصي التكرار» لأنا نقول إن المعلوم من قصده أنه 
قدوة لناء وهذا يقتضي الاستمرارء ثم إنا ندعي الإجماع على وجوب التأسي به 
في غير العبادات كما يجب فيهاء فإنهم رجعوا إلى أزواجه في قبلة الصائم؛ وفيمن 


أصبح جنبًا لم يفسد صومه؛ وفي تزوجه ميمونة» وهو حلال أو حرام وغير ذلك . 


القسم الثاني : ما لم يعلم صفته من وجوب أو نحوه وإنها فعله و ولم تدل قرينة 


على جبهة إتيانه له أهو على جهة الوجوب أم غيره؟ 
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اختلف الأصوليون على ما يحمل فنوقعه نحن عليهء فقال 

أبو العباس ابن سريج والإصطخري وغيرهما من أصحاب الشافعي: إنه يحمل 

على الوجوب. فيلزمنا إيقاعه لوجوبه. وقال الشافعي: بل يحمل على الندب 

فقط. وقال مالك : بل يحمل على الإباحة. وروي عنه القول بالرجون ابقباء 


وقال ابن الحاجب: إن ظهر منه وق قصد القربة فندب وإلا فمباح؛ وقيل 
بالوقف . احتج القائلون بالوجوب بوجوه: 


ره 


أحدها: ما قدمنا من عموم قوله تعالى 2( لََدَكَانَ لك ف كيل أن اهو 
2 (الأحواني 1 ] وقوله تعاللى 38 ف قَأَوَّ ا 


و م يور دور لس سس 2 


وثانيها: عموم قوله تعالى 9#وما ءَانلكم الرسُولٌ فَحَدُوه وما 


مف عت ب 


َأنتهُوأ #6 [الحشر / 7] وأيضًا فقد خاع ند نعله في الصلاة فخلعوا نعالهم, وأيضًا 
ا أمرهم بالتمتع تمسكوا بفعله في كيفيته 

وأجيب عن الأول بأنه إنها يجب التأسي والاتباع على جهة الوجوب» 
حيث علم أن الفعل واجبء أما حيث لم يعلم ذلك فلا دليل على أن الفعل 
واجب. 
وأجيب عن الثاني بأن المراد من قوله تعالى يِؤوما ءَانَكم الرُوَلُ * 


أي: ما أمركم به بدليل :َإوَمَائبَكُمَ عَنَهُ # [الحشر/ 7] وأما خلع نعالهم 


الوكن اناق كال بتاتية الدقة 
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فلقوله 2 «صَلوا ا رأكموتي صل وأما تمسكهم بفعله ف التمتع 
فلقوله 2 «خذوا 5 مناسككم) احتج القائلون بالندب بأثة لو كان واجبًا 
استلزم التبليغ بالقول ولا تبليغ . والإباحة منتفية لقوله تعالى +7 لَقَدَنَ لك فى 


ا ذا 


يرل أثو قو ختكة 4 [الكوران (91] فضارمعد على كل ساك 


احتج القائلون بالإباحة بأن الإباحة هي المتحققة» حيث لا دليل على 
ما فوقهاء فوجب الوقوف عليها. وأجيب بأن الدليل على الندبية حاصل من 
قوله تعالمى 38 فَأَتَِعَُهُ 6 [ الأنعام / ]١6‏ احتج القائلون بأنه إن ظهر قصد القربة: 
فندبء وإلا فمباح بأن فضل القربة قرينة تثبت رجحان الفعل على تركه فيستدل 
بها على الندبية؛ وعند عدم القرينة فهو مباح لقوله تعالى :لما ص رَيدُ َنََ 
وَطْرا وَوَحنَكهَا لب لا يَكوْنَ عَلَ الْمؤْمينَ حرج  ..‏ الآية [الأحزاب/ 00] 
وأجيب بأن ما ظهر فيه قصد القربة فمسلم أنه مندوب؛ وليس ذلك محل النزاع, 
لكن محله فيما إذا لم تقم قرينة على جهة فعله؛ وأما الآية فلا تدل على إباحة 
كل فعل منه ب وإنما غاية ما فيها أنها تدل على إباحة تزويج المؤمنين بزوجات 
أدعيائهم بعد ما قضوا منهن وطرّاء نعم الآية دليل على التأسي به فيما علم 
جهته من المباح لكن الكلام فيما لا نعلم جهته. أما القائلون بالوقف فإنما وقفوا 
لتعارض هذه الأدلة معهم؛ ونحن نقول إن حمله على الندبية هو الصحيح, لأن 
أفعاله و شرع له ولغيره إلا ما قام الدليل بخصوصيته به فترفعنا به عن المباح 
لشبوت المزية له على غيره؛ ولقوله تعالى 98 لَقَدَكَانَ لَكُمْ في رسول أله أسوة 
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حَسََةٌ # [الأحزاب / ]١‏ ولم نبلغ به درجة الوجوب لأن الوجوب أمر إلزامي 
يعي إلابدليل: وله ركنت قي إلبانه لا نالقدل. الوار حنه ك0 لبور اه 


وأيضًا فلو كان واجبًا علينا لكان تبليغه لازمًا فسقط الوجوبء والله 
أعلم . 

تنبيه: يعرف حكم فعله وَل بالاضطرار الحاصل من قرائن أحواله في 
مقصده. فإن الضروري قد يحصل عند الأمارات فما عرفه المشاهدون له من 
قصده ضرورة وجب عليهم اتباعه» وإذا نقلوه إلينا وجب علينا العمل به مع صحة 


التقل بتواتر أو غيرة. 


ويعلم أيضًا حكم فعله بما يصفه به كته من وجوب أو ندب أو إباحة» 
فيعمل بمقتضى وصفه إياهء ويعلم أيضًا حكمه بكونه فعله بيانًا لخطاب 
مجمل» فحكمه حكم المبين كغسله الذراعين مع المرفقين بعد نزول قوله 
تعالى9 وَأَيرِيَكْمْ إِلَ الْمَرَافِقِ * [المائدة/ 7] وطريقنا إلى كونه بياناء أما قوله 
أو معرفتنا بقرينة حال إنه فعله امتثالاً لذلك الخطاب وما فعله يي من الأفعال 
في الصلاة بعد أن نهانا أن نفعل فيها فعلاً يخالفها اقتضى الإباحة نحو أن يرمي 
بالنخاعةا'أوآى سوق رداهه وتي ذلك لآنه + لقروغلية العضية وقد أمرنا 


(1) النخاعة: ما يخرجه الإنسان من حلقه من البلغم. (م). 





الركن الثانى - فى مباحث السنة 
3 لقف 2ه 


بالاقتداء به في أفعاله وأقواله» فنقطع بأن فعله بعد النهى تخصيص لعموم النهي 
وكذلك ما فعله وو ولم نعلم جهة حكمه؛ ولا دلالة على الوجوب» 
فندب إذ قد أمرنا بالتأسي بهء فإذا لم يكن واجبًّا تعين الندب. والله أعلم. 


ثم إنه أخذ في بيان تقريره عليه الصلاة والسلام وهو القسم الثالث من 
السنة» فقال : 


مبحث تقريره 505 


فإن رأى الففل ولم ينكرْهٌ وكانَ قددرًا فقذ قَرَّرَهُ 
لكن بشرط أن يكون ما فعل ‏ ليس بمعلوم الحرام فاحتفل 
فليسّ في الشكوت عن مرور من ضل للغملال من تقرير 
إن هذا اسشهازة كان أدل . . على جواز ما آثاه فق فعل 


إذا رأى يللد فعلاً أو سمع قولاً من أحد وكان عليه الصلاة والسلام قادرًا 
على الإنكار فلم ينكرهء كان ذلك تقريرًا منه على ذلك الفعل؛ فيكون دليلاً على 
جوازه اتفاقاء لكن بشرط أن يكون ذلك الفعل والقول ليس بمعلوم الحرام؛ أي 
ليس مما يقطع بتحريمه قطعًا لا يمكن نسخه ولا تغييره» كالكفر بالله ونحوه وأن لا 
كرقعا تال قريئة الكالغلى أمسكوه لبس قري انها لررا 15 مجوسيًا 
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مارًا إلى الكنيسة فلم ينكر عليه ما كان ذلك منه تقريرًا على جواز المرور إلى 
الكنيسة؛ فقول المصنف : (فليس في السكوت عن مرور من ضل ) معناه: وليمس 
في سكوته يع عن مرور الكافر إلى كفره تقرير لكون ذلك الحال معلومًا أنه حرام 
ولأن حال المجوسي غير قابل للإنكار. 

اعلم أن لحجية تقريره عليه الصلاة والسلام شروطا: 

أحدها: أن يعلم بذلك الفعل ولم ينكرهء واشترط بعضهم أن يكون ذلك في 
ذللكب 

وثانيها: أن يكون قادرًا على الإنكار فلم ينكره؛ فيخرج ما لو سكت عن إنكار فعل 
لا يستطيع إنكاره. 

وثالئها: أن يكون ذلك الفعل مما يحتمل النسخ, فيخرج نحو الكفر بالله تعالى» 
فليس في السكوت عنه تقرير. 

ورابعها: أن لا ينكره في حضرته غيره مخافة أن يكون قد اكتفى بذلك الإنكار. 
وخامسها: أن يعلم من حاله أنه منتبه لذلك الفعل غير غافل عنه؛ فإن احتمل 


أنه غافل فلا تقريرء هذا كله إذا لم يظهر منه استبشار بالفعل» أما لو ظهر منه 
عليه الصلاة والسلام استبشار بذلك الفعل أو ذلك القول كان ذلك أدل على 


الرحن الغاقى -افبمباحك السئة 
545 1-2 هه 


الجوان ولا يكون دليلاً على التعبد به فلا وجه لتمسلك الشافعى باستبشاره علا 
بقول المدَلَحِيّ!'' وقد مُدت له أقدام زيد وأسامه: «إن هذه الأقدام بعضها من 
يعض فى جعغل القافةطريقا شرعيًا بوخذ بهاق السس» لأناقول: إن استبشاره 
نما كان لموافقة الحق» وإلزام الخصم ما يلزمه على أصله. لأن المنافقين تعرضوا 
لذلك. فإن قال: إن موافقة الحق لا تمنع الإنكار إذا كان منكرًا. أجيب بأنه ليس 
بمنكر في نفسه. لكن المنكر الأخذ بمجرد القافة» وقد أنكر ذلك وف في قوله «الولَدُ 
للفرّاش وللعاهر الحَجَّرٌ) فلا يلزم ما ذكرء والله أعلم. 


ثم قال: 


[يكون تقريره ويد مخصًصًا للعموم. وبيان حكم ذلك] 


ع 50 2 4 4 عو 2 2 
وإن أتى تقريرّه مخصصًا ‏ فغيرٌ من قرّر أيضا خصصًا 
10 
أ 


إن واففق الوصف الذي له أقدت ‏ وإن خفى قفى محله قصة 
اعلم أن حكم تقريره عليه الصلاة والسلام حكم فعله» حيث إنه يكون 
ناسخا ومنسوخاء فإن سبق التحريم ثم رأى من فعل ذلك المحرم» فلم ينكره عليه 
كان ذلك نسحًا للتحريم؛ بشرط أن يكون قادرًا على الإنكار» وأن لا تكون هنالك 
قزئية قدل على أذ سكووة ضفن غير رضى بالقعل» وكدانيكوة انا المجهل» 


)1( المدلحىّ: هو: مُجَزْرْ المدلحّ» غرف بالقيافة» وهي: معرفة الأثر وتتبعه. (م). 
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وكذا يكون مخصّصًا للعموم على الصحيح, وقد تقدم ذلك كله. 


5 : ا ل اه 5 ا 
يرى من يستقبلها فلا ينهاه فإنه يكون مخصصا لذلك الفاعل ونحو نهيه و عن 
الصلاة بعد الصبح» فرأى إنسانًا يصلى بعد الصبح ركعتي الفجرء فأقره عليه 
الصلاة والسلام» فدل على جواز الركعتين دون غيرهماء فإن تبينت علته حمل 
عليه من يوافقه في ذلك بالقنافى» اقول 2١‏ متكمى عل الزاحه حكن 
عَلَى الجمّاعة) وإن لم تشين علته. قال ابن الخاجب: فالمختار أنه لا يتعدى لتعذر 
دليله. قال البدر: أما تعذر القياس فظاهرء وأما «حكمى على الواحد حكمى 
على الجماعة»؛ فإنه مختص با علم فيه عدم الفارق» كالزنا للرجم, وأما ما لم 
يعلم فيه ذلك فلا نسلم أنه مجمع عليه» وقيل بل يتعدى إذ لا دليل على الفرق» 


وجوابه ما مر. 


والقول بأن التقرير مخصص للعموم؛ هو مذهب الجمهور كما مر وصوبه 
البدر الشماخيء وقيل لا يكون مخصصًا إذ لا ظاهر له وجوابه أن ظاهره الجوازء 
لأن الخال التي عليها رسول الله كيو ندل على ذلك» لأنه لا يسعه السكوت 
على منكر مع القدرة على إنكاره؛ من غير أن يعلم منه عدم الرضى به؛ والله أعلم . 
ثم إنه ألحق ركن السنة بمباحث تتعلق به وجعلها خاتمة له؛ لأنها كالجزء منه. 
فقال: 


الركن آلناقى حال بفياعية الدكة 
57 - 4ه 


خاتمة في حكم شرع من قبلناء وهل هو شرع لناإذا لم ينسخ 


وشرغ من مضى إذا لم يُبرّك ١‏ شرعٌ لنا على المقال الأعدل 

اختلف في شرع من قبلنا من الرسل : هل يكون ما لم ينسخ منا شرعا 

لنا أم لا؟ فيه ثلاثة مذاهب: 

المذهب الأول: لا يكون شرعًا لنا مطلقا. 

المذهب الثاني : يكون شرعًا لنا مطلقًا؛ لأنه إذا لم ينسخ علمنا بقاؤه. 

المذهب الثالث: أنه يكون مالم ينسخ منه شرعًا لنا بشرطين: 

أحدهياة أن يقهه الله علينا أو فيه من غير إتكار له. 

سوا م ا ا كر لي 


شعيب الهم ا المكيال . والنداكت 80 3 


يج < كك 


5 


1 


م أَهَيَدَهُمْ لكر ف الْرضٍ مييوة 0 [هود / 

6 ]ء وكماق قزله تعال سحكاية لوط للفلل «إنحك لون الْقحسَة لَمحِمَدَ ما 
مسَبَقَحكُم بهساءن أَحَر م الْعتلمييت .. 6 الآية [المتكبوق ]ركنا 
في قوله تعالى حكاية من التوراة وكتبنا عليهم فيها 38 أن نفس يالتَفْين 
والحاات بالعين 00 الآية [المائدة/ ©4] ونحو ذلك من الآيات» فإن هذه 
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الآيات ونحوها قص الله تعالمى علينا فيها أنه قد شرع على من قبلنا حكمهاء 
ولم ينكر شيثًا من أحكامهاء وقد قصها على جهة التشريع لنا فكان شرعًا لناء 
وهذا المذهب هو الذي اختاره المصنفء وأشار إليه بقوله: (على المقال الأعدل) 
ومعنى قوله: (إذا لم يبدل) أي اذا لم ينسخ. 

وحجة هذا القول هي حجة القول بأن شرع من قبلنا شرع لناء إذا لم 


ينسخ» وستأتي. 

وأما الاشتراط بأن يقصه الله علينا أو نبيه» فلارتفاع الوثوق بكتبهم 
لتحريفهم إياهاء سواء نقل ذلك الكفار أو من أسلم منهم, وأما اشتراط أنه يكون 
على جهة التشريع لناء فلولا ذلك لكان رسولنا رسول من قبلنا من الرسل سفيرًا 
بينهم وبين أمته كواحد من علماء عصرناء وفساده لا يخفى» كيف وقد قال عليه 
الصلاة والسلام حين رأى صحيفة من التوراة في بد قو ظففه رمتو كرون 
نتم كما تهوكت اليهودُ والنضصَارَىء والله لو كان موسّى حي لما وَسعه إل اُباعي». 

ولقائل أن يقول: إنه إذا قصه الله أو رسوله على جهة التشريع لناء فليس 
هو بشرع من قبلناء وإنها هو شرع نبينا لأن محل النزاع فيما لم يكن قد شرع لنا 
ولم ينسخ لا في ما شرعء فإنه لا يدعي أحد أن ما شرع لنا لا يكون شرعًا لناء 
إذا وافق شرع من قبلناء بل هو شرع لنا إجماعًاء ومحل النزاع ما قدمناء فيكون 


)١(‏ أمتهوكون: التهوك: هو التهور والوقوع في الأمر بقلة مبالاة وغير روية. (م). 
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ما اختاره المصنف هو نفس القول بأن شرع من قبلنا ليمس بشرع لناء وهذا ظاهر 
فيكون الخلاف لفظيّاء وزيادة القيود زيادة في التبيين والتوضيح. 


والسلام كان أسلأي الشرع. 0 قوله 0 م 
لَمَآ انبتكم من ضكدن كز كر جا لحك ردول مصرف لما مه 


َؤوئنَ يو # [آل 0 5 فإنه من أبين الدلائل على أنهم بمنزلة أمة من 
بُعث آخرًا في وجوب اتباعه» فلا يجوز أن يكون نبينا عليه الصلاة والسلام تابعًا 


عن خب 
عي ساس مر 


را الكتدب الآية 0000 1 أن شرائع 
من قبلنا إنما تلزمنا على أنها شريعة لنبيناء إلا أنها بقيت شرائع لهم 
فإن الميراث ينتقل من الموروث إلى الوارث على أنه يكون ملكا للوارث 
ومضافًا إليه» مختصًا به. 


احتج القائلون بأنه 3 لنا مالم ينسخ بالنقل والعقلء أما النقل فقوله 
تعالى :9 أَوليِكَ ادي 1001 َبهَدَسْهُمْ أَقَسَدهْ 6 [الأنعام / 4] والهدى 
ا ونوا ا عد يطل الى توي الور الس للم رعو 
وبقوله تعالى «9 إن أَرَلَنَا لور يا هُدَى وَدُوُ يكم يا ُو ألَذينَ 
َسَكَمُوأْ # [المائدة/ 44] والنبي - عليه الصلاة اليم - من جملتهم» 


فوجب عليه الحكم بهاء وبقوله تعالى 3 سَمَحَ ل ف من ألتنن ما وَضَا 
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يه نحا * [الشورى/ ]١‏ والدين اسم لما يدان لله تعالمى به من الإيمان 
والشرائع . 


وأجيب عنه بتخصيص الهدى. والدين بأصول الشريعة أي الإيمان» 
وأما العقل فهو أن الرسول الذي كانت الشريعة منسوبة إليه لم يخرج من أن 
كن رولا يبعث رسول أخر بعده. فكذا شريعته» لا تخرج أن تكون معمولا 
بها يبعث رسول أخرء مالم يقم دليل النسخ فيها. 


وأجيب بأنه لا نسلم ذلك لأن شريعة الرسول السابق يصح نسخها 
ببعث الرسول الثاني بخلاف صفة الرسالة» فإنه لا يمكن نسخها عن الرسول 
بعد ثبوتها له» وإن جوزنا أن ينهى عن التبليغ عند بعث الرسول الثاني فنهيه عن 
التبليغ لا يكون نسحا لرسالته التي ثبتت له فظهر الفرق بين الرسالة والشريعة. 

على أنا نقول: إنه قد قام الدليل على نسخ ما سبق من الشرائع بشرع 
نبينا عليه الصلاة والسلام الا ما قصه الله أو نبيه على سبيل التشريع لنا وذلك قوله 
تعالى :88 كآنه اديت ا لانيل كَامَه )الآ [البقرة/ 8١؟]‏ 
وقوله وَِةُ حين رأي صحيفة من التوراة في يد عمر ذ: «أمَتَهوْكُونَ نتم كما تهوّكتْ 
اليهود والنصَارَى والله لو كان موسى حيًا ا وسعة اله اتبّاعي). 


وأيضًا فالمعلوم من حال الصحابة رجوعهم عند فقد النص منه صف 
إلى القياس والاجتهاد. ولا يلتفتون في البحث عن الحادثة إلى الشرائع المتقدمة» 


الركن الثاني - في مباحث السنة 


551 أده 


ولو كان شرعه وَيِةٌ شرع من قبله لم يعملوا بقياس ولا اجتهاد حتى يبحثوا عن 
النصوص المتقدمة, والمعلوم بالنقل التواتري أنهم لم يكونوا يعولون على شيء 
منهاء فكان ذلك منهم إجماعًا على أن شرع من قبلنا ليس بشرع لناء ولو لم 
ينسخ ما لم يقصه الله علينا أو نبيه على سبيل التشريع لناء وقد عرفت ان هذا 
المعنى مما يتفق عليه الخصمان أنه شرع لنا كما هو شرع لمن قبلناء فهو مع التحقيق 
شرع أخر وافق الشرع السابق . 

وأيضا فلو كان شرع من قبلنا شرعًا لنا لكنا مأمورين بمطالعة الكتب 


بالكتاب والسنة كما مر فعلمنا من ذلك أن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا. 


وهذه المسألة متفرعة على مسألة صورتها: هل كان نبينا - عليه الصلاة 
والسلام - متعبدًا بعد البعثة بشريعة من قبله» أم لا وإنها جاء بشريعة مبتدأة؟ 
قولان: الثانى منهما: هو الحق لما قدمنا من الأدلة ولأنه» لو تعبد عليه الصلاة 
والسلام بشرع نبي قبله لأضيف إلى شارعه. وكان نبينا كالمؤدي عنه لأن ما كان 
متعبدًا فيه باتباع من قبله فهو في حكم المؤدي؛ فكما أن شريعته لا تضاف إلى من 
يؤدي عنه من الصحابة والعلماءى. كذلك ما أداه عن غيره لا يضاف إليه» فظهر 
لك أن الحق أنه كيد إنها بعث بشريعة مبتدأة» سواء وافق بعضها حكم الشرائع 
السابقة أو خالف . 
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أما قبل البعثة فقيل: إنه متعبد بشرع من قبله من الأنبياء» وقيل إنه لم 
يتعبد وتوقف أخرون وهو الحقء إذ لا علم لنا الا بما انتهى إلينا علمه؛ وكلا الحالين 

والذي يقتضيه ظاهر سيرته عليه الصلاة والسلام : أنه كان قبل البعثة 
غير متعبد بشرع من قبله. لأنه لو كان متعبدًا بشيء من الشرائع السابقة لوجب 
عليه البحث عن أحكام تلك الشريعة وطلبها من أهلها والمعلوم من سيرته أنه 
كان أميًّا لا يكتب الكتاب ولا يقرأه زيادة في معجزته بعد النبوة» والمعلوم من 
حاله أيضًا أنه لم يجالس راهب ولا خرج إلى حَبّْر من الأحبار» ولا سأل عن شيء 
من الأحكام التي قبله» ولم يكن الوحي يأتيه قبل البعثة حتى يدله على شيء 
منهاء فعلمنا من مجموع هذه الأحوال أنه لم يكن متعبدًا بشيء من أحكام 
الشرائع قبل البعثة أيضًاء أما التوحيد وما تقوم به حجة النقل فقد كلف به جميع 
العقلاء» وقد وفق عليه وف قبل البعثة وبعدهاء وقد كان قبل البعثة أيضًا محفوظا 
فق قاذورات اخاهلية تشَلايدًا من الله تغال وتحسن فوقيق له فنشأً فى كدف الله 
تعالى وحفظه. مقروثًا بالملائكة - عليهم السلام - حتى انتهى إلى الوقت الذي 
أراد الله له فيه ظهور الكرامة العظمىء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو 
الفضل العظيم. والله أعلم. 


ثم إنه أخذ في بيان حكم مذهب الصحابي» فقال: 


الركن الثاني - في مباحث السنة 
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إبيان حجية مذهب الصحابى. وهل يلزمنا اتباعه أم لا؟] 


اختلف في مذهب الصحابي هل يكون حجة على غيره ويلزمنا اتباعه أم 
لا؟ على ثلاثة مذاهب: 
أحدهما أنه يلزمنا اتباعه سواء كان قوله مما يدرك بالقياس أو لا؛ لأن قوله إن كان 
عن سماع فبهاء وإن كان عن رأي فرأيهم أقوى من رأي غيرهم, لأنهم شاهدوا 
طريق النبي - عليه الصلاة والسلام - في بيان الأحكام؛ وشاهدوا الأحوال التي 
نزلت فيها النصوص والمحال التي تتغير باعتبارها الأحكام؛ ولهم زيادة احتياط 
في حفظ الأحاديث» وضبط ذلك لغيرهم. 


وثانيها: لا يجوز تقليده مطلقًا لأنه قد ظهر فيهم الفتوى بالرأي؛ واحتمال الخطاء 
في اجتهادهم ثابت لعدم عصمتهم من الخطاء كسائر المجتهدين؛ وإذا احتمل 
الخطاء لم يجز لمجتهد أخر تقليده؛ كما لا يجوز تقليد التابعي ومن بعدهم. 
وثالثها: يجب تقليده فيما لا يدرك بالقياس, إذ لا وجه له إلا السماع أو الكذب. 
والكذب عنهم منتف . وأما إذا أدرك بالقياس فلا يجب لأن القول بالرأي منهم 
مشهورء والمجتهد يخطئ ويصيب. 
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وهذه المسألة متفرعة على مسألة أخرى صورتها هل مذهب الصحابي 
إذا لم يبين أنه عن اجتهاد منه محمول على أنه عن رسول الله كل أم لا؟ أم 
يحمل علق أنطن رسول الد فك فى غير ما يدرك بالقياس دوق ها يردك يه ؟ 
فيه أقوال ثلاثة» وتفرع على القول بأنه مسموع من رسول الله وي القول بلزوم 
اتباعه» وتفرع عن عكسه القول بعدم لزوم اتباعه» وتفرع عن القول الثالث لزوم 
اتباعه فيما لا يدرك بالقياس دون ما يدرك به. ولكل حجة لا نطيل بذكرها مخافة 
التطويل. 

والصحيح أن مذهب الصحابي لا يكون حجة على غيره إذ لو كان حجة 
على أحد لزم أن لا يقع بين الصحابة خلاف في مسألة أصلاًء وبيان ذلك أن 
الخلاف قد وقع من الصحابة في كثير من المسائل» فلو كان قول الصحابي حجة 
على غيره لزم أن يكون من سبق منهم إلى قول حجة على غيره يلزم الباقين 
اتباعه» فلا يسعهم خلافه, والمعلوم أنهم قد اختلفوا ولم يجعلوا القول السابق 
حجحة على غيرة: 

وقد حكى بعض الاصوليين الإجماع على أن قول الصحابي لا يكون 
حجة على صحابي مثله؛ وذكروا الخلاف في حجيته على من بعد الصحابة؛ وأقول 
إن الصحابي وغيره من المجتهدين سواء في ذلكء فإذا لم يكن قول الصحابي 


الركن الثانى - في مباحث السنة 
5255 كته هوه 


حجة على صحابي مثله. كذلك يجب أن لا يكون حجة على غير الصحابي؛ لأن 
الفرق بينهما تحكم, والله اعلم. 


ثم إنه أخذ في بيان الإجماع وهو الدليل الثالث من الأدلة الشرعية؛ فقال : 





وهو 8 اللغة: العزم؛ يقال: أجمع فللان على كلا بكعلى عزم عليه 
والاتفاق يقال: أجمع القوم على كذا إذا اتفقواء والفرق بين المعنيين أن المعنى 
الأول يتصور من واحد بخلاف المعنى الثاني» فيقال: أجمع فلان على كذا 
بمعنى عزم عليه ولا يقال ذلك إذا أريد معنى الاتفاق. 


وفي الاصطلاح: ما أشار إليه المصنف بقوله: 
[بيان حقيقة حقيقة الإجماع إلى قول وسكوتي, وبيان حكم كل واحد 
من النوعين] 


إجماغتا لاد أهل العلم مثا على بيان نوع حكم 
كما اذا ما اتفقت أقرا عليه أو تواط أت أفعًا 
تفققت أقوالهم تو لهم 


وإِن بس 2 أو يعمل وسكت البعنض فدونٌ الأول 
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مده د 25258 
ومسمه القطعىّ أعنى السابقا ١‏ وتارك القطعىٌ صار فاسقا 
وبالس كوتيٌ فسمٌ الثاني وأبق من خااف في الإيان 
نكن يوحت تفن العمل ١ط‏ يسان قبي اليال 


الإجماع في عرف الاصوليين والفقهاء وعامة المسلمين عبارة عن اتفاق 
علماء الأمة على حكم في عصرء وقيل : اتفاق أمة محمد وي في عصر على أمر» 
وزاد بعضهم: ولم يسبقه خلاف مستمرء فيخرج على التعريف الأول عوام الأمة 
من لا علم له فلا يقدح خلافهم في انعقاد الإجماع؛ ويدخلون على التعريف 
الثاني» فيعتبر وفاقهم في انعقاد الإجماع؛ وله شروط ومحل يأتي بيان كل واحد 
من ذلك في محله إن شاء الله تعابى. 


وصورة الإجماع هي أن ينطق كل واحد من المعتبرين بأنه يجب كذا 
ويحرمء أو يندب أو يكره أو يباح أو أن يفعل كل واحد من المعتبرين فعلا يواطئع 
في ذلك فعل صاحبه. نحو أن يصلوا على الجنازة بأربع تكبيرات لا يزيد بعضهم 
عليها ولا ينقصء أو يتفقوا على ترك شىء نحو إن يتركوا الأذان في صلاة العيد. 
أو نحو ذلك فيكون إجماعًا على أنه غير واجب فيهاء أو يقول بعضهم قولا أو 
يعمل عملا بيشكت الباقون بعد انتشار ذلك القولء أو العمل فيهم» ومع القدرة 
على إنكاره فلا ينكروه» بل يسكتون عليه؛ كما إذا قال بعضهم صلاة الكسوف 
مشروعة: فانتشر فيهم هذا القول فلم ينكره أحد منهم كان إجماعًا على شرعيتهاء 
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فلو قال مثلا مفروضة ولم ينكروه ثبت الإجماع على فرضيتهاء فالإجماع حينئذ 
نوعانث: 


أحدهما: إجماع قولى وهو: ما فيه اتفاق أقوالهم أو تواطؤ أفعالهم على شيء 


واحدة. 


والنوع الثاني : سكوتي» وهو: ما فيه قول بعضهم أو عمله مع سكوت الباقين عليه 
بعد انتشار ذلك فيهم؛ ومع القدرة على إنكاره ولكل واحد من النوعين حكم 
يخالف حكم الآخر. 


أما حكم الإجماع القولىي فهو أنه حجة قطعية يفسق من خالفها عند 
الجمهور؛ لكن كونها قطعية بعد كمال شروطها الآتي ذكرهاء وفي موضع لا يكون 
فيها خلاف؛ هل ذلك الخال إجماع فما وقع فيه الخلاف أنه إجماع أم غير إجماع 
فليس بحجة قطعية اتفاقاء وخالف النظام والرافضة وبعض الخوارجء فزعموا أنه 
ليس بحجة. قال صاحب المنهاج : واختلف الرواة عنهم؛ فمنهم من زعم أنهم نما 
خالفوا في ثبوته لا في كونه حجة, لأن انتشار الأمة يحيل اطلاع كل واحد منهم 
على الحكم. 

قلت: وعلى هذه الحكاية عنهم مشيت في النظم كما ستعرفه مما يأتي. 
قال: ومنهم من حكى أنهم إنما منعوا كونه حجة: ولو ثبت أقول: وكلا الحكايتين 
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مخالفة للجمهور لكن ا حكاية الثانية أيسر من الأولى» ويحتمل الجمع بينهما بأن 
يقال الجميع قد صدر منهم. لأن الثانية فرع الأولى. 

وللجمهور على أن الإجماع القولي بعد كمال شروطه حجة قطعية 
أدلة من الكتاب والسنة والإجماعء فأما أدلتهم من الكتاب فمنها قوله تعالى 
و1 يك ينك أنه وننا مكرق 17 عن اقيق وك دفر 
عَلَيَكُمَ سَّهِيدًا # [البقرة/ 147] احتج به أبو على الجحبائي وبعض أصحابناء 
قال الجبائي: فجعلهم بنزلة الرسول في الشهادة» والشهادة تستلزم العدالة 
فاقتضي ذلك عصمتهم؛ أي عصمة جماعتهم من الخطأء فحرمت مخالفتهم. 

واعترض أبو هاشم هذا الدليلء قال : إن الشاهد لا تعتبر فيه العدالة عند 
تحمل الشهادة. وإنها تعتبر عند أدائهاء وأداء هذه الشهادة إنما يكون في الآخرة؛ فلا 
تدل على عدالتهم في الدنيا فبطل الاستدلال بهاء ثم ولو سلمنا عدالة الشاهد 
فإن ذلك لا يوجب تحريم مخالفته في جميع أفعاله وأقواله لجواز الصغائر عليه؛ فلا 
نأمن أن نتابعه في خطأء فلو قدرنا أن الأمة عدول لأجل الشهادة لم يجب اتباعهم 
في جميع أفعالهم وأقوالهم كالشاهد. قال صاحب المنهاج : فهذه طريقة لا تفيد 
قطعًا ولا ظنًا قويّا كما ترى . 


د جه عجوو + مه 


ومنها قوله تعالى يوون ََرَحُمْ في سَىْء فردوه إل أله وَالرسُولٍ 4 [ النساء/ 08] 
احتج بها القاضي عبد الجباره قال: فاقتضى ظاهرها أنهم إذا لم يتنازعوا لم 
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يرجعوا إلى واحد. وهذا يستلزم كوذاما اأجوعوا عليه حذا 4) لم مجعو إل أحد 
غيرهم إلا مع النزاع . 

أحدهما: أنه أخذ بمفهوم الشرط لا بمنطوق ولم يؤخذ بالمفهوم في الظنيات عند 
جمهور المعتزلة» فضلا عن القطعيات. 

الوجه الثاني : أنا لو سلمنا صحة هذا الاستدلال لزم منه كون إجماعهم حجة في 
حياة الرسول» والاتفاق منعقد على أن الإجماع إنما يصير حجه بعده كلد لا في 
حياته سلمناء فالإجماع مما تنازعوا فيه» فيرد إلى دليل آخر غير هذه الآية» وهذا 
يبطل كونها دليلا عليه قطعًا. 


عر 


ردنا نر سال جر من ِسَاقِقٍ الرسول مِنْ بَعَدِ ما تبين 
ل 


الْهُدَى وََيَِّعٌ عير سبَبِلٍ اَلْمُؤّمِِينَ وَلْه ما وَل وَنْضَلِو جَهَكَم وَسَآهَتَ 
مَصِيرًا # [النساء/ 8١1١1]؛‏ قال صاحب المنهاج: وأول من احتج بهذه 
الآية عيسى بن أبان والشافعي ثم تابعهم في الاحتجاج خلق كثير» ووجه 
الاحتجاج بها أنه تعالى توعد على اتباع غير سبيل المؤمنين» كما توعد على 
مقناقة الرسول 05 فوب قر ححة. 
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وأورد على الاستدلال بهذه الآية إيرادات: 


أحدها: أنه تعال ى إِنما توعد على اتباع غير سبيلهم؛ لا على ترك اتباع سبيلهم وفي 
ذلك إبطال الاستدلال على المقصود. 
وأجيب بأن العرف قاض في هذه العبارة أنها تناول الأمرين» ألا ترى أن 


قائلاً لو قال: لا تتبعوا غير سبيل فلان فإنه حكيم صالح أفاد وجوب الاقتداء به 
في أفعاله» فكذلك هذه. 


الآيراة الثانى؟ أن سبيل الؤمنين مجمل غير هبي لأنه فجاز لآن حقيققه إغا 

هو في الطرق المسولكة على وجه الأرضء فإذا كان مجارًا فهو محتمل للنهي عن 

مخالفة سبيلهم في الإمان بالله ورسوله والتوحيد وذلك يبطل به الاستدلال بها 
وأجيب بأنه لا شك في أنه مجاز لكنه يقتضي العموم؛ أعني أن الوعيد 
قال صاحب المنهاج : وهذا جواب جيد خلا أنه يستلزم كون دلالة الآية 

على تحريم مخالفة الإجماع ظنية لا قطعية؛ لأن دلالة العمون ظنية. 

الإيراد الثالث: أن الظاهر يقتضي أن الوعيد إِنما كان على مجموع مشاقة الله 

ومشاقة رسوله ومخالفة المؤمنين» وإذا كان متعلقًا بالمجموع لم يصح تعليقه 
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بالإفراد إلا لدليل» وقد قام الدليل على تعليق الوعيد بمشاقة الله ورسوله. لأنها 
كفر ولم تقم دلالة على قيام وعيد على مجرد مخالفة المؤمنين» وفي ذلك إبطال 
الاحتجاج بها على المقصود. 

وأجيب بأنه قد علمنا الوعيد على مشاقة الله والرسول من غير هذه الآية 
الكريمة؛ فاقتتضى عطف مخالفة المؤمنين عليها قبح المخالفة في نفسهاء إذ لو لم 
يقبح إلا حيث انضمت إلى المشاقة لم يكن تحت ذكرها فائدة» لأن المباح لا يصير 
عيضي اه 


الإيراد الرابع: أن الوعيد إنما تناول تحريم المخالفة حيث علم أن المجتمعين 

مؤمنون ولا طريق لأحد من الناس إلى معرفة إيمان كل واحد من الأمة على 
حياله؛ فإيجاب اتباع المؤمنين واقف على شرط ممتنع» فلا يجب بيانه لا يجب 
اتباعهم حتى نعلم إمانهم؛ ولا سبيل لنا إلى معرفة إيمان كل واحد منهم؛ فلا 
يجب اتباعهم . 


قال صاحب المنهاج: هذا سؤال جيدء ولا مخلص عنه إلا إذا أراد 
بالمؤمنين المصدقين بالرسول من العلماء والعوام والأبرار والفجارء وذلك فيه 
قلت: لكن المخلص منه أن يقال في جوابه: إن المراد بالمؤمنين من ظهر 
منه الإيمان وأنهم في حكم الظاهر على حكم كتاب الله وسنة رسوله - عليه 
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الصلاة والسلام ولا يلزم معرفة بواطنهم ولا معرفة حال كل فرد منهم على 
حياله» بل معرفة جملتهم, وأن ظاهرهم لإصابة وموافقة الحق كافية في معرفة 
أنهم مؤمنونء وإلى من ذكرنا تتوجه خطابات القرآن نحو: 38 يَتأيُها أأزيرت 
اممو 46 [البقرة /4 ]٠١‏ 3 إِنَمَا الْمؤمسُونَ إحوة 76 [اتجراق ] ودوهها 
من الآيات» قال صاحب المنهاج : والأقرب عندي أن هذه الآية الكريمة لا توجب 
القطع بأن الإجماع حجة لما أوردناه من الإشكالات لي الاستد لال بها. 


قلت: وما أوردناه من الجوابات على تلك الإيرادات مزيل لتلك 
الإشكالات»ء فتبقى الآية على ظاهرها في الاحتجاجء وإن كان ظاهرها العموم 
فبانضمام ما سيأتي من الأدلة إليها تفيد القطع الذي حاوله جمهور الأمة لأن 
دلالة العموم ظنية فيما إذا لم يساعدها على القطع بإرادة المدلول دليل آخر 
والله أعلم . 

وأما استدلالهم من السنة فهو قوله ي: «لا تمع أمتي عَلَى ضلالة» 
وجزم بعضهم بتواتره» وقوله لا َال لاقف مو أمتى عَلَى طن ظاهرين» 
وقوله وه: «يحمل هذا العلم من كل حَلف لوا جارة عن قريف الاين 
وانتتال الطللة اويل الجاهلين» وقولة 1 امن ماه لخرونة الجئّة!" فليلرّم 
الجماعة؛ وقوله 2 «مَنْ فارق الجماعة قيّد شبر فقد حَلمَ ربقة الإسلام”") 0 


)١(‏ بحبوحة الجنة: سعة عيشها وخياره. (م). 
)1١(‏ ربقة الإسلام: عَقده. (م). 





الركن الثالث - فى الإجما 
565 3 3 هده 


عنقه» وقوله 2 «مَنْ فارق المحاعة عات مم جاهلية) وقوله 1 «عليكم 
بملارّمة الجمّاعة» ونظائر ذلك كثيرء فهذه ونحوها أخبار متعددة من طرق مختلفة 
صحيحة متواترة على معنى واحد» وإن اختلفت عباراتها فقد صح تواتر معناهاء 


كتواتر شجاعة علىّ وجود حاتم . 


قال أبو هاشم: ولأن هذه الأخبار واردة في أصل كبيرء وهو الإجماع 
ووجوب الرجوع إليه كالرجوع إلى كتاب الله وما كان واردًا في أصل كبير» لم 
يجز إذا لم يعلم الساكت عن رواية صحته أن يترك النكير عليه؛ بل ينكره كما لو 
روي راو أن ثمّ صلاة سادسة مفروضة على حد فرض الخمسء فإن من لم يعلم 
صحة ذلك لا يمكنه السكوت عن إنكاره» فكذلك هذه الأخبار الواردة في تنزيل 
الإجماع منزلة الكتاب العزيز والسنة المتواترة في وجوب الرجوع إليه لو لم يعلم 
الساكت عند روايتها صحتها لأنكرهاء فعلمنا بهذه الطريقة صحة الأخبار المروية 
في وجوب اتباع الأمةافهما احسمية فهليه 


قال صاحب المنهاج: وهذه الطريقة أقوى من التي قبلهاء خلا أن لقائل 
أن يقول: وبما عرفتم أنها رويت في حضرة جامعة؛ ولم ينكرها أحد, وأين السبيل 
إلى ذلك وهي في نفسها أحادية؟ فلابد وأن تكون صفة كيفية روياتها أحادية» وإلا 
تدافع الكلام؛ لأن ذلك بنزلة تواتر صفة الخبر دون متنهء وذلك محالء وإذا لم 
تكن متواترًا أعني روايتها في حضرة جماعة:؛ وأنها لم ينكرها أحد» فلا سبيل إلى 
القطع بصحتها حينئذء فلا يفيد أبا هاشم هذا التدريج. 


طلعة الشمس: شرح شمس الأصول ا 
انه وكذلك الولهم إن اخصيل قواتر مشر هر أقرئ مرمكا عاد أ 
لم يتم حتى يعلم يقينًا أنه قد بلغ عدد الأحاديث الواردة حدًا يحصل به العلم 
الضروري بعناهاء وهو عدد التواتر المتفق على كونه تواتراء وفي بلوغ الأخبار 
الواردة في هذا المعنى إلى هذا القدر بعد جدًا والله أعلم. قال فإن قدرنا حصوله 
فهي حجة قوية» لكنه بعيد؛ فالأقرب كونها ظنية؛ والله أعلم» انتهى كلامه. 


وهو بميل إلى أن الإجماع حجة ظنية لا قطعية؛ لكون أدلة الإجماع ظنية 
عنذه» والله أعلم. 


وأما دليلهم من الإجماع فهو ما قاله ابن الحاجبء وتبعه عليه البدر 
الشماخيء وهو أن الصحابة أجمعت على تخطئة من خالف إجماعهم. قال 
ابن الحاجب: والعادة تقضى أن الجماعة العظمى لا تجمع على تخطتة أحد إلا 
عن دليل قطعي لاظني»ء فاستلزم ذلك القطع بحصول اطلاعهم على دليل قطعي 
المنهاج: وهذا الدليل قوي إذا سلمنا أن الجماعة الكثيرة لا تجمع على تخطئة 
أحد. والقطع بذلك إلا عن علم يقينء لكنا ننازع في هذا الدليل في طرفين : 
أحدهما: في صحة إجماعهم على تخطتئة مخالفيهم؛ وهل تواترٌ؟ فلقائل أن 


يقول: لا نسلم القطع بذلكء إذ لا سبيل إليه إلا التواتر» ولا تواتر يدلنا على 
ذلك. 


الركن الثالث - فى الإجما 
57 كد ده 
الطرف الثاني : قوله «إن العادة تقتضي أن الطائفة العظيمة لا تجمع على أمر إلا 
عن دليل قاطع»). 


قلنا: بل نقول لا نسلم ذلك؛ بل يجوز أن يجمعوا على أمر لأجل أمارة 
اقتتضته حصل لهم عنها ظن لا علمء فإن ذلك مشاهد في كل جهة؛ أعني أنهم 
قد يجمعون على أمر ويدعون العلم به. وليس عندهم أكثر من الظن ... إلى أن 
قال: ثم إنا لو سلمنا أن العادة تقضي بذلك فهل علمنا ذلك ضرورة؟ فلا ضرورة 
يمكن تقديرها في ذلك الا البديهية؛ والبديهى يجب اشتراك العقلاء فيه» فكيف 
تدعون العلم الضروري بإجماع الصحابة على تخطئة من خالفهم؟ ولم ينقل 
ذلك غن كل واحد متهم تقلاً توائريًا إذَا لعلمه كل من يبحث عته. 


سلمنا أنه قد تواتر ذلكء فلو كان امتناع تخطئة الجماعة لمن خالفهم إلا 
أن في أكابر العلماء من أنكر كون الإجماع حجة قطعية بل ظنية» وفيهم من أنكر 
كونه حجة رأسًا لا قطعية ولا ظنية» فحينئذ لا يستقيم دعواكم الضرورة إلى أن 
الصحابة خطؤوا مخالفيهم, ولا الضرورة البديهية إلى أن الجماعة الوافرة لا يصح 
إطباقها على تخطئة من خالفها إلا بدليل قاطع, وأنتم منازعون في الطرفين جميعًا 
وإلا لشارككم العقلاء في ذلك. ولم يخالفكم فيه أحد, ففي ظهور الخلاف 
بطلان هذا الاحتجاجء هذا كلامه هاهنا. 


طلعة الشمس: شرح شمس الأصول 


مده 568 


ثم قال وهذا فرع يتفرع على القول بأن الإجماع حجة. وهو أن الأكثر 
يقولون: وهو حجة قطعية. وقال الفخر الرازي - وهو ابن الخطيب - والآمدي: بل 
ظنية مطلقًا. قال: والحجة لنا على أنه حجة قطعية ما مر من الأدلة القاطعة التي 
حكيناهاء وأقواها التواتر المعنوي. واحتج هذان بما أوردناه على تلك الأدلة. قال: 
وكلامهما لا يبعد عن الصواب. والله أعلم» انتهى. 


وقد أوردت كلامه في هذا المقام على هذا الخال لينظر فيه من كانت له 
ملكة يقتدر بها على بيان الحق» أما أنا فلم أجد مَخلصًا مما أورده؛ والله وبي التوفيق 


وبيده كل شيء. 


وأما حكم الإجماع السكوتي فهو حجة ظنية توجب العمل ولا تفيد 
العلم» مثل خبر العدل» فمن خالف الإجماع السكوتي لا يحكم بفسقه على 
الصحيحء كما لا يحكم بفسق من خالف خبر الآحاد, لأن التفسيق لا يكون 
إلا مع مخالفة الدليل القاطع؛ وهذا معنى قول المصنف: (وأبق من خالف في 
الإيمان..) إلخ ومعنى أبقه في حكم الإيمان أي الإسلام وإلى هذا القول وهو أن 
الإجماع السكوتي كخبر الواحد, ذهب أبو على وأبو هاشم وأبو الحسن الكرخيء 
واختاره القاضي عبد الجبار. 


قال صاحب المنهاج: وهذا القول هو الأقرب عندي إذ العادة تقضي مع 


عدم التّقية أن ينكر المخالف» ويظهر حجته؛ فيغلب في الظن أن سكوتهم سكوت 
رضىء فيكون كالاإجماع الأحادي. 


الركن الثالث - في الإجماع 


569 فكه 


قال أبو هاشم: كان فقهاء التابعين يحتجون با هذا حاله؛ قال أبو عبد الله 


البصري: إن صح ما قاله فهو حجة. 


قال صاحب المنهاج : وقال أكثر الفقهاء بل هو إجماع أي حجة قطعية 
يعني أن أكثر الفقهاء قالوا: إن الإجماع السكوتي حجة قطعية؛ يقطع عندهم 
بفسق من خالفه. واحتجوا على ذلك بما ذكره صاحب المنهاج من القطع من 
جهة العادة بأنهم لا يسكتون إذا لم يرضوا بالقول مع عدم التقية. 
وأخفينية بحد التسليم لإصابة المجتهدين بأنه ليه نقطع بأنه سكوت 3 
وقيل : إن الإجماع السكوتي ليس بحجة رأسّاء وإنما هو بمنزلة قول العالم الواحد 
فيلزم المجتهد أن ينظر لنفسه. ولو خالفه الإجماع السكوتيء والصحيح ما قدمت 
لك لما تقدم من الحجة على ذلك والله أعلم. 
ثم إنه أخذ في بيان إمكان الإجماع فقال : 
[بيان إمكان الإجماع» وإمكان العلم به] 
ونمكلنٌوقوعهو عله ونقلهه الن نأ ورسمه 
وإن نفى وجلوده النظام وغيرّهفإتنةهةم لام 


اعلم أن وقوع الإجماع من أهل الإجماع ممكنء وكذا بلوغ العلم 
شىء من هذه المقامات الغثلاثة. 


طلعة الشمس: شرح شمس الأصول 

55 كد > لتكت لكلف 570 
وقد خالف بعض أهل الأهواء في المقام الأول» فزعم النَّظام وبعض 

الروافض وبعض الخوارج امتناع وجود الإجماع؛ ونقل عنهم أيضا نفي حجيته 

كما مر واحتجوا على امتناع وجوده بأن انتشار الأمة يمنع نقل الحكم إلى كل 


وأجيب بأن المجتهدين عدد قليل» ولهم اجتهاد في البحث عن الأحكام 
فلا يلزم مع ذلك امتناع اطلاع كل واحد منهم على ذلك الحكم, أما من اعتبر 
العوام مع العلماء فلم يرد إلا من له مسرح في النظر في الحادثة دون من لا نظر 
له في ذلك» وهم أيضًا لهم بحثء وأخذ عن أهل البحث فيكونون في ذلك 
كالجتهدين. 


قال صاحب المنهاج : أما من اعتبر كل الأمة فالحجة لازمة له؛ واللّه أعلم. 


وخالف بعضهم في المقام الثاني» فزعموا أن الإجماع وإن صح في ذاته. 
لكن العلم بأنه إجماع ممتنع» واحتجوا على ذلك بأنه لو صح الإجماع لكان إما 
عن دليل قاطع» وإما عن دليل ظنيء فإن كان عن دليل قاطع وجب أن ينتهي 
نقله إلينا كما انتهى إليهم وإن كان عن ظني منع الاتفاق على مضمونه لاختلاف 
القرائح. 


الركن الثالث - فى الإجما 
5/1 . 3 الاه 


وأجيب بأن ذلك ممنوع في الطرفين؛ إذ قد يستغنى بالظني عن نقل 
القطعى, وقد يكون الظنى جليًا. 


وخالف بعضهم في المقام الثالث» فمنعوا من صحة نقله إلينا بعد تجويزهم 
إمكان وجوده. وإمكان الاطلاع عليه في زمانه واحتجوا على ذلك بأنه لو قدرنا 
حصول إجماع السلف على حكم فإن العادة تقضي ممنع نقله إليناء وحصول 
اليقين لتجويزنا خفاء بعض أهل ذلك العصر لحادث إما مرض أو أسر أو خمول 
أو كذبه أو رجوعه قبل قول الآخرء ولو سلم فنقله مستحيل عادة» لأن الآحادي 
لا يفيد والتواتر يفيد. 


وأجيب بأنه لا نسلم هذه الأمور, فإنا قاطعون بتواتر النقل بتقديم النص 
القاطع على الظنء ولا نعتد بالنظام» وبعض الخوارج وبعض الشيعة هكذا ذكره 
ابن الحاجب. 

ومعنى قوله: (ولا نعتد بالنظام..) إلخ أراد أنا لا نعتد بإنكارهم لتواتر 
هذا الإجماع إليناء فهم مخالفون للضرورة. 

وحاصل الجواب أنه قد نقل إلينا إجماع الصحابة على تقديم الدليل 


القطعي على الدليل الظني» فعلمنا من ذلك إمكان نقل الإجماع فلا وجه للقول 
باستحالة نقله. 


طلعة الشمس: شرح شمس الأصول 
لاه لتكتلا ناكا 00 
قال صاحب المنهاج : وللخصم أن يقول لا نسلم لك أن قطعنا بالصحابة 
كانوا يقدمون النص القاطع على الظنى حاصل عن تواتر إجماعهم على ذلك» 
بل عن مقتضى العقلء فإنه إذا عارض النص الظني النص القاطع لم يحصل 
ظن رأسًا حينعذ» بخلاف ما قد علمناه يقينَاء نعلم ذلك عقلاً لاعن إجماع انتهى 
كلامه. وهو دفع للجواب الذي ذكره ابن الحاجب من وقوع نقل الإجماع.؛ والله 


أعلم . 


ثم إنه أخذ في بيان أهل الإجماع المعتبر إجماعهم في الأمة. فقال: 
[بيان أهل الإجماع المعتبر إجماعهم. ومن لا يعتبر في الإجماع] 


وأهلة المجتهيك المتبعُ فيغ رج الفاسق والمبتّدعٌ 
ومَنْ غدًا لغيره مقلدًا فلايًّخل شلفهم ما عُقدًا 


يعتبر في انعقاد الإجماع وفاق كل مجتهد متبعء والمراد ب (المجتهد) كل 
من كانت له ملكة يقتدر بها على استنباط الأحكام الشرعية عن أدلتهاء والمراد 
ب(المتبع) كل من كان سالكا طريقة السلف الصالحء فيخرج بذلك الفاسقء فإنه 
لْمُؤْمنِنَ # الآية [النساء/ ]١١5‏ وكذلك أيضًا يخرج المبتدع» وهو من حاد عن 


الركن الثالث - فى الإجما 
5/8 . 5 "لاه 


يقة السلف الصالح بتأويل يفسق به أو يشرك به عند من أثبت الشرك لبعض 
المتأولين» فإن خلاف هؤلاء لا ينقض إجماع المعتبرين من أهل ال حق . 


وقال أبو هاشم: بل المعتبر المصدقون لنبينا - عليه الصلاة والسلام - 
من مؤمن وفاسق» واحتج على ذلك بقوله 2 (لا نَم متي على ضلالة» 
ونحوه من الأخبار فظاهره عام لجميع أمته؛ والأمة تطلق على المصدق له من 
مؤمن وفاسق . 

قلنا: ا إبكووأ 
شْهَدَاء عَكَ ألتّايس * الآية [البقرة/ ]١57‏ اذ لا يشترط في الشهداء العدالة. 
وقوله تعالى 38 ومن د 9 ققٍ الله ورسولة الآية [الأفال / غ8 | 9# يسع حير 
سَبِل الْمَؤّمِنينَ 5 .4 الآية [النساء/ 116] .فانها إغا حرمت خخلاف مخ خرهت 
مشاقته ولا إشكال أنها لا تحرم مشاقة الفاسق, ولأبي هاشم أن يقول : إن مشاقة 
الفاسق إنها تحل فيما هو فيه فاسق لا فيما هو فيه محق, فإنه لا تصح مشاقته في 
الحق لغيره» فيبقى لنا الاستدلال على تخصيص الأحاديث بالآية الأولى. 


وإذا صح خروج الفاسق عن المعتبرين في صحة الإجماع عرفت أن 
فسق إحدى الطائفتين يصير قول الأخرى إجماعا. 

وقال أبو هاشم: لا يصيره إجماعًا بناء على مذهبه السابق في اعتبار 
الفساق ف انعقاد الإجماع. 


طلعة الشمس: شرح شمس الأصول 
3 ف 574 
قال الحاكم: وهذا الاختلاف إنما هو حيث المسألة التي افترقوا فيها ثم 
فسقت إحدى الطائفتين قطعية, فهذا الخلاف فيها هل تصير إجماعية بعد فسق 
إحداهما أم لا؟ قال: فأما الاجتهادية إذا افترقوا فيها فريقين» ثم فسق إحدى 
الطائفتين» فلا خلاف أنها لا تصير إجماعية بذلك. بل الخلاف باق لوجهين: 
أحدهما: أن الفرقة التى فسقت يجب عليها البقاء على اجتهادهاء فلا تنتقل 


عنه. 


الثاني: أن الفرقة التي لم تفسق يجوز لها التمسك ما أداها إليه اجتهادها من 


مثال القطعية: إذا بايعت فرقة من الأمة إمامًا وبايعت غيرها آخرء فكل واحدة 
تدعي نقصان إمام الأخرى فإنها إذا فسقت إحدى الفرقتين صار الإمام الآخر 


قلت: وينبغي أن تكون المسألة القطعية التى ذكر الحاكم أنها محل 
الخلاف أن تكون قطعيتها مستفادة من حيث الإجماع فقط لا من حيث الكتاب 
أو السنة» وأيضًا فتمثيله للصورة القطعية بما ذكر غير مستقيم؛ لأن النزاع إِنما هو 
في انعقاد الإجماع في صورة خالفت فيها فساق المجتهدين. 


الركن الثالث - فى الإجما 
525 كن 3 ع هلاه 


أما خروج إحدى الطائفتين عن طاعة الإمام فليس من هذا القبيل 
لأن اللإمام مجتمع على وجوب طاعته» والطائفة الفاسقة تسلم ذلك الإجماع 


وباشتراط المجتهد دون غيره في صحة انعقاد الإجماع يخرج الفقهاء 
فقطء وهم المعروفون بتحصيل المسائل الفرعية نقلاً لا استنباطاء وإن كان عن 
تقليد''! فلا يعتبر خلافهم في صحة الإجماع؛ وقيل بل يعتبر خلافهم؛ ويعتد 
بإجماعهم دون إجماع غيرهم؛ لأنهم أهل التحصيل للأحكام والإقبال على 
حفظهاء ومن عداهم فهو مشتغل بغيرها وبغير النظر فيها. فلا يعتبر كلامه فيهاء 
ورد بأن المجتهد لا إشكال في كونه أصح من الفروعي نظر وأوقع» فيجب اعتباره 
لأنه ذوا الاقتدار على استنباط الأحكام من أدلتها. 


ويخرج أيضًا الأصولي والمراد به من كان له معرفة بالأصول فقط دون 
سائر الشريعة؛ فلا يقدح خلافه في صحة الإجماع إذا أجمع المجتهدون في عصره 


على حكم. بل يجب عليه اتباعهم؛ وقيل بل يعتبر خلافه فلا ينعقد الإجماع 
الهم رقاقم 


0ق الأمتل اليل اوالصواك ساد كر و10 
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وقال بعضهم: بل يكون المعتبر إجماع الأصوليين دون غيرهم؛ لأن 
الأصولي أزكى نظرًا وأكثر اهتداء إلى معرفة الحكم بعد أن قرر النبوات والشرائع. 


ورد بأن من عدا الأصولى إن أمكنه الاجتهاد والاطلاع على الأحكام 
فقد دخل تحت عموم الأدلة» فيجب اعتباره. 


ويخرج أيضًا عوام الأمة الذين لا نظر لهم في شيء من الشرعيات» وإنها 
يأخذون الأحكام عن علمائهم بطريق الاتباع والتقليد, فلا يقدح خلافهم في 


وقيل: يعتبر وفاق العوام في صحة الإجماع, لأن دليل الإجماع لما 
اقتتضى بظاهره دخول العوام احتمل أنه لا يتم قول العلماء إجماعًا إلا بانقياد 
العوام لهم وإجابتهم إلى ذلك القولء ولو لم يكن عن اعتقاد لظاهر الأدلة» ولا 
مانع من وقوف كون الإجماع حجة شرعية على إجابة العوم, إذ لا طريق للعقل 
إلى كونه حجة» وإنما يقتضيه الشرع فقطء ويجوز أن يكون في انقيادهم للعلماء 
تمام كون قولهم حجة لوجه يعلمه الله تعالبى» ولا نعلمه في المصالح الشرعية 
ونقطع بذلك لأجل ورود العموم» ولم يرد له مخصصء فلو لم يكن على عمومه 
خصصه الشرع. 

ورد بأنه لما علمنا أنه لا تأثير للإجماع إلا حيث يكون للمجمعين مستند 
من دليل أو أمارة» علمنا أنه لا تأثير لقول من لا مستند له. إذ لا علة لإبطال ما 
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انضمامه. وذلك يبطل به دعوى قوير وحه لا قلفف والله أعلم . 


تنبيه: اعلم أن ثمرة الخلاف في هذا المقام إنما هي في كون الإجماع حجة على 
كل قول من هذه عند القائل بهء فمن يعتبر أهل الاجتهاد فقط كان إجماع 
المجتهدين من الأمة حجة عنده؛ وافقهم غيرهم على ذلك أم خالفهم» ومن 
يعتبر المجتهدين الكاملين في الإيمان دون الفسقة والمبتدعين كان إجماع المؤمنين 
الكاملين حجة معه. وإن خالفهم أهل الأهواء ومن يعتبر الفقهاء من أهل الفروع 
دون غيرهم كان إجماعهم حجة عنده. وإن خالفهم غيرهم في ذلكء وهكذا 
من يعتبر الأصوليين ومن اعتبر جميع الأمة لم يكن إجماع بعضهاء وإن كانوا 
مجتهدين حجة معه وأهل هذه الأقوال لا يخطىئ بعضهم بعضاء لأنه مقام 
اجتهاد وحجية الإجماع على كل قول من الأقوال المذكورة: إنما هى حجة ظنية 
عند من أثبتها حجة هنالك. فيلزم العمل بها دون العلم؛ ولا يكون الإجماع 
حجة قطعية يحكم بتفسيق من خالفهاء إلا إذا اجتمعت الأمة عالمها وجاهلها 
ومؤمنها وفاسقها ومحقها ومبتدعهاء فإذا اجتمعوا جميعًا على حكم لم يسبقهم 
فيه خلافء وانقرضوا على ذلك من غير أن يرجع أحدهم عن ذلك الحكم فهاهنا 
يكون الإجماع حجة قطعية بإجماع من اعتبر الإجماع وذلك بعد كمال الشروط 
الآتى ذكرها. ومنها أن لا يكون إجماعهم مخالقًا للنص وأن ينقل إجماعهم 
إلينا التواتر إلى غير ذلك من الشروط المعتبرة» ودون هذا فالإجماع حجة ظنية: 
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ويكفي اعتبار المجتهدين في كون الإجماع حجة ظنية على حسب ما اخترناه 


والله أعلم . 


ثم إنه أخذ في بيان أن إجماع بعض الأمة وإن كثروا لا يكون إجماعا مع 


خلاف البعض الآخرء فقال: 


[لا يكون إجماع بعض الأمة مع خلاف الباقين إجماعًاء فليس 
إجماع أهل المدينة ولا أهل البيت ولا الخلفاء إجماعًا مع 
خلاف غيرهم, وفيه بيان اعتبار التابعي في إجماع الصحابة» 
وأن الإجماع غير مختص بالصحابة فقط] 


وليسّ يُجزي فيه بعض الأمة 
فليس إجماع ذوي المدينة 
كذاك أيضًا أهل بيت المصطفى 
والتابعيُ كالصحابيّ اعتبرٌ 


وقال قومٌ: هو في الصّحَابة 


وإنْ يكونوا ألفَ ألف مائة 
مداححلات عبرم ود 
كذ الخليفتان أي والخلفا 
وفاقهُ وخُلفُهُ مَعْ من ذَكرْ 


لا غيرهم من سائر الجماعة 


يعتبر في صحة الإجماع وفاق جميع المجتهدين من الأمة في ذلك العصر. 
أو وفاق جميع الأمة على ما مر من الخلاف» وليس يجزي فيه بعض مجتهدي 
الأمة مع خلاف البعض الآخرء وإن بلغ المتفقون على ذلك عددًا كثيرّا ولو 
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خالف من أهل الاجتهاد واحد أو اثنان واتفق الباقون لم يكن ذلك إجماعًا 
يجب على من بعدهم اتباعه» وذهب الخياط وابن جرير وأبو بكر الرازي إلى 
أن خلاف الواحد والاثنين لا يخرم الإجماع؛ بل يكون الإجماع حجة قاطعة 
لقوله وة: «عليكم بالسّواد الأعظم» إلى غير ذلك من الأحاديث الموجبة لاتباع 
الأكثر. 

وقيل إن أنكر المتفقون خلاف ذلك المخالف كان اتفاقهم إجماعًا وإلا فلا. 


ورد القولان بأن المعتبر الإجماع من الجميع» وهو في هاتين الصورتين غير 
موجود فلا إجماع ولا ححة. 


في المواريث وغيرها. 


أما قوله ولةٌ: «عليكم بالسّواد الأعظم)»» فإنه إنما أراد إذا تعارضت 
الأمارات الدالة على الحكم؛ وعمل لحدع الأمارقن اكد الأمت ربالا خرف 
الأقل» كان عمل الأكثر مرجحًا للأمارة» فيجب اتباع الأرجح, وهذا إنما يكون 
في من لا قدرة معه على ترجيح الأقوال» وفي حق من تعارضت معه الأدلة» أما 
القادر على الترجيحء والمتمكن من الاستنباط» ففرضه هو ما أداه إليه اجتهاده. 
وإن خالف بذلك الجمّ الغفير والله أعلم. 
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وقال سليمان بن جرير: لا يَخرم الإجماع خلاف عالم لا أتباع له يعني 
إذا اتفق المجتهدون وزاققيي على :الاك قر مون انين المجتهدين عالم يتبعه 
على خلافه ذلك أحد من العوام؛ فلا يقدح خلافه في صحة الإجماع؛ بل يكون 
اتفاقهم دونه إجماعاء واحتج على ذلك بأنه إذا لم يكن له أتباع صار قول من 
عداه إجماعا بموته» وإذا لم يكن لقوله حكم بعد موته مع كون ذلك القول باقيًا 
لم يبطل بموت صاحبه؛ فكذلك لا يكون له حكم مع بقاء صاحبه بخلاف من له 
أتباع» فإن قوله لا يبطل بموته فلا ينعقد دونه الإجماع, فكذلك في حياته. 


ورد بأن الدليل لم يفصل بين من له أتباع» وبين من لا أتباع له وأيضًا 
فول فو فوا ليس قور لكل الأمة فلا يكون حجة: إذ الحجة إنما هي قول جميع 
الأمة لا بعضها على ما اقتضته الدلالة» وكذلك لا يكون إجماع أهل المدينة مع 
خلاف غيرهم حجة,؛ لأنهم بعض الأمة: والمفروض إجماع جميع الأمة: إما جميع 
مجتهديهم وعلمائهم: وإما جميع العلماء والعوام على ما مر. 
وقال مالك: إن إجماع أهل المدينة حجة, أي وإن خالفهم غيرهم في ذلك . 

قال الحاكم والمشهور عن مالك أنه رد الخبر بفعل أهل المدينة» حتى قال 
ابن ذقيي: معان عالكه وكان ذااروى عير لا يعمل ينه فسأ عق ذللقة 
فيقول : لأن أهل بلدي لا يعلمون به. وحجتهم على ذلك قوله وكل: «المدينة طيبةٌ 
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ورد بأخة دليل على فضلهاء وذلك لا يستلزم كون إجماع أهلها حجة 
وإلا لزم ذلك في مكة ولا قائل بذلك» ورجح ابن الخحاجب كون إجماعهم حجة 
واحتج على ذلك بأن العادة تقتضي بأن الطائفة العظيمة من العلماء لا تجمع على 
حكم إلا عن دليل راجح, فاقتضى أن إجماعهم حجة وإن لم يكن قاطعًا. 


قال صاحب المنهاج: وهذا ضعيف للزوم مثله في غيرها من الأمصار 
كبغداد ومصر وغيرهاء ثم إن أكابر علماء الصحابة كانوا خارجين عنهاء وهذا 
يستلزم أن لا يعتد بخلافهم لأهل المدينة» وهذا من البعد في منزلة لا تخفى 
عن ذوي الألبابء بيانه أن عليًا وابن مسعود وأبا موسى وغيرهم كانوا في الكوفة 
وأنس في البصرة وأبو الدرداء بالشام وسلمان في المدائن وأبا ذر كان في الربذة, 
ومن المحال أن لا يعتد بخلاف هؤلاء لأهل المدينة» فبطل ما زعموا هذا كلامه. 
وهو من الحسن بممنزلة لا تخفىء والله أعلم. 


وكذلك أيضا لا يكون إجماع أهل بيت النبي - عليه الصلاة والسلام - 
مع خلاف غيرهم إجماعًا أي إذا اتفق أهل بيته عليه الصلاة والسلام على 
قول وخالفهم غيرهم في ذلك الحكم, فلا يكون اتفاقهم حجة على غيرهم بمنزلة 
الإجماع لأنهم بعض الأمة والمعتبر إجماع جميع مجتهدي الأمة على حسب ما 


ع 
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وقال الزيدية كافة وأبو عبدالله البصري من المعتزلة: إن إجماعهم حجة, 
واحتجوا على ذلك بأن جماعتهم معصومة عن الخطأ لمخالفة حكم الله في قول أو 
فعل؛ فكان إجماعهم حجة كما كان إجماع الآمة: 


ورد بأنه لا نسلم ثبوت العصمة لهمء بل هم وغيرهم في ذلك سواءء 
فكما يجوز على غيرهم الخطأ كذلك أيضا يجوز عليهم؛ أما ما استدلوا به من 
الأدلة على ثبوت العصمة فلا نسلم أنها تفيد ذلك؛ بل ولا نسلم أن جميعها 
صحيح: سلمنا صحتها فلا نسلم أنها تفيد ذلك قطعاء لأنها أخبار أحادية وآدلة 
ظنية» فلا تمسك لهم بهاء والله أعلم. 

وكذلك أيضًا لا يكون اتفاق الخليفتين أبي بكر وعمر - رضي الله 
عنهما - مع خلاف غيرهما إجماعًا لأنهما بعض الأمة. 
قال البدر: واعلم أن بعض الفقهاء جوز انعقاد الإجماع بالخليفتين وحدهما. 


قلت: وهو مردود بما تقدم . 
وكذلك أيضًا لا يكون اتفاق الخلفاء الأربعة إجماعًا لأنهم بعض الأمة, 
وزعم بعض الظاهرية أن إجماع الخلفاء الأريعة حجة: ولا يعتبر بإجماع غيرهم. 


واحتجوا على ذلك بقوله وَتدٌ: «عليكم بسنت وُسُنّة الخلقاء الراشدينَ 
من بعدي) فالخلفاء الراشدون هم الأربعة فقط» وهم المقصودون بأدلة الإجماع, 
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لأنه وو قد عرفنا أن الرشاد ما أجمعوا عليه فهم حينئذ المقصود في الآية 
07 


ورد بأنه لا تصريح بذلكء وإنما الظاهر من الحديث أن سنة الخلفاء 
الراشدين كسنته في وجوب الاتباع ولم يخص لق الخلفاء الأربعة بل أراد 
كل خليفة حق ولا شك في أنه قد جاء من بعدهم خليفة حق كطالب الحق» 
والجلندي بن مسعودء والوارث بن كعب وغيرهم من أئمة المسلمين - رضوان 


الله عليهم - فلا وجه لتخصيص الأربعة. 


وإذا عرفت أن وفاق جميع المجتهدين معتبر في صحة الإجماعء وأن 
اتفاق بعضهم من خلاف البعض الآخر لا يكون إجماعًا - وإن كثر المتفقون - 
فاعلم أن التابعي إذا بلغ درجة الاجتهاد في زمن الصحابة كجابر بن زيد ضَلنه 
وجب اعتباره مع من أدرك من الصحابة؛ فيكون وفاقه وفاقا لهم ولا ينعقد مع 
خلافه إجماعهم, وقيل لا يعتبر معهم. فإذا خالفهم لم يعتد بخلافه» بل قد تم 
الإجماع دونه» وعلى هذا ابن بركه, والخلاف في ذلك مع من لم يعتبر بإجماع 
من عدا الصحابة: فإنهم زعموا أنه لا يعتد به» ورد بأن المعتبر بإجماع أهل العصر. 
ولا شك أنه قد صار من أهل العصر فاعتد به» وأيضًا فإن الصحابة لم ينكروا 
فتاوى التابعين» إذ قد كانوا يفتون في وقتهم كجابر وشريح والحسن وسعيد بن 
المسيب وغيرهم. 
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وعن سلمة تذاكرت مع ابن عباس وأبي هريرة ف عدة الحامل للوفاة» 
فقال ابن عباس: أبعد الأجلين» وقلت: أنا بالوضعء فقال أبو هريرة: أنا مع ابن 
أخى . 
ون ابن غباين لف أناقال» اسألوا جابر بق نؤنده فلوشأله أهل اشرق 
زيد أعلم الناس بالطلاق. 


عجبًا من أهل العراق يحتاجون إليناء وعندهم جابر بن زيد؛ لو قصدوا نحوه لو 
وأيضا #فالنابعى يفي الأمة قاذ كان خا حمر ينظره فكيات» له وععد 
بخلافه» فلا يصح أن يقال: أجمعت الأمة وهو مخالف لقولهم؛ إذ لا إجماع 
ثمة؛ والله أعلم . 
وكذلك أيضًا لا يكون الإجماع موقوفا على أهل زمان دون غيره؛ لأن 
الصحابة» كإجماع الصحابة» وقالت الظاهرية وإحدى الروايتين عن أحمد: لا 
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يعتد بإجماع من بعد الصحابة» واحتجوا على ذلك بقوله تعالى 38 كنحم َيرَ 
أمّوِ رجت لِلنّاس # [آل عمران/ ]١١١‏ وهم الذين خوطبوا في الآية دون من 
بعدهم, فلزم كونهم المقصودين بأدلة الإجماع . 

وزة بأن الآية في مدحهم. فأما كون إجماعهم حجة فلا. سلمناء فلا 
نسلم اختصاص المخاطبين بذلك؛ بل هو على حد قولك لواحد من قبيلة قد 
مات الأكثر منهم: أنتم أشرف القبائل» فكما لا يختص المدح بالمخاطب ها هنا 
كذلك :3 مم حَيْرَ َو [آل عمران/ ]١١١‏ سلمنا فدخل من بعدهم بدليل 

مي افر يرو إن سوير 


آخر نحو وإ لِنَكُووأ شُبَدَآء 6 [البقرة/ ]١57‏ ودلا تجتمعٌ أمّتي عَلَى ضلالة» 


و 


دلا ترّال طائفة من أمتى عَلَى الحق ظاهرينَ؛ والله أعلم . 


[بيان محل الإجماعء وهو القضية العارية من الخلاف المتقدم] 
وغل لشيتحلة يا لهذا فيهَا خلافٌ في زمان أبدًا 
اعلم أن محل الإجماع قضية لم يرد فيها نص من كتاب أو سنة» ولم 
أقدم في الشرعيات» وأما تقدم الخلاف في القضية فلأنا لا نجوز صحة الإجماع 
في مسألة ورد الخلاف فيها لأن الخلاف الأول يتضمن الإجماع على كون كل 
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وذهب الكرخي وغيره إلى أن الإجماع بعد الخلاف يصير حجة قاطعة, 
كما لولم يسبقه خلاف. 

وقال الشافعي وبعض أصحاب أبي حنيفة إن أجمع المختلفون» فحجة 
إذ لا قول لغيرهم على خلافه, وإن أجمع غيرهم فلا لما مر. 

والقول الأول هو الصحيح لما قدمناء وبه قال الصيرفي والغزاي والجويني 
والأشعري وأحمد بن حنبل» وعورض ما قدمناه من الحجة بأنه لا نسلم تضمن 
الخلاف السابق للإجماع على أن كل القولين حق» بل ذلك مسكوت عنه؛ فإن 
قدرنا تضمنه لذلك لم يقع إلا مشروطا بأن لا يقع إجماع على خلافه. 

ورد بأنه لو رفع الشرط الذي ذكرتم كون الإجماع الأول حجة: لجوزنا في 
الإجماع المتأخر أنه إنما يصير حجة بشرط أن لا يتقدمه خلافء فلا يكون حجة, 
والله أعلم . 


ثم إنه أخذ في بيان شروط الإجماعء فقال 


الركن الثالث - فى الإجما 
5687 ِ ع /الره 
[بيان شروط الإجماع أن يكون لهم مستند من كتاب أو سنة 
أو قياس] 
وشَرْطهُ مُستَنَدٌ فإن عُلمُ فَهْوَ وإلا أحسن الظنّ بِهِمْ 
واشترط البعض انقراض العصر20 وقيل: لاء فهو خلاف يجري 


فراجعٌ من أهله لا يُعْتَبِرْ بعدّانعقادهوقيايُعتبرٌ 
للوجماع شروط: 


الشوط الآول : أن يكو المسمعين سضند ستعتذوق البدامن كتاي اواستة أو 
اجتهاد. سواء كان ذلك المستند قطعيًا أم ظنيًا فإن علمنا مستندهم كان ذلك 
زيادة لنا في الاطمئنانية وتوسعًا في العلم وإن جهلناه مع حصول الإجماع منهم 
وجب علينا أن نحسن بهم الظنء وأنهم لم يجمعوا على ذلك إلا وعندهم 
مستند من قبل الشارع» كإجماعهم على تعيين أمصار معينة لإقامة الجمعة 
فيها في خلافة عمر صل فإنه عين لها أمصارًا ثمانية أو سبعة على اختلاف 
الروايات» ولم ينقل من واحد منهم إنكار لذلك؛ وكاجتماعهم على حد 
شارب الخمرء فإنه كان يحد أربعين جلدة» ثم اجتمعوا في خلافة عمر على أنه 
يحد ثمانين جلدة» فنحن نقطع بأنه لم يكن فعلهم في هذه الأشياء ونحوها عن 


هوى, بل نقول إنه كان عن محض اجتهاد لدين الله تعالى ونصح للأمة وأنهم 
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مستندون في ذلك إلى دليل عندهم من قبل الشارع؛ ولا يجوز إجماعهم على 
الجارفة واليوى خلذنا ان قال يذللك تن أخل الأهواء. 


واحتج على ذلك بأنهم لو افتقروا إلى الدليل ما كان للإجماع فائدة. 


وأجيب بأن فائدته سقوط البحث وحرمة المخالفة» سلمنا لزم أن يجب 
كونه عن غير حجة؛ ولا قائل بذلكء ثم إن كون المستند دليلاً قاطعًا ما اتفق عليه 
القائلون بصحة الإجماع وثبوت حجيته؛ وأما المستند الظني من خبر أحادي أو 
أمارة» فقد اختلف في صحة جعله مستندًا للإجماع؛ وكذلك أيضًا اختلفوا في 
كون القياس والاجتهاد مستندًا للإجماع والصحيح أنه يجوز أن يجمعوا عن 
قياس أو اجتهاد. 

وقال أكفر الظاغرية لا يجوز ذلك طلقا سواء كان الأجعهاد أو القباسن 
جليًا أم خفياء وقال بعض الشافعية: لا يجوز في القياس الخفي فقط دون الجلي؛ 
ورد بأنه قد ثبت أن الاجتهاد حجة شرعية كالخبر» ولم يفصل الدليل على أنه 
حجة بين المجتهد الواحد وبين الأمة في صحة الاحتجاج به؛ فلا وجه لإنكار 
ذلك في الأمة. وقد أجمعت الصحابة عن اجتهاد في قتال أهل الردة» وفي إمامة 
أبي بكرء وفي الزيادة في حد شارب الخمر ونحو ذلك . 

واعلم أن الخلاف في هذه المسألة واقع في ثلاثة أطراف: الأول أنه لا 
يصح انعقاد الإجماع عن اجتهاد, بل يستحيل . الثاني : أنه غير مستحيل لكنه 
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لم يقع قط. الثالث: أنه جائز واقع» لكن ما وقع كذلك ليس بحجة؛ وقد قال بكل 
طرف من هذه الثلاثة قائل» ولكل منهم حجة لا نطيل بذكرها مخافة التطويل» 
لكن لا بأس أن نذكر حجة المخالف الثالث؛ لأنها أقوى في الشبهة ثم نجيب 
عنها. 

احتج ذلك المخالفه بأن الإجماع أينما وقع فهو حجة قطعية والاجتهاد 
ليس بقطعيء فإذا تفرع عنه الإجماع لم يكن حجة. لأنه إنما يكون حجة حيث 
هو قطعي» والصادر عن الاجتهاد ليس بقطعيء فلا يكون حجة. 


وأجيب بأن هذه قاعدة غير مستمرة فإن الفرع قد يكون أقوى من 
الأصل بدلالة خاصة: ألا ترى أنه لو حكم الحاكم عن اجتهاد حرمت مخالفته. 
ولو ترتب حكمه على نفس الاجتهادء وكذلك الإجماع إذا صدر عن ظاهر آية أو 
خبر حرمت مخالفته؛ وإن جازت مخالفة ذلك الظاهر لمعارض. 


الشرط الثانى: يشترط في صحة القياس أن لا يكون هناك نص من كتاب أو 
سنة أو إجماع يخالف ما أجمعوا عليه فإن الإجماع على خلاف نص الكتاب أو 
السنة ضلالء ولا تجتمع الأمة على ضلال . 

وما الإجماع على خلاف إجماع قد تقدم فلآن الإجماع المتقدم حق 
بنص الأدلة الشرعية؛ فيلزم أن يكون الإجماع الثاني ضلال؛ وخالف أبو عبد 
الله البصري من المعتزلة» فزعم أنه يصح الإجماع على خلاف إجماع تقدمه. 
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قال: لأن الإجماع الأول مشروط بأن لا يطرأ إجماع يخالفه. قال: إلا أن يجمعوا 


ورد بأن الدليل لم يفصل ببين ما أجمعوا على أنه لا يصح لمن بعدهم 
أن يجمعوا على خلافه؛ وبين مالم يجمعوا فيه على ذلك . وأيضًا فتقدير الشرط 
في صحة انعقاد الإجماع الأول مخالف لظاهر الأدلة لأن ظاهر الأدلة إنما يكون 
نفس اتفاقهم إجماعًاء فلا وجه للتقدير المذكور وأيضًا فتقدير ذلك الشرط لا 
دليل عليه؛ فظهر أن الإجماع الأول حجة. وأنه لا يصح أن يجمعوا على خلافه. 
وأيضا فالمعتبر إجماع أهل كل عصر من الأمة دون من سيأتي من بعدهم؛ فإن 
خلاف من جاء بعد انقراض العصر الذي وقع فيه الإجماع لا يعتبر اتفاقاء وقيل 
بل يعتبر خلافه لأن المشروط إنما هو اتفاق الأمة بحيث لا يقع خلاف أحد في 
ذلك الحكم إلى انقضاء التكليف بظهور أشراط الساعة التي يرتفع بها التكليف. 
فإن ظهر قبل ذلك خلاف كشف عن كون الإجماع لم ينعقد, وتجوز مخالفة ما 
أجمع عليه أهل العصر الأول والآخر مهما لم يرتفع التكليف. ورد بأنه قد ثبت 
أن الإجماع حجة على الأحكام التكليفية يلزمنا العمل بما اقتضاه؛ وفي اشتراط 
ذلك إبطاله. لأنه لا يمكن الآخذ به في حالة من الحالات» حينئذ قال صاحب 
المنهاج : وهذا القول حكاه أصحابنا في كتبهم؛ وظاهره الضعف الكلي لما ذكرنا. 
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قلخيو الور ها اد والأدلة نما تقتضي تحريم مخالفة كل الأمة 
لأ يعضهاة ولاك أن آمة محيند 5 عن من صدقة مق فينثة إل ااه 
التكليف. وما دون ذلك فهو بعض الأمة فلا تحرم مخالفته. وهذا واضح. 


قال: ولا جواب إلا أن يستدل على تحريم مخالفة أهل كل عصر 
بقوله 2 (عليكم بالسّواد الأعظم» «مَنْ فارق الجمّاعة قيْدَ شبر) ونحوه.» 
لكنه غير قاطع. قال: وأما ابن الحاجب فادعى الاتفاق على أنه لا يعتبر من 


سيوجد من الأمة وهو قريب على رأي من جعل الإجماع حجة شرعية. 


الشرط الثالث: انقراض العصر - أعني عصر المجتمعين - قال به أبو علي وأحمد 
برخ خنيل وابن فوّْرك ويحضن أصحايناء وقال الجمهور: لا يشغرطومعتى ذلك أن 
لا يظهر خلاف من قد كان يمكنه النظر في الحادثة المجمع على حكمهاء وفي الحياة 
أحد من أهل ذلك الإجماع. 


وقيل يشترط في الإجماع السكوتي فقط. وقال الجويني: يشترط في 
الذي يصدر عن قياس فقطء فمن رجع عن موافقة الجماعة هل يعتبر رجوعه 
ويكون قادحًا في انعقاد الإجماع أم لا؟ فمن لم يعتبر انقراض العصر في انعقاد 
الإجماع لم يعتبر رجوع من رجع بعد انعقاده؛ ومعه أن الإجماع قد انعقدء ومن 
اشترط انقراض العصر اعتبر رجوعه بعد ذلك لأن الإجماع معه لم ينعقد إلا 
بانقراض العصر. 


طلعة الشمس: شرح شمس الأصول 

5 سرح سمس 2١‏ صو 592 
والصحيح أن انقراض العصر ليس بشرط في انعقاد الإجماع, لأن 

الدليل لم يعتبره؛ وإنما اعتبر اتفاق أهل العصر على قول واحد في الحكم. 


احتج المشترطون لانقراض العصر بأن أبا بكر سوى بين الصحابة في 
العطاءء وخالفه عمر في التفضيل بعد إجماعهم على رأي أبي بكر فاقتضى كون 
انقراض العصر شرطاء وكذلك اتفق رأي علي وعمر وغيرهما من الصحابة على 
تحريم بيع أم الولد, ثم إن عليًًا خالفهم بعد ذلكء ورأى جواز ببيعهاء فاقتضى أن 
انقراض العصر شرط وإلا لم تجز مخالفته إياهم في ذلك . 


وات بأنه لم ينقل عنهم تمام إجماع في الصورة الأول ولا في الثانية» 
إذ لو صح سبق الإجماع لم تجز مخالفته» يوضحه أن عمر لو رضي فعل أبي 
بكر في التسوية» وأن رأيه في ذلك موافق لرأي أبي بكر لم يخالفه من بعدء فدل 
ذلك على أن فيهم من سكت عن غير رضى وموافقة» وإنما كان سكوته لكون 
قبل أن يخالفهم علىّء إذ لو أجمعواء ولم يبق أحد إلا رضي بذلك القولء لم 
تجز المخالفة. 


الشرط الرابع: قاله بعض الأصوليين» وهو أنه يشترط في المجمعين أن 


يكونوا كعدد أهل التواتر. حيث لا يمكن تواطؤ مثلهم على الكذب عادة؛ لأن من 
دون ذلك العدد لا يؤمن تواطؤهم على الكدب: 
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والجمهور لا يشترطون ذلك؛ لأن الدليل السمعي لم يفصل بين عدد 
وعدد) بل اعتبر الأمة وإن قلت فلو لم يبق من الأمة إلا واحد فقيل يكون قوله 


وقيل لا يكون قوله حجة إذ لا يسمى قوله إجماعاء والحجة إغما هى 


ورد بأن الحجة قول الأمة ولا عبرة بالتسمية؛ والله أعلم. 


ثم إنه أخذ في بيان طريق نقل الإجماع وحكمه. فقال: 


بيان طريق نقا الاجماء بالتواتر والآحاد.» وحكم ذلك 
باد طريق اها بالعوادر 
وإذأتى في نقله التوائرٌ فذَاكَ مقضوعٌ به ولآخَرٌ 
اعلم أن السبيل إلى معرفة الإجماع أحد أمرين: إما المشاهدة» وإما 
النقل» فأما المشاهدة فهي أن يكون المشاهد معاصرًا لأهل الإجماع» فيرى منهم 
اتفاق. 
القول بالقطع في قضية على حكم. أو يرى القطع من بعضهم والسكوت 
من الآخرينء مع انتشار ذلك فيهم وارتفاع التقية عنهم وتحقق أن سكوتهم إما 
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كر 
وأما النقل فهو نوعان: 

أحدهما: أن ينقل الإجماع إلينا التواتره فهذا الإجماع مقطوع به. 
كالمشاهد إن كان في نفس أصل الأمر قطعيّاء وفسقوا من خالفه لجعلهم الإجماع 
دليلاً قاطمًا كالكتاب والسنة؛ ودليلهم على فسق المخالف للإجماع قوله تعالى 
ولو مَا تَوَلَ وَنضَلِو جَهَكَمَ # [النساء/ ]١١١‏ بعد قوله 38 وَيتَِّعَ عَيرَ 
مَل ألْمؤّمِنينَ # [النساء / 18)] وهذا إقا يرب على جعل الكبة:دليلا قاطمًا 
في حجية الإجماع كما مر وقوله ويد «مَنْ خالفَ الْجمَاعَةَ قيدَ شبر فقد حَلعَ ربقة 

النوع الثاني: أن ينقل الإجماع إلينا خبر الآحادء وحكم هذا النوع أنه 
يكون حجة في وجوب العمل دون العلم, لأنه ليس بمقطوع به. وإن كان في نفس 
الأمر إجماعًا كاملا لأن نقل الآحاد له يصيره مظنون الوقوع كخبر الآحاد. 
وخالف في ذلك الغزالي وأبو رشيد, فزعما أن الإجماع المنقول بخبر الآحاد لا 
يصح أن يكون حجة. 

قال صاحب المنهاج : ولا وجه للفرق مع كونهما جميعًا حجة احتج 
المخالف بوجهين: أحدهما: أن الإجماع حجة قطعية؛ فلا يجوز أن يقبل فيه خبر 
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الواحد. الوجه الثاني : قالوا إن في إثبات الإجماع بخبر الواحد إثبانًا للأصل 
بالظن والأصول لا تثبت بالظن. 

وأجيب عن الوجه الأول بأن الإجماع إنما يكون حجة لكونه أخبار 
معصوم عن الخطأء فإن تواتر فقطعيء وإلا فظني» كأخبار الرسول صفُم. 

وأجيب عن الوجه الثاني بأن إثبات كون الإجماع حجة بدليل قاطع. 
فجاز ثبوته من بعد تقرير كونه حجة بالآحادء كما في الأخبار والقياسء والله أعلم. 


ثم إنه أخذ في بيان حكم إحداث قول ثالث بعدما استقر الخلاف من الأمة على 
قولين: فقال: 
[بيان حكم إحداث قول ثابت بعد أن اختلفوا على قولين مثلا] 
والخلفُ في إحداث قول بعدَمًا جََاؤوا بقولين فقوم حرّما 
وقيل: لا يَحْرُمُ وَهْوَ الأعدل إذبالخلاف صخ فيه المدخل 
وقيل: إِنْ كان لل تقدّما ليس برافع يجورٌُ فاعلمًا 
اختلفت الأمة في جواز إحداث قول ثالث بعد ما استقر الخلاف من 
الأمةاعلى قزليق فقيل لآ يجوز ذلك مطلقا:وقال: الظاهرية: يل يجوز مطلقا. 
وقيل يجوز فيما إذا لم يرفع القول الثالث القولين المتقدمين بأن يأخذ من كل 
واحد منهما طرفا بخلاف ما إذا رفعهماء فإنه لا يحوز لأن رفعهما خرق للإجماع, 
فهو حرام؛ ونسب هذا القول إلى الجمهور. 
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ومثال ما إذا لم يرتفع به القولان السابقان أن يقول بعض الأمة: إن 

الطهارات كلها تفتقر إلى النية» ويقول باقي الأمة بل كلها لا تفتقر إلى نية فيأتي 
من بعد من يقول بعضها يفتقر وبعضها لا يفتقر. 


وكفسخ النكاح بالعيوب الخمسة""» قيل: يفسخ بهاء وقيل: لاء فالقول 
بأن بعضها يفسخ دون بعض قول ثالث لا يرفع القولين السابقين» بل أخذ من 
كل واحد طرفاء ومثال ما رفعهما كوطء الأمّة المشتراة البكرء قيل: يمنع الردء 
وقيل: بل ترد والأرُش 7 للوطء» فالرد مجانًا. قول ثالث: يرفع القولين السابقين. 

وكالجد مع الأخ. قيل له المال كله وقيل يقاسمء فالقول بالحرمان قول 
ثالث يرفع القولين المتقدمين. 

احتج المانعون مطلقًا بأن الثالث فصلء ولم يفصل أحدء فقد خالف 
الإجماع. وأيضًا فيلزم عليه تخطئة الأمة. 

وأحبيء :أن القول بالعفضيل اليس قولا بهن قلف لتقم ايل الترير 
له ولا يلزم من ذلك تخطئة الأمة على مذهب من يرى تصويب المجتهدين في 
الفروع . 


)١(‏ العيوب الخمسة؛ هي: الجنونء والجذام؛ والبرص الفاحشء والجب والعنة عند الرجل والقرن والرتق عند المرأة. (م). 
(؟) الأرش: ما يُسترد من ثمن المبيع إذا ظهر فيه عيب. (م). 
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قالوا: المختلفون هم المؤمنون. الثالث اتبع غير سبيلهم. 
قلنا: إن المراد بسبيل المؤمنين في الآية ما أجمعوا عليه لا ما اختلفوا فيه. 
احتجت الظاهرية بأنه قد وقع من التابعين إحداث القول الثالث ولم 
ينكر عليهم أحد من الأمة» فدل على جواز ذلكء بيان ذلك أن ابن سيرين قال 
ما بقى ففصل بين المسألتين والصحابة لم تفصل بينهماء بل قال بعضهم: لها 
جميعًا. فقول ابن سيرين قول ثالث. 
وكذلك قال سفيان الثوري: من أكل ناسيًا لم يفطرء ومن جامع ناسيًا 
أفطرء والصحابة لم تفرق» بل قال بعضهم يفطر فيهماء وبعضهم لا يفطر فيهما. 
واحتج القائلون بالتفصيل بما مر ذكره من أن القول الثالث إذا كان رافعًا 
للقولين السابقين كان مخالقًا لإجماعهم بخلاف ما إذا أخذ من كل واحد طرقا. 


بيان ذلك أن اختلاف الأمة على قولين: إجماع منهم على أنه ليس 
هنالك قول ثالث والقائل بما يخالف القولين رأسًا مخالف لهذا الإجماع. 


قلنا وكذلك أيضًا يلزم على القول بالتفصيلء فإنهم إنما أجمعوا في 
زعمكم على القولين المذكورين» فالقول بغيرهما مخالف لذلك الإجماع الذي 
زعمتموه. فلا وجه للتفصيل . 
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والصحيح عندي من هذه الأقول الثلاثة القول بجواز إحداث قول 
ثالث مطلقاء سواء رفع القولين السابقين أو لم يرفعهماء لأن المحرم عندنا إنما هو 
خلاف الإجماع دون ما عداه من الخلاف؛ واختلاف الأمة على قولين دليل على 
جواز الرأي في تلك القضية فصح لغيرهم مثل ما صح لهم من الرأي والاجتهاد. 
بل يلزم المجتهد أن يخالفهم إذا رأى أن الراجح خلافهم, ولا يصح له تقليدهم 
عنديء كما لا يصح له تقليد مجتهد مثله بعد تمكنه من الاجتهاد وقدرته عليه 
والله أعلم . 


ثم إنه أخذ في الكلام على مباحث القياسء وهو النوع الرابع من الأدلة 
الشرعية فقال: 





الر_الرابع 


مباحث القياس 


اعلم أن القياس في اللغة هو: التقديرء يقال: قاس الثوب هل يكمل 
قميصًا قياسّاء إذا قدره تقديرّاء والمساواة يقال: هذا الشيء لهذا الشيء قياس 


أما القنات 1د :نحل اهل 
والجامع الضف الذي به د 


' 2 مواد لد 0 
فهلذله ئتلاتة اركات 


أصل وأما الثاني فرع يُحْمّل 
في الأصل حكمُّهُ فإن زال فقد 


والربعٌالحكولهبيانٌ 


ما ذكره المصنف وهو أن القياس حمل مجهول الحكم على معلوم الحكم 
بجامع بينهما كالخمر فإن حكمة معلوم بنص الكتاب على تحريمه» ويبسمى في 
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اصطلاحهم أصلاً ومجهول الحكم كالعس 7 ونحوه. فإنه لم ينص على حكمه 
كتاب ولا سنة ولا إجماع؛ ويسمى فرعًا. 

فقول المصنف: (فالأول أصل وأما الثاني فرع) معناه أن الأول من 
أركان القناس بسي أضياة والقاى هع ركان العرانى سم رعاو لبي مر اكه 
بالأول والثاني المقدم في اللفظ والمؤخر عنهء إذ المعلوم أن المتقدم في لفظه إنما هو 
مجهول الحكم الذي هو الفرع لا معلومه الذي هو الأصل . 

والمراد ب (الجامع) الوصف الذي لأجله كان ذلك الحكم في ذلك 
الأصلء كالإسكار في الخمر, فإنه إنما حرمت الخمر لإسكارهاء فإذا وجد ذلك 
الوصف في شيء من الصور وجب حمله على تلك الصورة المعلومة الحكم 
ووجب اعطاؤه ذلك الحكم: ولذا سمى ذلك الوصف امع لأنه جمع بين 

فهذه ثلاثة أركان من أركان القياسء, وهى الأصل. والمراد به الصورة 
التي نزل فيها الحكم كالخمر. والفرع والمراد به: الصورة التي لم يرد فيها حكم 
بعينها كالتتن مثلاء والوصف الجامع والمراد به ما يكون الحكم في الأصل لأجله. 
فإن زال ذلك الوصف فقد ذلك الحكم. 


)١(‏ التتن: التبغ العُماني. (م). 
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وبقي ركن رابع وهو الحكم. والمراد به الوجوب أو الندب أو التحريم 
أو التكريه أو الإباحة» مثاله إذا قسنا النبيذ على الخمر. فالحكم فيه التحريم» 
والأصل الخمر, لأنه المشبه به والفرع النبيذ» لأنه المشبه» والوصف الجامع بينهما 
من هذه الأركان بسط كل شىء في موضعه. ولا بأس أن نسوق هاهنا أمثلة 
لقياس الفرع على الأصل ليتضح المقام للأفهام . 

فمن ذلك جلد قاذف المحصن من الرجال قياسًا على قاذف المحصنة. 
فإن قوله تعالى 3# ادبن يرون ألْمُحَصَكَاتٍ .. 16 الآية [النور/ 4] نض في قاذف 
المحصنات من النساءء فقاس عليه المسلمون قاذف المحصن من الرجال . 

ومن ذلك قياس سريان عق الأمة على سريان عتق العبد: فإن السنة 
ورفيق فيمن أعق حسكد هن عبد لدقيه شرك عيق العيد كله فقاسن التلموة 
الأمة على العبد في هذا الحكم؛ لاستوائهما في العلة» وهي كون كل واحد منهما 
عاو كااضدانه قرية: 

ومن ذلك قياس مس فرج الرجل في نقض الوضوء على مس فرج المرأة 
فإن السنة وردت في افرأة فسيت فرجها وهي متوضئة.» فقال د «تعيدٌ طهرها» 
فقاس المسلمون عليه في هذا الحكم مس فرج الرجل لاستوائهما في العلة» وهي 
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كون كل واحد منهما عورة مخصوصة بأحكام ليس في غيرهاء وهذا القياس إنما 


فهذه الأشياء كلها واضحة القياس لحصول العلة في الأصل والفرع 
حصولا واضحًاء فهي من قبيل القياس الجلي» ويسمى أيضًا قياس المعنى كما 
سياتى. 


4. 


وللقياس الخفي أمثلة: منها ما قالوه في سؤر الفأر'"' فإنهم اختلفوا في 
طهارته ونغجاسته؛ فالقائلون بنجاسته قاسوه على السباعء لأن سؤر السباع عندهم 
مفسد. قالوا: وكذلك الفأر والقائلون بطهارته. قاسوه على الوحوش الطاهر 
سؤرها. ومنها قياس أقل الصداق على أقل نصاب القطع في السرقة. 

اعلم أنهم قالوا لا تقطع يد السارق فيما دون أربعة دراهم, ثم قاسوا على 
ذلك أقل الصداقء فقالوا: لا يكون الصداق أقل من أربعة دراهم؛ وذلك على 
رأي بعض المسلمين لاستواء العلة عندهم في ذلك؛ وهي أن كل واحد من القطع 
والبضع ةا يراق جسد من وقع عليه» فوجب تساويهما في ذلك الحكم. 

ومنها قياس ميتة ما لا 0 له من الدواب كالعقرب والذياب والذّرةا”, 


على ميتة الجراد فإن السنة وردت في حل ميتة الجراد والله أعلم . 


)١(‏ سؤر الفار: بقية طعامه وشرابه. (م). 
(؟) زيادة يتطلبها السياق. (م). 
(؟) الذرة: صغير النمل. (م). 
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ثم إنه أخذ في بيان الأصل والفرع وكيفية حمل الفرع على الأصل . 
فقال: 


مبحث الأصل والفرع وشروطهما 


الأصل صورةٌ بها النضّ وَرَدْ والفرعٌ ضور على الأصل د 
واشترطوا تَساويٌ الأمرين وضهفا وحكسة بوقية ذَيْن 
فاعتبر الوصفٌ الذي الحكم نَل له وأجر الحكمٌ حيثمًا دخَل 
م اعتبار القيدٍ والشروط2 أعني لدى التقسييد والمشروط 


ورفع مانع ول بتبحترط عدم خلافه لمن يستنبط 


أصل القياس هو الصورة التي نزل فيها الحكم» وهي التي عبر عنها 
الأصوليون بمحل الحكم كالخمرء فإنه نزل فيها التحريم بالكتاب» فهي أصل في 
تحريم كل مسكر إن لم نعتبر السنة في تحريم المسكرات مثلاء وكالبر فإنه ورد فيه 
حكم الربا بنص السنة فيقاس عليه الأرز وكل ما شابهه في ذلك بعد أن تسنبط 
علة الربا فيه ونحو ذلك . 


وقيل: إن أصل القياس هو دليل الحكم يعني به الدليل الذي ورد من 
جهة الله تعالى كآية من الكتاب أو سنة عن النبى وكيد فالأصل على هذا في 
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المثالين السابقين إنما هو الآية التي حرمت الخمرء والحديث الذي حرم الربا من 


وقيل : إن الأصل حكم تلك الصورة المقيس عليهاء فعلى هذا فالأصل 
في المثالين السابقين إنما هو تحريم الشرب في المثال الأولء وتحريم الربا في المثال 
الثاني» لكن المختار القول الأول» وعليه محجهؤز الأصولييةة والفرع هو الصورة 
التي ترده في حكمها إلى الأصلء كالنبيذ فرع على الخمر في التحريم, لأن الجميع 
مسكرء وكالأرز فرع على البر في تحريم الربا فيه لكون الجميع مطعومًا أو مكيلا أو 
مدخرًا على الخلاف في علة الربا في البر. 

وقيل : إن الفرع هو حكم تلك الصورة المقيسة, فهو على هذا تحر 
شرب النبيذ في المثال الأول وكون الأرز ربويًا كالبر في المثال الثاني؛ والمختار 
القول الأول وعليه الجمهور. 
واعلم أنهم اشترطوا في قياس الفرع على الأصل شروطا لا يصح لقياس 
بدونها: 
الشرط الأول: مجمع عليه» وهو أن يساوي الفرع الأصل ف يي وجود العلة فيه» 


بمعنى أن العلة الموجودة في الأصل يجب أن تكون موجودة في الفرع» وإلا فسد 
القياس إجماعًا وذلك كالإسكارء فإنه موجود في اللثمر وفي التبيذٌ مثلاًء وفصح 


الركن الرابع - في مباحث القياس 


605 هم" 


قياس النبيذ عليه وكالطعم فإنه موجود في البر والأرز مثلاً فصح قياس الأرز 


الشرط الثاني: أن يساوي الفرع الأصل في الحكمة فلا يقاس التيمم على 
الوضوء في كون التثليث مسنوثا فيه لأن التيمم شرع على وجه التخفيف7) 
وهو المسح يصيب ما أصاب من العضوء ويخطىء ما أخطأ منه. فلا يقاس على 
الوضوء في شرع التثليثء؛ لأن الوضوء مغلظ فيه والتيمم مخففء فلا يثبت 
التثليث بمجرد القياس؛ بل إن دل عليه نص عمل بهء وإلا فلا يثبت بالقياس 
فقط. 


الشرط الثالث: أن يساوي الفرع الأصل في ثبوت الحكم؛ بحيث إن العلة التي 
أثبتت حكم الأصل توجب مثله في الفرع» فلو اقتضت في الفرع خلاف ذلك 
الحكم فسد القياس» وذلك كقول بعضهم في صلاة الخسوف في الاستدلال 
على ركوعاتها الزائدة صلاة شرع فيها الجماعة» فيشرع فيها ركوع زائد؛ كالجمعة 
زيد فيها الخطبة؛ فأثبت بالعلة في الفرع حكمًا مخالقًا لحكم الأصل لأن حكم 
الأصل زيادة الخطبة» وحكم الفرع زيادة ركوع وهذا لا يصح عندناء لأنه لا 
وجه يقتضيه, لأنا لو سلمنا كون اشتراط الجماعة في الجمعة يقتضي زيادة على 
بعده. فهلا اقتضت مثله في صلاة الخسوفء, فأما اقتضاؤها خلافه فلا وجه له 


(1) في الأصل: التحقيق» وهو تصحيفء والصواب ما ذُكر. (م). 
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لأنه اليس أن قيضي ركوعا ؤانذا أول مق أن يتين سجوة ا وانذا أو كرا ؤانذا 
وغير ذلك» لأنه أجني . 


الشرط الرابع: أن لا يتقدم شرع حكم الفرع على شرع حكم الأصلء» وذلك 
كقياس الوضوء على التيمم في وجوب النية فيه» نحو أن يقول الشافعي للحنفي: 
طهارة تراد للصلاة» فتجب فيها النية كالتيمم» فيقول الحنفي: إن التيمم نما شرع 
بعد أن شرع الوضوءء فكيف نقيسه عليه وهو متأخر عنه؟! وقيل : إن كان قد قام 
دليل على وجوب النية في الوضوء غير هذا القياس صح الاستظهار بهذا القياس 
مع ذلك الدليل» وكان قياسًا صحيحًا وإلا فلا. 


الشرط الخامس: لأبي هاشم, وخالفه فيه الجمهور. قال أبو هاشم : يشترط في 
الفرع أن ينتظمه نص في الجملة ثم يحصل بالقياس التفصيل . مثاله: الأخ 
مع الجد لو لم يكن منصوصًا عليه في الميراث لما صح إثبات القياس فيه مع 
الجد عند أبي هاشم؛ ويصح ذلك عند الجمهور. والنص الكل في مغال أب 
هاشم هو قوله تعالى :إوَهْوَ يرِثمَآ إن لَمْ يكن لما ولد © [النساء/ 15] فدل 
على أنه يرث؛ لكن لم يبين مع من يرث هل مع الجد أم مع غيره فقط؟ فاستعمل 
القياس في تعيين ما يستحقه مع الجد مثلاً. وكذلك قوله تعالى « وَلِكُلٍ 
ل وكا ترك الورنان والأكر وت 6 [النساء/ 7] فدخل الأخ في 
الأقربين لولا دخوله في هذه الآية جملة لما صح القياس في تفصيل نصيبه؛ فعنده 
أن حظ القياس إنما هو تفصيل ما أجملته النصوص. والصحيح ما عليه الجمهور, 
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إذ لم يعتبر ذلك دلبل العقيد بالقرائن» كتحديتك ههاة وغيرة ما قررة الرسول 25 
من دون شرط تقدم نص على الفرع . 


وأيضًا فالمعلوم من حال الصحابة ووو أنهم استعملوا القياس في 
الكنايات في الطلاق والحرام» وإن لم ينص عليها على وجه من الوجوه. قال 
صاحب المنهاج : ولأبي هاشم أن يقول: قد تناولها نص جَمَليٌ نحو 38 أَلطْلَقٌ 
مَرّتَانِ 4 [البقرة/ 54؟] 9ل وَألَدينَ يُظَهِرُوتَ 6 [المجادلة / "] لواح مطواً 
نكم 6 [المائدة/ 84] ونحو ذلك فالحرام والكنايات لابد من دخولها في 
الجملة في أي هذه الأحكامء لكن إن أراد دخول الفرع تحت النص الوارد في 
الأصل بمنطوقه أو مفهومه فغير مسلم, لأن لفظ الحرام لم ينتظمه لفظ الطلاق 
ولا الإيلاء ولا الظهار, وإن أراد دخول الفرع ولو من وجه بعيد فلا يبعد أن 
ذلك حاصل في كل فرع. فإنه لا قياس إلا على منصوصء ولابد من تعلق الفرع 
بالنص على وجه. وإن بعد. انتهى كلامه. 


وأشار المصنف بقوله: (فاعتبر الوصف..) إلخ إلى كيفية قياس الفرع 
على الأصلء ووجه ذلك أن يعتبر الوصف الذي نزل لأجله الحكم الأصلء ثم 
تجري ذلك الحكم في جميع الصور التى وجدت فيها ذلك الوصف مع اعتبار 
القيد والشرط إن كان الوصف مقيدًا أو مشروطاء ومع رفع الموانع من إجراء ذلك 
الوصف في جميع معلولاته. 
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ا ل د ابص الاك 
إما أن يكون منصوصًا عليه أو مستنبطاء وكل واحد منهما إما مطلق أو مقيدء فإن 
كان الوصف مطلق وجب إجراء الحكم معه حيثما وجد مالم يكن هنالك مانع» 
وإن كان مقيدًا فيجب اعتبار قيده في جميع الصورء وينبغي أن تعتبر أوصاف 
ذلك الأصل الذي ورد فيه الحكم بأحد الطرق التي سيأتي ذكرها أيضًاء فما 
وجدته من ذلك الوصف صا حا للتعليل على الشروط الآتي ذكرها في محله: 
فاجعله علة لذلك الحكم. وأَجُر الحكم في جميع الصور التي وجدت فيها ذلك 
الوصف إن كان الوصف مقيدًا فاعتبره مع قيده» وإن كان غير مقيد فاعتبره 
كدذللة. 


مثاله: أن تقول : جعل البر ربوا الوصف فيه ثم تسبر ذلك الوصف 
ما هو؟ فتقول لكونه برا مثلاً أم لكونه مطعومًا أم لكونه مكيلاً أم لكونه مدخرًا 
أم لكونه مزكى أم لكونه من ثمار النباتات» فهذه الأوصاف جميعها موجود 
في البر لكن بعضها لا يصاح للتعليل لكونه قاصرًا أو هو كونه براه وبعضها لا 
يصلح لعدم استكماله الشروط التى سيأتي ذكرهاء فنختار» كونه مطعومًا فنجري 
حكم الربا في كل مطعوم قياسًا عليه» كذلك إذا جعلنا العلة في هذا المثال كونه 
مطعومًا ومدخرًا معًا فيجب أن نعتبر هذين الوصفين في جميع الصورء فحيث 
افترقا ارتفعت الربوية» وحيث اتفقا حكمنا بثبوتها واعتبار الوصفين معًا هو الذي 
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يسميه بعضهم وصفا مركبًا والعلة المركبة وبعض الأصوليين يجعل التعليل بأحد 
اوضق ويه الكعر فد اله رهرطا. 

والمراد بقوله: (مع اعتبار القيد والشروط)» أي إذا كانت العلة مقيدة 
بقيود فإنه يجب مراعاة تلك القيود مع وجود تلك العلة» فلا تكون العلة بنفسها 
موجبة للحكم حتى تكون معها قيودها المشروطة في ترتيب الحكم عليهاء مثال 
ذلك القتل فإنه يشترط في إيجابه القوّدا') بأن يكون على جهة العمد العدواني. 
فالقتل خطأ لا يوجب القودء وكذلك القتل الغير العدواني فإذا وجدنا هذا 
الوصف وهو القتل مع قيديه وهما كونه عمدًا وعدوانًا وجب هنا لك إثبات القود 
مالم يحصل مانع. مثاله: إذا حصل مانع أن يكون القاتل أب فإن الأبوة مانعة من 
القود» قلا يقاد الوالد بولده وإن قتله عمذا وعدوانا. 

ولا يشترط عدم مخالفة الفرع لمذهب العالم المستنبط» وإن كان 
ذلك المستنبط صحابيًا على الصحيح؛ واشترط بعضهم أن لا يخالف مذهب 
الصحابيء وهو مبني على القول بلزوم اتباع مذهب الصحابي» وقد تقدم بيان 
ذلك والله أعلم . 


ثم إنه أخذ في بيان شروط حكم الأصلء فقال: 


)١(‏ القوّد: القصاص. (م). 
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واشتّرطوا أيضًا لحكم الأصل 
وليسّ منس وخا ولاعقايًا 
فاللغويٌ له بحاس ويَرَّى 


بدونها: 


أن لد يعم أضلة للفصل 
وأيكو ن حك ة قرعا 


لد حارج عن سنن القياس 


610 


اعلم أنهم اشترطوا لحكم الأصل المقيس عليه شروطًا لا يصح القياس 


الشرط الأول: أن لا يكون دليل الحكم متنا ولا بعمومه للفرع» فلا يصح قياس 
النبيذ المسكر على الخمرء إذا جعلنا دليل التحرم في الخمر قوله وه: «وكل 
مُسّكر حرام» لأن هذا الحديث بعمومه متناول للنبيذ» كتناوله للخمرء فالنبيذ 


الشرط الثاني : أن يكون ذلك الحكم ثابنًا غير منسوخ. فإنه إذا كان منسوخًا لا 
يصح القياس عليه لأن الحكمة في القياس إنما هي إثبات حكم غير ثابتء فإذا 
قيس على حكم غير ثابت لم تحضل فلك القائدة: 


611 داف كد كس ل 
الشرط الثالث: أن يكون ذلك الحكم عقليًّا فإن القياس في العقليات لا يصح 
عند الجمهور. وقيل: بل يصح. وزعمت البهاشمة' أنه لا طريق إلى إثبات 
الصانع وصفاته إلا القياس على الفاعل في الشاهد, فمهما لم نعرف في الشاهد 
فاعلاً استدٌ باب العلم بالصانع وصفاته» قال صاحب المنهاج: بيان ذلك أنه لا 
طريق إلى إثبات الصانع إلا حدوث أفعال لا يقدر عليهاء ومجرد الحدوث لا يدل 
على الصانع إلا إذا علمنا بطلان حدوث لا محدث له وإنما نعلم ذلك استدلالآً 
ولا طريق إلى احتياج الحادث إلى محدث إلا احتياج أفعالنا إليناء وإلا فلا سبيل 
إلى علم ذلك. فإذا علمنا احتياجها وأن علة الاحتياج إِنما هي الحدوث» قسنا 
على ذلك حدوث العالم» فلهذا التدريح لا طريق إلى إثبات الصانع وصفاته إلا 
القياس» هذا كلامه وللمانعين عليه إيرادات ليس هذا المقام محل بسطها. 


الشرط الرابع: أن يكون ذلك الحكم حكمًا شرعيًا كالوجوب والندب والتحريم 
لأن اللغة لا تنبت بالقياس» وذلك نحو أن تقول في اللواط: وطءٌ وجب فيه الحدء 
فيسمى فاعله زانيًا كواطى المرأة» فهذا لا يصح لأن إجراء الأسماء إنما يثبت 
بوضع أهل اللغة» فلا يثبت مثل ذلك بالقياس» هذا قول جماعة منهم الباقلاني 
وإمام الحرمين والغزالي والآمدي» وذهب ابن سريج وابن أبي هريرة وأبو اسحاق 
والشيرازي والرازي وأبو محمد بن بركة إلى أن اللغة تثبت بالقياس» وقيل: تثنبت 


)١(‏ البهاشمة: أتباع أبي هاشم الجبّائي. (م). 
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بالقياس من اللغات الحقيقة دون المجازء لأن المجاز أخفض رتبة من الحقيقة 
والصحيح الأول لأن اللغة نقل محض. فلا يدخلها القياسء والله أعلم. 


الشرط الخامس: أن يكون ذلك الحكم غير خارج عن سنن القياس؛ أي عن 
الطريقة المعهودة في القياس الشرعيء فإن الطريق المعهود في القياس الشرعي 
كون ذلك الحكم معللاً بعلة منصوصة أو مستنبطة» وكونه موجودًا في صور كثيرة 
لوجود علته فيها لا مقصورًا على صورة واحدة؛ وأن يكون ذلك الحكم غير 
مقصور على محل واحد مع وجود علته في غير ذلك المحلء فالخارج عن سنن 
القياس ثلاثة أنواع» أشار إليها بقوله: 


فخارجٌ عنه أمورٌ تذكرٌ 
كركمات الصلوات الخمس 
ومنها ما يظهرٌ والنظيرٌ 
أي للميتبلاة الفسقة امير 
فهذة الكيحة والوصت هذا 
فإنه وإن وجدنا في الحضرٌ 
لعدم انضباطهٌا فانتقلوا 
وستحا مابيظية وضنة وقد 


أي مَعْ وجود شبهه وجعلا 


منهًا الذي تعليلهُ لا يظهرٌ 
في عذها ووصفهًا والجنس 
مبنعدمٌ ماله التقصيرٌ 
والككية العنيف غسن النية 
قد قرفا ولا نظيرَّ يُدَّعَا 
مشقة لم تُعطّ حكمٌ ما غَبِرْ 
با بن 
يحص حكمةه با فيه ورد 
بيعمعٌ العريًا للمقام مثلاً 
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اعلم أن الأمور الخارجة عن سنن القياس منحصرة في ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: ما لا تدرك له علة من الأحكام كأعداد الركعات في الصلوات؛ 
ولم جُعلت الظهر أربعًا والمغرب ثلانًا والفجر ركعتين وهكذا؟ ولم جعل الركوع 
مقر ةا والسعرف يض وسو ذلك والننانة والح فإنهنااتخالقان اا فيه 
القياسات الشرعية: ألا ترى أن القسامة تجب على من لم يدع عليه ولي الدم 
القتل» ولا تسقط بها عنهم الدية» ووجبت على عدد مخصوصء وجعل الخيار 
إلى ولي الدم فيمن يحلف, وكل ذلك مخالف للأصول . وكذلك الشفعة مخالفة 
للقياس في وجوبها للشريك والمجاور» ولا سبب له من إرث ولا غيره» كوجوب 
الدية على العاقلة في جناية الخطاء. 


النوع الثاني: أن يكون ذلك الحكم موجودًا في صورة وله علة مفهومة 
وحكمة معلومة» لكن لا نظير له في الشرعيات» كقصر المسافر للصلاة في 
السفر دون الحضر فإن القصر حكم شرع لأجل مشقة السفر. والحكمة في 
ذلك التخفيف عن المسافر فهذه العلة وهذه الحكمة قد عرفا في هذا الحكم: 
لكن عدم نظيره. 


ولا كان السفر مظنة لوجود المشقة خص حكم القصر به» وجعلوه علة 
للحكم., وألغوا المشقة في غيره» فلذا لم يصح لمزاول الأثقال في الحضر القصر. 
وهذا معنى قوله: (فانتقلوا منها إلى محلها فعللوا) أي انتقلوا عن التعليل بالمشقة 
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إلى محلها وهو السفرء فعللوا به قصر الصلاة» فهو علة لذلك الحكم, ولولم توجد 


النوع الثالث: أن يكون ذلك الحكم مقصورًا على بعض أفراد ذلك النوع 
مع وجود النظير» لكن قصر لدليل شرعي أوجب قصره عليه» وذلك كبيع 
العرا. 


اعلم أن رسول الله وي رخص لصاحب العرايا أن يبيعها بحَرْصها تر(" 
قال الربيع: العرايا نخل يعطي الرجل ثمرتها للآخرء ثم يقول له بعد ذلك لا 
طريق لك. ومثل ذلك اختصاص خزيمة من بين الناس بقبول شهادته وحده 
بقوله 5 «مَنْ شهد له وي فحسبه» ومن ذلك قوله ين برده وقد ضحى 
بالجذع من المعز: «تهزيك ولا تجزي أحدًا بعدّك» فهذه الأنواع الثلاثة كلها خارج 
عن سنن القياسء فلا يصح أن يقاس عليهما لا ذكرنا. 

فجملة ما ذكر المصنف من شروط حكم الأصل خمسة؛ وبقيت شروط 
أخر قد أن لنا أن نذكرها ها هناء فنقول: 
الشرط السادس: أن لا يثبت بالقياس عليه (حكم)!" مصادم لنص قاطع؛ 
فإن ذلك القياس لا يصح بالاتفاق» وأما إذا صادم نضا ظنيًّا ففيه خلاف قد 
)١(‏ بيع العرايا: بيع ما في النخل من الرطب بالتمر اليابس. (م). 


(1) بترصها رًا: بتقدير ما عليها من الرطب بالتمر. (م). 
(؟) في الأصل : نصء وما ذكر الصواب. (م). 
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تقدم في ركن السنة» هل يرجح الأخذ به أم بالنص المخالف للقياس. 


الشرط السابع: أن لا يكون حكم الأصل مأخوذًا من أصل ثابت بقياسء فإن 
كان ثابثًا بقياس لم يصح القياس عليه عند الجمهور. وقال أبو عبد الله البصري 
والحنابلة: بل يصح. وهو مذهب أصحابناء واعترض بأنه إن كانت العلة فيهما 
واحدة فذكر الوسط ضائع؛ كقول بعض الشافعية في السفرجل : مطعوم فيكون 
ربويًا كالتفاح» ثم يقيس التفاح على البرء وإن لم لتكن العلة واحدة فسد 
القياسء لأن علة الفرع غير معتبرة في الأصل حينئذء وعلة الأصل لم توجد 
في الفرع» وذلك كقولك في الجذام: عيب يفسخ به البيع» فيفسخ به النكاح: 
كالقرّن!" والرّتق'" ثم تقيس القرن على الجحبٌ'" بفوات الاستمتاع. فإن علة 
الفرع وهو الجذام وهي كونه عيبًا لم تعتبر في الأصل وهو القرنء وإنما اعتبر فيه 
فوات الاستمتاع لقياسه على الجبء وعلة الأصل وهو الاستمتاع مع القرن غير 
موجودة في الفرع . 

فإن كان فرعًا يخالف المستدل في أصله. كقول الحنفى في الصوم بنية 
النفل: أتى بما أمر به فيصح كفريضة الحج ففاسد لأنه متضمن اعترافه بالخطأ 
في الأصل ولأنه إذا قيس على مقيس فإما أن ينتهي إلى أصل منصوص عليه 


)١(‏ القرّن: عيب من عيوب النكاح؛ وهو عظم أوغدة في فرج المرأة تمنع من الجماع. (م). 
)١(‏ الرّتق: التصاق الختان عند المرأة مما يمنع جماعها. (م). 
(*) الْجَبٌ: قطع العضو التناسلي عند الذكر. (م). 





0 طلعة الشمس: شرح شمس الأصول ا 
أولاً إن انتهى إلى النص. فالقياس للمتوسط إنما هو على ذلك النص إذا اتحدت 
العلة وإن لم تتحد لم يصح.ء وإن لم تنته الأصول إلى أصل منصوص عليه بل 
إلى مقيس. والمقيس إلى المقيس» ثم كذلك تسلسل ذلك القياس إلى مالا نهاية 
له من المقيسات وذلك يؤدي إلى بطلان الدلالة, إذ لا ينتهي إلى ما يقطع به في 
الحكم لوقوفه على معرفة مالا نهاية له من الأصول . 
الشرط الثامن: لابن بركة العماني وبشر المريسي قالا: يشترط في الأصل المقيس 
عليه أن يتفق عليه الخصمانء أي على حكمه. وذلك نحو أن نقول الوضوء عبادة 
فتجب فيه النية كالصلاة» فالخصمان متفقان على أن الصلاة عبادة» فلولم يكن 
المنازع في وجوب نية الوضوء موافقًا في أن الصلاة عبادة» وأنها تجب فيها النية 
لكونها عبادة لم يصح القياس عندهما. 


احتج بشر على ذلك بأن الأصل إن لم يكن مجمعًا على تعليله ولا 
ورد النص بتعليله لم يأمن القائس الخطأ فيه. إذ لا يعلم صحة ما علل به. قال: 
ولأنه لا يصح القياس على الصلوات الخمس في إيجاب سادسة ولا على شهر 
رمضان في إيجاب صوم شهر آخرء ولا وجه يمنع القياس إلا لكونه لم يرد نص 
بتعليله» ولا أجمعوا عليه. 


وأجيب بأنه إذا قامت الدلالة على أنا متعبدون بالقياس المثمر للظن 
صار ذلك المظنون كالمعلوم, لأنا نعلم يقينًا أنه حكم الله فينا حينئذ» فنأمن الخطأ 
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بعد حصول الظنء وإن لم يحصل نص ولا إجماع كما يحصل من المعلوم؛ وأما 


الطريق إلى حصول علة وجوبها في غيرها. والله أعلم. 


ثم إنه أخذ في بيان العلة» فقال : 
مبحث العلة 
[بيان حقيقة العلة» والفرق بين العلة الشرعية والعلة العقلية] 


اختلف الأصوليون في تعريف العلة الشرعية على أقوال: أجودها: أن 
العلة هي المعرّف بكسر الراء بمعنى العلامة الدالة على وجود الحكم؛ فكأنها هي 
التى أعلمت بوجود الحكم في صورة الأصلء واعترض عليه بأن هذا التعريف 
يتناول العلامة أيضًاء فإنها يصدق عليها أنها معرفة» فلزم أن لا يبقى فرق بين العلة 
والعلامة؛ مع أن الفرق بينهما ثابت بالاتفاق» لأن الأحكام الشرعية بالنسبة إلينا 
مضافة إلى العلل» كالملك إلى الشراء»ء والقصاص إلى القتل؛ لا إلى العلامات 
كالرجمء فإنه لا يضاف إلى الإحصان لأنه علامة» بل يضاف إلى الزنا. 


وجوابه أنا لا نع من تسمية العلامة علة» بل نسلم ذلكء فتعريف العلة 
متناول لها أيضًا لكنا ننوع العلة إلى مؤثر كالقتل للقود» وإلى غير مؤثر كالإحصان 
للرجم, فإن المؤثر في الرجم إنما هو الزناء واللإحصان علامة لوجوبه. فغير المؤثر 
منهما نخصه باسم العلامة» فسقط لاعتراض. 
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واعلم أنهم فرقوا بين العلة الشرعية والعلة العقلية بخمسة وجوه: 


الوجه الأول : أن العلة العقلية موجبة للحكم الذي علل بهاء فإن الحركة موجبة 
كون المحل فيح كا والعلة الشرعية غير موجبة لمعلولهاء وإنها هى أمارة تدل عيه» 
فإن الزنا أمارة لوجوب إقامة الحد, ولا يقع الحد بمجرد وجوده. كما ثبت كونه 


وعد كا قيدوه كرد الحركة. 


الوجه الثانيى: أن العلة العقلية لا يصح أن تعلم إلا بعد أن قد علم الحكم 
الموجب عنهاء لأنه هو الطريق إلى إثباتهاء والدليل عليهاء ألا ترى أنا لم نعلم 
الحركة لا بعد علمنا بحصول الجسم متحركاء والعلة الشرعية قد تعلم قبله 
فإنا لا نعلم وجوب الحد على الزاني» إلا بعد أن قد علمنا وقوع الزنا منه ونظائر 
ذلك كثيرة. 

الوجه الثالث: أن العلة العقلية لا تفارق المعلول» أي يكون وقت وجودها وثبوت 
معلولها واحدًا لا يصح اختلاف الوقتء إذ توجيه لما هي عليه في ذاتهاء بمعنى أنه 
تعالى جعل ذات العلة العقلية موجبة لمعلولهاء فلو تراخى عنها خرجت عما هي 
عليه في ذاتها. 

الوجه الرابع: أن العلة العقلية لا تقف في إيجابها المعلول على شرط سوى 
وجودهاء ووجودها ليس بشرط لإيجابهاء وإنما هو شرط لحصولها على صفتها 
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المقتضاة التي لأجلها يوجب موجبهاء فلو وقفت على شرط غير ذلك لم يكن 


الوجه الخامس: أن العلة القاصرة وهي التي لا تتعدى إلى فرع تصح في 
العقتياق كسليل؛ كره ضال غانا لذاقت قبقال» جو عال الذافة كلا يصح في 
غيره وفي صحة العلة القاصرة في العلل الشرعية الخلاف الذي سيأتي إن شاء 
الله تعالى. 


قال: 
[الأصل في الأحكام تعليلها. وفيل: لا] 


وقيل؛ إن الأصل 5 الأحكام تعليِههًا يحسب المقام 
وقال: قوم عدم التعايل أصافيحتاجٌ إلى دليل 


اختلف في الأحكام المنصوص عليها. فقال قوم: إنها في الأصل معللة, 
فما وجد على علته نص فذاك, ومالم يوجد فيلتمس له التعليل بحسب ما يقتضيه 
المقام» ثم اختلف هؤلاء فمنهم من أوجب تعليل الحكم بجميع أوصاف الأصل 
الموجودة فيه مالم يمنع من التعليل بشيء منها مانع» كمخالفة نص أو إجماع أو 
نحو ذلك؛ ومنهم من ذهب إلى أنه إنما يعلل بالوصف المتميز الصالح للتعليل دون 
ما عداه من الأوصاف وهو الصحيح, لأن تعليل الحكم بجميع أوصاف الأصل 
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يسد باب القياسء ويؤدي إلى تناقض في الأحكام, فإن وجد في الأصل أوصاف 
كلها تصلح للتعليل بها اختير أرجحها. 


وقال قوم : إن الأصل في الأحكام عد تعليلهاء فلا يعلل منها إلا ما ورد 


الأصل لا توجد إلا في المنصوص عليه والتعليل بكل وصف يؤدي إلى التناقض» 
والتعليل بواحد منها دون الآخر محتاج إلى دليل؛ ولا دليل. 


والوجه الثاني: أن الحكم قبل التعليل مضاف إلى النصء وبعد التعليل ينتقل 


وأجيب عن الوجه الأول بأن دليل رجحان بعض الأوصاف للتعليل 
يعين ذلك الوصف للتعليل» فلا احتمال لغيره من الأوصاف في ذلك. ولا 
نقول بثبوت التعليل بالجميع ولا بكل فردء فلا ينسد باب القياس ولا يؤدي إلى 
تناقض. وأجيب عن الوجه الثاني بأن التعليل لحكم الفرع الذي لا يضاف إلى 
النص من حيث الإظهار لا لحكم الأصل الذي هو المضاف إلى النص. 


واعلم أن القائلين بأن الأصل في الأحكام المنصوصة تعليلهاء اختلفوا 
في جواز القياس على كل حكم من الأحكام الشرعية» أي مالم يمنع من القياس 
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عليه مانع من نص أو إجماعء؛ فمنهم من ذهب إلى أن جميع الأحكام الشرعية 
يصح القياس عليهاء ومنهم من ذهب إلى منع ذلكء وهو الصحيح؛ لأن في 
الأحكام الشرعية مالا يعقل معناه» أي علته كالدية» فإنا لا نعلم وجه فرضها على 
القدر المعلوم من كل جنس والصفة المحدودة. ومهما لم نعرف الوجه لم نعرف 
القياس» وكذلك أعداد الركعات والسجدات واختصاصها بالأوقات. 


وصحة القياس فرع على معرفة المعنى وهو العلة. قال المخالف: إن هذه 
الاشياء أحكام متماثلة» فيجب أن تتساوى فيما يجوز عليها. وأجيب بأن ذلك 
حيث اشترك المثلان في عرفان وجوههما وعللهما وأن كلا منهما يصح تعليله 
وإلالم يجب والله أعلم. 


ثم إنه أخذ في بيان صفة العلة وأنواعهاء فقال : 


[صفة العلة وانواعها] 
وصفةالعلة وصف ظاهرٌ ‏ منضبط مُجَاوزٌ لا قاصرٌ 
وعد يككون لازنا وسارنا- يواست ا وخاغاندا 
ومفرردًاوقديجى مركبًا وق يكبوة امسا وكا ذا 
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صفة العلة الشرعية وصف ظاهر منضبط مجاوزء هذا هو المتفق عليه عند 
جميع من اعترف بالقياس والخلاف فيما دون ذلك كما سيأتي بيانه» فالمراد ب 
(الوصف) معنى قائم بالموصوف. ولذا ترى كثيرًا من الأصوليين يطلقون المعنى 
على العلة» فيقولون: هذا معقول المعنى» وهذا غير معقول المعنىء والمراد بذلك 
معلوم العلة وغير معلومها. 


والمراد ب (الظاهر) ما كان من أفعال الجوارح كالقتل علة للقوّد والجرح 
علة للقصاص. والزنا علة للحدء وشرب الخمر علة للجلد؛ والسرقة علة للقطع. 
ونحو ذلكء. فيخرج بذلك الصفات الخفية» والمراد بها صفات القلب من نحو 
الرفى والتعظة فإن فى التسليل. بها لافار 


والمراد ب (المنضبط) ما كان من الأوصاف مستقرًا على حالة» فيخرج 
ما ليس كذلكء. كالمشقة فإنها غير منضبطة في حالة واحدة» بل تتخلف بتخلف 
الأحوال, فقد يكون في الحال الواحد مشقة على بعض الناس دون بعض. ألا 
ترى أن السفر يكون مشقة على من لا راحلة معه. لاسيما مع قلة الزادء ويكون 
للملك راحة بكثرة الآلات وتوفر أسباب الراحة إلى غير ذلك . 


والمراد ب (المجاوز) ما كان من الأوصاف موجودًا في غير محل الحكم: 
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وصف لا يوجد في غيرهماء ويسمى علة قاصرة: وفي التعليل بها خلاف. قالت 
الشافعية بجواز التعليل بالقاصرة» وصححه البدر الشماخيء وقال أبو حنيفة 
وأبو الحسن الكرخي من أصحابه لا يصح التعليل بها. وقال أبو عبد الله البصري 
وأبو طالب: يصح التعليل بها في المنصوصة دون المستنبطة» والصحيح الجواز 
مطلقًا لأن العلة الشرعية هي أمارة دالة على الحكم. 


ولعرعحة ذللك: فى التصوضة قدو قولة تعالى مإوَأَئٍِ الصَصلوة نت 
الصكال دنع غرن المحتاء ولد كر # [ العنكبوت / ©؛] وهذه العلة لا 
تتعدى الصلاة: وإذا ثبت في المنصوصة فلا مانع منه في المستنبطة» ولأنه وك لو 
علل بعلة ولم يتعبدنا الله بالقياس لعلمناها علة» وإن لم تتعد. 


احتج أبو حنيفة والكرخي بأن التعليل بالقاصرة لا يفيد أكثر ما يفيده 
النصء فيكون لغوًا ولأن الغرض بالتعليل رد الفرع إليه فإذا لم يحصل فلا وجه 

احتج أبو طالب وأبو عبد الله البصري بأنه لا داعي إلى استنباط العلة, 
ولا ثمرة له إلا ليلحق بها فروعهاء فإن لم يكن ثم إلحاق» فالاستنباط عبث 
بخلاف النصوصية؛ فالشارع حكيم لا ينص عليها إلا لكون تبين وجه المصلحة 
مصلحة. 
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ورد بأنه إذا ورد التعبد بالقياس دعانا ذلك إلى النظر في علة كل حكم 
لنعلم هل يصح القياس عليها أم لاء فإذا أدانا النظر وطريقة السّبرا"' إلى أنه لا 
علة لذلك الحكم إلا الوصف الذي لم يتعد عن محله حصل باستباطه مصلحة» 
وهي معرفة كونه لا يقاس عليه فلا يكون استنباطها عبثًا وهذا كاف في صحتهاء 
وقد يكون ذلك الوصف لازمًا بمعنى أنه لا ينفك عن محل الحكم., كالثمنية 
للزكاة في الضروب عند الحدفية: فإن الجر من الذهب والقضة حُلتَا ثمنا وهذا 
الوصف وهذا الثمنية لا ينفك عنهما كانا مضروبين أو غير مضروبين حتى تجب 
الزكاة في الحلي لأجل هذا الوصف. 


وقد يكون ذلك الوصف عارضا بمعنى أنه غير لازم لمحل الحكم؛ بل 
فد يتفك غنه إذ لين 3لك من :صفاته اللازمة له:وذلك كالكيل للربوى قإنه 
ليس بلازم للحبوب فإنها قد تباع وزنًا أعني أن الكيل ليس من الصفات اللازمة 
للحبوب؛ فإنها قد تباع في بعض المواضع بالوزن» وفي بعضها جزافًا فيختلف 
باختلاف العادات والأحوال. 

وق وكين ذلك الرصضفهدوض نا انا كالظ اق معقى الطر فاه اقوط 
النجاسة من الهرة» وقد يكون ذلك الوصف خفيًا غامضًا مثل تعليل ثبوت الحكم 


برضى العاقدين. قيل: التعليل بالوصف الخفي لا يجوز لأن الوصف المعلل به 


)١(‏ السّبر: في اصطلاح الفقهاء هو: حصر الأوصاف التي يُظن أنها علة الحكم, ثم إبطالها الواحد تلو الآخرء إلا واحدًا منهاء 
يتعين كونه علة. (م). 
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معرف للحكم الشرعي الذي هو خفي, فلابد وأن يكون الوصف جليًا إذ لا 
يعرف الخفى بخفى مثله. 

وأجيب بأن الوصف وإن كان خفيًًا لكنه بدلالة الصيغ الظاهرة عليه 
كدلالة الإيجاب والقبول على الرضىء أو بدلالة التأثير صار من الأوصاف 
الظاهرة» فيجوز التعليل به. 

وقد يكون ذلك الوصف مفردًا كالثمنية لوجوب الزكاة في الذهب 
والفضة: وكالإسكار للتحريم في الخمرء وكالطعم للربا في البر. 


وقد يكون وصمًا مركبًا من شيئين: أعني أن العلة قد تكون في الحكم 
مجموع أمرين فصاعدًاء أو يعتبر جميع ذلك علة واحدة» ويكون كل وصف منها 
جزء العلة» وذلك كما إذا عللنا ثبوت الربا بوجود الكيل والجنس معًا فإن كل 
واحد من الكيل والجنسية جزء العلة» وتكون العلة مجموع الأمرين مثلا. 

اعلم أنهم اختلفوا في جواز أن يكون ما جعل علة على حكم شرعي 
مركبًا مرخ أوصاف متعددة» بمعنى أنه لابد لثبوت الحكم من اجتماع تلك 
الأوصاف حتى لو كان كل يعمل في الحكم بانفراده كاجتماع البول والغائط 
والمذي والرّعاف'"'» فإن كل واحد أن لو انفرد استقل بالحكم. فإذا اجتمعت كان 


)١(‏ الريُعاف: الدم يخرج من الأنف. (م). 
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مجدرغها مكلا غلة الوجون الطهارة وكقعل «العمد العدواتى غلة لقبوت القودة 
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فذهب الجمهور إلى أن مجموع هذه الأوصاف علة مركبة توجب بمجموعها القود. 


وذهب بعض الأصولين منهم الأشعري وبعض المعتزلة إلى منع كون 
العلة مركبة» بل أوجبوا أن تكون مفردة؛ وجعلوا العلة من هذه الأوصاف أقواهاء 
وجعلوا الباقى قيودًا لهاء فالعلة الموجبة للقود عندهم هي القتل» والعمدية 


والعدوانية شرطان لهاء واستدلوا عليه بوجهين: 
الوجه الأول : أنه لوصح تركب العلة من الأوصاف لكانت العلية صفة زائدة على 


مجموع الأوصاف» واللازم باطل» فكذا الملزوم, ذايها فإنها لو قامت بالملجموع 
لزم أن يثبت لكل واحد من الأوصاف جزء من تلك العلية وهو فاسد. 


الوجه الثاني : أنه لو كانت العلة مركبة من أوصاف متعددة لزم أن يكون عدم 
كل جزء علة لعدم صفة العلية لانتفائها بانتفاء كل جزء من المركبء لأنها تنتفي 
بانتفاء المركبء والمركب ينتفي بانتفاء كل جزء منه. لكن اللازم باطل لأنه يلزم 
تفن عليةغدم كل ميزه لقدم شبعة الغلية لعسفق عدم الجزء بدون عدمهاء لأنه 
لو عدم جزء ثان بعد انعدام جزء أول لزم عدم العلية بانعدام الجزء الأول ولا 
تنعدم العلية بعدم الجزء الثاني لاستحالة تجدد عدم المعدوم . لذئة لا ينعدم. 


واللازم باطلء فالملزوم مثله» أما الملازمة فلأنه يفضي إلى أن لا يكون الوصف 
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المقردغلة أيضاء لآنااصفل الوصيف المقرد ولا تقل كوسعلة إلا بدليل مع 'اطراد 
أو تأثير أو غيرهماء والمعلوم غير المجهولء فما فرضناه علة لا يكون علة؛ هذا خلف 
ولا يوجد القياس إلا بجعل الوصف علة. 


وأما بطلان اللازم فبالاتفاق وبأنه لا امتناع في حصول الصفة للمجموع 


من حيث هو مجموع من غير نظر إلى الأفراد؛ لأنه من حيث هو مجموع شيء 


واحد. 


على أن ما ذكرتم ينتقض بالحكم على المتعدد من الألفاظ والحروف بأنه 
خبر أو استخبار وغير ذلك من أقسام الكلام, لأن كونه خبرًا زائد عليه؛ ثم إما 
أن يقوم كونه خبرًا بكل حرف أو بمجموع الحروف إلى أخر ما ذكرتم في الدليل» 
والتحقيق في الجواب أن معنى كون مجموع الأوصاف علة هو أن الشارع قضى 
بالحكم عنده رعاية لما اشتملت عليه الأوصاف من الحكمة» وليس ذلك صفة 
لها حقيقة» فضلا عن كونها صفة زائدة. ليلزم ما ذكروه بل هو اعتباري يجوز 
التسلسل فيه. 

وأجيب عن الوجه الثاني بأنا لا نسلم أنه لو كان المركب علة عدم" أن 
يكون عدم كل جزء منه علة لعدم صفة العلية» واستدل الجمهور على جواز كون 
العلة وصفًا مركبًا بأن النبي عليه الصلاة والسلام علل في المستحاضة بالمركب» 


(1) في الأصل + دوووما ذكر الصواب» (م): 
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حيث اعتبر اسم الدم وصفة الانفجار, وبأن ما يثبت به كون الوصف الواحد علة 
خم يه كرن لمكي أيضا فللامى تفن أوامعانيية أواسر تكباسهاةذللق جاو 
هذا شا 


قوله: (وقد تكون اسمًا وحكمًا رتبًا) يعني أن العلة كما تكون وصفًا 
كذلك تكون اسمًا وتكون حكمًا مرتبًا على الدليل» فمثال التعليل بالاسم 
قوله يع لمستحاضة سألته عن الاستحاضة: «تَوضّئي وصلي وإن قَطَرَ الدمٌ على 
الحصير فإنها دم عرق انفجَر» وهذا تعليل باسم وهو الدم» ووصف عارض وهو 
الانفجاره فهي علة مركبة. 


اعلم أن الاسم إذا جعل علة فإن كان مشتقًا من فعل كالضارب والقاتل» 
يجوز أن يجعل علة لأن الأفعال يجوز أن تجعل عللا في الأحكام, وإن لم يكن 
مشتقًا فإن كان علمًا كزيد فلا يجوز التعليل به لعدم لزومه وجواز انتقاله؛ وإنما 
يوضع موضع الإشارة وليست الإشارة بعلة» فكذا الاسم القائم مقامهاء وإن كان 
اسم جنس كالرجل والمرأة والبعير والفرس» فمنهم من جوز التعليل به كابن 
بركة وبعض الأصوليين» ومنهم من لم يجوزه وهو الصحيح لأن تعليل الأحكام 
الشرعية بالألفاظ اللغوية ما لا يصح قطعًاء لأن الشارع لم يعلق أحكام الشرع 
بألفاظ اللغة, وإِنما علقها بمعان أخر. 
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وبهذا يظهر لك فساد ما اعتل به ابن بركة في ثبوت حكم الزاني للائط 
وللراظن نالك حديت عتعل للف اكلة ار اد نيفد ]4 لحرن يمي خرن 
في المضيق زناء قال: وكل من دخل بفرجه في مضيق عليه فهو زان» وكل من 
استحق اسم الزاني فالحد واجب عليه إلا ما قام دليله» فقد جعل تسمية العرب 
علة لثبوت الحكم الشرعي» حتى إنه أوجب بها ثبوت الحد. وفساده لا يخفى. 

ويظهر لك أيضا فساد مذهب من قال بتحريم القهوة البنية لأنها تسمى 
قهوة كالخمرء ويظهر لك أيضًا فساد مذهب من قال بطهارة دم الباغي ميادلا 
بأن سفك دم الباغي طهارة الأرضء فهذه المذاهب وأمثالها مبنية على تعليل 
الحكم الشرعي بالأسماء اللغوية» وهو باطل لم قدمناء وبيان بطلانه أنه يلزم عليه 
ثبوت حرمة البيت الحرام لكل عمران يسمى بيثّاء وثتبوت جواز الحج إليه كذلك؛ 
وقوك حرطة زول الله 25 لكل هن سس محم اء وكدلكه إل ها لقغاوةالة 
وهو ظاهر البطلان: أما نحن فَإنما أجزنا التعليل بالاسم لأن مرادنا منه المعنى القائم 
بذاته لا لفظه. فالتعليل بالدم في الحديث إنما يراد منه معناه لا لفظه؛ والله أعلم . 


ومثال التعليل با حكم حديث الخثعمية» فإنه عليه الصلاة والسلام 


قاس إجزاء الحج عن الأب على إجزاء قضاء دين العباد عنه» والعلة كونهما دينًا 
وهو حكم شرعيء لأنه عبارة عن وصف في الذمة» وذلك حكم شرعي. 
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اعلم أنهم اختلفوا في تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي» فذهب 
وأبي نبهان ف تفريعاته وغيرهما رحمهم الله كن صحة ذلكء ومنعه بعض 
الأصوليية: 


احتج الجمهور با تقدم من جعله ويد الدين علة لإجزاء الحج عن الغير 
في حديث الخثعمية» وأيضًا فإن العلة إن جعلت بمعنى الأمارة فلا امتناع في أن 
يجعل الشارع حكمًا عَلَمّا على حكم آخرء بأن يقول: إذا حرمت كذا أوجبت 
كذاء فاعلموا أني حرمت كذا وأوجبت كذاء وإن جعلت بمعنى الباعث فلا امتناع 
ضاق أن كرة رمي أل الك على الآخر سيار لصولل تعانة ل 
تحصل من أحدهما بانفراده. 
واحتج المانعون من ذلك بوجهين: 
أحدهما: أن الحكم الذي فرض علة إن كان متقدمًا على الذي فرض معلولاً لزم 
أن تتخلف العلة عن المعلول» وهذا لا يجوز وإن كان متأخرًا عنه لزم تأخر العلة 
فق اللعلو لوودة لأ بجو أبضاوؤاة كان مقار ةا معد قلبيين أخدهنا أرل هن الأخره 
بأن يكون علة» نعم لو دل دليل خارجي على كون أحدهما علة للآخر لجاز ذلك؛ 
ولكن العبرة في الشرع للغالب فلا يعتبر هذا الاحتمال في مقابلة احتمالات عدم 
الجواز أعني الاحتمالات الثلاثة. 


الركن الرابع - فى مباحث القيا 
631 تكد تلد هش 3 
الوجه الثاني: أن شرط العلة التقدم على المعلول» وتقدم أحد الحكمين على 


وأجيب عن جميع ما احتجوا به. بأنه لا نسلم تخلف العلة عن المعلول 
على تقدير التقديم, لأن الحكم لم يكن علة بذاته» بل يجعل الشارع إياه علة 
بقران الحكم الآخر به؛ ولا نسلم أيضًا عدم صلاحية المؤخر للعلية» لأن المؤخر 
يصاح أن يكون معرّفا للمقدّم وعلامة عليه» ومعنى العلة هو المعرّف» ولا نسلم 
أيضًا أن التقدم شرط العلية على ما سيأتي في محله إن شاء الله تعالى. 

ولا نسلم أيضًا عدم الأولوية على تقدير المقارنة إذ الكلام فيما إذا كان 
أحد الحكمين مناسبًا للعلية للحكم الآخر من غير عكس. 

واعلم أن ما جعل علة يكون تارة منصوصًا عليه كالدم والانفجار في 
حديث المستحاضة؛ وكونه دينًا في حديث الخثعمية» والطواف في حديث الهرة 
إلى غير ذلك ما سيأتي في محله إن شاء الله تعالى. ويكون وصفًا مستنبطًا كالكيل 
أو الوزن أو الادخار أو نحو ذلك في تعليل الرباء وسيأتي بيان ذلك أيضًا إن شاء 


الله قعا لو 


فحاصل أنواع العلة أنيا تكوة ونا اذ مفقبيطا مسد يا كالقدل 


والسرقة» وتكون وصفًا لازمًا قاصرًا كالثمنية في النقدين؛ وكالطعم في البر 
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وتكون وصفًا عارضًا كالصغر في جعله علة لاحتياجه إلى الولاية والقيام بأمره 
والجنون في جعله عله للقيام بأمر المجنون فإن كل واحد من الوصفين عارض 
لصحة انتقاله» ويكون وصفًا خفيًا كالرضا في صحة البيع والتزويج مثلاء ويكون 
كل واحد من هذه الأنواع منصوصًا عليه ومستنبطاء والله أعلم . 


تنبيه: اعلم أن العلتين المختلفتين قد تؤثران في حكمين متماثلين كتحرع» 
الوطء بالحيض وبعده لعدم الغسل . والعلل المتمائلة قد تؤثر في أحكام مختلفة: 
كقتل الحر والعبد» فهو متماثل» وأثرتا في القصاص والقيمة» وهما مختلفتان» 
وقد يصدر عن علة واحدة حكمان بشرطين نحو ملك المبيع وملك الثمن بشرط 
كونهما ما يصح تملكه؛ وقد يصدر بشرط واحد عن علة واحدة حكمان كوجوب 
الدية ووجوب الكفارة» صدرا عن القتل بشرط الخطأء وقد يصدران عن واحدة 
من غير شرط كوجوب الكفارة» والإثم عن الحنث. وقد تقتضي الأحكام لمحلها 
كالحيض يقتضي تحريم دخول المسجد والقراءة في الخائض وحدهاء وقد تقتضيها 
في غير محلها كالقتل بوجب القصاص على واحد أو جماعة. والله أعلم. ثم إنه 
أخذ في بيان شروط العلة» فقال: 
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ذكر شروط العلة 


اعلم أنهم اشتر 


وشَرَطوا وجودَمًا في الأصل 
وعدم مانع وعدم نص 
وعدم دن بهذا الحال 
ولم يكن وجودُها مؤخَرًا 
وحوروا: سينا بالعدم 
وإنها لفقي التي 


أو دفع اننيد والثّانى أَهمْ 


بلا خلاف وكذا في الفصل 
يعارن وحكمهًا مستقص 
ولم 7 للأصل بالإبطال 
عن حكمها أ عدن قدا 
لمجدم لا لوجود فاعلم 
وانتكي الماح الها 
من جلب ما يُصلحُ والكلّ انقسمْ 


الفرنا 


الشرط الأول: أن تكون العلة موجودة في الأصلء والمراد به محل الحكم؛ فلا 
يصح التعليل بوصف ليس بوجود في محل الحكم. فلا يقال: حرمت الخمر 


لكونها جامدة» إد الجامدية غير موجودة ف 


الخمرء لأنها من المائعات» وكذلك 


نشتترظ أيصاى:ضبحة القياس أذ تكون العلة الموحودة فى الأصل موجودة في 
الفرع» فلا يصح قياس البطيخ على البّر في الربوية إذا جعلت علة الربا في البر 
الإدخار أو الكيل؛ لأن كلا الصفتين غير موجودة في البطيخ . 


3 تاس نك اتاد تل 624 

وأشار بقوله بلا خلاف إلى ما ذكروه وصرحوا بفساده من القياس 
المركب» وهو أن يستغني المستدل بموافقة الخصم في ثبوت حكم الأصلء وإن 
كانت العلة عنده غير التي علل بها الخصم. مثال ذلك أن يقول الشافعي: عبد 
فلا يقتل به الحر كما لا يقتل بالمكاتب» فيقول الحنفي: إنما لم يقتل بالمكاتب 
لجهالة المستحق للقصاص هل السيد أم ورثته» فإن صح كون هذه هي العلة في 
المكاتب وإلاا منعت الحكم؛ وهو كون الحر لا يقتل بالمكاتب» بل يقتل به فلا 
يخلو القياس من عدم للعلة في الفرع» أو منع حكم الأصلء فلا يصح. 

قال صاحب المنهاج: وإنما لم يصح لأن القائس لم يقرر حكم الأصل 
ولا علته» ومثل ذلك قول الشافعي فيمن قال لأجنبية: إن دخلت الدار فأنت 
طالق» ثم تزوجهاء فدخلتء طلاق معلق فلا يصح قبل النكاح؛ كما لو قال: 
زينب التي أتزوجها طالق» فيقول الحنفي: العلة عندي مفقودة في الأصل ؛ لأن 
قوله: زينب التي أتزوجها طالق ليس بطلاق معلق قبل النكاح؛ فإن صح أنها 
مفقودة في الأصل بطل الإالحاق لعدم الجامع إن لم يصح منعت حكم الأصل 
وهو كون قوله: زينب التي أتزوجها طالق لا يوجب الطلاقء بل يوجبه عندي, 
فلا يخلوا هذا القياس من منع العلة في الأصل أو منع حكم الأصل المقيس 
عليه» فلا يصح. قال صاحب المنهاج: وإنما لم يصح لما قدمنا من أن القائس لم 
يقرر أولاً حكم الأصل ولا علته. والأصوليون يعبرون عن الطرف الأول بمركب 
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الأصلء وعن الثانى بمركب الوصف. فيقولون: إذا كان القياس مركب الأصل أو 
مركب الوصف لم يصح. وتفسيرها ما ذكرنا. فأما لو سلم الخصم أنها العلة وأنها 
موجودة: أو ثبت أنها هي وأنها موجودة بدليل صح القياس وإِن لم يسلم الخصمء 
إذ لو اشترطنا قبول الخصم لم تقبل مقدمة تقبل المنع. 
قال: وإا سمى الأول مركب الأصل لأن الأصل فيه مركب من ثبوت 
الحكم في نفس الأمرء وتسليم الخصم لذلك لأن القائس استغنى بتسليمه عن 
إقامة الدليل غليه؛ فكان مركبًا من أمرين كما ترى» وسمى الثانى مركب الوصف 


لأن العلة فيه مركبة من وصف وتعليقء وإلا لم يثبت الحكم. 


الشرط الثاني: أن لا يكون للعلة مانع يمنعها من الجريان في الصورة المقيسة. 
فإنها إذا لم تجر في شيء من الصور لمانع لا يصح قياس تلك الصورة على محل 
الحكمء لتخلف العلة عنها بوجود المانع» وذلك كما لو قتل الوالد ولده عمدًا 
عدواناء فإنه لا يصح أن يقاس على القاتل الأجنبي في وجوب القود لوجود 
المانع» وهو الأبوة. 

الشرط الثالث: أن لا يكون هنالك نص أو إجماع معارض لتلك العلة: فإنها 
إذا عارضت نضا أو اجماعًا بطلت وفسد القياسء وهو المراد بقوله: (وعدم 


نص معارض) وبقوله: (وعدم''! إجماع بهذا الحال) ومثال ذلك أن يقول 


(١)في‏ الأصل: كذاك؛ والصواب ما ذكر. (م). 
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الشارع أو يقع الإجماع أن كل سبع طاهر فيقول القائس: الكلب نجسء لأنه 
سبع ونحو ذلكء فهذا مخالف لما اقتضاه ظاهر نص الشارع أو إجماع الأمة فلا 


الشرط الرابع: أن يكون حكمها مستقصيًا بمعنى أنه موجود في جميع الصور التي 
تكون فيها تلك العلة فلا يتخلف عنها إلا لمانع. وهذا الشرط هو المسمى عندهم 
بالاطراد. قال صاحب المنهاج : وهذا لا خلاف فيه أي في اشتراطه. قال: ومعنى 
الاطراد أن يثبت حكمها عند ثبوتها في كل موضع, فلو تخلف عنها لا لخلل 
بشرط ولا بحصول مانع بطلت عليتها اتفاقًا. 


قيل: ولابد أيضًا أن تنعكسء وهي أن ينتفي الحكم عند انتفائهاء وقد 
وقع في ذلك خلاف من جوز تعليل الحكم الواحد بعليتين. قال ابن الحاجب: 
وأما العكس وهو انتفاء الحكم لانتفاء العلة فاشتراطه مبني على منع تعليل الحكم 


واعلم أنهم اختلفوا في جواز تخصيص العلة» وهو تخلف حكمها عنها في 
بعض الفروع على < خمسة مذاهب: 
الأول؛ لذبن الخطيب وبعض أصحاب الشافعي وبعض أصحاب أبي حنيفة وغيرهم» 


وهو ظاهر كلام ابن بركة لا يجوز تخصيصهاء سواء في ذلك عندهم المنصوصة 
والمستنبطة لأنها طريق عليتها اقتضاؤها الحكم, فإذا تخلف عنها فلا عليه. 
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المذهب الثاني: لمالك وأبي طالب وأبي عبد الله البصري وغيرهم» يجوز 
تخصيصها مطلقًا لأنها أمارة للحكم؛ فجاز اقتضاؤها الحكم في موضع دون آخر. 
المذهب الثالث: لبعض الشافعية» يجوز في المنصوصة دون المستنبطة» لأنها في 
المنصوصة بممنزلة اللفظ العام» فكما أنه يجوز تخصيص اللفظ العام من النصوص 
كذللق العلة المنصوصن عليها. 


المذهب الرابع: يجوز التخصيص في العلة المستنبطة دون المنصوصة:. لأن 
بخلاف المستنبطة» فلا مانع من تخصيصها إذ هي أمارة. 

المذهب الخامس: يجوز في المستنبطة حيث كان التخصيص لانتفاء شرط أو 
حصول مانع» ولا يجوز لغير ذلك. وإن كانت منصوصة فيظهر عام جاز تخصيصها 
كعام وخاصء ووجب تقدير المانع وإلا فلا إذ المستنبطة لا تثبت عليتها مع تخلف 
حكمها إلا إذا تبين مانع او اختلال شرط لأنه إذا لم يتبين ذلك لم يكن انتفاؤه 


قال صاحب المنهاج: والمختار عندنا هو المنع من التخصيص طلقا 
قال: والحجة لنا على ذلك أن تخصيصها بمنع اطرادهاء فيعود امتناع اطرادها 
على كونها علة بالنقض.ء لأن اطرادها شرط في صحتها بلا خلاف. وإنما الخلاف 
في الانعكاس هل يشترط أم لا. 


3 متتطاستح ند عد عا 68 
الوجه الثاني : أنه لو صح تخصيصها إذا لم يكن النقض للعلة وهو وجودها في 
محل غير مقتضية لذلك الحكم قدحًا فيهاء والنقص هو قدح في العلة إجماعًا 
أي لا مخالف فيه. إلى أن قال: فأما ما احتج به المجوزون من كونها أمارة فجاز 
أن يتخلف حكمها كما قد لا تستلزم الأمارة مدلولهاء فجوابنا أنها لم تكن أمارة 
إلا لكشفها عن كونها الغرض الذي لأجله شرع الحكم, فإذا خصصت كشف 
التخصيص عن كون المذكور منها ليس بالغرض وحده؛ بل مع خروج ما أخرجه 
المنحصص فخروجه من تمام الغرض يكشف عن كونها ليست الغرض بكماله. 
بل بعضه فهذا هو الفارق بين الأمارة التى هي علة» وبين سائر الأمارات التي 
ليست بعلة. 


وأما قولهم في تصحيحها جمع بين الدليلين» فنقول: الواجب الجمع 
حيث أمكن, وهنا لم يمكن لأن في تخصيصها انكشاف نقصانها في الأصل ما 
ذكرناه. 
الشرط الخامس: أن لا تعود العلة إلى أصلها بالإبطال» أي لا تكون مبطلة 
للأصل الذي ورد فيه الحكم. مثاله أن يقال في الهر: سبع مفترسء فتجب نجاسته 
كالكلب: فإن هذا التعليل يبطل حكم نجاسة الكلب, لأن الرسول وي قد حكم 
بأن السبع طاهر حيث قال- وقد سئل عن دخوله بينًا فيه هر وامتنع من دخوله 
ينا فيه كلب: (إِنَّ الهرّ سَبْعٌ» يعني فليس بنجسء فنقضت العلة حكم الأصل . 
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6039 7 ٍ- ب 
الشرط السادس: أن لا تكون العلة متأخرة عن حكم الأصل إذ لو تأخرت لثبت 
الحكم بغير باعثء وإن قدرت أمارة كانت تعريف المعرف, ومثال المتأخرة ما مر 
هذا الشرطء لأنه إنما يكون شرطا في العلل العقلية الموجبة للحكم دون الشرعية» 
فإنها علامة للحكم ومعرفة له. وإن كانت مؤثرة فيه في بعض المواطن فلا يكون 
تأثيرها في بعض الصور مانعًا من كونها علة في غير تلك الصورة» على أنا نقول إنه 
لا يمتنع أن يجعل الشارع وصفًا متأخرًا علة لحكم متقدم, فالأقرب عدم ذكر هذا 
الشرط والله أعلم. 
الشرط السابع: أن يكون ذلك الوصف عدمًا مقدراء أي فلا تعلل الأحكام 
الشرعية بالوصف العدمي. اعلم أنه يصح كون العلة أمرّا موجودًا في الحكم 
الوجودي وني الحكم العدمي اتفاقًا. مثال ذلك الزنا علة في وجوب الحد وطرو 
الجنون!'' علة في انتفائه. أما التعليل بالأمر العدمي ففيه خلاف. قيل: إنه يصح 
التعليل به مطلقًاء ونسب هذا القول إلى الجمهور. مثال ذلك لم يصل فوجب 
قتله» لم يمتثل فحسنت عقوبته» فهذه علة عدمية في حكم وجوديء ونحو قولنا: 
غير عاقل فلم يصح بيعه؛ فهذه علة عدمية في حكم عدمي أيضًا. 


وقال ابن الحاجب وغيره: لا يصح أن تكون العلة عدمًا في الحكم 
الثبوتي» لأنه لو جاز ذلك لم يكن بد من أن يكون ذلك النفي مناسبًا للحكم أو 


)١(‏ طرو الجنون: بروزه فجأة. (م). 
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مظنة للمناسبء لأن التعليل بالعدم المطلق باطل بالاتفاق إذ ليس بمناسب ولا 
مظنة لمناسب فلم يكن بد من أن يكون عدم أمر مخصوص لتمكن فيه المناسبة 
أو مقاربتهاء وإذا عللنا حكما بانتفاء أمر لم يخل ذلك الأمر المنفيء إما أن يكون 
منشئًا المصلحة لم يجز أن يكون الغرض بتحصيل مصلحة انتفاء مصلحة أخرى, 
لأن انتفاءها مفسدة؛ فالمصلحة حينئذ قد عارضها مفسدة. وإن كان ذلك الأمر 
منشنًا مفسدة فهو مانع» وعدم المانع ليس بعلة في وجود الممنوع» وإنما العلة غيره. 
مثال ذلك: لم يسكرء فحرّمت عقوبته» فعدم السكر انتفاء مفسدة فلا يعلل به 
تحريم العقوبة» لأن انتفاءها مانع من العقوبة؛ وإنما العلة في تحريمها كونها ضررًا غير 
مستحق, وأما إن كان وجود ذلك المنتفي الذي تحصل المصلحة بانتفائه ينافي 
وجود العلة المناسبة للحكم لم يصح أن يكون عدمه مظنة لنقيضه. وهو حصول 
المناسبء لأنه إذا كان ذلك النقيض ظاهر المناسبة يعني بعد حصوله كان هو 
العلة في ذلك الحكم. لانتفاء نقيضه. نحو أن يعلل تعظيم من قد أحسن إليه بأنه 
لم يسع إليه فعدم الإساءة لا يقتضي التعظيم بل الإحسان هو الذي يقتضي 
التعظيم فلا يعلل بعدم الإساءة» وإن كان خفي المناسبة فنقيضه مثله في الخفاء 
لوجوب استواء النقيضين في الخفاء والجلاءء وإذا كان خفيًًا لم يصلح انتفاؤه 
مظنة لحصول مناسب خفيء وإن لم يكن ذلك الأمر الذي العلة عدمه منشثًا 
مصلحة ولا مفسدة» فوجوده كعدمه. فلا يصح التعليل بعدمه ولا وجوده رأسًا. 


641 داف" كلد ساس ١4د‏ 

قال: فا فإنه لم نسمع بأن عد قال» العلة كذا أو عدم كذاء وأجيب 
بأنه إنما يصح التعليل به حيث هو انتفاء مصلحة كترك الصلاة وترك الامتثال» 
لأن فوات المصلحة كحصول المفسدة ولا يلزم بما ذكره من تعليل وجوب تحصيل 
مصلحة بانتفاء خلل إذا كان محل المصلحتين متغايراء فإن تفويت زيد للمصلحة 
التى هي الصلاة هو الذي لأجله وجبت علينا تحصيل مصاحة لنا وهي قتل 
المفوت لتلك المصلحة؛ وهذا صحيح كما ترى. 


وأما قوله: لم نسمع أن أحدًا قال العلة كذا أو نفي كذاء فهذا أضعف 
من الأول لأنه استدلال بكف عن عبادة؛ وهذا لا يصح الاستدلال بمثله بحال» 
وأنت خبير أن ما في النظم مبني على ما ذكره ابن الحاجبء وقد عرفت وجه 
بطلانه» فالصحيح ما ذهب إليه الجمهور من أن الأمر العدمي يصح أن يكون علة 
مطلقًا لأن العلل الشرعية إنما هي كاشفة لا موجبة كالعلل العقلية. 


فالشرعية أمارة للحكم أو باعثة» والأمارة والباعث كما يصح أن يكون 
إنانا أن ركوو عفنا الأرى أن غلر الدارس تال" والخليبان أمارة لكر الأمير 
ليس فيهاء كما أن الاختلاف إليها وكثرة الداخل والخارج أمارة لكونه فيهاء 
وكذلك إذا كان في إحدى الطريقين مناهل ورفقة» والأخير خال منهما كان خلوه 
باعمًا على اخحتبار سلوك الآخر ونحو ذلك. 


)١(‏ المخنول: عطية الله تعالى من النعم والعبيد والإماء وغيرهم من الأتباع والحشم. (م). 
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وأيضااقلا خلاف ين أحدامن المسلمين ف أن العجر إها يعبت معجرًا 
الانتفاء قدرتنا على مثله؛ فانتفاؤها علة في ثبوته معجرًا. 
الشرط الثامن: أن تكون العلة مشتملة على حكمة مقصودة للشارع في شرع 
الحكم, لأنها إن كانت مجرد أمارة مستنبطة من حكم الأصل كان دورًاء كذا قال 
ابن الحاجب وتبعه في اشتراط ذلك البدر الشماخي. قال صاحب المنهاج: وفي 
هذا نظر؛ لأن النص قد دل على حكم الأصلء فإذا استنبط علة ما اقتضاه النص 
من الأصل صح. وكانت أمارة على ثبوت الحكم في الفروع» ولا يلزم الدور كما 
زعم ابن الحاجب. 
والمراد بالحكمة تحصيل المصلحة أو دفع المفسدة. والمراد بالمصلحة اللذة 
ووسيلتهاء والمراد بالمفسدة الألم ووسيلته؛ وكل منهما إما نفسي أو بدني أو ديني 
أو دنيوي» فإن تعارض دليلان أو علتان في أحدهما تحصيل مصلحة وفي الآخر 
دفع مفسدة. ولم يمكن الجمع بينهما بوجه قدم الدافع للمفسدة على الجالب 
للمصلحة؛ لأن دفع المفسدة أهم من تحصيل المصلحة؛ وهذه معنى قوله: (والثاني 
أهم من جلب ما يصاح) . 
أما قوله: (والكل انقسم)» فتمام معناه في الأبيات الآتية» وهي قوله: 
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[انقسام الحكمة المقصودة من شرع الحكم إلى ضروري وحاجي 
و2 سينو 0( وغير ذلك] 


إلى ضروري كحفظ العقل 
والمال أيضًا وإلى الحاجيٌ 
ومابني من ةعلى استحسان 
إذقديجي موافق القياس 
والزكوات صلة الأرحام 
والعبد لا يكونٌ أهلاً للقضا 
وخارجٌ عن القياس مثل أن 
لكنه تعويض مال السيد 


و الدين و النفس معًا و النسل 
كالبيع والأجر 8 للصتبي 
اها وأص ل ذا قسمان 
مثل النظافات من الأنجاس 
مكارم الأخلاق في الكرام 
ولا إفانا أو شهيدًا ترنضى 
يكاتبٌ العبْدُ فذاشيءٌ حسنْ 
بمالهوشلنَالميمهد 


اعلم أن كل واحد من جلب المصلحة ودفع المفسدة منقسم إلى ثلاثة 


أقسام: إلى ضروري وحاجي وتحسيني . 
3 و . 


أما الضروري فهو ما يفضي ال حال فيه إلى الضرورة» وهو خحمسة أشياء: 


الأول: حفظ العقل ولأجله شرع تحريم الخمر وسائر المسكراتء فالعلة في تحريم 


4 مر تمن ار 44 
الثاني: حفظ الدين ولأجله شرع الجهاد وقتل الزنديق والمرتد والساحر 
وعقوبة أهل البدع ونحو ذلك. فالعلة في الجهاد كفر الكافر أو بغي الباغي. 
والحكم فيه وجوب الجهاد أو ندبيته» والعلة في قتل الزنديق والساحر زندقته 
وسحره. والحكم وجوب قتله أو جوازه؛ والحكمة حفظ الدين» والعلة في قتل 
المرتد ارتداده؛ والحكم فيه وجوب قتله أو جوازه والحكمة حفظ الدين. 


الثالث: حفظ النفس ولأجله شرع القصاص والدية والعقوبة على من اتهم 
بالقتل» فإتلاف النفس في هذه الأشياء ونحوها هو العلة. والحكم فيها وجوب 
ذلك المذكور من قود ودية وعقوبة. وال حكمة حفظ النفس . 


قال البدر: ومنه أخذ المربية للصبي الذي لا أم له وشراء مأكوله 
ومشروبه, أي لأن حياة الصبي متوقفة على ذلكء فأخذ ذلك له من حفظ 
نفسه؛ فالعلة كونه صبيًّا لا أم له والحكم وجوب أخذ ذلك له؛ والحكمة حفظ 
نفسه من الهلكة. 


الرابع: حفظ النسل من الاختلاط؛ وعبر عنه بعضهم بحفظ الأنساب» 
ولأجله حرم الزنا وشرع حد الزاني» إذ لو لم يحرم ذلك لما عرف نسل» 
وما ضبط نسبء فالعلة في ذلك الزنا والحكم فيه التحريم ووجوب إقامة الحد 
والحكمة حفظ النسل . 
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الخامس: حفظ المال؛ ولأجله شرع حد السارق» وحد قاطع الطريق» ليأخذ 
الملل وسائر أنواع الضمانات. فالعلة في هذا النوع إتلاف مال الغير أو أخذه. 
والحكم وجوب إقامة الحد على السارق والقاطع. وإلزام الضمان على المتلف. 


رو 


وزاد بعضهم نوع ساسا وهو حفظ العرض» ولأجله شرع حد القاذف» 
وحكم اللعان» فالوقوع في عرض الغير على الوجه المنخصوص علة, ووجوب اقامة 
معه علة اللعان» والحكم الملاعنة» والحكمة حفظ عرض المرأة. 


برذيلة السرقة؛ وقد قدمنا لك أنه من حفظ المال» ففيه جهتان: جهة تتعلق بجانب 
السارق وإياها اعتبر البدر وجهة من جانب المسروق, وقد اعتبرناها فيما تقدم 
وهو الوجه الأظهرء فإنه ما من واحد من هذه المشروعات إلا وله جهتان فأكثر 
والاعتبار بأظهر ا حالين وأنسبهما. 

ويلحق بالضروري ما يتوقف الضروري عليه بمعنى أنه شرط لحصول 
المصلحة الضرورية؛ أو شرط لدفع المفسدة الضرورية» وذلك كاعتبار البلوغ في 
قتل المحاربء واعتبار التكافؤ في القصاص وتحريم الخلوة بالأجنبيات وتحريم شرب 
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والخلوة تدعو إلى الزنا. 


وأما (الحاجيّ) والمراد به الذي تمس الحاجة إليه نسب إلى الحاجي لشدة 


حاجة الناس إليه فهو نوعان: 


أحدهما: ما يحتاج إليه في نفسه. ولأجله شرع البيع والإجارة والنكاح والمساقاة!"ا 
والمضاربة والولاية وما أشبه ذلك من أنواع المعاملات»؛ فإن هذه الأشياء وإن 
ظنت أنها ضرورة فبحسب الاحتياج إلى المعاوضة لا تؤدي إلى فوات شيء من 
الضروريات الخمسة المتقدمة: وقد يكون بعضها ضروريًا كشراء المأكول والإجارة 
في تربية الصغير الذي لا أم له. فتمثيل المصنف بالأجرة للصبي محمول على 
ما إذا كان للصبي أم أو نظرًا إلى أن أصل هذا النوع من ا حاالجي, لكن خرج عنه 
إلى الضروري بعارض. 
النوع الثاني : ما كان الحاجة إلى غيره لكنه وسيلة إلى حصوله. ولأجله شرع 
وجوب الكفارة ومهر المثل لأنه أشد لدوام لنكاح؛ وإن كان يتم دونه» وكذلك 
وأما الاستحسانى فهو ما قضت العادة باستحسانه عند أهل العقول 
الوافرة والأخلاق الكاملة» وهو قسمان: موافق للقياس ومخالف له فأما الموافق 


)١(‏ المساقاة: هي اتفاق بين صاحب الشجر والعامل» علي سقي الأشجار وإصلاح شؤونهاء مقابل حصة من 
ثمارها. (م). 
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للقياس فكحكمة النظافة من الأنحاس» وخصال ابراهيم | عد والزكاة وصلة 
الأرحام ومكارم الأخلاق كالتخلص من البخل والدناءة والرق» والاتصاف 
بمفتصى المروءة من الكرم والحرية والبسالة ونحو ذلك» وكسلب العبد أهلية 
القضاء والشهادة والخلافة» وإن كان ذا عقل ودين وعدلء لأنه ناقص عن 
المناصب الشرعية» ولو جعل لها لحصل به مصلحة مثل ما يحصل في الحر» ولا 
مفسدة فيه فإن هذه الأشياء ونحوها موافقة للقواعد؛ وإلاجعل البدر - عفا الله 
عنه - العتق والصدقة والزكاة وجميع ما يؤول إلى مكارم الأخلاق من النوع 
احالف للقياسء فالحق ما قدمناة لك. 


وأما المخالف للقياس فكمكاتبة السيد عبده. فإن المكاتبة شيء حسن» 
كرف مرفي إل فلك الرقة قبة» لكنه خارم للقاعدة لأنه تعويض مال السيد بماله. 
وبيان ذلك أنما يسعى به العبد لسيده لو لم يكاتبه؛ وبيع الرجل ماله بماله أمر لم 
يعهد في القواعد الشرعية» فالمكاتبة وإن كانت شيئًا حسئاء فهي مخالفة للقياس 
كما ترف 

فحاصل أنواع الحكمة ستة: إحدها: الضروري. وثانيها: المكمل 


للضروري . وثالثها: الحاجي . ورابعها: المكمل للحاجي. وخامسها: الاستحساني 
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وبقي نوع من الشرعيات لا يلوح فيه تعليل جزئيء ولم يكن أن يلوح 
فيه تعليل كلى وهو العبادات البدنية كالصلاة والصوم, لأن العقل لا يهتدي 
للعبادة والتعظيم لخالقهاء وتجديد العهد بالإيمان وتحقق الاستسلام والانقياد 

إنك الصصلرة سني عن الْمَحَكِسَك وَالْشَكرِ 4 [العنكبوت / 45] والله 
أعلم . 
ولما فرغ من بيان الحكمة المقصودة للشارع أخذ في بيان وجه حصول 

ذلك المقصود. فقال: 


أي: بيان وجه حصوله بالنظر إلى المكلفين» قال: 


ويحصّلٌ المقصودُ باليقين 
وتارة مساويًا وربما 
كالبيع للحسل وأما الشاني 
وما تَسَاوى طرقاه فكمن 
و ناكح الآيس للنسل اجعلا 
والفائتٌ استبراءً فرّج الأمة 
وهذه جميغفها قد علتوا 


وتارةً بالف والتخمين 
يكونْفائئًافماتقدَّما 
كالحد للزجر عن العصيان 
تزوج الفتاة للتسل اعلمَن 
لراجح ضد الحصول مثلا 
لسع تدايانها فق القطة 
بهَاوفي رخنت ف 
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حصول المقصود من شرع الحكم على أنواع : 


أحدها: أن يحصل يقينًا كالبيع للملك ولحل التصرف والنكاح لحل الاستمتاع 
ونحو ذلك. فإن المقصود من البيع والنكاح إباحة التصرف وإباحة الاستمتاع 
وهما حاصلان يقيئًا. 


النوع الثاني : أن يحصل ظنًا كالقصاص للانزجار”" عن القتل والحد للانزجار 
الزجر عن القتل العمد العدواني والردع عن المعاصي المذكورة» والكل من ذلك 
حاصل ظنًا بمعنى أنه نظن أن الانزجار عن هذه الأشياء حاصل مع إقامة الحدود 
وإنفاذ الأحكام؛ فمن ثم ترى ظهور الطاعات واختفاء المعاصي عند ظهور العدل» 
فلا وجه لجعل بعضهم الانزجار عن شرب الخمر مع حصول الحد ما يستوي فيه 
الطرفان. 

والنوع الثالث: أن يكون حصوله وعدمه على سواء, بمعنى أنه يستوي فيه حصول 
المقصود وعدم حصوله. فحصوله مشكوك فيه» وذلك كمن تزوج امرأة لأجل 
حصول النسلء فإن المقصود من ذلك التزويج - وهو حصول النسل من تلك 
المرأة - مشكوك فيه أي فحصوله وعدم حصوله على سواءء؛ وهذا معنى قولنا: 
تساوى طرفاه؛ إذ المراد بالطرفين جانب الحصول وجانب عدم الحصول. 


)١(‏ للانزجار: للارتداع. (م). 
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النوع الرابع: ما يكون عدم الحصول فيه أرجح. وذلك كنكاح الآيسة» فإن 
المقصود من النكاح حصول النسل وحصوله من الآيسة متوهمء أي الراجح 


والنوع الخامس: ما كان المقصود منه فائنًا بمعنى أنه مقطوع بعدم حصوله عادة, 
كاستبراء فرج أمة اشتراها بائعها في المجلس. فإن المقصود - وهو معرفة براءة رحم 
الأمة - فائت هاهنا أي مقطوع بأن رحمها غير مشغول بشيء من قبل بائعهاء 
وكلحوق الولد برجل من عمان تزوج امرأة من المغرب مع القطع بعدم تلاقيها في 
الظاهر» فهذه أنواع حصول المقصود بالنظر إلى المكلفين. 


واختلفوا في جواز التعليل بهذه الأنواع» فأجاز بعضهم تعليل الحكم بهاء 
ومنعه أخرون, وخلافهم هاهنا مبني على خلافهم في جواز تعليل الحكم بنفس 
الحكمة» لأن نفس الحكمة هي عين المقصود هاهنا وقد صححوا جواز التعليل 
بالحكمة؛ إذا كانت ظاهرة منضبطة؛ ثم اختلف المجوزون للتعليل بها مع ذلك 
في صحة التعليل بالمقصود المستوي حصوله وعدم حصوله. وبالمقصود الراجح 
عدم حصوله؛ وذلك بعد اتفاقهم على صحة التعليل بالمقصود الحاصل يقيناء 
وبالمقصود الحاصل ظناء فذهب بعضهم واختاره البدر إلى جواز التعليل بهما نظرًا 
إلى حصولهما في الجملة كجواز القصر للمترفه في سفره» حيث لا مشقة حتى 
يطلب له تخفيفهاء وتخفيف المشقة هو حكمة الترخص في القصرء فصح التعليل 
بها نظرًا إلى حصولها في جملة المسافرين. 
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وقيل: لا يجوز التعليل بهما لأن الأول مشكوك الحصول. والثاني 
مرجوحه. فإن كان المقصود من شرع الحكم فائنًا قطعًا في بعض الصور, فالأصح 
أنه لا يعتبر فلا يجوز التعليل به وذهب بعض أصحابنا والحنفية والغزالي إلى 
اعتباره للمظنة» قلنا لا عبرة للمظنة مع تحقق الانتفاءء وذلك كلحوق ولد المغربية 
بزوجها المشرقي مع القطع بعدم تلاقيهماء وكلحوق الولد الثاني والثالث فمن 
بعدهما بالزوج الغائب» حيث لم يمكن في العادة وصلوه إليها خفية. 

بيان ذلك أنه إذا سافر رجل عن أهله زمانا فجاءت بعده بأولاه ادق بيه 
نسب الأول اتفاقاء ثم اختلفوا فيمن بعده؛ فمن جوز التعليل بالمقصود الفائت 
حصوله ألحقهم به» ومن منع من ذلك لم يلحقهم به. 

ومن ذلك استبراء الجارية التي اشتراها بائعها في المجلسء فأثبتت 
الحنفية وجوب الاستبراء في هذه الصورة اعتبارًا منهم لمظنة حصول المقصود 
ولم يعتبره غيرهم فلم يثبتوا اللحوق ولا الاستبراء بهذا الاعتباره لكن أثبتوا 
الاستبراء لكونه تعبدًا فقطء وهو مذهب بعض أصحابناء فإنهم أوجبوا لكل ملك 


استبراء» حتى قال محمد بن خالد يستبريهاء ولو أخذها من عند أمهاء والله أعلم . 


ثم إنه أخذ في بيان أقسام كل واحد من الحكم والعلة» فقال: 
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ذكر أقسام كل واحد من الحكم والعلة إلى الجنس والعين 


والحكمُ والعلة كل ينقسممْ للجنس والعين وكل قد عَلمْ 
وكسم واححدمن الوصفين موقي في ذننك الحكنمين 
انسل :فى اتسين والعييي والعين ,العم وقد 


ينقسم كل واحد من العلة والحكم المطلوب بالقياس إلى جنس وإلى 
فيق: والراة باسين هاهناعا شمل أشياف سواه كاتق تلك الأشياء مفحاسة 
كما في الجنس المنطقي أم غير متجانسة: والمراد ب (العين) نوع من الأنواع لا 
مع اعتبار المحل» فمثال الجنس في العلة العجز فإن عجز الإنسان عن الإتيان بما 
يحتاج إليه وصف هو علة) الحكم فيه تخفيف, بدلالة النصوص الدالة على عدم 
الحرج والضررء وهذا العجز عجز شامل لما ينشأ عن الفاعل وعن محل الفعل 
وعن الخارج وهو الجنس العالي بالنسبة إلى عجز الإنسان, وتحته أجناس متوسطة 
وهي العجز الناشئ عن الفاعل وعن محل الفعل وعن الخارج» وتحت كل جنس 
منها جنسء مثلا: تحت العجز الناشيع عن الفاعل مطلقاء أي عن اختيار أو عن 
عدم اختيار حتى يشمل عجز المسافر والمحبوس جنس هو العجزر الناشيء عن 
الفاعل لا عن اختياره على ما يشمل عجز المحبوس وغيره وتحته جنس أيضا هو 
العجز بسبب القوى الظاهرة» أو الباطنة على ما يشمل عجز المريض وغيره؛ وتحته 
جنس أيضا هو العجز بسبب عدم العقل على ما يشمل عجز الصبي والمجنون» 
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وتحته جنس وهو عجز الصبي والمجنون, ويقابل كل واحد من هذه المراتب حكم 
فيتعلق بالعجز بسبب عدم العقل حكم هو سقوط ما يحتاج إلى النية كالعبادات. 


ويتعلق بالعجز بسبب ضعف القوى حكم هو سقوط وجوب الحج 
والجهاد» ويتعلق بالعجز الناشئ عن الفاعل بدون اختياره حكم هو سقوط 
المطالبة في الحال» وهو وجوب الأداء في حق الصلاة» ويتعلق بالعجز الناشئع عن 
الفاعل مطلقًا حكم هو سقوط المطالبة في الحال في العبادات البدنية والرخص 
بقصر الصلاة؛ ويتعلق بمطلق العجز الشامل لما نشأ من الفاعل أو من المحل أو من 
الخارج حكم فيه تخفيف في الجملة. 


ومثال العين في الوصف الاسكار فإنه لا أفراد له وإنما هو وصف واحد 
وإن وجد في محال كثيرة فلا اعتبار بالمحل ها هنا وكالطعم في تحريم الرباء فإنه 
وصف لا أفراد له وإن وجد في مواضع كثيرة أيضًا. 


ومثال الجنس في الحكم الوجوب أو التحريم أو الإباحة مثلاً فإن كل 
واحد من هذه الأحكام شامل لجملة أنواع بحسب ما تضاف إليه. ومثال العين 
في الحكم وجوب الوتر ووجوب ركعتي الفجر ووجوب الجمعة بلا إمام وجوازها 
في غير الأمصار الممصرة» ووجوب الزكاة في مال الصبي إلى غير ذلك مما لا أفراد 
تحته إلا باعتبار مواضع الحكم, ولا يعتبر ذلك ها هناء وكل واحد من الوصفين 
المتقدم ذكرهما - والمراد بهما الوصف الجنسي والوصف العيني - مؤثر في كل 
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فمثال تأثير جنس الوصف في جنس الحكم سقوط الصلاة عن الصبيء 
فإن العجز الذي هو سبب عدم العقل مؤثر في جنس سقوط ما يحتاج إلى النية 
من العبادات» وكتأثير جنس المشقة في جنس التخفيف. فالحائض لا تقضى 
الصلاة والمسافر يقصر ويجمعء والمريض يجمع وكتأثير جنس الجناية في جنس 
القصاصء وكتأثير جنس ما يدعو إلى الحرام في جنس التحريمء كشرب قليل 
الخمر والخلوة في الزنا. 

ومثال تأثير جنس الوصف في عين الحكم تأثير جنس الحرج في جمع 
الصلاتين» لأن الحرج جنس يدخل تحته المشقة في السفر والتأذي في الحضر. 
ومثال تأثير عين الوصف في عين الحكم كتأثير عين السكر في تحريم عين الشرب» 
وتأثير غين الخيض ف تحريم عين الوطع وتأثير عين العدة ف تحريم عين العقدة, 
وتأثير عين الردة في فسخ النكاح. 

ومثال تأثير عين الوصف في جنس الحكم تأثير أخوة الأب والأم في 
جنس الحق» كحق اللإرث وحق الولاية في النكاح؛ وكداثبر ين الصغر في جنس 
الولاية» أي ولاية المال والنكاح والله أعلم. 

ثم إنه أخذ في بيان الأمور التي يُتوصل بها إلى معرفة العلة ويعبر عنها 
بطرق العلة وبمسالك العلة» فقال: 
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ذكر طرق العلة المنصوصة: يشترط في صفة علة الإيماء حصول 


اعلم أنه لما كان الوصف المعلل به يكون تارة منصوصًا على عليته» ومرة 
غير منصوص عليهاء جعل الأصوليون لبيان كل واحد من النوعين طرقاء فأما 
طرق العلة المنصوص عليها فما ذكره المصنف بقوله: 


"> 


وطرّق العلة منهًا: النص 
والنص بات تار صريحًا 
وعندشّم هذاه ولإيماءً 
وذاك أن يذكرٌ عند الحكم 
ورد ليطن يد 
ننه آنا يدك وضف نايا 
والقاضي لا يقضي وفيه غضَبٌ 
وففنة: #نطحي كاه ينض 
ومنه نحو أيغف الرُْطبُ 


2 
ومنهوفرقبينث شيئين كما 


كذاك إجماءٌ بها ينص 
نحوٌ لأجلء وأتى تلويحًا 
إذضي هالعملية الإهاءٌ 
وصفٌ يرى استبعادهة ذو فهم 
وهرّ على مراتب كما تَرَى 
للحكم نحوٌ لا نولي طالبًا 
وهذهأق واه ثم الرّتبٌ 
ياسائلي صيامّكَ التمضمُض 
إن جفٌ فالتعليِ م فيه يدأَبُ 
للفارس السهمان مما غنمًا 
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تعرف العلة المنصوص عليها بأحد أمرين: إما نص على عليتها أو إجماع 
على ذلكء فأما الإجماع فهو اتفاق المجتهدين في عصر من الأعصار على كون 
وصف معين علة للحكم المعين» مثاله الصغر في ولاية مال الصغيرء فإنه علة لها 
بالإجماعء ثم يقاس عليه ولاية النكاح؛ فإن قيل: إن الإجماع على العلة بمنزلة 
الإجماع على الفرع فلا يتصور فيه خلاف ولا قياس. 

أجيب عنه بأن الإجماع على العلة يجوز أن يكون ظنيًّا كالإجماع الثابت 
بخبر الواحدء وكالإجماع السكوتي» فيكون ثبوت الوصف ظنيًا أيضاء ويجوز أن 
يدعي الخصم معارضًا في الفرع» فكان للخلاف والقياس في الفرع مساغ . 


وأما النص فهو أن ينص الشارع على وصف من الأوصاف بأنه علة 
لحكم من الأحكام, وهو نوعان؛ لأنه إما صريح وهو مادل بأصل وضعه على 
العلية» وإما إيماء وهو ما لزم من مدلول اللفظ ويسمي إيماء وإشارة» وتنبيه النص» 
وهو نوع من الدال بإشارته. فالايماء في قول المصنف : (وعندهم هذا هو الإيماء) 
عَلَمّ على هذا المعنى» والإيهماء في آخر البيت بمعنى الإشارة» فلا إيطاء في البيت» 
ولكل واحد من النص الصريح والايماء مراتب. 


أما مراتب الصريح فمنها - وهي أقواها - ما صرح فيه بالعلية» وذلك بأن 
يذكر بلفظ لا يستعمل في غير العلة» مثل أن يقول : العلة كذا أو لأجل كذا أو 


م هه 


كي يكون كذا أو إذا يكون كذا كما في قوله تعالى مين أَجّلِ دَِكَ كَيَبِسَا عل 


ارك لزاع حا جات اننا 
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بن إِسَرِيلَ .. 6 الآية [المائدة/ 7"؟] وقوله تعالى هل لا يكن دولة بن لحو 
0 [الحشر/ ]. 
ومنها ما ورد فيه حرف ظاهر في العلية مثل لكذا أو بكذا أو إن كان كذاء 
وهذه المرتبة دون ما قبلها فإن هذه الحروف وإن كانت ظاهرًا في التعليل لكن اللام 
يعمل «العافية: فعرة اندرا للفوكةه والبك يحتمل الصائحية وآن رودل عرد 
الشرطية. ْ 1 


ومنها ما دخل فيه الفاء في كلام الشارع إما في الوصف مثل قوله عليه 
الصلاة والسلام: لو يكلومهم فإنهم يُحشرونَ وأوداجُهم تَشْحَبُ دما» وإما في 
الحكم نحو قوله تعالى 9 وَأَلْصَارِقٌ وَألسَّارقَة قط عُوأ أَيرِيَهُمَا 46 [المائدة/ 88] 
والحكمة فيه أن الفاء للترتيب» والباعث مقدم في العقل» متأخر في الخارج» فجوز 
ملاحظة الأمرين دخول الفاء على كل واحد منهماء وهذه المرتبة دون ما قبلهاء لأن 
دلالة الفاء على الترتيب في الأصل ودلالتها على العلية استدلالية. 


فرّجم, وهذه دون ما قبلها لاحتمال الغلطء إلا أنه لا ينفي الظهور. 

وأما مراتب الإيماء وهو أن يذكر مع الحكم وصف لو لم يكن ذلك 
الوصف أو نظيره علة لذلك الحكمء كان ذكره هنا لك بعيدّاء بل يعده ذو الفهم 
القوي والفطنة الوافدة من الهذيان واللغو في الكلام» ومنصب الشرع يجل عن 


ب ا ا 6038 
ذلك؛ فمنها أن يذكر الشارع مع الحكم وصمًا مناسبًا له نحو: لا يقضي القاضي 
وهو غضبَانُ: ففي هذا الحديث إشارة إلى أن وجود الغضب علة مانعة من صحة 
القضاء وهي مناسبة لذلك, لأن الغضب مشغل للقلبء والقضاء أمر عظيم 
يحتاج معه إلى فراغ البال» ونحو قولنا: (لا نوبي طالبًا) أي لا نعقد الولاية لطالب 
الإمارة» فإن ذكر الطلب مقارنًا لمنع الولاية» يقضي بأنه علة له. وهو مناسب لذلك» 
لأن طالب الإمارة لا يؤمن منه أن يكون قد طلبها لدنياء أو لشيء من الحظوظ 
النفسية» وإن أمن ذلك في بعض الأشخاص فيخشى أن يوكل إلى نفسه. وكفى 
نذلاك هاتعا: 

ونحو قوله تعالى 5[ وَإن كا نّ الى عَلِدّهِ لحن سَفِيهًا أَوْصَعِيِمًا وَل 
نعط أن قل كو نإلتلل واد ل يدل 6 [البقرة/ 187] فنبه على أن العلة 
في صحة نيابة الولي عنه هي السفه أو الضعفء كذا قيل» وجعل ابن الحاجب 


وغيره نحو هذا من الصريح. 


ومن هذا النوع ما يذكر لأجل مدح أو ذمء نحو: أكرم العالم وأهن 
الجاهل» فإن كل واحد من العلم والجهل ادير بترريعل لحك انقار انيه ور 
م مع العلم والإهانة مع الجهل؛ ونحو قوله وةّ: هلعن الله اليهودّ اتخذوا 
قبورَ أنبيائهمٌ مساجد فإن قوله: (اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) علة للعنهم؛ ولو 
لم يرد به التعليل لكان ذكره هنالك بعيدًا. 
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ومنها أن يذكر الشارع نظير المسألة كقوله عليه الصلاة والسلام لعمر 
وقد سأله عن قبلة الصائم: هل تنقض الصوم؟ فقال ودٌ: «أرأيتَ لو تمضمّضتٌ 
بماء ثم مجَجْتّه(" أكانَ ذلك مفسدًا للصّوم) فقال: لا. فنبه على أن مقدمات 
الشيء لا تنزل منزلته» فجعل مقدمة الجماع» كمقدمة الواصل إلى البطن» وكذا 
قوله للخثعمية حين سألته عن قضاء الحج عن أبيها: «أرأيت لو كانَ على أبيك 
دين فقضة أكان ع فقالت: نعم . فقال: «دين الله م أن يقضى » فنبه 
على أن القضاء علة النفع في حق الآدمي؛ فحق الله أحرى فائدة ونفعًا لمن قضى 


عنهة. 


ومنها أن ينبه بالسؤال عن الشيء على كونه علة لذلك الحكمء 
كقوله كدُ وقد سئل عن جواز بيع الرطب بالتمر فقال: «أينقصٌ الرطبٌ إِذَا 
جَفَ) قالوا: نعم. فقال: «فلا إِذَا فنبه عليه الصلاة والسلام أن النقصان علة 
منع البيع. لا يقال: فهم التعليل من الفاء وإذاء لأنا تقول: لو قدر سقوطهما ل 
انتفى فهم التعليل؛ ومن هذا النوع حديث الأعرابي الذي قال لرسول الله وَكُ: 
مَلكتٌ وأهلكتُ» فقال عليه الصلاة والسلام: «مَاذًا صئعتَ» قال: واقعتُ!" في 
نهار رمضان. فقال عليه الصلاة والسلام: «اعتق رقبة» فإنه يدل على أن المواقعة 
علة للإعتاق» وذلك أن ذكر الأعرابي حادثته مع النبي - عليه الصلاة والسلام - 


(1) مجَجتَه: ألقيتّه من فمك. (م). 


(؟) واقعث: جامعتٌ. (م). 
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جواب للأعرابي ليحصل غرضه؛ لثلا يلزم إخلاء السؤال عن الجواب» وتأخير 
البيان عن وقت الحاجة. 


ومنها التفرقة بين الحكمين بوصفين إما بصيغة صفة مع ذكر الوصفين 
نحو: «للفارس سَهمان وللرّاجل سهم) أو مع ذكر أحدهما نحو: القاتل لا يرث» 
ولم يذكر غير القاتل» فذكر الفروسية مقرونا بتمليك السهمينء وذكر الرجولية 
مقرونًا بتمليك السهمء وصفان فرقا بين حكمي الفارس والراجلء فكان كل 
واحد منهما علة للحكم المقرون به ولولا ذلك لكان ذكره لغوّاء وذكر قتل العمد 
مع منع الوارث» من الإرث وصف يقتضي أنه علة المنع» ولولا ذلك لكان ذكره 
لغوّاء ولما ثبت بالدليل الشرعي توريث الوارث؛ علمنا من هذا الحديث تميز الحكم 
بين الوارث القاتل» وبين الوارث الذي لم يقتل . 


وإما بصيغة الغاية نحو قوله تعالى #إوَا كرون حيمر 4 [البقرة// 187] 
2 : : 3 ع د 2 
ففرق في الحكم بين الحيض والطهرء وكذلك قوله تعال ور نايكرا مترن نحن 


و2 2 بره 


يَصَعَنَ ملَُنَ 4 [الطلاق / ] قوله تعالى ثم يوأي َل © [البقرة/ 181] 
فإن كل واحدة من هذه الآيات بيان أن حكم ما بعد الغاية مفارق لحكم ما قبلها. 


ماح ور 


واما بصيغة الاستثناء نحو قوله تعالى 38 فَيصَفُ مَا وضْكُم إل أن 


لد عر 


يعفورتح #*# [البقرة/ /717؟] ففي هذه الآية تنبيه على أن حكم ما بعد الاستثناء 
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مفارق لحكم ما قبله» فالعفو مسقط لنصف المفروضء. وعدمه موجب له. 


وإما بصيغة الشرط: نحو: «إذا اختّلف الجنسّان» فبِيعُوا كيف شئتم»» 
فاختلاف الجنسين علة البيع المطلق. بخلاف ما إذا لم يختلفاء ففيه فرق بين 
حكم الحالين؛ وأما بصيغة الاستدراك نحو قوله تعالى :9 لا يوَاخِدكُم هللو 
ف يسيك وَلَكن يُوَايندُكُم يمَا عَنَّدتم اَن * [المائدة / 64] ففيه فرق بين 
حكم يمين اللغو واليمين الصادرة عن قصد القلب وتصميمه. وهنا تنبيهات : 


التنبيه الأول : اعلم أنه إذا وقع النص على العلة» قال الفخر الرازي: قطعنا على 
أنه لا علة غيرها. قال صاحب المنهاج: وهو ظاهر قول أبي الحسين . وقال الغزالي : 
النص على العلة لا يوجب القطع بأنها هي العلة؛ لاحتمال كون المنصوص عليه 
هو ملازمهاء إذ قد يقع التعليل بالملازم» كما يقع بها. قال صاحب المنهاج : وكلامه 
قريبء ومثاله لو قال لا تبيعوا الب بالبُر متفاضلاً؛ لأنه مكيل» هل يقطع بأن العلة 
الكيل أو لاء 

التنبيه الثاني: قال ابن الحاجب: فإذا ذكر الوصف صريحًا والحكم مستنبط 
مثل :إوَأَحلَّ ألّهُ لْسَيَمَ # [البقرة/ ه717؟] أو بالعكس كتحريم الفاضل» 
فالحكم صريح والعلة مستنبطة؛ فقيل كلاهما إيماء؛ وقيل كلاهما استنباط 
لا إجاءء وقيل إن الأول : تنبيه نصء والثاني: استنباط» وهو المختار عند ابن 


الحاجب. والقول الأول مبني على أن الإيماء إنما هو اقتران الوصف بالحكمء 
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وإن قدّر أحدهما. والقول الثانى: مبنى على أنه لابد من ذكرهماء وإلا لم 
يكن إيماءء والقول الثالث: مبني على أن ذكر المستلزم له كذكره والحل يستلزم 
الصحة. 


التنبيه الثالث: قال صاحب المنهاج : اعلم أن جميع ما ذكرناه من العلل لا يخلو 
من أحد ثلاثة أقسام ولا رابع لها: الأول: أن تكون العلة مطابقة للاسم لا تزيد 
عليه ولا تنقصء أو تكون العلة غير موافقة للاسمء قاصرة عما تناوله؛ الثالث: 
أن تكون غير موافقة له بل متناولة لأكثر ما تناوله» فهذه ثلاثة أقسام لا رابع لها. 

مثال الأول: قوله 207 الا تبيعوا الطعَامَ بالطعام إلا مثا بمثل» قال: 
قيم ا كتاولة: 

وكا الثاتى؟ أن يقول 25 واطلطة بلتعطة كيلا يكيل لا غيرهاة 
ويجعل العلة فيه كونه مكيلاً فاللفظ أعم من العلة. لأنه يقع على القليل والكثير 
والعلة لا تناول الحبة والحبتين منه. لأن ذلك لا يكال. فاللفظ أعم منها. 

ومثال الغالث: تعليل قوله: «الحنطة بالحنطة» بالكيل أيضًا فالعلة أعم 


من اللفظ إذ تتناول الحنطة وغيرها كالنورة» فيقاس على الحنطة كل مكيل . 
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فالعلة لا يخلو حالها من أي هذه الأقسام. فحيث تكون مساوية للفظ 
يكون القياس في حكم الضائع لأن الحكم مأخوذ من عموم اللفظء وما تذكر 
العلة تأكيدًا. 
وأما الثانى: وهو حيث العلة قاصرة عما تناوله اللفظ» ففيه الخلاف الذي قدمنا 
هل تفسد العلة بذلك أم لا؟ رجح الحاكم فساد القياس حينئذ. 
وأما الثالث : وهو حيث العلة أعم - فهو الموضع الذي يتسع فيه القياس وتكثر 
فروعه. قال: فهذه أقسام مفيدة كما ترىء والله أعلم. ثم إنه أخذ في بيان اشتراط 
المناسبة في صحة اعتبار الوصف المنبه على أنه علة» فقال : 


والش رطفي صحةذي المراتب ‏ حص ولها في قالب المناسب 
وقيل: لاء وقال قوم يُشترط إن فْهِمَ التعليل عندَهُ فقط 
اختلف في اشتراط حصول المناسبة في الوصف المنبه عليه بأحد مراتب 
اليماءء فقيل يشترط ذلكء ومعناه أن الوصف المومي'' إليه لا يصح علة إلا إذا 
ظهرت مناسبته للحكم, وقيل : لا يشترط ذلكء بل يصح أن يكون علة؛ ولو لم 
تظهر مناسبته للحكم, وقيل: يشترط ظهور المناسبة فيما إذا فهم التعليل عند 
المناسبة» نحو: «لا يقضي القاضي وهو غضبان» لا في ماعدا ذلك من المراتب» 


)١(‏ المومي: المشير. أصلها المومئ (م). 
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واختار هذا القول ابن الحاجب وغيره؛ قال صاحب المنهاج : وهو عندي أصحهاء 
أي أصح الأقول قال: وتحقيق هذا القول أنه إن سبق إلى الفهم كونها علة لأجل 
المناسبة» ولم تفهم عليتها من تنبيه النص إلا بنظر وتأمل» فلا حكم لذلك التبيه 
مع ما هو أوضح منه من المناسبة. وإن سبق إلى الفهم عليتها من تنبيه النص» 
ولم تفهم المناسبة إلا بنظر وتأمل» فالحكم للتنبيه لأنه أقوى. ولا تشترط المناسبة 
حينئذ» وهذا هو اللائق بالمسألة» والله أعلم؛ انتهى كلامه. 


ثم إنه أخذ في بيان طرق العلل المستنبطة» فقال : 


ذكر طرق العلل المستنبطة» وهى خمسة طرق 
كنذا وأنا طرق المنشيظة. سير فتاست: وقنةفاضيطة 
والدروان الطردٌء والخلفٌ بدا في الكلء لكن بعضّهاأقوّى يدا 
أي هذا بيان طرق العلة المنصوص عليها قد تكلمنا فيه؛ وأما بيان طرق 
العلة المستنبطة فها نحن نتكلم في بيان ذلك . 
اعلم أن الحكم إذا كان معللا بعلة وردت عن الشارع أو عن إجماع 
المسلمين» فتلك العلة معتبرة عند كمال شروطها بلا خلاف بين أحد من 
المسلمين: حتى عند من أنكر كون القياس دليلاً شرعيًا فإنهم إنما ينكرون ذلك 
في غير العلل المنصوص عليهاء أما مع العلل المنصوص عليها يثبتون القياس 


الركع الرلم د واي اننا 
6 -_- - هب 


هنالك» لكنهم لا يسمون إثبات الحكم بهذا الطريق قياسّاء وإنما يسمونه نصًا. 


وتسميتهم له بذلك غير مسلمة لأن النص إثبات الحكم من نفس 
الدليل الشرعيء لا من نفس العلة التى نص عليها الدليل» وإن لم يرد عن 
فالمانعون من القياس يمنعون من تعدية ذلك الحكم عن محله الذي نص عليه 
الشارع؛ والمجوزون للقياس يلتمسون لذلك الحكم وصفا يعللونه به ثم يجرون 


والتماسهم لذلك يكون بأحد الأمور التى ذكرها المصنف في النظم 
وهي السبر والمناسبة والشبه والدوران والطرد» وسيأتي بيان كل واحد منها إن 
شاء الله تعالى على هذا الترتيب عند ذكر المصنف لهاء وفي كل واحد منها خلاف 
سيأتي ذكر بعضه. 


بعضها أقوى من بعضء فإن المناسبة قد أثبتها كل من اعترف بالقياس» 
فهي أقوى من سائر الطرق» والسبر أقوى من الشبه والدوران» والطرد والشبه 


أقوى مما بعده» والدوران أقوى من الطرد» فأضعف هذه الطرق الطرد كما ستعرفه؛ 


وأقواها المناسبة. 
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وما قدمت السبر على المناسبة كصنيع سائر الأصوليينء نظرًا إلى أن 
السبر قد يكون قطعيًًا وهو ما قضى العقل بأن الوصف المستبقى علة دون ما 
عداه» فهذا النوع من السبر لا خلاف فيه بين مثبتي القياس. وإنما الخلاف فيما 
يكون منه ظنيّاه فقيل وهو قول الأكثر هو حجة مطلقًا لوجوب العمل بالظن» 
وقيل ليس بحجة مطلقًا لجواز بطلان الباقي من الأوصافء وقيل هو حجة إن 
أجمع على تعليل ذلك الحكم في الأصلء وعليه إمام الحرمين» واحتجوا على 
ذلك بأن بطلان الباقيى من الأوصاف يؤدي إلى خطأ المجمعينء ورد بأنه لا يلزم 
من إجماعهم على تعليل الحكم الإجماع على أنه معلل بشيء مما أبطل» فهذه 
ثلاثة أقوال. 


ورابعها: أنه حجة للناظر لنفسه دون المناظر لغيره» لأنه ظنه لا يقوم حجة على 


1 5 


وأجيب بأن هذا من قبيل إقامة الدليل على الغير» وإن لم يفد إلا مجرد 
الظن لوجوب العمل بالدليل الظنيء فيتوجه عليه مالم يدفعه لطريقة» والله أعلم. 


لي اخ بيات كل واحدامن يعلد العرى ساي جد اوتام على 
السبر أولاء فقال : 


الركن الرابع - في مباحث القياس 


667 اك 


[الطريق الأول: السَّبر] 


فِالسَبْرُ أن تحصّرّ وصف الأصل 
فشبقي ما يصاع للتعليلٍ 
مثالة في علة الرباء 
فالكيل باطلٌ وأما الطَعْمُ 
ويكفي أن تقول: قد بحثتُ 
فاو ذا وضف سحزاللونا 


ويحذف الوصف الذي قد عُلما 


مختيرًا له بنو العقل 
وتحذف التّاقي عن اليل 
الطعمٌ والكيلٌ إلى الإحصاء 
يصحٌ أن يُبْنى عليه الحكم 
فلم أجذد غيرٌ الذي ذكرتٌ 
انال فإ قحلت سلما 


إلغاؤه من الرسي حول قاغلما 


كذاك مالم يظهر المناسبٌ فيهفإنَ وجهَقكمراقبٌ 
السبر في اللغة: الاختبار» يقال: سبرت الرجل إذا اختبرت ماعنده؛ وفي 
عرف أهل الأصول حصر أوصاف الأصل وإبقاء ما يصلح للتعليل منهاء وحذف 
ما لا يصلح لذلكء, فكأن السابر اختبر أوصاف أصل القياس» ويسمى في عرفهم 
التقسيم أيضًا لتقسيمه بين الأوصاف الصا حة للتعليل؛ وبين ما لا يصلح لذلك» 
وكفيرااما يسيع نبين الاسمية» فقال: لد السو والتسيع فك ويسى أيضًا 
تنقيح المناط» ووجه تسميته بذلكء هو أنه يهذب الوصف الصالح للتعليل؛ لأن 
التنقبح في اللغة: التخليص للشيء. والمناط ما يعلق به الشيء. والمراد به هاهنا 
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الوصف الذي يعلل به الحكم, وأما تخريج المناط فهو المناسبة» وسيأتي؛ ويسمى 
إثبات العلة للحكم تحقيق المناط» بمعنى إثبات العلة بأي طريق كان. 


وإذا تحقق لك وجه تسمية هذا الطريق وغيره فاستمع إلى بيانه بالمثال» 
فنقول مثاله في علة الربا في البر الكيل أو الطعم أو الاقتيات أو الادخار إلى آخر 
أوصاف البرء فيقول المستدل : هذه أوصاف البر التي تصلح للعيلة» وبعضها أولى 
من يحص 

فالكيل مثلاً باطل لرجوعه إلى الأصل بالإبطال» وكذلك الاقتيات 
لظهور ما هو أكثر فروعًا منه» وهو الطعمية فإنه شامل لكل مطعوم كان مقتانا 
به أو غير مقتات» فبقي بعد سبر أوصاف الأصل واختيار أرجحها صفة الطعم» 
فنقول : هي العلة التي بني عليها تحريم الربا في البر» فنقيس على البر كل ما وجد 
فيه صفة الطعم؛ ويكفي المستدل في بيان ذلك أن يقول : بحثت فلم أجد إلا هذا 
لأن الأصل عدم غير ذلكء فإن أظهر المعترض وصفًا وجب على المستدل إبطاله 
وصح الحصر على الصحيح, لأن للمستدل أن يقول هذا ما وجدتء ولم يدع 
القطع وهو صادقء وهذا معنى قوله: (فإن فعلت سُلّما) أي فإن أبطلته سلم لك 
الحصر وقيل يبطل الحصر لأنه ادعى الحصرء فلم يتم . 


أما قوله: (ويحذف الوصف) إلى آخره. فشروع في بيان طرق الحذف. 
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اعلم أنه لما كان طريق السبر مركيًا من أمرين: أحدهما: إبقاء الوصف 
الاى يصاع تلغلبة ولاهماة علق بالاليضاك الذاللك»وقد بين وجه ما رصاع 
للعلية عند ذكر العلة وذكر شروطها احتاج إلى بيان ما يجب حذفه من الأوصاف. 
فذكر للحذف طريقين: والمذكور في كتب الأصول ثلاث طرق : 


الطريق الأول: يسمي بالطرد عندهم؛ وهو حذف الوصف الذي علم من الشارع 
إلغاؤه مطلقًا أي في جميع الأحكام أو الغاؤه في بعضها دون بعضء فما علم إلغاؤه 
مطلقًا كالطول والقصر في الإنسان فإن هاتين الصفتين ونحوهما لم يعتبرهما 
الشارع في شيء من الأحكام فيجب على طالب بيان العلة حذفهماء ولا يصح له 
التعليل بشيء منهماء وأما ما علم إلغاؤه في بعض الأحكام فكالذ كورية والأنوثية, 
فإن الشارع لم يعتبر شيئًا منهما في حكم العتق» حيث أوجب عتق الرقبة 
فيجزي عتق الذكر والأنثى» وإن اعتبر الذكورية والأنوثية في القصاص والديات 
وغير ذلك من الأحكام؛ فيجب اعتبارهما حيث اعتبرهما الشارع وإلغاؤهما 
حك | لعاهما (ونته) .بعقتى: الأصولين 31 لحت طرينا ملفا فى إناده الغاةة 
وسموه إلغاء الفارق» والحق أنه لا يفيد التعليل بنفسه. لأنه لا يلزم من إلغاء 
بعض الأوصاف صلاحية الباقي للتعليل. 

الطريق الثاني : حذف مالا تظهر مناسبته للحكمء فإن وجه المناسبة معتبر في 
طريق السبر ولا يلزم من المناسبة الظهور التام؛ كما هو في الطريق الآتي؛ لكن 
يكون مناسبة هذا الطريق دون مناسبة ما يليه؛ فيكفي فيها ظهور وجه ملاءمة 
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بين الوصف والحكم ولو بأدنى موافقة» فما لا يظهر فيه شيء من ذلك وجب 
حذفه. ولا ب يصح التعليل به ويكفي الناظر: بحثت فلم أجد له مناسبة للحكمء 
فإن ادعى المعترض أن المستبقى كالملغى ف عدم المناسبة» رجح سبر المسعدل 


الطريق الثالث: وهو المسمى عندهم بالإلغاء» وهو بيان إثبات الحكم بالوصف 
المسبتقى فقطء وذلك أن يستدل القائس على إثبات الحكم لأجل وصفء. 
ويلغي ذكر ما عداه من الأوصاف . 

قال ابن الحاجب: وهذا الإلغاء يشبه نفي العكس الذي لا يفيد صحة 
العلة. قال: وهذا الإلغاء وإن أشبه نفي العكس فليس منه لأن القائس لم يقصد 
هنا لو كان المحذوف علة. لانتفى عند انتفائه» وما قصد لو كان المستبقى جزء 
علة لما استقل بإثبات الحكم لأجله ولكن يقال: لابد من أصل لذلك. فيُستغنى 
ف الأول قال صاحب المنهاج : وأراد ب (الأول) إثبات الحكم بالإلغاء المذكور, 
لأنه أثبت الحكم ب فيستغنى عنه بإثبات الأصل الذي احتاج في تقريره 
إليه فهذه طرق الحذف التي ذكرها الأصوليون. 


قال ابن الحاجب: وطريق العمل بالسبر والمناسبة وغيرهما أنه لابد من 
علة للحكم المشروع لإجماع الفقهاء على ذلكء ولقوله تعالى 38 وما ري ما ارساقلت 
1 


سج سبك له ذه 


حم ليت 7 [الأنبياء/ ]٠١7‏ وهذا يقتضي أن في كل حكم شرعه َه 


١ 
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وجه مصاحة للعباد» وهو المراد من العلة. قال: ولو سلمنا أن ذلك غير عام فهو 
الغالب, لأن المتعقل للمصلحة أقرب إلى الانقياد إليه» فليحمل عليه» وقد ثبت 
ظهورها بالسبر وأما في المناسبة فظهرت بحصول المناسبة» فيجب اعتبارها في 
الجميع للإجماع على وجوب العمل بالظن في علل الأحكام. انتهى كلامه والله 


أعلم . 


ثم إنه أخذ في بيان الطريق الثاني من طريق العلل المستبطة» وهي المناسبة. 
فقال: 


[الطريق الثاني: المناسبة] 


وإن داهن قوة المنايحية ‏ يتيفنها تجذالك الناسية 


أي وإن بدا وجه العلية بين الوصف والحكم من قوة المناسبة بينهماء 
فمعرفة العلة بهذا الطريق يسمى بال مناسبة» فالمناسبة في آخر الشطر الأول بمعنى 
التناسب والتلاؤم والاتفاق» وفي آخر الشطر الثاني عَلَم على هذا الطريق» فلا 
إيطاء في البيت. 


ومثال ما ظهرت عليته بقوة المناسبة كالإسكار في تحريم المسكرات فإن 


الإسكار لما كان مغيرًا للعقل» وكان العقل هو المقصود بخطاب الشارعء ولأجله 
حمل الإنسان التكاليف. ناسب أن يمنع الشارع من تغييره» وكذلك الصغر في 


1 ا ا 07 
ثبوت الولاية» فإن الصغر لما كان غير مميز في أحواله وغير حافظ لاله» ناسب أن 
يجعل له من يحفظ له ماله» فأثبت له الشارع الولاية» وهكذا في جميع ما أشبه 
ذلكء فالفرق بين هذا الطريق والذي قبله أن العلة في هذا الطريق تعرف من 
نفس المناسبة من غير حصرء وإبقاء وحذف وفي السبر لا تعرف العلة إلا مع 
ذلك. فالمناسبة في السبر شرط؟! لصحة العلة» والمناسبة هاهنا طريق إلى معرفة 
العلة. 


واعلم أنه قد اختلفت أقوال العلماء في بيان هذا الطريقء ولا بأس بإيراد 
ما تيسر منها كشفًا لحقيقة المقام وتوضيحًا للطالب. 


قال ابن الحاجب: المناسبة والإخالة وتسمى تخريج المناط» وهو تعيين 
العلة بمجرد إبداء المناسبة من ذاته لا بنص ولا إجماع ولا غيرهماء كاللإسكار 
في تحريم الخمر لأجل حفظ العقل والقتل العمد العدواني في القصاصء فالعقل 
يقتضي أنه الموجب للقصاص لحفظ النفوسء كما نبه الله عليه في قوله 18 وَلَكُمْ 
3 قاض 2 كاكل الذ التن [البقرة/ ]١4‏ وقالت العرب: القتل أنفى 


للقتل. فهذا معنى المناسبة عند ابن الحاجب. 


وإنما سمي هذا الطريق إخالة لأنه بالنظر إليه يخال ويظن أنه علة» وسمي 
تخريج المناط لأن التخريج هو الاستنباط والمناط متعلق الحكم. قال البدر: وهذا 


)١(‏ في الأصل: شروط. (م). 





6073 داف لد لستس ب 
الطريق هو الأغلب في المناظراتء قال : وهو أن يثبت الناظر علة في الأصل بمجرد 
ظهور مناسبة بينهما وبين الحكم لا بنص ولا بغيره كالإسكار للتحريم. وقال 
الإزميري: إن صلاح الوصف للحكم وملاءمته ومناسبته كلها عبارة عن معنى 
واحد, وهو موافقته للحكم بأن تصح إضافة الحكم إليه ولا يكون نائبًا عنهء كإضافة 
ثبوت الفرقة في إسلام أحد الزوجين إلى إباء الآخر عن الإسلام, لأنه يناسبه لا 
إلى وصف الإسلام لأنه ناب عنهء لأن الإسلام عرفا عاصم لا قاطع لها. 


وقال أبو زيد الدبوسي الحنفي: المناسب ما لو عرض على العقول تلقته 
بالقبول؛ ويرد عليه أنه غير ملزم للخصم إذ له أن يقول: هذا الوصف لا يتلقاه 
عقلي» وأجيب بأن الملاءمة لا تعتبر للإلزام» بل لصحة العمل به في نفسه. فإن 
العمل بالوصف قبل الملاءمة لا يصح. وإِنما الإلزام بعد ظهور الملائمة. 

وقال بعضهم: الوصف المناسب هو الملائم لأفعال العقلاء في العادات. 

وقال الآمدي: إن المناسب في الاصطلاح وصف ظاهر منضبط يحصل 
غقلا مذ ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودًا للعقلاء» والمقصود 
إما حصول مصاحة أو دفع مفسدة. والمصلحة اللذة» ووسيلتها والمفسدة الآلم 
ووسيلته؛ وكلاهما نفسي وبدني دنيوي وأخروي, وفسر الغزالي المناسبة بما هو 
على منهاج المصالح بحيث إذا أضيف إليه الحكم انتظم كقولنا حرمت الخمر» 
لأنها تزيل العقل الذي هو ملاك التكاليف لا كقولنا: حرمتء لأنها تقذف 
بالزيدء والله أعلم . 
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هذا ما تيسر ذكره من أقوال العلماء في بيان حقيقة المناسبة» فلنأخذ 


الآن في بيان أقسامهاء قال المصنف : 


[بيان انقسام المناسب إلى مؤثر وملائم وغريب ومرسل] 


سمه إذا أقتتنئ معتهيرًا 
مثالهُ التحريم للإسكار 
وإن أتى والحكمُ في محل 
وإنْ أنتى والاعتبارٌ قد جهل 
م الأصحاب أن يعلّلا 
مشالهُ جعلهمٌُ الميرّاثا 
فإة كحم الغاوة فد لها 
كعام اجتزائه بالعتقٍ 
ونقا ارسنة نايا 


1 جب الصيامٌ في ابتذداء 


بالنص أو إجماعهم مؤثرًا 
وهكذ القتال للاكفار 
جنس الولايات لطفل أصغر 
به 1 وَل عليه مجملا 
لضاق في مرض ثلاثًا 
فَهُوَ الغريبٌ أخ ذه قد حَرُما 
مظاهرٌ لف رض في لق 
ثم الصيامٌ بعدهٌ إِنْ عُدمًا 


فقييّهم م :ذلك الإلغاء 


اعلم أن الوصف المناسب ينقسم إلى تقسيمات ثلاثة: التقسيم الأول 
باعتبار شرع الحكم. والتقسيم الثاني باعتبار حصوله. والتقسيم الثالث: بالنظر 
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إلى اعتبار الشارع له. أما التقسيمان الأولان فقد تقدم الكلام عليهماء لأن الأول 
هو نفس الحكمة التي هي قسمناها إلى ضروري وغير ضروري» وحاجي وغير 
حاجى فيما تقدم . والتقسيم الثانى : هو الذي ذكرناه ف حصول المقصود من 
شرع الحكم. وأما التقسيم الثالث: فهو الذي ذكرناه في هذه الأبيات. 


اعلم أن الوصف المناسب ينقسم بالنظر إلى اعتبار الشارع إياه إلى 
أربعة أقسام: مؤثر وملائم وغريب ومرسلء ووجه انحصاره في هذه الأربعة هو 
أن الوصف المناسب إما أن يعتبر الشرع عينه في عين الحكم. فهو المؤثر» وإما أن 
يعتبره بترتيب الحكم على وفقه. بحيث يوجد هو والحكم في محل واحد فهو 
لملائم؛ وإما أن لا يعتبره أصلاً بل ألغاه فهو الغريب؛ وإن لم يعلم اعتباره ولا 
إلغاؤه فهو المرسلء ولابد من بيان كل واحد من هذه الأقسام الأربعة: 


أما القسم الأول: وهو المؤثر» فهو أن يعتبر الشرع عين الوصف في عين 
الحكم بنص أو إعاء أو إجماع. مثاله اعتبار تأثير عين الإسكار في عين 
التحريم الدال عليه قوله 2 كل مسب حرام») وكاعتبار عين الشرك في 


رصء يريبير ه ص 


عين القتال الدال عليه الإيماء من قوله تعالى مِلتَأَمَدْنُوا لْمُمْرِكِينَ حَيَتُ 


آ كه 


أبين تن و و 


وجدتموهم :* [التوبة/ 5] فإن الشرك علة للقتل» وهو وصف مناسب له 
لأنه لو ترك المشرك وشأنه ما ظهر الإسلام» فهو من الضروريات الدينية: 
وكاعتبار مس الذكر في نقض الوضوء المستفاد من حديث: «من مسن ذكرَه 
فليتوضأ» وكاعتبار عين الحدث في عين القيء والرعاف الدال عليه قوله صَلُ: 
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«مَنْ قا أو رَعَفَ في صّلاته فلينصَرفٌ وليتوضأ» فإنه اعتبر عين القيء والرعاف 
في عين الحدث في الصلاة؛ فأوجب الانصراف والتوضؤ. ومثال ما اعتبر الإجماع 
عينه في عين الحكم تعليل الولاية في المال بالصغرء فإنه اعتبر عين الصغر في 
الولاية في المال بالإجماع . 


وأما القسم الثاني: وهو الملائم» فهو أن يعتبر الشرع الوصف المناسب في محل 
الحكم؛ وذلك بأن يكون قد ثبت بنص أو إجماع اعتبار الوصف بعينه في جنس 
الحكم الذي نريد القياس عليه؛ كالتعليل بالصغر في حمل النكاح على المال في 
الولاية» فإن عين الصغر معتبرة في جنس الولاية بتنبيه الإجماع على الولاية 
على الصغير أو اعتبر جنس العلة في عين الحكم كالتعليل بالحرج في حمل 
الحضر في حال المطر على السفر في رخصة الجمع» فإن جنس الحرج معتبر في 
عين رخصه الجمع بما روي أنه كان كيو بجمع في السفرء أو اعتبر جنس العلة في 
جنس الحكم كالتعليل بالقتل العمد العدواني في حمل المثقل على المحدود 
في القصاصء فإن جنس الجناية معتبر في جنس القصاص كالأطراف والعين 
والأذن. فإن الشرع لما سوي بين المثقل والمحدد في الأطراف حسن قياس 
النفوس عليهاء لاشتراكهما في جنس العلة التى هي الجناية التي نبه عليها قوله 
تعالى 35 أَلتَّفْسَ با لتَّفْيس 6 [المائدة / 5] إلى قوله تعالى :وَاْلْجَرُوحَ 
قِصَاصَ #6 [المائدة/ 45] فاعتبر جنس الجناية في جنس القصاصء فيقول 
الشافعي للحنفي: حيث لم يوجب قصاصًا على القاتل بالمثقل قتل عمد 
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جنسه في جنس الحكم في غير محل النزاع» لأن الآية اعتبرت جنس الجحناية 
جملة في جنس القصاص في النفوس والأطراف وغيرهما. 


وأما القسم الثالث: وهو الغريب, فهو ما علم من الشارع إلغاؤه» كإيجاب صيام 
شهرين في كفارة الظهار أو القتل ابتداء لمن علم منه أنه لا ينزجر عن ذلك بتفسن 
العتق» فإن الارتداع عن الدخول في المحجورات مشروع؛ لكن الشارع لم يعتبر 
هذا المناسب في هذا المحل بل ألغاه وأوجب العتق عند وجوده, ثم الصيام عند 
عدم العتق لجميع الناس» فلم يفرق فيه بين من يردعه ذلكء» وبين من لا يردعه؛ 
فالقول بأن العتق لا يجزي في كفارة الظهار أو القتل لمن لا يردعه العتق اعتبار 
لمناسب قد ألغاه الشارع فلا وجه له. 


وقد أفتى يحيى بن يحيى الأندلسي من أصحاب مالك عبد الرحمن 
الأموي ملك الأندلس. قيل: وقد واقع في نهار رمضان بصوم شهرين متتابعين» 
نظرًا منه إلى أن الملك يسهل عليه بذل المال لاسيما في شهوة الفرج» فرأى الصيام 
أردع له ولما أفتاه بذل قيل له لما خرج من عنده: لم لم تفته بمذهب مالك؟ وهو 
التخيير بين الاعتاق والصوم والإطعام؛ فقال: ارا الباب سهل عليه أن 
يطأ في كل يوم؛ ويعتق رقبة» لكن حملته على أصعب الأمور لثلا يعود. 
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لكن رد عليه بأن الشارع ألغى هذا المناسب بإيجابه الاعتاق ابتداء من 


غير تفرقة بين ملك وغيره. وإنما سمي هذا القسم بالغريب لبعده عن الاعتبار. 


وأما القسم الرابع : وهو ما لم يدل دليل على اعتباره ولا على إلغائه فهو المرسل» 
ويعبر عنه بالمصالح المرسلة وبالاستصلاح, وقد اخثلف في صحة التعليل به فقبله 
مالك بن أنس مطلقًا رعاية للمصلحة؛ حتى جوز ضرب المتهم بالسرقة ليقرء ورده 
الأكثر من العلماء مطلقًا لعدم ما يدل على اعتباره» ورده قوم في العبادات لأنه 
لا نظر فيها للمصلحة بخلاف غيرهاء كالبيع والحدء وقد شرط الغزالي في قبوله 
تروط 1ق آنه فقون غبرورية للاستاتعية وقسافية لجيه وكلية اصرق أن 
مختصة بشخص مثاله, كما لو تتَرس!) الكفار بجمع من المسلمين, وعلمنا أنا إن 
تركناهم استولوا علينا وقتلوناء ولو رمينا الترس لتخلص أكثر المسلمين» فتكون 
المصلحة ضرورية لأن صيانة الدين وصيانه نفوس عامة المسلمين داعية إلى جواز 
الرمي إلى الترس . 


وتكون قطعية أيضًا لأن حصول صيانه الدم ونفوس المسلمين برمي 
الترس قطعية لا ظنية» كحصول المصلحة في رخص السفرء فإن السفر مظنة 
الحة روكرة كلبة أيضا إذ استسلاض عانة لين مضاحعة قل 


)١(‏ تعَرس: احتمى. (م). 
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فخرج بشرط الضرورة ما لو تترس الكافر في قلعة بمسلم» لا يحل رمي 
الترسء لأن فتح القلعة ليس بيقين برمي الترسء فلا يكون الرمي إلى الترس 
ضرورياء وبالقطعية ما إذا لم نعلم تسلطهم علينا إن تركنا رمي الترسء وبالكلية ما 
إذا لم تكن المصلحة كلية» كما إذا كانت جماعة في سفينة وثقلت السفيئة؛ فإن 
طرحنا البعض في البحر نبا الباقون لا يجوز طرحهم, لأن المصلحة ليست بكلية. 


قال ابن السبكي: واشترط الغزالي هذه الشروط الثلاثة للقطع بالقول 
به لا لأصل القول به. أي فجعلها منه مع القطع بقبولها. 

وأنت إذا تأملت مذهب الأصحاب - رحمهم الله تعالى - وجدتهم 
يقبلون هذا النوع ون الناسيه ويدار فيه ا ول عله تغياة: أي وإن لم 
يدل دليل على اغفازه بعينه أو حسف فان الأدلة الشرفية والة غلى اعتبار 
المصالح مطلقًا كما في قوله تعالى :9 وَيحَلُوتَكَ عَنِ الت قل إضاكد كك 6 36 
وَإِن حا لِطُوهُمْ م وَأَلَهُ يَعَلَمُ آلْمْفسِدَ بنَ ألْمْسَيِحَ 4 [البقرة/ + ] 
مع أن المقاصد الشرعية إنما اعتبرت المصالح جملة وتفصيلاء ؛ فينبغي إلحاق مالم 
يعلم اعتباره منهما بما علم اعتباره؛ لعلمنا بمراعاة الأصلحية منه تعامى تفضلاً على 


خلقه وتكرمًا على عباده؛ لا وجويًا ولا إيجابًا. 
فمن ذلك جعل يعض الأصيخان الميرات للمطلقة فى امرض غلاثاء لعل 
ترث منه قياسًا على حرمان القاتل الميراث» بجامع أن كل واحد من التطبيق 
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المذكور والقتل فعل محرم لغرض فاسد. فإن الشرع لم يعتبر إثبات ميراث لمن 
لا ميراث له لأجل صدور ما يسقط به لقصد إسقاطه فلم يعتبر الشرع عين هذه 
العلة ولا جنسها في عين إثبات الميراث ولا جنسه؛ والأصحاب اعتبروا ذلك 
قضدة: كتحرمان القائل عمد معارضة بنقيض قصده فإن قصد المطلق كلاثا فى 
المرض حرمان الميراث» وقصد قاتل موروثه استعجال الميراث لهء فكان مناسبًا كما 
ترى» لكن الشارع لم يعتبره في واحدة من الحيثيات المتقدمة» فكان مناسبًا مرسلا. 


واعلم أن لهذا النوع أمثلة كثيرة» منها حظر النكاح على من عرف من 
نفسه العجز عن الوطء وهو يخشى عليها المحذور فإن من قال: إن الدخول في 
نكاح من يخشى عليها إن لم توطأ الوقوع في المحظور, وهو يعرف من نفسه العجز 
عنه محظور لا حجة له على حظره إلا القياس المرسلء وهو أنه عرضها لفعل 
القبيح» والشرع يمنع من تعريض الغير لفعل القبيح في بعض الصور نحو المنع من 
الخلوة بغير المحرم من النساءء ولو عرف من نفسه أنه يحترز من المعصية. 


ومنها: قتل الزنديق وهو من ينكر القول بحدوث العالم. قال صاحب 
المنهاج : فقد اختلف العلماء إذا ظفرنا به وأظهر التوبة» فقيل : تقبل كسائر الكفار 
وقيل : لا تقبل توبته» بل يقتل بكل حال إذ مذهبه جواز التقيّة بأن يظهر خلاف 
ما يتدين به» فلو قبلناها لم يكن زجر زنديق أصلاء والزجر مقصود في الشرع فلم 
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يرجع لذلك إلى أصل معين قد اعتبره الشرع» بل رجع فيه إلى مصلحة جَمُلية 
اعتبرها الشرع وهو الزجر على سبيل الجملة. 


ومنها: رمي البغاة بالمنجنيق وتهديم معاقلهم التي يخشى ببقائها عودهم 
إلى البغى بتحصنهم فيها وبتمنعهم عن إنفاذ حكم الله فيه. ومنها: 

إضاعة أموالهم التي تكون لهم قوة على بغيهم كطمس أنهارهم وحش 
نخيلهم؛ ومنها قطع المواد عنهم؛ ومنع أن يصل شيء إليهم, فإن القائل بجميع 
ذلك من أصحابنا لم يكن له مستند إلا القياس المرسلء» وهو النظر فيما يعود 
نفعه للإسلام وظهور العدل» ولم يكن شيء من ذلك بعينه ولا بجنسه معتبرًا 


بنص الشارع أو الإجماع . 


ومنها: ما قاله الشيخ أبو المؤثر في حرق بيوت القرامطة» فإنه أمر بحرقها 
بعد خروجهم منها لثئلا يعودوا إليهاء فقيل له: إن كان القوم مسلمين فلا يحل 
حرق بيوتهم؛ وإن كانوا مشركين فهي غنيمة للمسلمينء ولا يحل حرقها أيضًاء 
فأعرض عن القائل مغضبًّاء وقال: لابد للقوم من مخاصم, أحرقوها لثلا يعودوا 
إليهاء ولا مستند لأبي المؤثر في هذه المسألة إلا القياس المرسل» وهو النظر في 
صلاح الإلسلام وأهله حتى لا يكون للقرامطة ملجأ يلجئون إليه. ونحو ذلك 
كثير في آثار أصحابنا وغيرهم. 
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ثم إن ما ذكرته من تقسيم المناسب هو طريقة لبعض الأصوليين. وقسمه 
ما ذكرته» ويخالف ما ذكره الأصوليون من الأصحاب والشافعية والمعتزلة» فلا 
نطيل بذكره أيضًاء والله أعلم وبه التوفيق . 


ثم إنه أخذ في بيان الطريق الثالث من الطرق المستنبطة وهو الشبه فقال: 


[الطريق الثالث: الشبه] 
والشبهُ إن ينعدمٌ المناسبٌ ويبقى فيه شَبهٌ مقاربُ 
تتسانيا ق عالت الآخوال:  .‏ #العسيد يفل اقب أن امال 
وقديك ونت بِهاني الصور كالخيل في الزكة مثل الحمر 


2 - 5 


اعلم أن للشبه معنيين: أعم وأخصء أما الأعم فهو: ما يرتبط الحكم به 
على وجه يمكن القياس عليه» وهو متناول لجميع العلل التي يمكن معها القياس؛ 
وأما الأخص فهو: ما يتعلق الحكم به أولى من تعليقه بنقيضه. وهذا المعنى هو 
المراد ها هنا وقد اضطربت في تعريفه أقوال الأصوليين» حتى قال ابن السبكي: 
الشبه منزلة بين المناسب والطردء ولم أجد لأحد تعريقًا صحيحًا فيها. قال 
السعدء وققيق كون الشيه من المسالك أن الوضفه» كما أنه يكوق هناسنا فيظن 
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بذلك كونه علة. كذلك يكون شبهًا فيفيد الظن بالعلية» وقد ينازع في إفادته 
الظن؛ فيحتاج إلى إثباته بشىء من مسالك العلة: إلا أنه لا يثبت بمجرد المناسبة» 
انتهى . 
ولا حاجة إلى نقل أقوالهم في بيان حقيقة هذا المسلك, لأن ذلك ما 
يبعده من فهم المسترشد, فلنكتفي في بيان حقيقته بما مر. 


وقد اختلفوا في إفادة هذا الطريق للعلبق ففان الشافعي: هو حجة نظرًا 
لشبهه بالمناسبة» وقال أبو بكر الصيرفي وأبو إسحاق الشيرازي: هو مردود نظرًا 
لشبهه بالطرد. وقال الفخر الرازي: المعتبر في قياس الشبه ليكون صحيحًا حصول 
المشابهة بين الشيئين لعلة الحكم أو مستلزمها. 

قال ابن السبكي: وأعلاه أي أعلى قياس الشبه على القول بحجيته 
قياس غلبة الاشتباه في الحكم والصفة ثم القياس الصوريء ومعنى كلامه أن 
الطريق الذي هو الشبه يكون شبهًا في الحكم ويكون شبها في الصورة» وقد يكون 
يد ذلك أبضاء 

فأما المشابهة في الحكم فنحو غرم العبد إن شبهناه بالقيميات المملوكة, 
وجبت قيمته بالغة ما بلغت, وإن رددناه إلى الحر لشبهه به لم يتعد غرمه دية الحرء 
فرجح الشافعي وبعض أصحابنا قياسه على القيميات المملوكة» لأن شبهه بها 


أغلب أحواله؛ بيان ذلك أنه أشبهها في كونه يباع ويوهب ويوقف ويؤجر ويعار 
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ويوصى به ويرهن ويودع ويضمنء ولم يشبه ا حر إلا في كونه مكلفا حاملا للأمانة 
مأمورًا منهيّاء ورجح سائر أصحابنا شبهه بالحرء فردوه إلى دية الحر» زادت قيمته 
عن ذلكء ومن ذلك النكاح الفاسدء فإنه يشبه الزنا لكونه ممنوعًا من الإقدام 
المعتقة التى تحت حرء هل تخير تشبيهًا بالتى تحت العبد إذا أعتقت أم لا تخير» 
كمن كرهت كفوها؟. 
لكونه طهارة يراد بها الصلاة أم لا تجب لكونها طهارة بالماء» كإزالة النجاسة؟ 

وأما الشبه في الصورة» فكقياس الخيل على الحمير والبغال في عدم 
وجوب الزكاة» وكقياس شعر المرأة بعد قطعه بشعر رأس الرجل في إباحة النظر 
إليه» وهو معنى قوله: (وشعر يحجر منه النظر..) إلخ. 

ومعنى (أبين) قطع. وبيان ذلك أن شعر المرأة لا يحل النظر إليه» فإذا 
راسي الرجل» والجامع بينهما المشابهة في الصورة» ومثله شعر العانة. 

ومن ذلك الخلاف في جزاء الصيد.ء فالواجب مثله لظاهر الآية» فيحتمل 
مثله في الخلقة على ما يقوله أهل المذهبء ويحتمل مثله في القيمة على ما يقوله 
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ومن ذلك قياس القعدة الأخيرة في الصلاة على القعدة الأولى في عدم 
الوجوس عند القائلين بذلك لاشتباه صورتيهماء وكيفية تركيب القياس في ذلك 
أن تقول : قعود على صفة مخصوصة يؤدى فيه الشهادتان فلا يجب كالقعود 
الأوسط في الرباعية» ونحو ذلك كثيرء والمشابهة في الأحكام أقوي من المشابهة 
في الصورة؛ والله أعلم. 
ثم إنه أخذ في بيان الطريق الرابع من طرق العلة المستنبطة وهو الدوران 
فقال: 


[الطريق الرابع : الدوران] 


والدوران أن يدور الوصفٌ مَعْ حكم إذا دارَّء وإن زال ارتفغ 


فإنِهبالدوارنَيُع لم بأنه علتة ويحكلم 


ير ص 3 ِ- 3 
مثله الاتح رم عند الشدة 2 وينت في عند انتفاء الحدة 


اعلم أن الدوران عبارة عن وجود وصف من الأوصاف مع حكم من 
الأحكام وعدمه مع عدمه. أي إذا وجد ذلك الوصف وجد معه ذلك الحكم. 
وإن زال ذلك الوصف زاله معه الحكم. فالوصف دائر مع الحكم وجودًا وعدماء 
وسماه ابن الحاجب الطرد» والعكس فالطرد عبارة عن وجود الوصف». حيث 
وجد الحكم والعكس عبارة عن زوال الوصف مع زوال الحكم, مثاله تحريم الخمر 
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مع الشدة» فإنه قبل وجودها يكون عصيرًا لا حرمة فيه؛ وبعد زوالها يكون حلالا 
لا حرمة فيه أيضًا على المختار» فوجود الشدة مع وجود التحريم وعدمها مع عدمه. 
فعلم من ذلك أن الشدة علة للتحريم مثلا. 


ومن ذلك رضا المرأة في صحة التزويج فإنه يوجد مع البلوغ» وينعدم 
عند عدمه. فالصبية لا يقدح عدم رضاها في التزويج» وإن كانت ثيبًا كما هو 
المذهب خلاقًا للشافعي» حيث جعل الثيوبة علة الرضىء وقد اختلف في 
إقاقة هل الطريق العلية على مداه 


المذهب الأول: أن هذا طريق شرعي تثبت به العلة» فتقتضي الحكم حيث 
وقعت» ونسب هذا القول 5 الحسين وأبي الحسن الكرخي وغيرهما هو 
قول ابن بركة العماني البهلوي» ويقول 000000 


ثم اختلف القائلون بذلك على قولين: سيوم انوا ال امريد 
الغلية هذا وهو فول الأكدر ومنهم من ذهب إلى أنه يفيدها قطعًا. قال على 
وكأن قائل ذلك قاله عند مناسبة الوصف كالاسكار لحرمة الخمر. واعترض بأن 
مناسبة الوصف لا تمنع الاحتمال ولا تستلزم العلية» لجواز أن يكون وصمًا مناسبًا 
وليس هو العلة. 


المذهب الثانى: لأبى عبد الله البصريء واختاره العضد أن ذلك ليس بطريق 
مطلقًا لا في العقليات ولا في الشرعيات. 
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لقعب الاليك سحي الأموليق اله ايقن الجا يفك مها ورورة لعن 
بالغيانى لأ فا لاك 


ايارع : أنه طريق إلى معرفة العلة بشرط أن يتقدمه إجماع على أن الحكم 
معلل أو دلالة على ذلكء ثم تحصل طريقة سبر وهو: حصر الأوصاف المحتملة 
يإكك كلوراعه 9 الوست المختار للعلية» وفي هذا المذهب إبطال كون الدوران 
طرِيًا مسققلا. 


قال صاحب المنهاج: ونحن نقول بخلاف هذه الأقوال كلهاء وقد 
أوضحناه بقولنا: وإنما يكون طريقًا إلى العلة حيث يعلم وجوب التعليل للحكم 
جملة» إما بإجماع على ذلك أو بدليل كقوله تعالى :9 وَمَاأَرسَلْتدلك إلا يمه 
ليت 6 [الأنبياء/ ]1١77‏ كما قدمناه آنقاء وأن لا يحصل إجماع ولا دليل 
على وجوب تعليل الأصل المقيس عليه فموضع اجتهاد للمجتهد يعمل فيه 
بحسب ما يظهر له من القرائن المرشدة إلى أن الوصف علة» نحو أن يكون لبعض 
الأوصاف تأثير في الحكم وليس لبعضهاء مثل ماله من الأثرية» فيكون أولى. 

قال: والحجة لنا على ما اخترناه أن الوصف الذي دار عليه الحكم 
إثبانًا ونفيًا إذا خلا عن طريقة السبر أو أن الأصل عدم الأصل أو غير ذلك من 
المرجحات للعلية جاز أن يكون ملازمًا للعلة» وليس بعلة كرائحة المسكرء فلا قطع 
ولأظن لكرق الذلة عييهة.. 
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قال: واعلم أنا في اختيارنا هذا لم نبطل به كون الدوران طريقًا إلى 
العلة مستقلا بل نحن نجعله طريمًا يحتاج إلى تقويته بما ذكرنا. قال: وقد أشار 


ابن الحاجب إلى مثل ما اخترناه» هذا كلامه مع اختصار وبعض تصرف . 


واحتج أهل القول الأول وهم المثبتون لهذا الطريق بأنه إذا ‏ حصل 
الدوران» ولا مانع من العلية حصل العلم أو الظن عادة بأن العلة كما إذا دعي 
إنسان باسم فغضب ثم ترك فلم يغضبء وتكرر ذلك علم أنه سبب الغضب» 
حتى إن الأطفال يعلمون ذلك . 


وأجيب بأنه لولا ظهور انتفاء الأسباب من غير دعائه بذلك الاسم إما 


يببحث عن سبب غضبه أو بأن الأصل عدم ما سوى دعائه به لم يظن. 


واحتج المانعون من قبوله مطلقًا بأن وجود الوصف مع الحكم وانتفاؤه 
مع انتفائه لا يلزم منهء كون ذلك الوصف علة للحكم لجواز أن يكون الوصف 
ملازمًا للعلة لا نفسها كرائحة المسكر المخصوصة فإنها دائرة معه وجودًا وعدم 
ولببين هله 

ورد بأن ملازمة الوصف للعلة المقتضي عدم انفكاك أحدهما عن الآخر 
يقتضي وجود العلة وإن لم تعلم عينهاء وهذا ينبغي أن يكون كافيًا في المقصود 
إد حيث علم وجود ذلك الوصف ف الأصل والفرع, علم وجود علة الأصل 


الركن الرابع - في مباحث القيا 

69 حك ِ 4 
في الفرع» فينبغي أن يصح القياس من غير احتياج لتعيين العلة» فجواز ما ذكر 
يقتضى خلاف مطلوي هذا القول» فكيف يستدل به عليه. 

وبالجملة فإن أريد الاستدلال على انتفاء العلة لم يصح أو على تعيينها 
لم يفد. 

احتج أرباب القول الثالث» وهم المثبتون لحجيته بعد العلم بالتعبد 
بالقياس؛ بأن طرق العلل الشرعية كطرق العقلية؛ فكما أن دوران الحكم على 
الوصف نفيًا واثباتا طريق إلى العلة العقلية» كذلك نقول في العلة الشرعية بعد 
ورود التعبد بالقياسء وأنت خبير بأن هذا القول راجع إلى القول بثبوت الدوران» 
لكن فيه زيادة قيد» وهو قولهم بعد العلم بالتعبد بالقياس» فظاهره أن من لم يعلم 
ذلك فلا يصح له أن يثبت العلية بهذا الطريق» وثبوت ذلك غير متوقف على 


كاذ كروة. 
أأن الكرقن مق قرة يان أسطريق غرف العلتورو رن طرينا إل ذلك 
غير مستلزم للعلم بالتعبد بالقياس؛ والله أعلم . 


ثم إنه أخحذ في بيان الطريق الخامس من طرق العلة المستنبطة وهو الطردء 
فقال: 


طلعة الشمس: شرح شمس الأصول 
د برع سمس د درو 690 


[الطريق الخامس: الطرد] 


: 2 5 3 : 53 1 2034 
والطرد ان يو جد حيث وجدا ولا يزول الوصف حيث فقدا 


رقاب 0 5 و د 5 0 
ولم يكن مناسبًا والأعدلك2 رد قبُوله وقيل يُقبل 


اعلم أن الطرد عبارة عن وجود الوصف حيث وجد الحكم ولو لم ينعدم 
عند انعدامه» وبهذا المعنى فارق الدوران» فإن الدوران وجود الوصف مع وجود 
الحكم. وعدمه مع عدمه كما مر بيانه. 

واشترطوا في الطرد عدم مناسبة الوصف للحكم. فإنه إن ناسبه كان من 
كلامهم أن الوصف في الدوران قد يكون مناسبّاء وقد يكون غير مناسب. 

فإن قيل: إنه إذا كان الوصف مناسبًا فالإثبات بالمناسبة لا بالدوران. 
أجيب بأن الكلام في الإثبات بالدوران من حيث إنه دوران من غير نظر فيه 
للمناسبة» ولذا اختلف فيه: هل يفيد علية الوصف المدار أم لا؟ ولو نظر للمناسبة 


أحدهما: عدم الانعكاس في الطرد وهو موجود في الدوران. 


وثانيهما: اشتراط عدم المناسبة في الطرد» ولا يشترط ذلك ف الدوران. 


691 ا 4 

وقد اختلف العلماء في إفادة هذا الطريق العلية» فقبله بعض من قبل 
الدوران ورده الأكثر. وقبل: إن قارن الوصف الحكم فيما عدا صورة النزاع أفاد 
العلية فيفيد الحكم في صورة النزاع» وعليه الفخر الرازي» وقيل تكفي المقارنة في 
صورة واحدة لإفادة العلية» والصحيح قول الأكثر لأن الطرد تعليق الحكم بالعلة 
في الفرع» وذلك فرع على صحتها في الأصل فيلزم الدور. 
واحتج المثبتون له بأمرين: 
أحدهما: أن العلة العقلية متى لم يدفعها دافع وجب الحكم بكونها علة» فكذا 
الشرعية. 
وثانيهما: أنه إذا كان قصورها دليل فسادها كان تعديها دليل صحتها. 

وأجيب عن الأول بأنه إذا لم يدفع العقلية دافع بعد ثبوت كونها علة 
بطريق لزم عليتهاء وأما إذا لم يكن قد ثتبتت عليتها بوجه آخر لم يجب الحكم 
بعليتهاء وكذا القول في الشرعية. 

وأجيب عن الثاني : بأنه ليس القصور دليل الفساد سلمنا فلا يلزم أن 
انتفاءه دليل للصحة؛ لأن الشيء إذا دل على حكم لا يلزم أن يدل نقيضه على 
نقيض ذلك والله أعلم . 

ثم إنه أخذ في بيان تقسيم القياس جملة؛ وجعل ذلك خاتمة لمباحث 
أركان القياسء فقال: 


طلعة الشمس: شرح شمس الأصول 
ب د تكد خاكت. 622 


خاتمة في انقسام القياس إلى جلي وخفي وإلى قياس علة وقياس 
دلالة 
وقسَّمُوا القياسّ للججَلىٌ إن كان واضحًَا وللخفة 
أما لاع مهو عافد غلم" 32 الذي بفسرّق فيه غدمًا 


وعكسّهُ الخفيّ إِذ لم يُعلم عدَمُهُ لكي يُْظِيُ فاعلم 


قسم الأصوليون القياس إلى جلي وخفيء فأما الجلى فهو ما علم فيه 
نفي الفارق بين الأصل والفرع كالأمة والعبد في سراية العتق» لأنه ورد في 
الخبر عنه وَل أنه قال: «مَنْ أعتق شقّصًا(" لهُ في عبد قوم عليه الباقي» فورد 
النص في العبد دون الأمّة وأجمعت الم على 1ن للا حار :ينه ونينها فى 
ذلك؛ ومثله قوله تعاى في الإماء الزواني #مَعَكيِنَ يضف ما عَلَ أَلْمحَصَدتٍ 
صرت الْعَدَابِ * [النساء / م ارك 017 
العبد. لكن أجمعت الأمة على أنه لا فارق بين الأمة والعبد في تنصيف الحد. 
فهذا قياس جلي عند الجمهور. 


وأما الخفي فهو نقيض الحلي؛ وهو مالم يقطع فيه بانتفاء الفارق بين 
الفرع والأصل بل قامت عليه أمارة ظنية وهو ما تجاذبته أصول مختلفة الحكم 
يجوز رده إلى كل واحد منهاء ولكنه أقوى شبها بأحدهاء مثاله الوضوء عبادة» 


)١(‏ شقصًا: نصيبًا. (م). 





613 نشاف لك 2 هه + 
فتجب فيه النية كالصلاة» فيقول الحنفي: طهارة بالماء فلا تجب فيه النية كإزلة 
التحاسةة فقد تحاذبه أصلان: وهما الصلاة وإزالة النجاسة» سمي خفيًا لافتقاره 
إلى نظر في ترجيح أي الشبهين» وترجيح أحد الشبهين على الآخر يسمي 
بقياس غلبة الأشباه» ويسمي القياس الجلي أيعنا قياسًا في معنى الأصل وقد 
اختلف الأصوليون في تحديده. فمنهم من قال: إلحاق ما لا نص فيه بما فيه نص 
إذا كان من جهة فهم المعنى لا يتناول اللفظء وقالوا: ما عدا التأفيف في قوله 
تعالى : :9 قلا َكل طََمَآ أقِّ 46 [الإسراء / ] مفهوم بالقياس» ومنهم من قال : 
قياس المعنى مالا يفهم بنص ولافحوى ولا يحتاج فيه إلى تأمل واختبار» بل 
يقطع فيه بانتفاء الفارق بين الأصل والفرع» ولا يتعدد فيه الشبه. 


قال صاحب المنهاج: فحصل من هذا أن قياس المعنى ما جمع أربع 
شرائط: الأولى: أن تكون العلة فيه مفهومة من غير كلفة. الثانية: أن لا تفهم 
بنص ولا فحوى. الثالثة: أن لا تحتاج إلى ضرب من الاختبار. الرابعة: أن يكون 
الأصل فيه واحد أو أكثر» ويقل الشبه بها إلا واحدًا يقوي شبهه على وجه يقطع 
بعدم خلافه. فما جمع هذه الشرائط فهو قياس المعنى. قال: وقد دخلت كلها 
تحت قولنا ما قطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع . 

لي ا ا 0 


الو ا 0 
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معنى النص على الحكم لأن النص على العلة جار مجرى اللفظ العام» فالفرع 
وقد قدمت لك أيضًا أن المانعين للقياس يسمون حكم العلة المنصوصة 
نضّاء فمذهب الكرخي في هذه التسمية موافق لما قدمناه عنهم, والله أعلم. 


ثم إنه أخذ في بيان تقسيم القياس باعتبار ذكر العلة وعدم ذكرهاء فقال: 


وإنْ يكن مُصَرَّحًا بالعلة فيه فيُدْعى بقيس العلة 
وإذ يكن بلازم العلة لا بنفشسها فبِالدّلالة اجعلاً 


ينقسم القياس باعتبار ذكر العلة فيه وعدم ذكرها إلى قسمين : قياس علة 
وقياس دلالة» فأما قياس العلة فهو ما صرح فيه بالعلة» كما يقال: النبيذ مسكر. 
فيحرم كالخمر سواء كانت العلة مستنبطة أو منصوصة: وقيل : إن قياس العلة 
هو ماصرح الشارع فيه بالعلة؛ كقوله د فى شهداء أحد: ارملوخم في ثيّابهم 
يكلومهم ودمائهم. فإنهم يحشرون وأوذاغيم تففق تتاهرزنا سموا هذا قياس 
علة لتصريح الشارع بعلته» قال صاحب المنهاج : ويلحق بهذا ما ثبتت علته بتنبيه 
النصوص أو الإجماع . 


وأما قياس الدلالة فهو ما لا تذكر فيه العلةه بل وصف ملازم لهاء 
وحاصله أن يثبت حكمًا في الفرع لوجود حكم آخر فيه توجبهما علة واحدة في 


الكو لزاه دا ونع اننا 
8 ته هوب 


الأصل كوجوب قطع أيد كثيرة إذا اشتركوا في قطع يد واحدة؛ كما يقتلون إذا 


قال صاحب المنهاج: وتحقيق كيفية تركيب القياس أن نقول في قطع 
الأيدي بيد واحدة جناية من جماعة توجب على كل واحد منهم دية كاملة. 
فلزم أن توجب القصاص عليهم كما أوجبته في القتل. وها هنا أصل وهو القتل» 
وفرع وهو قطع اليد وعلة وهي وجوب ديتها على كل واحد. وحكم وهو وجوب 
القصاص عليهم جميعًاء فإذا كان الفرع وهو قطع اليد قد شارك الأصل وهو 
القتل في العلة؛ وهي لزوم الدية على كل واحدء وجب أن يشاركه في الحكم؛ وهو 


القصاص» انتهى . 


ومن ذلك الاستدلال على عدم وجوب سجود التلاوة بجوازه على 
الراحلة كالنوافل؛ لأن الجواز على الراحلة من أحكام النوافل» وذلك أنه لم 
يذكر في هذا القياس علة التنفل» وذكر وصف يلازمها وهو الجواز على الراحلة 
وإنما سمي هذا قياس دلالة لأن العلة فيه دالة على حصول موجب الحكم. قال 
صاحب المنهاج : ويلحق بهذا القسم ما ثبتت علته بالاستنباط بأي وجوهها. 

أقول: وظاهر كلامه أن قياس الدلالة هو ما لم يصرح الشرع بعليته. 


فيكون مقابلاً لقياس العلة على التعريف الثاني من التعريفين اللذين قدمت 
ذكرهما: 
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وظاهر كلام العدز عدم اشتراط ذلك» فيكون قياس العلة على كلام 
البدر كلما صرح القائس فيه بالعلة» سواء كانت العلة منصوصة أو مستنبطة 


النظم . 


فقول المصنف: (وإن يكن مصرحًا معناه) إن صرح القائس؛ ومعني 
قوله: (يُدعى) أي يسمىء و(قياس العلة) علم على النوع المخصوص من القياس 


وقوله: (فبالدلالة اجعلا) أي فسمة بقياس الدلالة فاجعل في 
5 2 لكر حرس سس لكك سس الع 
البيت بمعني سم على حد قوله تعالى 38 وَجَعَلُوا الْمليكة أَلَذِينَ هم 
عِبََدُ أَلسَّمَين إِتَدنَّا # [ الزخرف/ ]١5‏ أي سموهم بذلكء. وفيه تصرف 
في العلم» حيث حذف من قياس الدلالة المضافء وأبقى المضاف إليه 
والله أعلم. 
ولما فرغ من بيان حقيقة القياسء وبيان أركانه» وبيان شروط كل 
ركن منهاء وأحكام ذلك أخذ في بيان الأشياء التى تقدح في كمال 
القياس» فقمال: 


الركن الرابع - فى مباحث القيا 
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مبحث القوادح وهي خمسة وعشرون اعتراضا 


ومنعٌه بالقدح في الدليل أوبممارض لد ىالتفصيل 


اعلم أن الاعتراضات الواردة على القياس خمسة وعشرون» وحصرها 
صاحب المنهاج في أحد عشر نوعًا. قال: وأكثرها المرجع به إلى القدح باختلال 
شرط من شروط الأصل أو الفرع أو العلة. 


وقال ابن الحاجب: وكلها راجعة إلى الممانعة أو المعارضة:» وإلا لم تسمع. 
قال صاحب المنهاج: بل إلى المنازعة في كمال الشروطء وإلا لم تسمع. 


والخلاف بين ابن الحاجب وصاحب المنهاج في هذا المعنى لفظيء 
لأن الممانعة والمعارضة اللذين ذكرهما ابن الحاجب عبارة عن المنازعة في كمال 
الشروط؛ وبيان ذلك أن غرض المستدل إثبات مدعاه بدليله» وغرض المعترض 
عدم إثباته به» والإثبات بالدليل يكون بصحة مقدماته ليصلح للشهادة 
وسلامته من معارض لتنفذ شهادته؛ فيترتب عليه الحكم. فالمعترض إما أن 
يهدم شهادة الدليل بمنع مقدمة من مقدماته وطلب الدليل عليهاء وإما أن يهدم 
نفوذ شهادته بالمعارضة با يقاومهاء ويمنع ثبوت حكمهاء فالأول هو الممانعة, 
والثاني هو المعارضة» ومالم يكن من واحد من النوعين المذكورين فلا تعلق له 
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بمقصود الاعتراض فلا يسمع, فقول الناظم: (بالقدح في الدليل ) بمعنى الممانعة 
والتفصيل بمعنى التفريع . 
وقد حصر البدر الشماخى - رحمه الله تعالى - الاعتراضات كلها في 
سبعة أنواع بعد أن ذكر أنها خمسة وعشرون اعتراضا؛ 


النوع الأول: ما يرجع إلى الألفاظ من دعوى الإبهام وغيره» فيجب فيه 
الا ستفسار. 


النوع الثاني : ما يرد على تمكن المستدل من الاستدلال بالقياس ف تلك 
المسألة. 


النوع الثالث: ما يرد على المقدمة الأولى» وهو دعوى حكم الأصلء ومنع حكم 
الأصل أو منع أحد محتملي اللفظ المتردد بين شيئين. 


النوع الرابع: ما يرد على المقدمة الثانية» وهو قول المستدل والحكم في الأصل 
معلل بكذاء والقدح فيه إما منع وجود العلة أو منع عليتها أو عدم تأثيرها أو عدم 
الإفضاء أو عدم ظهورها أو عدم انضباطها أو عدم اطرادهاء وهو النقض والكسر 
أو عدم انعكاسها أو وجود معارض فتلك عشرة. 
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النوع الخامس ما يرد باعتبار المقدمة الثالثة. 


النوع السادس: ما يرد على المقدمة الرابعة» وهى قول المستدل فيوجد الحكم في 
هذا النوع القول بالموجب, وسيأتي بيان كل واحد من هذه الأشياء إن شاء 
الله تان 

واعلم أن الاعتراضات ليست محصورة في هذه الأشياء المذكورة؛ لأن 
للوضع والاصطلاح فيها مدخلا وَإنما ذكرنا منها ما ذكره المتقدمون وعول عليه 
أكثر المتأخرين» وها نحن الآن نشرع في بيان كل واحد من تلك الأشياء المذكورة. 
فتقول: يدأ لصتف بالاستفسارء فقال: 


[منها الاستفسار] 


فاعْتَرَضُوا بطَلب التفسير2 عن لفظهالمجمّل في التعبير 
وهكذافى لفظه الغريب'. ويكفه البيان للمُجيب 


تبيين معنى اللفظ. وذلك إنا يسمع في موضعين : احتهما: فيما إذا كان لفظ 


0 طلعة الشمس: شرح شمس الأصول و 
معدل سوبلا وكانتينا :فيما إذ) كان لفظه غريبًا ولا يسمع في غيرهماء لأن 
الشرفن ق غيرهها متعقت : مقاله إذا كان اللفظ محملاً أن يقول المسعدل: بان 
البطلان فيقول المعترض: ما معنى بان؟ فإنه يكون بمعنى ظهر وبمعنى انفصل . 
ونغاله: ]ذا يمان اللفظ كرينًا آذ يفول اللتبعدل: لذ أثل لخ برض ,حي أكل 
فلا تحل فريسته كالسيد فيقول المعترض ما الأيل؟ وما معنى لم يُرَض؟ وما 
فرسيهه؟ وما البيد؟ حيبي المستقدل أن الآبل بدو لدي وت ارعى لي عليه 
وفرساية صؤدف والبنيةة لذن وعلن: السترقن ينان كرد نميل لان الأصل 
عدم الإجمال. لأن اللفظ إنما وضع للبيان» ولا يكلف بيان تساوي المعاني فيه 
لعسره. وإن كان لا يصح الاعتراض إلا به. 


التفاوت يستدعى ترجِيحًا بأمرء والأصل عدمه. لكان دا 


والجواب عن هذا الاعتراض هو أن يبين المستدل مقصوده من ذلك 
اللفظ, وأنه موافق للنقل أو العرفء أو أن معناه ظاهر لقرائن معه؛ أو تفسير لمراده. 
ما لو فسره بما لا يحتمله لغة فلا يسمع منه ذلك لأنه من جنس اللعبء وإن قال 
المستدل يلزم ظهوره في أحد المعنيين دفعًا للإجمالء أو قال: يلزم ظهوره فيما 
قصدت, لأنه غير ظاهر في الآخر اتفاقاء فقد صوبه بعضهم وبعضهم لم يصوبه 


والله أعلم . 
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ثم إنه أخذ في بيان الاعتراض الثاني وهو فساد الاعتبار» فقال: 


وبفسد الاعتبار وَهْوّ أن يُعارض القياسٌ بالنصٌ الحسَنْ 
فيطعمن المجيبٌ أو يؤّوؤك وإذلميصحّالطعن فيمّايُنقل 
أف دن السراة فقحححة أنة خنيي شالف الحاية 


أوعارض النصٌّ بنصٌ مشله2 وسلمالقيسٌ عند أصله 


فساد الاعتبار عبارة عن إبداء المعترض دليلاً شرعيًا من كتاب أو سنة 
أو إجماع؛ معارضًا لقياس المستدل» وجوابه أن يطعن المستدل في ذلك الدليل 
المعارض لقياسه. إن كان مما يصح الطعن فيه كخبر الآحاد. أو يتأوله بما يوافق 
قياسه إن كان مما لا يصح الطعن فيه كآية من كتاب الله أو سنة متواترة أو مشهورة» 
أو يبين المراد من الدليل» ويظهر أنه غير مخالف لقياسه الذي أظهره. بل هو 
دليل له لا للمعترضء أو يعارض ذلك الدليل بدليل مثله يشهد لصحة قياسه. 
فيتساقط الدليلان ويبقى القياس وأصله سالمين من المعارض. 


فإذا أجاب المستدل عن قياسه بأحد هذه الأمور سلم قياسه من القادح 
المذكور» مثاله قول من لم يشترط التسمية في الذبح. ذبح من أهله في محله. 
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بقوله تعالى 3 وَل تَأَكُلُوا مالو يدر سم أله عََنَوِ #6 [الأنعام / ]1١١‏ فيجب 
المستدل بأن ذلك متأول بذبح عبدة الأوثان بدليل قوله صَلٌ: اذك الله عَلى 
قلب المؤمن سَمّى أو لم يسم قال صاحب المنهاج : أو يرجح القياس على ظاهر 
الآية لكونه مقيسًا على الناسي وهو مجمع عليه مخصص للاية باتفاق» فإن أظهر 
المعارض فارقا بين العامد والناسي فهو من قبيل دعوى الفرق» وسيأتي بيانه. 
قال: وفي هذا الاعتراض دعوى اختلال شرط من شروط العلة لمصادمة النص» 
والله أعلم . 


ثم إنه أخذ في بيان الاعتراض الثالث وهو فساد الوضعء فقال : 
[ومنها فساد الوضع] 


وبفسد الوضع وهُو أن تي علتُهُ في ضدٌ ذاك المخرج 
فيظه_رٌ المجيبُ فيهالمانعًا وباط لإنْلميبينْ مانعًا 


فساد الوضع عبارة عن مجيء علة ذلك القياس الذي أبداه المستدل في 
حكم مضاد للحكم الذي أخرجه المستدل» وحاصله أن يبين المعترض أن هذا 
القياس باطل لكونه على غير هيئة القياس الصحيح لأن الشرع اعتبر تلك العلة 
في نقيض ذلك الحكم. قال صاحب المنهاج: وهو يعود إلى منع كون الوصف 
علة لانتقاضه وذلك خلل شرطء فإن ذكره بأصله فهو القلبء فإن بين مناسبته 


الركن الرابع - في مباحث القياس 


03م ِ يدف 


لنقيض الحكم من غير الأصل الذي رد إليه المستدلء وكان بيانه من الوجه 
الذي ادعاه المستدل» رجع إلى القدح فق المتابنية وسياتو د 


وإن بين ذلك من غير الوجه المدعى لم يقدح إذ قد يكون للوصف 
جهتان يقتضي من أحدهما نقيض ما يقتضيه من الأخرى ككون المحل مشتهى. 
فهو يناسب الاباحة لاوراحة الخاطر» والتحريم للإضرار بالنفس بالجماع . 

والجواب عن هذا الاعتراض هو أن يبين المستدل الوجه المانع من ثبوت 
ذلك الحكم لتلك العلة في الصورة التي أبداها المعترضء فإن لم يبين ذلك 
بطل قياسه؛ مثاله قول المستدل التيمم مسح. فيسن فيه التكرار كالاستجمار!", 
فيقول المعترض هذا فاسد الوضع؛ لأن المسح لا يناسب التكرار لأنه ثبت اعتبار 
كراهية التكرار في مسح الرأسء فيجيب المستدل بوجود المانع في أصل المعترض» 
فيقول إنما كره التكرار في مسح الرأس لثلا يعود غسلاًء والله أعلم . 


إنه أخذ في بيان حكم الاعتراض الرابع وهو منع حكم الأصلء فقال: 
[ومنها منع حكم الأصل بالتقسيم وبدون تقسيم] 


ومنع حكم الأصلٍ باليم أو دوته كالكلب في ار 


)١(‏ الاستجمار: استعمال الحجارة الصغيرة في إزالة النجاسة عن المخرجين في الاستنجاء. (م). 
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: 1 1 و و0 0 
وإن يكنْ في لفظه محتمل2 للحق في وجه ووججه يبطل 
9 3 2 50 1 
ولم يبن فيجي المعترض2 فيرفض الوجة الذي يتفض 
5 5 7 عه 

فذلك التقسيمٌ والأصح قبِولهُ إن كات فيه نحم 


اعلم أن منع حكم الأصل عبارة عن التعرض لإبطال حكم أصل قياس 
المستدل» فيبطل بذلك قياسه رأسّاء وهو نوعان: لأن هذا الإبطال إما أن يكون 


منعًا بعد التقسيم, وإما أن يكون بدون التقسيمء أما المنع بعد التقسيم فسيأتي 


4 


وأما بدون التقسيم فهو أن بمنع المعترض من ثبوت حكم ذلك الأصل 
فظلفاء كاله أن يقول المستدل: الهر حرام لأنه سبع كالكلبء فيقول المعترض: 


: عع ماهم ٠‏ سس ع ع اك براح >1 
لا نسلم أن الكلب حرام لقوله تعالى :3 قل لَه أَدُ في مآ ُو إِلَنَ ححَرّما عل 


8 


رججس #4 [الأنعام / ]١4‏ ومن ذلك ما لو قال المستدل: جلد الخنزير لا يقبل 
الدباغ للنجاسة الغليظة كالكلبء فيمنع المعترض كون جلد الكلب لا يقبل 
الدباغ . قال ابن الحاجب: وليس قطعًا للمستدل بمجرده؛ يعني أن المنع من ثبوت 
حكم الأصل لا يقطع المستدل عن تتميم دليله؛ بل له أن يجيب عن ذلك المنع 
بما يكون دافعًا لاعتراض المعترضء لأنه كمنع مقدمة من مقدمات الدليل» وذلك 
كمنع ع العلة أو وجودهاء وقيل بل ينقطع بمجرد منع ثبوت الحكم. لأنه إذا 


5 ماسرو 3م 4 كلدم لء 22 كي دي يح م يي كي 1< م .ل.ل مدير 
طاعو يطعمة إلا أن مكرك فبة أو دما مُسفوحا أو لحم جَززِيرِ فإِنْهَ 
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حاول الاستدلال على ثبات الحكم كان ذلك انتقالاً إلى مسألة غير ما يحاول 
إثباتها. وقال الغزالي: يتبع عرف المكان يعني في المناظرة» وقال الشيرازي: لا 
يسمع المنع من حكم الأصل فلا تلزمه الدلالة عليه. قال صاحب المنهاج: وهو 
بعيد إذ لا تقوم الحجة على خصمه مع منع أصله. 


والخواب عق بهن! الأقتراضى هو أذ يظهر: اليعدل وليل على قوت 
حكم أصله من نص أو إجماع. فإذ أقام الدليل على ذلك سلم قياسه من هذا 
الأعتراض المذكور: 


وأما المنع بعد التقسيم فهو أن يكون في لفظ المستدل احتمالان: 
أحدهما حق والآخر باطل» فيمنع المعترض أحد الاحتمالين لكونه باطلاًء إما مع 
السكوت عن الآخر لأنه لا يضره؛ أو مع التعرض لتسليمه لأنه لا يضره أيضًا. 


مثاله أن يقول المستدل في صحيح فقد الماء في الحضر: هذا غير واجد 
للماء؛ فيتميم لوجود سببه كالمسافر فيقول المعترض: إما أن تريد أن تعذر الماء 
مطلقًا سبب أو تريد تعذره في السفر» فالأول ممنوع . 

ومن ذلك أيضًا أن يقول المستدل فيمن قتل عمدًا والتجأ إلى الحرم : 
قثْل عمد عدوانى يجب فيه القصاص للعدوانية» فيقول المعترض: إما أن تريد 
أن العدوانية سبب لذلك مع وجود المانع الذي هو الالتجاء إلى الحرم أو دونه 
الأول ممنوع» واختلف في قبول هذا الاعتراضء فقيل : لا يقبل؛ لأن إبطال أحد 
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محتملي كلام المستدل لا يضره لجواز أن يكون المعنى الباطل غير مراد المستدل» 


وأيضًا له مدخل في هدم الدليل» وفيه تضييق على المستدلء وربما عجز 
عن تتميم الدليل» لكن بشرط أن يكون ذلك الوجه الذي أبطله المعترض لازم 
للمستدلء فأما إذا لم يكن لازمًا له فلا يسمع لعدم قدحه في قياس المستدل . 

ولهذه الفوائد المذكورة صحح المصنف قبول هذا الاعتراضء وإليها 
أشار بقوله: (إن كان فيه نجح) أي إن كان في قبوله فائدة من الفوائد المذكورة» فهو 
مقبولء وإلا فهو مردود, والله أعلم . 


في الأصل ومع كونها علة بعد 3 تسليم وجودهاء فقال: 


[ومنها ادعاء عدم وجود العلة. وادعاء عدم ماجحا 
باذع عَدْمٍ وجود العلّة أو عدم عَلَيتهَا للككَة 
فيثبتٌ القائسٌ ذا بالشرع إن كان أو بالعقل أو بالسمع 
ويثبت العليّة المذ كور بأحد المسالك الور : 
ذكر في هذه الأبيات من الاعتراضات نوعين: أحدهما: منع وجود العلة 
في الأصل . وثانيهما: منع كونها علة بعد تسليم وجودها في الأصل . 
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فأما منع وجود العلة في الأصل فنحو قول من منع من تطهير الدباغ جلد 
الكلب: حيوان يغسل الإناء من ولوغه سبعًا فلا يطهر بالدباغ كالخنزير» فيقول 
المعترض: لا نسلم أن الخنزير يغسل الإناء من ولوغه سبعًاء وجوابه: أن يثبت 
المستدل وجود ذلك الوصف الذي علل به في ذلك الأصل الذي قاس عليه 
بدليل شرعي من نحو نص أو إجماعء؛ فإن وجد ذلك الدليل سلم قياسه من 
الاعتراض المذكور وإن لم يجد دليلاً على ثبوت ذلك من الشرع أثبته بالعقل 
أو بالسمع. 

أما إثباته بالعقل فكما لو قضى العقل بأن ذلك الوصف غير مفارق 
لذلك الأصل الذي قاس عليهء ويصحح ذلك بالأدلة والعقلية» أما إثباته من 
جهة السمع فكما إذا نقل ثبوت ذلك الوصف في ذلك الأصل عمن يقبل 
المعارض عنه. فإنه يكتفي ني دفع الاعتراض بتسليم الخصم المعترضء وقد يجاب 
في إثباته بجهة الحس كوجود طيب الرائحة في المسك, ووجود الحلاوة في العسل 
ونحو ذلك . 

وأما منع وجود علية ذلك الوصف فهو أن بمنع المعترض كون ذلك 
الوصف علة لذلك الحكم؛ بعد أن سلم وجود ذلك الوصف في الأصل . قال 
صاحب المنهاج: وهو من أعظم الأسئلة لعمومه وتشعب مسالك العللء إلى أن 
قال: وهذا الاعتراض راجع إلى دعوى اختلال شرط كما ترى. قال ابن الحاجب: 
والمختار قبوله وإلا أدى إلى اللعب في التمسك بكل طرد؛ وقيل: لا يقبل هذا 
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المنع لأن المستدل قد استكمل القياسء وهو رد فرع إلى أصل بجامع بينهما. 
ورد بأن المراد بجامع يغلب في الظن صحته. قالوا عجز المعترض دليل 
وأجيب بأنه يلزم على ذلك أن تصح كل صورة دليل يعجز المعترض عن 

اعتراضهاء وإن م يصحح المستدل مقدماتها. 


والجواب عن هذا الاعتراض أن يبين المستدل علية ذلك الوصف بأحد 
طرق العلة المشهورة التي قدمنا ذكرها آنقاء فيثبت عليته بالإجماع إن كان» أو 
بالنص إن وجد نص من كتاب أو سنة صريحًا او تلويحًا لم إن يوجد شيء من 
ذلك التسن اثباتك ذلك بأسد طرق العة المستقطة #السبر والمناسية إلى آخيرهاء 
ولا ينقطع عند ذلك المعترضء بل له أن يعترض ما أبداه المستدل بما يرد على 
كل طريق من تلك الطرق من المطالبة بما هو شرط فيه. فيرد على ظاهر الكتاب 
الإجمال 00 والمعارضة بإمارة كع د د كن يقول دليلك 
أو إنه لي ل تر سن 00 
السنة ما يرد على ظاهر الكتاب» والطعن بأد مرسل أو موقوف» وضعف راويه 
أو قول شيخه لم أروه له أو نحو ذلك مما مرء ويرد على كل واحد من الطرق 
المستنبطة ما مر ذكره في مواضعه؛ وما سيأتي من القدح في المناسبة ونحوه. والله 


ع 


أعلم. 
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منع التأثير في الوصف ومنع التأثير في الأصل ومنع التأثير في الحكم, ومنع التأثير 
في الفرع» فقال: 


[ومنها عدم التأثير وهو أربعة أنواع] 


وعدم التأثير وهو أن يُرَى وصف من العنّى المفيد قد عَرَى 
يكون ف الوصف ف الأصل معا وال حكم والفرع الذي تفرّعا 


ذكر في هذين البيتين من الاعتراضات أربعة أنواع» يجمعها نوع واحد 
وهو دعوى عدم التأثير» وهو عبارة عن إبداء وصف لا أثر له. فإما أن يكون لا أثر 
له مطلقاء وهو الذي عبرت عنه بعدم التأثير في الوصفء وإما أن يدعا عدم تأثيره 
في الأصلء وإما أن يُدَّعى عدم تأثيره في الحكم, وإما أن يُدّعى عدم تأثيره في 
الفرع فهذه أربعة أقسام : 

أما الأول وهو: عدم التأثير مطلقًا فنحو أن يقول المستدل: الصبح صلاة 
لا يقدم أذانها على وقتها؛ لأنها لا تقتصر كالمغربء فيقول المعترض: القصر لا 
أثر له في عدم تقدي الأذان مطلقًا. 


وأما الثاني وهو: منع التأثير في الأصلء فنحو أن يقول المستدل في بيع 
الغائب: مبيع غير مرأي» فلا يصح كالطير في الهواء؛ فيقول المعترض: إن المؤثر في 
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عدم صحة بيع الطير في الهواء تعذر التسليم لا الغيبة» فلا أثر لعدم الرؤية في الأصل . 
وأما الثالث وهو: منع تأثير العلة في الحكم؛ فنحو أن يقول المستدل 
ف لودو شر قوق انلقوا عالا فى حار الترى» قاذ بفسيعرن كاظرية فقول 
المعترض: لا تأثير لكونة في دار الخرب. 
وأما الرابع وهو: عدم التأثير في الفرع؛ فنحو أن يقول المستدل: امرأة 
زوجت نفسها فلا يصح.ء كما لو تزوجت بغير كفء., فيقول المعترض: إنه لا تأثير 
لعدم الكفاية في فساد تزويجها نفسهاء وإنما المؤثر عدم الولى فيعود إلى معارضة في 
الأصلء والله أعلم. 
ثم إنه أخذ في بيان الاعتراض الحادي عشر والثانيى عشرء وهما ادعاء 
[ومنها ادعاء خفاء العلة وادعاء عدم انضباطها] 
وَبِادّعَا خفائهًا كالسّخط أو كالرضى او انعدّام الضبُط 
فضت انيت للفقية ٠‏ "أمارة كالع تن عفد الضفقة 
ويضبط التي أبث أن تنضَبط 2 بحالة كادث بها أن ترتبط 


دك هاهتا مخ الخضتراقات نوعية! 
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أحدهما: دعوى خفاء العلة كما إذا علل المستدل الحكم بشيء من أفعال 
القلوى كالسخط والرضى والحب والكراهية ونحو ذلكء. مما لا يطلع عليه 
فيقول المعترض: هذا وصف خفي لا يصح التعليل به لأن الخفي لا يعرف 
الخفى. 


وجوابه أن ينصب المستدل أمارة ظاهرة تدل على وجود علته كالعقد 
عند صفقة البيع؛ فإنه أمارة على وجود الرضا إذ لو لم يكن راضيًا بالبيع ما حصل 
منه العقدء وكالسكوت عند مشاورة البكر فإن الشرع جعل سكوتها أمارة على 
رضاهاء وكالإنكار للشيء أمارة على كراهيته ونحو ذلك . 
والنوع الثاني من الاعتراضين: أن يدعي المعترض عدم انضباط العلة» كما إذا 
علل المستدل بالحكمة كالمشقة والانزجار عن المعصية؛ فيقول المعترض: هذا 
وصف غير منضبط لاختلاف المشقة باختلاف الأحوال والأشخاصء فقد 
يكون الحال الواحد مشقة على بعض الناس دوك بعض» والانزجار عن المعصية 
قد يكون في بعض الأشخاص بأدنى أدب» ويحتاج في بعضهم إلى التشديد في 
العقوبة» وجوابه: أن يضبط المستدل ذلك الوصف بحالة ملازممة له لا تكاد أن 
تفارقه غالبا كالمشقة في السفر, فإن السفر لا يخلو غالبًا من المشقة: والله أعلم . 


ثم إنه اخذ في بيان الاعتراض الثالث عشر وهو النقضء فقال : 
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[ومنها النقفض] 


والنقض أن يأتيّ بعض الصور عار منَ الحكم ومنها ما عغري 
فيلزمُ المحيبٌ أن يكتشفا عن مانع الحكم الذي تخلقًا 


النقض عبارة عن تخلف الحكم من بعض الصور مع وجود العلة فيهاء 
مثاله: قول المعترض للمستدل على حرمة الربا بعلة الطعم: قد وجدت العلة 
المذكورة في الرمان وليس بربوي. فقول المعترض بذلك نقض لعلة المستدل» وهو 
قادح عند الشافعي وبعض أصحاب أبي حنيفة. وقيل: إنه غير قادح إذا كان 
التخلف لدليل. ونسب هذا القول إلى قدماء الحنفية وأ بي طالب وأبي عبد الله 
البصري ومالك» وسموه تخصيص العلة؛ وفيه مذاهب أخرء وقد تقدم ذكر جميع 
ذلك في شروط العلة» فراجعه من هنالك . 


ركام لقال بجر عرسي له الى اا نجلل شك ينها 


بعض الصور قادح مطلقاء ومن منع من جواز تخصيصها يجعل ذلك قادحًا مطلقًا 
سواء كانت العلة منصوصة أم مستنبطة» وسواء كان التخلف لمانع أو لفقد لفقد شرط 


أو غيرهماء واستشكل ذلك في العلة المنصوصة إذا اد رذ النعى: 


وأحببية طن الأشكال بأن التخلف في صورة ناسخ 00 
بأن القدح أعم من أن يرد على جميع الأقوال التى في العلة» وفي ذلك تخطئة 
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الإجماع على أن ذلك أحدهما إلا على القول بجواز إحداث قول ثالث إذا 
والجواب عن هذا الاعتراض هو أن يبين المستدل المانع من وجود الحكم 
في الصورة المذكورة» فإذا أظهر ذلك المانع أو كشف أن تخلفه هنالك لاختلال 
شرط أو نحو ذلك مما يكون مسلمًا عند الخصم استقام قياسه وسلم من ذلك 
المعارضء والله أعلم . 


ثم إنه أخذ في بيان الاعتراض الرابع عشر وهو الكسرء فقال: 
[ومنها الكسر] 


وإنأتى وفيه نوع الحكمة ‏ مَعَْ انتفاء خكمهّقا ولعلة 
فالكئرٌ نحرٌ طلب التخفيف2 بالقضرفي سَفره المخوف 


اعلم أن الكسر عبارة عن وجود الحكمة في بعض الصور مع تخلف 
العلة والحكم عنهاء مثاله من جوز القصر للمسافر العاصي بسفره: هذا مسافر» 
فيترخص كغير العاصي لحكمة تخفيف المشقة» فيقول المعترض: وكذلك 
صاحب الحرفة الشاقة في الحضر كمن يحمل الأثقال ويضرب المعاولء» فإنه 
يترخص له فوجود المشقة في الصورة التي ذكرها المعترض مع تخلف الحكم 
وللعلة فيها يمسمى كسرًا عند الآمدي وابن الحاجب والبدر الشماخيء وعبر عنه 
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غيرهم بنقض المعنى» والمراد به نقض الحكمة؛ واختّلف في كونه قادحًاء فقيل: إنه 
قادح لاعتراضه المعنى المقصود, قال المحلي: والراجح أنه لا يقدح؛ لأنه لم يرد 
على العلة» وإنها ورد على الحكمة فقط. 

وقد عرف البيضاوي والفخر الرازي الكسر بعدم تأثير أحد جزأي العلة 
ونقض الآخرء وهو مقتضى كلام ابن السبكي وصاحب المنهاج» قال صاحب 
المنهاج في تعريف الكسر: وهو عند أصحابنا أن يظن القائس أن لبعض الأوصاف 
تأثيرًا في الحكمء فيجعله جزءًا من العلة» والمعترض يظن أنه لا تأثير له فيسقطه 
ويكسر الباقي من الأوصافء مثاله أن يعلل وجوب صلاة الخوف بأنها صلاة 
يجب قضاؤهاء فيجب أداؤها كصلاة الأمن؛ فيظن المعترض أنه لا تأثير لكون 
العبادة صلاة في هذا الحكم, وهو وجوب الأداء. فقط فيقول للقائس: إنا نريك 
عبادة وجب قضاؤهاء ولم يجب أداؤهاء وهو صوم الخائض في رمضان. 

وجوابه أن يبين القائس أن للوصف الذي أسقطه المعترض تأثيرًا في 
الحكم, وهو كون العبادة صلاة؛ وأن الصلاة تخالف الصيام في ذلكء هذا كلامه. 

وهذا المعنى الذي سماه هؤلاء كسرًا يسميه الآمدي وابن الحاجب 
والبدر الشماخي بالنقض المكسورء قال ابن الحاجب: والمختار أنه لا يبطل 
القياس كقول الشافعي في بيع الغائب مبيعًا مجهول الصفة عند العاقد حال 
العقدء فلا يصح كلو قال: بعتك عبدًا فيظن المعترض أنه لا تأثير لكونه مبيعًا 
فيسقطه وينقض علته بنكاح الغائبة» فإن بين المعترض عدم تأثير كونه مبيعًا كان 
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الاعتراض قادحًا ولا يفيد مجرد ذكره. قال صاحب المنهاج: ويكون حينئذ من 
الاعتراض بعدم التأثير. فظهر لك أن الاعتراض بالكسر راجع إلى الاعتراض 
باختلال شرطء وهو منع كون بعض أوصاف العلة مؤثرّ فإن بينه المعترض قدح 
وإلا لم يقدح إن بين القائس تأثيره؛ انتهى كلامه؛ والله أعلم . 

ثم إنه أخذ في بيان الاعتراض الخامس عشرء وهو تخلف بعض أجزاء 
العلة» فقال: 


[ومنها تخلف بعض العلة المركبة من أوصاف] 
وان الوعنقير كتاوقد “ات اسفن داك يمد 


أى إذا كاتسبعلة الممغدل وصنا مركا عن شيفة أو أشياف وفك تلت 
بعض تلك الأشياء»؛ فإن تخلف ذلك البعض في بعض الصور يكون قادحًا في 
صحة تلك العلة» أما القدح بكون الوصف مركيًا ففي قبوله خلاف مبني على 
الخلاف في صحة تركيب العلة وقد تقدم أن الصحيح جواز ذلك . 


واعلم أن المستدل إذا أدخل في العلة وصمًا وجعله جزء منها وهو معترف 
أن حكم الأصل لا ينتفي بانتفائه» لكن لو ألغي ذلك الوصف انتقضت العلة في 
بعض الفروعء فإن ذلك الجزء مردود. أي لا يصح كونه من العلة» وبقية الأجزاء 
غير مردودة على الأصح في الطرفين جميعًا. 


7/5 ا 76 
ومنهم من قال: يقبل ذلك الوصف إذا ثبت معه الحكم. 
ومنهم من قال: يرد ويبطل معه أيضا سائر أجزاء العلة» ورد بأنه لا 
وجه يقتضي ما ذكروه في الطرفين جميمًا لأن الطرف الأول مبني على وجوب 
عكس العلة؛ ونحن لا نوجبه؛ وفي الطرف الثاني قبول العلة المنتقضة. مثاله قول 
الشافعي في الاستجمار: طاعة تتعلق بالأحجار ولم تتقدمها معصية» فاعتبر فيها 
العلة ودليله الرمي؛ ولا شك أن قوله: لم تتقدمها معصية حشوء لأن الرمي 
سواء سبقه طاعة أم معصية فحاله لا يتغير» لكنه لو لم يذكر ذلك انتقض برجم 
الزاني» قال بعضهم: وهذا ضلال لا وجه لذكره. قال صاحب المنهاج: وهذا 
الاعتراض راجع إلى المنازعة في كمال شروط العلة؛ لأنه عائد إلى منع تأثيرها وهو 
شرط كما قدمناء والله أعلم . 


ثم إنه أخذ في بيان الاعتراض السادس عشر وهو القدح في نفس 
المصلحة بترجيح المفسدة عليها أو بمساواتها لهاء فقال: 


[ومنها القدح في المناسبة بمفسدة راجحة أو مساوية] 
وبفساد للصٌّلاح يُرجَحٌ 2 وإِنْ يكن مساويًاففيقدحٌ 


اعلم أنه إذا عارضت المصلحة التى تكون مقصودًا للمستدل مفسدة 
راجحة عليها أو مساوية لهاء فإن ذلك يكون قادحًا في قياس السعدن لأنه لا 
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مصلحة مع مفسدة مساوية أو راجحة؛ لآن دفع الضرر أهم» فيجب الحمل عليه 
وأما إذا كانت المفسدة مرجوحة فلا تقدح. 


مثاله: التخلي للعبادة أفضل لما فيه من تزكية النفسء فيقول المعترض: 
فيه مفسدة أقوى, وهي عدم كسر الشهوة» وعدم كف النظرء وعدم اتخاذ الولدء 
وهذا أرجح من مصالح العبادة» فيجيب المستدل بترجح المصلحة:؛ لأنها الحفظ 
الدين فهي أولى من حفظ النسل . 

يفن .ذللق آينا أن يفول السعدل» مساقر سلاف الطريق البعيك 
لا لغرض غير القصرء فإنه لا يقصر لأنه المناسب وهو السفر البعيد» عورض 
بمفسدة وهي العدول عن القريب الذي لا قصر فيه لا لغرض غير القصر.ء حتى 
كأنه حصر قصده في ترك ركعتين من الرباعيات» وقال ابن الخطيب: لا تنخرم 
المناسبة بمعارض المفسدة مطلقًا سواء ساوت أم رجحت:. ورد بأن العقل قاض بأن 
لا مصلحة مع حصول مفسدة مثلهاء احتج ابن الخطيب بأن الصلاة في الدار 
المغصوبة تستلزم مصلحة ومفسدة مساوية لها أو زائدة» وقد حكمتم بصحتها. 

وأجيب بأنه لا يلزم ذلك من لم يصحح الصلاة هنالك؛ وأما من 
صححها فأجاب بأن مفسدة الغضب ليست ناشئة عن الصلاة ولا الصلاة 
ناشئة عنه» بل هو عاص بغير ما هو به مطيع؛ فلا تلزم المفسدة من المصلحة» 
قال ابن الحاجب: ولو قدرنا أنهما نشاً جميعًا عن الصلاة لم تصح الصلاة: قال 
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ل المنهاج : والترجيح بين المصلحة والمفسدة يختلف باختلااف المسائل» وترجح 
بطريق إجمالي» وهو أنه لولم يقدر رجحان المصلحة لزم التعبد بالحكم بلا وجه. 
والله أعلم . 
ثم إنه أخذ في بيان الاعتراض السابع عشرء وهو: القدح في إفضاء 
الحكم إلى المقصود, فقال : 


[ومنها القدح في إفضاء الحكم إلى المصلحة المقصودة] 
وَالقَدَحُ في إفضّائه للمصلحة فيدقمٌ المجيبُ حتى يُصِلحة 


من الاعترضات أن يقدح المعترض في إفضاء الحكم الذي أخرجه 
المستدل إلى المصلحة المقصودة شرعًاء مثاله: أن يقول المستدل النكاح واجب 
لأنه يرفع الحجابء فيفضي إلى المصلحة وهي رفع الفجور, فيقول المعترض: غمنع 
أن رفع الحجاب يفضي إلى عدم الفجورء بل تلاقي الرجال والنساء عند رفع 
الحجاب يفضي إلى الفجورء فيجيب المستدل : بأن النكاح يكسر الشهوة» فيفضي 
إلى عدم الفجور, ومن ذلك أن يعلل المستدل حرمة المصاهرة على التأبيد بالحاجة 
إلى ارتفاع الحجاب المؤدي إلى الفجور فإذا تأبد انسد باب الطمع المفضي إلى 
مقدمات الهمء والنظر المفضية إلى ذلكء فيقول المعترض: بل سد باب النكاح 
أشد إفضاء إلى الفجور لأن النفس مائلة إلى الممنوع . 
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وجوابه أن التأبيد منع الميل إلى الفجور في العادة» فيصير كالطبيعي كما 
في الأمهات. والله أعلم . 


ثم إنه أخذ في بيان الاعتراض الثامن عشر والتاسع عشر والمكمل عشرين؛ 
فقال: 


[ومنها القدح في العلة بمعارضتها لوصف أخر أكثر فروعا منها] 
وأن يجيء ذا بوصف أكثرا فروعُُ من وصف ذَا وأشهرًا 
أو ينعن وجودمًا 5 المدّعَى فِيُثبِت الأول ها قد ادّعََى 
أو قال: عدي غيرٌ ذا المعتبر يج عكسٌ فرع ك المقورّر 


ذكر في هذه الأبيات ثلاثة أنواع من الاعتراضات: 

النوع الأول: أن يعارض علة المستدل بعلة أخرى أكثر فروعًا من علة المستدل» 
ويسمي هذا النوع بالتعدية؛ مثاله أن يقول المستدل في البكر البالغ : بكر فتجبر 
على النكاح كالبكر الصغيرة» فيعارض بأن العلة في الأصل الصغر, فتتعدى إلى 
التَيب الصغيرة. 

النوع الثاني: أن يعارض المعترض علة المستدل بعلة تقتضي في الفرع عكس 
الحكم الذي أخرجه المستدلء مثاله أن يقول المستدل في العبد بملوك» فتجب 
فيه قيمته كغيره من المملوكات. فيقول المعترض مكلفء. فلا يتعدى به دية الحر» 
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فعارض علة الفرع جا انض تليض سسكبها » فيحتاج في تقرير ما عارض به إلى 
أحد طرق العاف لني ممع الا يمك 4 1ن مي انتوفي لنت العاكار. 


واعلم أن هذا النوع والذي قبله يسميان بالمعارضة» وقد اختلف في 
قبولها على قولين: قال ابن الحاجب والمختار: قبولها إذ لو لم تقبل لم يمتنع 
التحكم يعني في المدُعى علة» لأن المدّعى علة ليس بأولى بكونه علة أو جزءًا من 
العلة من وصف المعارض. 

فإن رجح رد المعارضة بأن في إثبات العلة تكليفًا بالعمل» وفي 
ردها توسعة الأصل بإسقاط التكليف. وقد قال تعالى: #َإيرِدُ أله بكم 
لْبْسَمَ # [البقرة/ 180]. أجيب بأنه يلزم على ذلك منع الدلالة» لأن فيه 


4. 


ولو سلمنا أن الأصل التوسعة لعدم العلة المعارضة عارضناه أيضًا بأن 
الأصل انتفاء الأحكام, فنترك الدلالة عليها وبأنا نعتبرهما معًا إذ في تخصيص 
أحداهما تحكم؛ وإذا اعتبرناهما لزمت المعارضة. 

قالوا لو استقل كل واحد من المتعارضين بمناسبة الحكم لزم كون كل 
واحد منهما علة فيه» وذلك لا يجوزء فوجب رد المعارضة. 

وأجيب بأن هذا الحكم باطلء إذ لستم برد العلة المعارضة لما عللتم به أولى 
من أن يرد خصمكم ما عللتم به. 
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ثم اختلفوا في لزوم المعارض بيان انتفاء لزوم الوصف الذي جاء به 
المستدل عن الفرع» فقيل يلزمه مطلقًا. وقيل: لا يلزمه مطلقًا. وقيل: إن صرح 
المستدل بأنه لازم لزم المعترض بيان عدم لزومه وإلا لم يلزم» قال صاحب 
المنهاج: وهو الصحيح لأنه اذا لم يصرح بلزوم الوصف فقد أتي بما لا ينتقض 
معه الدليل» فلا يحتاج المعترض إلى المعارضة» وإن صرح لزمه إلغاء ما صرح به» 
فيبين المعترض انتفاء اللزوم . 


قال: واختلفوا أيضًا هل يحتاج المورد للمعارضة إلى أصل يرد إليه؟ 
فقيل: يحتاج كالمستدل. قال: والصحيح أنه لا يحتاج لأن حاصل المعارضة 
دعوى نفي الحكم لعدم العلة أوصد المستدل عن التعليل بذلك» وأيضًا فأصل 
المستدل هو الأصل للمعارضء فلا يحتاج إلى غيره؛ فإذا عرفت ذلك فالجواب 
عن المعارضة يكون إما بمنع وجود الوصف الذي عارض به أو المطالبة بتأثيره» إن 
كان مثتبًا بالمناسبة أو الشبه لا بالسبرء وبأن الذي عارض به خفي أو غير منضبط» 
ويحقق حصول الخفاء وعدم الانضباط أو لا يحققء بل بمنع ظهوره أو انضباطه أو 


إيجاب بأن الوصف الذي عارض به هو عدم معارض في الفرع . 


مثاله قياس المكره على القتل في وجوب القصاص على المختار بجامع 
القتل فيعترض بالطواعية» فيجيب بأن عدم الإكراه المناسب نقيض الحكمء 
أو يبين استقلال ما عداه من الأوصاف بالحكم في صورة إما بظاهر أية أو خبر أو 
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إجماع مثل : «لا تَبِيعُوا الطعَامَ بالطعّام» في الجواب عن معارضة تعليل المطعوم 
بالكيل» ومثل : «مَنْ يدل ذينه فاقتلوه» في معارضة التعليل بكفر بعد الإيمان, 
حيث استدل على قتل النصراني إذا تهود بأنه بدل دينه فيقتل كالمسلم إذا 
ارتد؛ فيقول المعترض: إنما قتل المسلم إذا ارتد لأنه كفر بعد إيمان فيقول المستدل 
علتي قد استقلت بالحكم في ظاهر قوله وَدٌ: «مَنْ بدَّلَ دينَهُ فاقتّلوه) غير متعرض 
ولا يكفي إثبات الحكم في صورة دونه أي دون وصف المعترض لجحواز أنها 

خلفها علة أخرىء ولذلك لو أبدى المعترض أمرًا آخر يخالف ما ألغى المستدل» 
فسد الإلغاء» ويسمى تعدد الوضع لتعدد أصليها وهذا كله كلام صاحب المنهاج. 


النوع الثالث: أن يمنع المعترض وجود تلك العلة في الفرعء مثاله: أن يقول 
المستدل على صحة أمان العبد الغير المأذون: أمان صدر من أهله كالمأذون» 
فيقول المعترض لا أهلية في المحجور. وجوابه بيان وجود ما عناه بالأهلية كجواب 
منعه في الأصل . قال ابن الحاجب: والصحيح منع المعترض من تقدير انتفاء 
وجود الوصف في الفرعء لأن المستدل مدع. فعليه إثباته لثلا ينتشر الكلام 
والله أعلم . 

ثم إنه أذ في بيان الاعتراض الحادي والعشرين والثاني والعشرين 
والثالث والعشرين» وهي المعبر عنها جميعًا بالفرق» فقال: 
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[ومنها الفرق] 


والفرق أن يُظهرَ نوع منع لذلك الحكم بهذا الفرّع 
أو كانَ في الأصل مَزية عرّا عن مثلهًا الفرعٌ الذي قد ذكرًا 
وكاختلاف ضابط أو بماك وكل هذا قادح إِنْ أوضحه 


الفرق عبارة عن إبداء مخالفة بين الأصل والفرع» وهو على ثلاثة أقسام 
لأنه: إما أن تكون تلك المخالفة في الحكم, وإما أن تكون في الضابطء وإما أن 
تكون في جنس المصلحة. 


فأما القسم الأول: وهو المخالفة في الحكم. فتكون بأحد شيئين: إما إبداء مانع 
في الفرع من إجراء ذلك الحكم فيهنء وإما بإبداء خصوصية في الأصل لم 
تكن موجودة في الفرع . 


وأما القسم الثاني: وهو اختلاف الضابط في الأصل والفرع فنحو ما يقال في 
إيجاب القصاص على الشهود تسببوا بالشهادة» فوجب القصاص كال مكره. 
فيقول المعترض إن الضابط في الفرع الشهادة. وفي الأصل الإكراه فلا يتحقق 
القساوف. 


لف لست د ع 724 
وجوابه أن الجامع ما اشتركا فيه من التسبب المضبوط عرفا أو بأن إفضاءه 

في الفرع مثله أو أرجح كما لو كان أصله المغري للحيوانء فإن انبعاث الأولياء 
على القتل طلبًا للتشفي أغلب من انبعاث الحيوان بالإغراء بسبب نفرة الحيوان 
وعدم علمه؛ فلا يضر اختلاف أصلي التسببء فإنه اختلاف فرع وأصل كما 
يقاس الإرث في طلاق المريض على القاتل في منع الاإرث. 
وأما القسم الثالث: وهو اختلاف المصلحة في الأصل والفرعء فهو أن تكون 
مصلحة الأصل مخالفة لمصلحة الفرع الذي أبداه المستدلء مثاله أن يقول 
المستدل على حد اللائط أولج فرجبًًا في فرج مشتهى طبعًا محرم شرعًاء 
فيحد كالزاني» فيقول المعترض: المصلحة في الفرع الصيانة عن رذيلة اللواط» 
والمصلحة في الأصل دفع اختلاط الأنسابء وقد يتفاوتان في نظر الشرع» وهو 
راجع إلى المعارضة. 


وجوابه أن ينكر المستدل أن الحكمة في الأصل دفع اختلاط الأنساب 
فقطء بل يقول إن الحكمة دفع اختلاط الأنساب مع الصيانة عن تلك الرذيلة 
وغيرها من المفاسد العامة وإلا لزم جواز الزنا بالصبية والآيسة» إذا ليس فيها 
ذلك المحذورء وهو باطلء والله أعلم . 


ثم إنه أخذ في بيان الاعتراض الرابع والعشرين وهو القلبء فقال: 


الوق لزع كل ماتيك اننا 
20 - - 32-7 


[ومنها القلب] 
والقلبٌ أن يدَّعىَ الدليلً على الذي قد أظهّرَ المدلولاً 
ِنْ صح وَهْوَ تمكنُ التسليم إلا إذا صرح بالتُسْقيم 
والثاني إبطال لقول المستدل والكل تصريحٌ وتلويحٌ جعل 
القلب عبارة غن دعوئ المعترض أن الدليل الذي جعله المستدل دليلا 
لمدعاه إنما هو دليل عليه لا له فيقلب حجته عليه لا له؛ وهو بمكن التسليم» بمعنى 
أن الدليل الذي قلبه المعترض يمكن أن يكون مسلمًا عند المعترض» فيكون عنده 
صحيحًاء ويمكن أن يكون عنده غير صحيح؛ وسكت عن الكلام فيه؛ لكن قلبه 
عليه إن صح أنه دليل كما إذا قال: إن هذا الدليل إن صح فهو عليك لا لك أما 
لو صرح المعترض بتضعيف الدليل وردهء فلا يكون محتملاً للتسليم بعد ذلك 
بل هو عند المعترض مردود. 
وقيل : إن القلب تسليم لصحة الدليل المستدل بهء سواء كان صحيحًا 
أم لاء وقيل: هو إفساد له مطلقاء لأن القالب من حيث جعله على المستدل 
كان ضصحيحًاء وقيل : هو شاعت زوز يشنهد لك وغليك»حيث سلمت فيه الدليل 
واستدللت به على خلاف دعوى المستدلء فلا يقبل . 


7 0 726 
ثم القلب نوعان: لأنه إما أن يقتضي تصحيح مذهب المعترض مع 
السكوت عن مذهب المستدلء وإما أن يقتضي إبطال مذهب المستدل» وكل 
واحد من النوعين يكون تصريحًا وتلويحًا لأنه إما أن يصرح المعترض بتصحيح 
مذهبه. وإما أن يلوح على ذلك. وإما أن يصرح بإبطال مذهب المستدلء وإما أن 

يلوح على ذلك . 

مثاله أن يقول المستدل على وجوب الصوم في الاعتكاف: لبتٌ في 
مكان مخصوص فلا يكون قربة بنفسه كالوقوف بعرفة. فيقول الشافعي في عدم 
اشتراط الصوم في الاعتكاف: لبث في مكان مخصوص فلا يشترط فيه الصوم 
كالوقوف بعرفة. فقد صحح الشافعي مذهبه بعلة المستدل وهي اللبث في مكان 
يخصوص: 

ومثال ما فيه إبطال مذهب المستدل تصريحًا أن يقول الحنفي في مسح 
الرأس: عضو وضوء فلا يكتفى فيه بأقل ما ينطلق عليه اسمه كغيره. فيقول 
الشافعي: فلا يتقدر بالربع كغيره. فعلق المعترض على علة المستدل ما يبطل به 
مذهبه. 

ومثال ما فيه إبطال مذهب المستدل تلويحًا أن يقول الحنفي في تصحيح 
بيع الغائب: عقد معاوضة؛ فيصح مع الجهل بالمعوض كالنكاح, فيقول الشافعي: 
فلا يشترط فيه خيار الرؤية كالنكاح. 


الركن الرابع - في مباحث القيا 

72 0 - 0 
وبيانه أن من قال بصحته قال بخيار الرؤية» فخيار الرؤية لازم لصحته. 

فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم. قال البدر: والمختار قبوله أي قبول القلب. وقيل 

لا يقبل وهو نوع مخصوص من المعارضة: والله أعلم. 


ثم إنه أخذ في بيان الاعتراض الخامس والعشرين وهو بالموجب. فقال : 
[ومنها القول بالموجب وتنبيهات هي كاخاتمة ة على هذا المبحث] 


والؤو ل والفوجب أن سبلي يدلو له وا لال باق فاعلنا 
كاله العر جية مها الأ "أذلنا انفلك تمدن الأعة 


القول بالموجب: عبارة عن تسليم مدلول الدليل مع بقاء النزاع؛ ويسمى 
إرخاء العنان» وشاهده قوله تعالى © يَمُولُونَ ين يّجَعَْآإِكَ الْمَدِيسَةِ لُمُخْرِجك 
ال متا ال 4 [المنافقون/ 8] فإن معنى هذا الكلام مسلم عند المسلمين 
لكن الأعز عند المسلمين هو رسول الله علق والأذل عندهم هو ذلك القائل» 
والأعز عند المنافق هو نفسه. فمدلول كلامه ا والخلاف بينهم باق . ٠‏ وهو 
أنواع ثلاثة: 


النوع الأول او ل سار اله أو 
يقتل ف العادة» فلا ينافي وجوب القصاص »كالقتل بالحاد الخارق» فيقول 


طلعة الشمس: شرح شمس الأصول 
5-7 ققد لكات 728 
المعترض إن عدم المنافاة لييّن محل النزاع ولا هو نقيضه» وإغما محل النزاع 


النوع الثاني: أن يستنتج المعترض إبطال ما يتوهم أنه مأخذ الخصم. مثاله قولنا 
للحنفي التفاوت في القتل لا يمنع من وجوب القصاصء. كما لا يمنع من القتل 
نفسه» فيعترض بأنه علة» فيقول المعترض لا نسلم كون علة عدم وجوب القصاص 
هو التفاوت؛ بحيث إني أقول: لو بطل ذلك بطل وجوب القصاص بل العلة 
شيء آخر منع الحكم الذي هو وجوب القصاص أو فقد شرط من شروطهه ولا 
يلزم من انتفاء مانع واحد انتفاء الموانع جميعًا أو الشرائط أو المقتضى . 


قال صاحب المنهاج : والصحيح أنه مصدق ف مذهبه. أي إن ثم موانع 
كذلك لخفاء المأخذ بخلاف محل الخلاف. وهو محل النزاع في الضرب الأول» 


فإنه يحتاج إلى تبيين الموانع» والمقتضى وشروطه وحصولها. 


النوع الثالث: أن يسكت عن المقدمة الصغرى من مقدمتي القياس» وهي 
الأولى مع كونها غير مشهورة» نحو أن يقول: ما ثبت قربة فشرطه النية كالصلاة» 
ويسكت عن قوله الوضوء قربة» فيرد عليه الوضوء لكونه قربة» ولم يشترط فيه 
النية عند الخصم. ولو ذكر المقدمة الصغرى لم يرد عليه إلا المنع لكون الوضوء 
قربة» قال صاحب المنهاج : وهذا الاعتراض يعود إلى اختلال شرط وهو المنع من 
اقتضاء العلة الحكم, وتأثيرها فيه. 


الركن لزاه حل ونين اننا 
729 شاد ل 4 
والجواب عن النوع الأول: أن يبين المستدل ان ذلك محل النزاع أو 
يجوز قتل المسلم بالذمي؛ لأنه ليس بجائز بل واجبء فيقول المراد بقولنا: لايجوز 
تحريمه لا ما زعمتء واذا كان ذلك هو المراد لزم انتفاء قولك إنه واجب. 


والجواب عن النوع الثاني : أن يبين المستدل أن ذلك هو المأخذ, نحو أن 
يبين أن انتفاء المانع من حصول القتل بالمثقل يؤخذ منه انتفاء المانع من وجوب 
القصاص فيه أيضًاء لأن وجوب القصاص إزهاق الروح؛ فإذا لم ينع المثقل من 
إزهاق الروح بل حصل له؛ فقد حصل به موجب القصاصء فيجب إذ لا مانع . 

والجواب عن النوع الثالث: أن يبين المستدل أن الحذف شائع» فيرتفع 
المطعن, انتهى وأكثره من منهاج الأصول . 


وسنختم هذا المبحث بتنبيهات ذكرها صاحب المنهاج : 


أحدها: اختلف العلماء في المعترض بالنقض إذا منع المستدل وجود العلة التي 
زعم الترسن تلن بحكمواة هل يكو ذى الاتغد لال على وبجرذ بلك القلة؟ 
قال صاحب المنهاج: في الأصل لم يسمع لأنه انتقال من نقض العلة إلى نقض 
دليلهاء قال: وفيه نظرء أما لو قال: يلزمك إما انتقاض علتك أو انتقاض دليلهاء 
كان لازمًا. 


طلعة الشمس: شرح شمس الأصول 

58 سروح سمس 2١‏ صو 720 
التنبيه الثاني : اختلفوا أيضًا إذا منع المستدل تخلف الحكم عن العلة التي نتقض 
فيها المعترض من الدلالة على تخلف الحكم عن التى نقض فيها المعترض: هل 
مك المعترض من الدلالة على تخلف الحكم؛ فقيل : يمكن» وقيل : لا يمكن. 
التنبيه الغالث: اختلفوا أيضا هل يجب على المستدل الاحتراز من النقض 
أولاء اقل معبه وقل + لاحب الاق اسردم قال الايعب بظلنار قال 
صاحب المنهاج : وهو الأصح لأنه إنما يسأل عن الدليل وانتفاء المعارض ليس من 
الذلينوايضا فإنه وارد» ولو احترز اتفاقًا. 


التنبيه الرابع: قال ابن الحاجب: واعتراضات القياس على مراتب فما كان من 
جنس واحد يصح تعدده اتفاقاء أي تورد منها اعتراضات متعددة على مسألة 
واحدة؛ ومالم يكن من جنس واحد كالممانعة''' والمطالبة والنقض والمعارضة» 
فقد اختلف في جواز إيراد") جنسين فصاعذاء فمنعه أهل سمرقئدء قالوا لأنه 
يؤدي إلى الخبط الكثير» وجوزه غيرهم كالجنس المتعدد, واختلفوا أيضًا في صحة 
إيرادها مرتبًا بعضها على بعض. نحو أن يورد المطالبة ثم يقول سلمنا أنها لا ترد 
فنحن نورد القلب. ثم يقول: سلمنا أنه غير وارد» فنحن نورد غيره» وقال الأكثر: 
الأولى منع ذلك لما فيه من التسليم لبطلان الاعتراض المتقدم حتى يتعين الآخر. 
قال ابن الحاجب: والمختار جوازه لأن التسليم تقديري. 


)١(‏ في الأصل: الممانعة. (م). 
(0) في الأصل: يراد. (م). 





اركف لزاه دل ماع انا 
71 ته _ 5-4 


وإذا جاز إيراد الاعتراضات مترتبة فينبغي أن يرتبها المعترض على 
ما يرتبه المستدل» وإلا كان منعًا بعد تسليم, لأنه إذا اعترض الفرع ثم طالب 
بتصحيح الأصل كان ذلك منعًا لحكم الأصل بعد أن سلمه بأن اعتراض الفرع 
دونه» فيقدم ما يتعلق بالأصل ثم العلة لاستنباطها منه ثم الفرع لبنائه عليهماء 
استقلالها وإثباتها أهم من إثبات استقلالها. انتهى أخذا من منهاج الأصول» 
والله أعلم . 

ولما فرغ من بيان القياس وأركانه وبيان القوادح فيه أخذ في بيان النوع 
الخامس من الأدلة وهو الاستدلال» فقال: 


ار الخامس 


مباحث الاستدلال 





وهو في اللغة: طلب الدليل وفي العرف: عبارة عن إقامة الدليل» يقال: 
استدل فلان على كذاء إذا أقام الدليل عليه؛ وفي اصطلاح الأصوليين اسم لنوع 
خاص من الأدلة» وهو ما ليس بنص ولا إجماع ولا قياس» كما أشار إليه ال مصنف 


بقوله: 


[بيان حقيقة الاستدلال] 


وغيرٌمًا مرّ هوّاستدلال وفي ثبوت بعضه ج ذال 


فيشمل القياسٌ الاقتراني ‏ وهكذانوع القياس الثاني 


طلعة الشمس: شرح شمس الأصول 
0/4 قفنت 0 
المراد ب (ما مر) الكتاب والسنة والإجماع والقياس» يعني أن الدليل 
الخامسن مق الأدلة الشرعية وهو الاسةدلال هو غير هامر والراديهها ليس يتصن 
ولا إجماع ولا قياس» وقد تقدم ذكر كل واحد من الثلاثة. 


اعلم أنه لما كان كثير من الأحكام الشرعية خارجة عن ظاهر تلك الأدلة 
بمعنى أنه لم يوجد من واحد من الأدلة ما يدل على حكم فيها استدل العلماء 
على ثبوت أحكامها بأمور منهاء استصحاب حال الأصلء ومنها الاستقراء ومنها 
المصالح المرسلة إلى غير ذلك مما سيأتي في هذا الركن» وسموا تلك الأشياء 
استدلالاً وقد اخظلفوا في تعريف حقيقته» فقال بعضهم: هو ما ليس بنص ولا 
إجماع ولا قياس» وعليه مشيت في النظم. 


قال صاحب المنهاج: وهؤلاء يعنون الاجتهاد» وأقول : يعنون به ما ذكرناه 
من الاستصحاب والاستحسان وغيرهما من أنواع الاستدلالء ولذا عرفوه بذلك 
التعريف, ثم ذكروا تلك الأشياءهن جملة أواعضعك أن الاتنهاد لسن دليلا 
بنفسه. وإنما هو نظر في الدليل؛ وزاد بعضهم على التعريف الأول قولهم: ولا 
يان علة؛ قال صاحب المنهاج: فيدخل فيه الاجتهاد والاستدلال بنفي الفارق 
كما تقدم, والاستدلال بالتلازم كمام مر في قياس الدلالة» انتهى. 


ومعنى قوله: (وفي ثبوت بعضه جدال) يعني أن في ثبوت بعض أنواع 
الاستدلال خلافًا. 


الركن الخامس - في مباحث الاستدلال 


0 5 


اعلم أن القائلين بثبوت الاستدلال اختلفوا في أشياء. قال بعضهم: 
إنها من الاستدلالء وقال آخرون ليست منه وهي الاستدلال على ثبوت الحكم 
بوجود السبب وعلى انتفائه بوجود المانع منه أو فقد الشرط وغير ذلك مما سيأتي 
بيانه . 
واختار ابن الحاجب أن الاستد لال ثلاثة أنواع : 
النوع الأول: الاستدلال باستصحاب الحال. 
النوع الثاني : الاستدلال بالتلازم بين الحكمين من غير تعيين العلة» وهو الذي 
سميناه قياس الدلالة, وقد مر بيانه. 
والنوع الثالت: شرع من قبلنا. 

وزاد البدر - رحمه الله تعالىى - الاستحسانء ونسبه للحنفية والمصالح 

وذكر ابن السبكي جميع الأنواع التي ذكرها المصنف في هذا الركن إلا 
المصالح المرسلة» فإنه لم يذكرها في كتاب الاستدلالء» وزاد شرع من قبلنا وحجية 
قولي الصحابيء وقد مر الكلام فيهما. 

وقد ذكرت في هذا الركن أشياء منها القياس المنطقى بنوعيه: الاقترانى 
والاستثنائى؛ وهما المراد بقول المصنف : (فيشمل القياس الاقترانى ..) إلى آخره؛ 


طلعة الشمس: شرح شمس الأصول 
ذف - - 4 
أي يشمل الاستدلال القياس الاقترانى» وهو أحد نوعى القياس المنطقى» وكذا 


اعلم أن القياس المنطقي قول مؤلف من قضاياء متى سلمت لزم عنه 
لذاته قول آخرء فإن كان اللازم وهو النتيجة أو نقيضه مذكورًا فيه بالفعل» فهو 


ينتج فهو حرامء أو أن كان النبيذ مباحًا فهو ليس بمسكر, لكنه مسكر ينتج فهو 


نبيذ حرام» وهو مذكور فيه بالقوة لا بالفعل. 

وسمي النوع الأول بالقياس الاستثنائي لاشتماله على حرف الاستثناء» 
وهو لالكن» سموا #لكن» حرف استثناء إما أن يكون اصطلاحًا للمناطقة خاصا 
بهم وأما أن يكون ]ا على التشبيه» فإن معنى «لكن) يشابه معنى (إلا» 
فإن كليهما لرفع توهم يتولد من الكلام السابق» وسمي النوع الثاني بالقياس 
الاقتراني؛ لاقتران أجزائه؛ والله أعلم . 

ثم إنه أخذ في بيان النوع الثاني والثالث من الاستدلال» وهما 


الركن الخامس - فى مباحث الاستدلال 
37 1 خرف 


أي وجود المقتنضى وعدم المانع وانتفاء الشرط وعدم وجود ما يدل 
على الحكم, فاقتصر في الترجمة على النوعين المذكورين اختصاراء وبدأ بذكر 


إنقا ها كان على أصولة: كنيد تاس تا مدلرله 


إن كان في السلب أو الإيجاب وَهْوَ الذي يُدُعى بالاستضّحَاب 


الاستصحاب عبارة عن إبقاء ما كان على أصوله التي كان عليها من 
وجود أو عدم أو نحو ذلك. مالم يرد دليل ينقله عن حكم أصله إلى حكم آخر» 
فنقول الأصل إبقاء ما إنفاه العقل كوجوب صوم رجب على حاله الأول حتى 
يقوم الدليل بوجوب صيامه. 


وكذا نقول إن الأصل إبقاء العموم على عمومه؛ وإبقاء النص على حاله 
وجوده أو نفيه: من شرع أو عقل أو حسء فإن الأصل بقاؤه على حاله الذي علم 
عليه حتى يقوم الدليل على انتقاله. 


طلعة الشمس: شرح شمس الأصول 
00١‏ 38م 
وهو حجة عندنا وعند الشافعية» لأن الظن ببقاء ما كان على ما كان 
حاصل مالم يصح انتقاله إلى حال آخر. 


أما حكمنا على المفقود بالوفاة بعد الأربع وعلى الغائب بالوفاة بعد 
الأجل المذكور» فمبني على أن الظن بحياتهما بعد الأجلين ضعيف,. لأن الغالب 
من أحوال أمثالهما الهلاك في مثل تلك الحالء إذ لو كانا حيين لجحاء عنهما خبر 
في غالب الأحوالء فحملنا المفقود والغائب بعد الأجلين على أغلب الأحوال 
استحساناء وكان القياس عدم الحكم بموتهما حتى يصح ذلكء كما أشار إليه 


بعض الأثر في الغائب. 


وقالت المعتزلة والحنفية: إن استصحاب الحال ليس حجة شرعية: 
وقيل: حجة في الدفع به عما ثبت له دون الرفع به عما ثبت؛ ومعنى هذا القول 
أن استصحاب الأصل حجة في بقاء ما كان على حاله الأول من غير أن يزاد 
حكما آخر. 


مثال ذلك استصحاب حياة المفقود دافعة لغيره من أخذ ماله بسبيل 
الإرث؛ فماله لا يورث لاستصحاب حياته قبل الأجلء وهو مع ذلك لا يكون 
وارنا عع غيره. غلك صالحب هق القول للقياك فى سياف» وشرط أغين المبرات 
عند هذا القائل : تيقن حياة الوارث بعد موت الموروث» فحصة المفقود على هذا 


موقوفة حتى يتحقق موته أو حياته بعد موت موروثه» وهو عندنا وارث وموروث 
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بناء على حجيه الاستصحاب كما هو مذهب أكثر الأصحابء وإن كان لازم 
مذهب بعضهم عدم حجيته. 

والحة لداع سحي الأستصحان قوله 115 هإن الغيطاة لبأ 
انعد كم افيقول # الحوكك الدطيت قلا اضر 3 حتى ورين عونا أويدد ريكه: 

وكثير من قواعد الشرع دالة على استصحاب الحال» فمن قال: لا إله الا 
الله ميغد رسول اللهء حرم دمه وماله مدة حياته» ولو لم يسمع منه تشهد بعدها 
ابذك حتى يصح ارتداده» وهو معنى الاستصحاب. 

وكذلك الحكم في الأشياء الطاهرة ببقائها على طهارتها حتى يصح 
تنجيسهاء وكذلك الحكم في الأشياء المحرمة ببقائها على حرمتها حتى يصح 
تحليلها بوجه شرعيء ونحو ذلك كثيرء فقد اعتبر الشرع في هذه الأمور استصحاب 
حال الأصلء فجعلناه حجة فيما سكت عنه الشارعء ولا سبيل للمخالف في 
التفرقة بين بعض الاستصحاب دون بعض. 

وهاهنا مسألة جعلها قومنا من الاستصحابء ونحن نأبى من ذلك لأن 
حكم الاستصحاب معنا معتبر مالم يصح المنقل عن أصله. 


وقد صح في هذه المسألة وهي ما إذا رأى المتيمم الماء حال صلاته؛ وقد 
كان تيممه لأجل عدم الماء فقط. 
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قال المخالف: فإنه إذا رأى الماء في الصلاة يتم صلاته ولا يبطل تيممه 

برؤية الماء» وإنما جاز له إتمامها استصحابًا للحال الأول قبل رؤية الماء» واحتجوا 


الوجه الأول: قالوا إن الإجماع منعقد على أنه قبل رؤية الماء متطهرء والأصل 
البقاء على الطهارة حتى يثبت معارض والأصل عدم المعارض. 

وأجيب بأن المعلوم أن الحال الثانية غير مساوية للحال الأولى» لوجود 
الماء فيها دون الحال الأولى فلم تشاركها في المقتضى للحكم وهو جواز التيمم» 
لأن الماء فيها موجود دون ال حال الأولى» فليزم من ذلك ثبوته ففي الخال الثانية من 


غير دليل يقتضيه. وذلك لا يجوز. 


الوجه الثاني : قالوا صحة التيمم مقطوع بهاء وبطلانه برؤية الماء مشكوك فيه. 
فلا يبطل اليقين بالشكء كما أنا إذا تيقنا صحة النكاح ثم شككنا في حصول 
الطلاق» لم يؤثر ذلك الشكء وإذا تيقنا الطهارة ثم شككنا في الحدث لم يؤثر 
ذلك الشكء بل نستصحب الحال كذلك ها هنا لأن الداخل في الصلاة دخل 
فيها مع تيقن صحتهاء فلا ينتقل إلى بطلانها إلا بدليل آخرء ولا دليل. 

وأجيب بأن الدليل: القياس على رؤيته قبل الدخول في الصلاة» فكما 
أنه يبطل تيممه هنالك لأجل رؤية الماء» كذلك بعد الدخول فيها بخلاف الشاك 
في النكاح؛ فقد تيقن صحته؛ وفي الطهارة كذلك فلا قياس يعارض دليل الصحة 
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هنالك» فوجب استصحاب الخال بخلاف ما نحن فيه؛ قالوا: دخوله في الصلاة 
الفرق» وأجيب بأنه إنها حرم خروجه بعد الدخول فيها لصحة طهارته بعدم الماء 
حال الدخول فيهاء وبوجود الماء ذالت علة التحريم فيحرم البقاء بعل وجوده كما 


يحرم الدخول بعل وجوده. والله أعلم. 


وهذا فرع يتفرع على مسألة الاستصحاب. وهو: أن الأصوليين اختلفوا 
فيمن جزم بانتفاء حكم هل يلزمه إقامة برهان أم يكفيه كون الأصل عدمه؟ فقال 
أكثر المتكلمين والفقهاء: إن من قطع بنفي حكم عقلي أو شرعي فعليه الدليل 
على دعواه القطع؛ بخلاف ما إذا قال: لا أعلم ثبوته» فالدليل على من جزم 
بالتبويت. 
دلبل على .+ للفو كيزا بابي على اللذكر ليوف ملق مدع اوقا يدث 
على من أنكر نبوة مدعى النبوة» بل على المدعى إقامة البرهان على ما ادعاه. 

وقبل إن نفى حكمًا عقليًا أقام الدليل على دعواه؛ لا إذا نفى حكمًا 
شرعيّاء فالدليل على المثبت لا النافي» لأن الأصل في الأحكام الشرعية انتفاؤهاء 
فلم يحتج النافي لها إلى دليل بخلاف العقليات. 
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ورد بأن كون الأصل العدم, دليل على النفي مطلقَاء فلا وجه للفرق» أما 
إذا لم يجزم بانتفاء الحكم, وما أخبر أنه لا يعلم ثبوته فهذا لا يلزمه دليل قطعًا إذ 
لم يخبر إلا بأنه لم يصح له دليل؛ فلم يعلم ولا وجه لطلب الدليل على ذلك؛ 
والله أعلم . 


ثم إنه أخذ في بيان العكس.ء فقال : 


[بيان العكس وبعض أنواع الاستدلال] 


والعكسٌ إثباتٌُ نقيض الحكم لضدٌّ ذاك الشيء إذ في الفهم 
تَعاكسٌ الوصفين أو قد وُجدَا مُوجبٌ ذاأو مانم لهبدًا 
وهكذا فقَدٌ وجود الشرط وعدمٌ ما يدل عند الضبْط 


فخ الانعلالال قياس التكس» وخرة إثبات تقيض كم شىم القيد 
ذلك الشيء لتعاكس وصفيهماء مثاله حديث مسلم: «أيأتي أحذنا شهوته وله 
فيها أجرٌ؟! قال: أرأيتم لو وضعَهًا في حرام أكانَ عليه وزرٌ؟!» فقد نبه الحديث 
المذكور على أن حكم وضع الشهوة في الحلال مضاد لحكم وضعها في الحرام» 
فوضعها في الحرام موجب للوزر؛ ووضعها في الحلال موجب للأجرء ويسمى 
الاستدلال بهذا الطريق قياس العكسء وقد جعله صاحب المنهاج نوعًا من 
القياس لا من الاستدلال» فقسم القياس إلى: قياس طرد وقياس عكس.ء وعرفه 
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بتعريف جامع للنوعين؛ والحق أنه ليس من أنواع القياسء وإنما هو من أنواع 
الاستذ لال كما هو صنيع ابن السبكي» وعليه مشيت في النظم . 

أما قوله (أو قد وجدا موجب ذا) إلى آخره» فهو شروع في أنواع أخر من 
الاستذنلال وهى أربعة: 
أحدها: الاستدلال على ثبوت الحكم بوجود السبب المقتضي لوجوده. كما 
نقول: وجد السبب الموجب للتحريم في صورة كذاء فيجب أن تعطى تلك الصورة 
ذلك الحكم. 
وثانيها: الاستدلال على نفي الحكم بوجود مانعه» كما نقول: وجد المانع من كذا 
في صورة كذاء فلا تعطى ذلك الحكم. 
صورة كذاء فلا يثبت فيها ذلك الحكم المشروط. 
ورابعها: الاستد لال على انتفاء الحكم بعدم وجود دليله عند المجتهد الضابط 
للآدلة الكثير الاطلاع على أحوال الشرع الخبير باختلاف وقائعه. 

مثاله قول المجتهد المذكور لم أجد لهذا الحكم دليلاً يدل عليه؛ فقيل : 


إن قوله بذلك دليل على انتفاء ذلك الحكم. إذ في الظن أن لو كان لذلك الحكم 
دليل لما فات هذا الحافظ الضابط. 


4 ا عو ا 744 

وقيل : لا يلزم من عدم وجدان الدليل انتفاؤه. وهو الحق. وكذا اختلفوا 
في الثلاثة الأنواع التي قبل هذا النوع؛ وهي: الاستدلال على ثبوت الحكم 
بوجود السبب. وعلى انتفائه بوجود المانع منه» أو فقد الشرط. فقيل إنها ليست 
باستدلال» وما هي دعوى دليل» فعلى مدعيه البرهان» وقيل بل هي دليل» 
واختلف القائلون بأنها دليل» فقال بعضهم: هي نوع من الاستدلال. وقال 
أآخرون: إن ثبت عنده وجود السبب أو المانع أو فقد الشرط بغير النص والإجماع 
والقياسء فاستد لال وإلا فلاء بل هي دعوى عند المعترض. والله أعلم . 


ثم إنه أخذ في بيان الاستقراءء؛ فقال: 
مبحث الاستقراء 
ومنهُ الاستقراءٌ أن يَسْتَتْبِعَا ‏ أفرادَ ذاك الجس حى يقطعًا 
أن ذا الفقق عقسقة كذ ٠‏ كيدة اسفن فى اتن الأدي 
وَهْوّ على نوعين نوع كامل2 وَهوَّالذي الأفراد طرًا شامل 
إلا قضية النرّاع ونقصٌ إن كان بالغ الب منهًا قد يُحَصَ 
من الاستدلال الاستقراء وهو عبارة عن تتبع أفراد الجنس في حكم من 


الأحكام, فإذا وجدنا ذلك الحكم في جميع أفراد ذلك الجنس قطعنا بأن حكم 
ذلك الجنس كذا. 
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مثاله: أن نستتبع أفراد الحيوان» فنجد كل فرد منه متحركاء فنعلم من 
ذلك التتبع أن الحيوان متحركء وكذا إذا تتبعنا أفراد الجماد فرأينا كل فرد منها 
ساكا كينا بأن الها ساك وهكذ ا 


وهذا التتبع المنخصوص هو معنى الاستقراء عند الأصوليين» وهو نوعان: 
كامل وناقص. 


فأما النوع الكامل فهو أن يتبع المستدل جميع أفراد ذلك الجنس حتى 
لا يبقى من أفراده إلا الصورة التي طلب معرفة حكمهاء فيحكم بأن حكم تلك 
الصورة حكم بقية أفراد الجنسء مثاله إذا رأينا فردًا من الحيوان فنقول : هل هذا 
الحيوان متحرك أم لا؟ فنتصفح أفراد ذلك الجنسء فإذا رأينا جميعها متحركا 
اسعدللنا بلك على رك قللك الفز. 


وأما النوع الناقص فهو أن يستتبع المستدل غالب أفراد الشيء. فإذا 
وجدها متفقة في حكم أجرى ذلك الحكم في جميع الأفراد, إذ في الظن أن أقل 
الأفراد حكمه حكم أغلبها. 


مثاله أن يتصفح أفراد الخيض في أقصى مدة الدم فيجد أغلبهن لا يزيد 
على عشرة أيام؛ فيحكم بأن أكثر مدة حيض في كل النساء عشرة أيام استد لالا 
بذلك الاستقراء» ويسمى هذا النوع عند الفقهاء إلحاق الفرد بالأغلبء وللإمام 
الكدمى - رضوان الله عليه - تمسك بهذا الطريق» وقد اعتنى به واعتمد عليه في 


طلعة الشمس: شرح شمس الأصول 
د لقت 0 


مواضع كثيرة» كما يعرف ذلك بالاطلاع على فتاويه ومصنفاته.» وهو دليل ظني 
اتفاقا. 


واختلف في النوع الأولء فقيل إنه دليل قطعيء ونسب هذا القول 
إلى الأكثر من العلماء» وقيل ليس بقطعى لاحتمال مخالفة تلك الصورة لبقية 
الأفراد» وإن كان هذا الاحتمال بعيدًاء ورد بأن ذلك الاحتمال منزل منزلة العدم 


لأن الاحتمالات العقلية لا تقدح في الأمور العادية» والله أعلم. 
ثم إنه أخذ في بيان المصالح المرسلة فقال : 


وَمنه وصف لم يكن معتبّرًا ‏ من شارع الحكم وليسّ مُهُدرًا 
وظه رت لت ابه مصْلّحة 2 واس مُه المصالحٌ المرسَلة 


من الاستدلال المصالح المرسلة» وهي : عبارة عن وصف مناسب ترتبت 
عليه مصلحة العباد واندفعت به عنهم مفسدة؛ لكن الشارع لم يعتبر ذلك 
الوصف بعينه ولا بجنسه في شيء من الأحكام, ولم يعلم منه إلغاء له» وبذلك 
نسم ريات لان المرسل في اللغة المطلق» فكان هذا الوصف المناسب قد أطلق 
عن الاعتبار والإهدار» وقد تقدم تحقيقه في مبحث المناسبء وقد ذكرنا له هنالك 
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أمثلة كثيرة» وبينا أن للأصحاب به اهتمامًاء فكثير من فروعهم مبني على هذا 
الاستدلال» وللماكلية به أشد اعتناء. 


وإنما كان هذا النوع من الاستدلال لأنه ليس بنص ولا إجماع ولا 
قياس, وقد عرفت أن ما عدا الثلاثة فهو استد لالء والله أعلم . 


ثم إنه أخذ في بيان الاستحسان. فقال: 
مبحث الاستحسان 


عن 27 ع2 سر 5 .0 ع و 
ومنه الاستحسًّان أن ينقدحا فى ذهن ذي العلم دليل وضحا 
595 5 5 اكير 5 هرة 7 0 5 2 
وقصّرّت عن ذكره العبارّة ‏ وقيل أخذ ما اقتضتّه العادّة 


وقيل الانتقال من قياس ووْهَى إلى أقواهٌ في الأساس 


من الاستعدذ لال الاستحسان: وقد قال به المعتزلة والحنفية. وحكاه 
ابن الحاجب والبدر الشماخي عن الحنابلة أيضًاء وعزى المحلي إلى الحنابلة إنكاره» 
ورد حكاية ابن الحاجب عنهم القول بذلك وأنكره الشافعية وبشر المريسي من 
للتفة 


قال الشافعي: من استحسن فقد شرعء أي من قال بحكم من الأحكام 
الغرضية بالاسسان نقد أحدت شريعة غير شريعة رسول الك 2 
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وهذه مبالغة في تقبيح القول بالاستحسان.ء على أنه قد حكى أصحابه 
عنه الاستحسان في بعض المسائل كالتحليف على المصحف والخط في الكتابة 
لبعض من عوضهاء وكاستحسانه في المتعة ثلاثين درهمًا ونحو ذلكء» وقد اعتذروا 
عنه بأنه ذلك من الاستحسان اللغوي لا من الاستحسان الاصطلاحي المختلف 
فيه» قالوا: إنما قال ذلك انحل فقي رين فق ميد واد قإناة ز كل ذلك المستحستون 
ها قالوا ذلك للأخذ فقهية أيضًا. قال صاحب المنهاج: فأما قول الشافعي إن 
من استحسن فقد شرعء فهو مبني على ما رواه بعض أصحابه عن الحنفية أن 
الاستحسان هو القول بالحكم من غير دلالة ولا أمارة تقتضيه سوى ما تدعو 
النفس إليه وتستصلحه. 


قال الحاكم: وقد أبعدوا في هذه الحكاية» وظنوا بأهل العلم ما لا يليق 
بهم. قال: والذي عند مشايخنا أنه لا يجوز القول في الأحكام بغير حجة تميز 
بين الحق والباطل والصحيح والفاسد والقبيح والحسن. لأنه لو جاز ذلك لشارك 
العَالم العاميُ في الأحكام؛ بل الصبي لأنهم يستحسنون أشياء شهوة وهوى. 
انتهى كلامه. 
واعلم أن مثبتي الاستحسان اختلفوا في بيان حقيقته: 

فقال بعضهم: هو دليل ينقدح في ذهن العالم المجتهد تقصر عن إظهاره 
عبارته» ولذا ترى كثيرًا من العلماء يقولون في مواضع وفي نفسي من كذاء و3 
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أن ذلك الدلول النكرر اقنقعى عون النضيه فوويهيز اثنانا ولا بره لصوو 
عبارته عنه قطعًاء وإن لم يتحقق عنده فمردود قطعًاء وقال أآخرون: هو عدول عن 
الدليل إلى العادة للمصلحة؛ كدخول الحمام من غير تعيين زمن المكثء وقدر 
الماء والأجرة» فإنه معتاد على خلاف الدليل للمصلحة؛ وكذا شرب الماء من 
السقاء من غين تعييق قدره. 

ورد بأنه إن ثبت أن العادة حق لجريانها في زمنه عليه الصلاة والسلام 
أو بعده من غير إنكار منه ولا من غيره فقد قام دليلها من السنة أو الإجماع, 
فيعمل بها قطعًاء وإن لم تثبت حقيقتها ردت قطعًاء وقيل: هو العدول عن قياس 
أو هي إلى قياس أقوى منه. ورد بأنه لا خلاف فيه بهذا المعنى» فإن أقوى القياسين 
مقدم على الآخر قطعًا. قال المخالف: فلم يتحقق معنى للاستحسان يصلح 
محلا للنزاع . 

أقول: ولا يلزم القائل بالاستحسان إثبات معنى مختلف فيه؛ فإنه 
الاستحسان عند كل طائفة من أهل هذه الأقوال هو ما فسروه به» فإن وافق 
الخصم على ثبوت الاستحسان بتلك المعاني فقد أثبت الاستحسان الذي أثبته 


غيره» فير تفع الخلاف في ثبوته. 


قال صاحب المنهاج : «اعلم أنه لا فرق عند مثبتي الاستحسان بين أن 
يكون المعدول إليه نضا من الكتاب أو من السنة أو الإجماع أو قياسًا أو اجتهادًا 
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أو استدلالا بعد أن يكون من أقوى ما عدل عنه»» وكذلك لا فصل عندهم بين 
أن يكون المعدول عنه ثبت بظاهر الكتاب أو السنة أو القياس أو الاجتهاد» وعلى 
هذا فيكون تفسير الاستحسان هو العدول عن دليل أو هى إلى دليل أقوى. 
وذكر بعضهم للاستحسان نظائر من مسائل الحنفية: 

منها أن من حلف بأن ما يملكه صدقه. وبأن أمواله صدقة» قالوا: 
القياس أنهما سواء في أنه يقع على جميع ما يملكه إلا أنا استحسنا في قوله: 
أموالبي صدقه؛ أنه يكون محمولا على أموال الزكاة لقوله تعابى 9# حْذْ من ميم 
صَدَفَةَ # [التوبة/ ]٠١‏ فعدلوا في هذا الموضع عن الأصل إلى ما قالوا به 
استحسانا لأجل هذا الظاهرء وقووه على الأصل الموجب للتسوية. 


ومنها ما قالوه في الأكل ناسيًّا في رمضان أن القياس أن يفطر كالحخيض 
واستحسئًا لا يفطر الآكل للخبر. 


ومنها ما قالوه أن جميع أنواع النوم ينقض الطهارة» واستحسنًا في بعضه 
لا ينقض للخبرء ومنها ما قالوا في الاسترضاع ودخول الحمام بأجرة مجهولة 
ومسكوت عنهاء أن القياسن أن لا يجوز واسشتحستا جوازة للإجماع . 

أقول: وبعض هذه المسائل موجود في المذهب على هذا الحال الذي 
ذكروه. والبعض الآخر يقبله المذهب لوجود نظائره فيه» قال صاحب المنهاج : 


قال الشيخ أبو عبد الله: ورا تركوا قياسًا إلى قياس آخر وإلى قياس الأصل 
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من حيث لا يسلم وجه الاستحسان على حال يو جب العدول إليه. نحو قولهم 
فيمن احتلم في صلاته: إنه لايبنى» وإن كان وجه الاستحسان في سبق الحدرثك 


يقتضي ذلكء فعدلوا فيه إلى أصل القياسء والله أعلم. 


ثم إنه أخذ في بيان الإلهام: فقال : 
مبحث الإلهام 


ومن إلههلمٌ به ينتّلجٌ قلبُ الذي في قلبه يَخْتَلجُ 


من الاستدلال الإلهام عند من أثبته حجة» وهو إيقاع شيء في قلب 
الول ينثلج له قلبهء أي يطمئن به صدره. فإن كان ذلك الملهم نبيًّا كان ذلك 
الإلهام حجة اتفاقاء لأنه نوع من الوحيء وإن كان غير نبي فقيل الصحيح أنه 
ليس بحجة:؛ لعدم العصمة إذ لا يؤمن أن يكون ذلك وسوسة شيطان» وذهب 
بعض الصوفية إلى أنه يكون حجة في حق من ألهم دون غيره» وهو مقتضى 
مذهب الإمام الكدمي - رضوان الله عليه - فإنه جعل الإلهام حجة يضيق بها 
جهل الجاهل وألزمه العمل بها في بعض المواضع . 


وأقول: إنه إن كان الملهم ضعيفًا فلا يكون ذلك الإلهام بنفسه حجة 
حتى. ريظاق القزائيخ الشرعية والقواعد التديفية قاذ طايعيا كان سعد عليه 
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ولزمه العمل به. علم أنه حجة أو لم يعلم إن كان ذلك ال حال مما لا يسع جهله. 
وإن كان الملهم عاًا مجتهدًا فغالب أحواله لا يكون الإلهام في حقه إلا في قضية 
لا يوجد لحكمها نص ولا إجماع؛ وعلى هذا فينبغي أن يكون الإلهام في حقه 
هو الاستحسان. على بعض ما قيل في تفسير الاستحسان وهو عندنا حجة عليه. 

أما ما قيل من أنه لا يأمن أن يكون ذلك وسوسة شيطان فممنوع بأنه 
إذا قامت الحجة على أحد وجب عليه الأخذ بمقتضاهاء علم أنها حجة أو جهل 
أمن الوسوسة فيها أو لم يأمن. 

وغاية الأمر أن قيام الحجة من الأمور القدرية» فيجب الكف عن الخوض 
فيهاء والله أعلم . 


ثم إنه أخذ في بيان حكم الأشياء قبل ورود الشرعء فقال: 
مبحث حكم الأشياء قبل الشرع 


والحكمُ في الأشياء قبل الشرع إباحة الكل بغَيْر مَنْع 
وإغه حرم ما قد خرّما ‏ من بعد ما جَاءَ الخطابٌ فاعلمًا 


وقال قوم حكمُّهُ الحظرٌ وفي قول بأنالحقف في التوقف 
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حكم الأشياء كلها قبل ورود الشرع الإباحة: والمراد بقولنا: قبل ورود 
الشرع حيث لا شرعء أي قبل إرسال الرسل وإنزال الشرائع» فإن الأحكام ما 
ثبتت بعد ورود الشرائع وبعدها خرم ما حرم لا قبل ذلك؛ لعدم الدليل على 


هذا قول جماعة؛ قال البدر: وهو قول الشيخ أبي يحيى زكريا 
ابن أبي بكرء واختاره المصنف يعني الإمام أبا يعقوب - رحمة الله عليه - وقال 
أكثر أصحابنا وأكثر معتزلة بغداد والإمامية والشافعية: بل حكمها الحظر. وتوقف 
الأشعري والضيرق فق ذلك 


ثم اختلف الذين قالوا بالحظر: فمنهم من قال: أما ما لا يقوم البدن إلا 
به من طعام وشراب ونحوهما فمباح عقلاء وما زاد على ذلك فمحظور؛ ومنهم 
من قال: بل كل ما مست الحاجة إليه فمباح وما سواه محظور ومنهم من قال: 
بل الجميع على الحظرء وتختلف عللهم في ذلكء والقائل بالوقف يقول: يلزمنا 
الامتناع من غير أن نحكم بحظر ولا إباحة» ومنهم من قال: يجب الامتناع لأنه 
لا نأمن من كونه محظورًا. 

وأنت خبير بأن كل واحد من القائلين بالحظر ومن القائلين بالوقف قد 
أثبتوا للآشياء حكمًا قبل ورود الشرع؛ والأحكام إنها ثبتت بعد وروده لا قبله. 
فلا سبيل إلى إثبات شيء من ذلك إلا عند من جعل العقل حاكماء والصحيح 
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أن الحاكم هو الشرع كما حققناه في مشارق الأنوار» وكما سيأتي في ركن الحاكم 
إن شاء الله تعالى. 


لا يقال: إن الإباحة حكم أيضًا فيلزمكم من إثباتها إثبات حكم قبل 
الشرعء لأنا نقول: لم نرد بالإباحة الحكم الشرعي الذي هو مقابل الحظرء وإنما 
أردنا بها رفع الأحكام رأسّاء وإذا ارتفعت الأحكام بقيت الأشياء بلا حكم. 
فالتصرف وعدم التصرف فيها سواء, بمعنى أنه لا عقاب على كلا الطرفين. 


والحجة لنا على تصحيح هذا القول» هي أنه لا مخالف في جواز التنفس 
وجذب أجزاء الهواء ودفعهاء وذلك نوع انتفاع بالأشياءء فيقاس عليه سائر 
الانتفاعات بالأشياء. احتج أهل الحظر بأنه تصرف في ملك الغيرء فلا يجوز إلا 


بإذنه. 


ورد بأنه إنما امتنع التصرف في الشاهد لتضرره بذلك بخلاف القديم 
سبحانه؛ فإنه لا ضرر عليه في شىء من الاشياء. 


سلمنا أنه يمتنع التصرف في ملك الغير وإن لم يتضررء فنقول: إنه نما 
متنع ذلك في ملك غير الله سبحانه لما يخشى من تفويت مصلحة يرجوها في 
وقت من الأوقات والأشياء قبل ورود الشرع جميعها ملك الله لله ولا ضرر 
عليه بتصرف غيره فيهاء ولا منفعة له منهاء فإنه إنما خلقها لينتفع بعضها ببعض» 
ولم يخلقها لينتفع بها بنفسه. 
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احتج القائلون بالوقف بتعارض دليل الحظر ودليل الاإباحة. 
ورد بأنه لا تعارض بينهماء بل دليل الإباحة راجح بما ذكرنا. 


واعلم أنهم اختلفوا في حكم الأشياء بعد ورود الشرع أيضًا على ثلاثة 
مذاهب: فقيل إن الأصل في الأشياء التحريم»: وقيل: إن الأصل فيها الحل» 
وقيل : إن أصل المنافع التحليل» وأصل المضار التحريم» وصححه ابن السبكي 
وقغد الحلى شارسحه مهولا على صحته بقوله تعالى 3# حَلَقََ ككم ما في 
لْأَرَضٍ جمِيعًا * [البقرة/ 9؟] ذكره في معرض الامتنان» ولا يمتن إلا بالجائز 
وبقوله َك فيما رواه ابن ماجة وغيره: «لا ضَرَرَ ولا ضرَّارَ أي في دينناء أي لا 
يجوز ذلكء واستثنى السبكي من هذا القول أعواانا لإواين | ناوي والعامر أن 
الأصل فيها التحريم ا (إِنَّ دمّاءكم ومالك ورامك سيك را 
فيخص به عموم الآية السابقة. 

ورد هذا الاستثناء بأن التحريم عارض فلا يخرجها عن أصلهاء والكلام 
في المنافع والمضار بالنظر لذاتها لا لما عرض لهاء فالأموال بالنظر لذاتها من المنافع 
التي الأصل فيها الحل فلا وجه لاستثنائهاء على أن ما ذكره في الأموال يجري 
مثله في الدماء والأعراضء فينبغي استثناؤها من المضارء إذ قد يعرض لها ما 


يجوزها. 
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هذا وكان ميل الإمام الكدمي ذه إلى القول بحل الأشياء مالم يرد 
المحرّمء فإنه قد عذر من أتى شيا على الجهل» فوافق حلالاء ولو كان مذهبه في 
التوبة من إتيانه كما أوجبها القائلون بذلكء والله أعلم. 
ثم إنه ختم ركن الاستد لال بقواعد بني الفقه عليهاء فقال: 


خاتمة فى قواعد الفقه 


أمّا اليقين فهو لا يُزيله 
وإنما الأمورٌ بالمقاصد 
ويُجلبُ التيسسير بالمشقة 


إلا يتين مثلة خصوله 
والضرٌ مرفوعٌ بلا مُعاند 
إِذْ ليس في الدين عذابٌُ الأمة 


وإذ للعددة حكمًا فعلى ماقد ذكرتٌ أَسَّسَ الفقة الألى 


اعلم أن قدماء الفقهاء من أصحابنا وغيرهم بنوا الفقه على خمس قواعد: 
القاعدة الأولى: قولهم إن اليقين لا يزيله إلا يقين مثله وهو نوع من الاستصحاب 
المتقدم ذكره. لأن بقاء حكم اليقين مستصحب» وإن ورد عليه الكتلك حتى 


يتيقن انتقاله» ومن فروع هذه القاعدة أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث 
بأد بالطهارة. 
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القاعدة الثانية: قولهم إن الأمور بمقاصدهاء ومن فروع هذه القاعدة وجوب النية 
في الطهارة. 


القاعدة الثالثة: قولهم أن الضر يزال» ومن فروع هذه القاعدة وجوب رد المغصوب 
وضمانه بالتلف. 


القاعدة الرابعة: قولهم إن المشقة تجلب التيسيرء ومن فروع هذه القاعدة جواز 
القصر والجمع والفطر في السفرء وجواز الجمع للمستحاضة والمبطون» وفي وقت 
الغيم ونحو ذلك . 

القاعدة الخامسة: قولهم إن العادة محكمة أي حكمها الشرع» ومن فروع هذه 
القاعدة بين أقل اليض وأكثره ومسائل التعارف ونحو ذلكء وهاهنا تم الكلام 
على الأدلة الشرعية؛ وسنأخذ في الكلام على ترجيح بعض الأدلة على بعض 
عند التعارضء فنقول : قال المصنف: 


خاتمة على قسم الأدلة في الترجيحات 


الترجيحات: جمع ترجيح.ء وهو في اللغة تمييل إحدى كفتي الميزان على 
الأخرى بفضل فيهاء وفي الاصطلاح: عبارة عن اقتران الأمارة التي يستدل بها 
على الحكم بما تقوى به على معارضتهاء قال : 
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إذا الدايلان تعارضًا بلا مرجّح تساقطا وقيل: لا 


١ 1 0 * 00‏ 
لكننا نختارٌ والبعض وقف2 وإن بدا مجح له انصرّف 


اعلم أنه لا يصح تعارض الدليلين في نفس الأمرء بل لابد وأن يكون 
أحدهما ناسحا والآخر منسوحًا أو نحو ذلكء فإذا لم نعلم الوجه الذي يرتفع 
به وجه التعارض بين الأدلة وقع في ذهننا أن تلك الأدلة متعارضة؛ فاحتجنا إلى 
العمل بواحد منهاء حيث لم يمكن الجمع بين المتعارضينء فإن كان في أحدهما 
مرجح يقوى به على معارضه؛ وجب علينا الأخذ بالراجح وطرح المرجوح, ولو 
كان في علم الله أن الذي ظهر لنا منسوخ فلا يضرنا ذلك؛ إذ لم نكلف با في 
علمه تعالى» وإنما كلفنا بما ظهر لنا علمه. 


وقال الباقلاني: إلا ما رجح ظنًا فلا يجب العمل به إذ لا ترجيح بظن 
عنده فلا يعمل بواحد منهما لفقد المرجحء وقال أبو عبد الله البصري: إن رجح 
أحدهما بالظن فالتخيير بينهما في العملء وإنما يجب العمل عنده وعند القاضي 
بما رجح قطعًاء ولا ترجيح في القطعيات لعدم التعارض بينهما كما سيأتي» ولا 
الصحيح وجوب العمل بالراجح وإن كان المرجح ظنًا لأن المعلوم من حال الصحابة 
ومن بعدهم من التابعين والعلماء أنهم عند تعارض الأمارات يعتمدون الأرجح 
ويرفضون المرجوح» فكان ذلك إجماعًا منهم على وجوب العمل بالراجح. 
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فأما إذا لم يمكن المجتهد الترجيح بين الدليلين فقيل : إنهما يتساقطان 
ويلتمس الحكم من غيرهما إن وجد. وقيل : لا يتساقطان لكن يخير المجتهد في 
العمل بأيهما شاء» وهو مذهب الإمامين أبى سعيد الكدمى وابن بركة البهلوي. 


وقيل بالوقف بمعنى أنه لا يحكم بتساقطهما ولا بالعمل بأحدهماء فهذه 
ثلاثة أقوال. 


فال الحلى: أقزبها التساقط مطلنا كماق تعارضن البيتتين» وفي المسألة 
قول رابع وهو التخيير بينهما في الواجبات, لأنه قد يخير فيها كما في خصال 
كفارة اليمين والتساقط في غير الواجبات. 

وأفول: إن التخيير بين الدليلين مطلقا سواء كانا في الؤاجبات أو فى 
غيرها لا معنى له؛ إذ ليس أحد المتعارضين أولى بالأخذ به من الآخرء فالمتمسك 
بأحدهما متمسك بدليل معارض مثله» والعمل به من غير مرجح تحكم, والقول 
بالوقف أقرب إلى السلامة» والقول بتساقطهما هو الصحيح عنديء والله أعلم. 

ثم إنه أخذ في بيان مايصح تعارضه من الأدلة وما لا يصح وفي كيفية 
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[بيان حكم الدليلين إذا تعارضاء لا يصح التعارض بين الدليلين 
الشرعيين قُْ نفس الأمرء ويصح ف دهن السامع. وفيه بياك 


المخلص من التعارض] 


ولابيصح بين قطعيّين 
هذا هو الحقّ وقومٌ حسنُوا 
وإن أتى مُوهمٌ ذاك وجُهل 
والنُمسَ الجامعٌ إن لم يعُلما 
وارجع إلى الترجيح إِنْ لم يمكن 


لوم اروف 
بانححه ن التلكتين دكن 
لأي شيء فعلى النسخ حُمل 
أي الدليلين الذي تقذّما 
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لا يصح التعارض بين الأدلة القطعية كدليل إثبات الرؤية ونفيهاء إذ 
يستحيل اجتماع ثبوت أمر وانتفائه» فلابد وأن يكون أحدهما باطلاً اتفاقا وجوّز 
المحلى القول بصحة تعارضهماء وهو باطل قطعًا. 


وأما تعارض الدليلين الظنيين فقد اختلف في جوازه» ونسب القول 
بجواز التعارض فيهما إلى الجمهور لأن ذلك لا يؤدي إلى محال عندهم, وقال 
الكرخي وأحمد بن حنبل : لا يصح تعارض الظنيين أيضاء واحتجوا على ذلك 
بأن الظنيين إذا تعارضا فإما أن يعمل بهما أو بأحدهما معيئا أو مخيرًا أو لا. 
والأول باطلء والثاني تحكم, والثالث يستلزم كون الشيء حلالاً لزيد حرامًا 


الركن الخامس - فى مباحث الاستدلال 
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على عمرو من مجتهد واحد. والرابع كذب؛ لأنه يقول لآ حرام ولا حلال» ولابد 


وأجيب بأنه يعمل بهما في أنهما وقفاه عن العمل» فوقف أو بأحدهما 
مخيرًا ولا يعمل بهماء ولا تناقض إلا في اعتقاد نفي الأمرين لا في ترك العمل» 
وأنت خبير بأن هذا الاحتجاج وهذا الجواب مبنيان على منع تعارض الظنيين في 
ذهن المجتهد لا على مع تعارضهما في نفس الأمر. 


والصحيح أنه يصح تعارضهما في ذهن المجتهد أما في نفس الأمر فالحق 
أنه لا يصح تعارضهما وإن كانا ظنيين لأنه إما أن يكون كلاهما عن الشارع أو لا 
فإن لم يكونا عن الشارع فهما أو أحدهما كذبء وإن كانا عن الشارع فلابد وأن 
يكون أحدهما ناسحا والآخر منسوحًاء ولا يصح تواردهما عن الشارع على غير 
ذلك التقدير؛ لأنه يلزم من تواردهما على غير ذلك ما يلزم من تعارض القطعيين؛ 
إذ لا فرق بينهما في نفس الأمرء إلا أن الظنيين إنما كانا ظنيين بالنظر إلى طريق 
نقلهما أو بالنظر إلى ضعف دلالتهماء فإن تيقنا أنهما عن الشارع أو تيقن المراد 
منهما فهما قطعيان» وهذا ظاهر كما ترى» وقيل بجواز تعارض الدليلين الظنيين 
حتى فى نفس الآم ونس هذا القول إلى الأكثر. 
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والحق ما قدمت لك من أنه يمتنع تعارضهما في نفس الأمر ولا يمتنع في 
ذهن المجتهد. ومن هنا يصح ترجيح أحدهما على الآخرء ويلتمس الجمع بينهما 
إلى غير ذلك من الأحكام. 

وقيل : إنه لا مانع من تعارض القطعيين أيضًا بالنظر إلى ذهن المجتهد لا 
النظر إلى نفس الأمرء فإن ذلك محال كما مر وتعارضهما في ذهن المجتهد مكن 
لاحتمال جهل النسخ وعدم الاطلاع على الأسباب ونحو ذلك. 

وأقول: إن القطعيين لا يصح تعارضهما من حيث هما قطعيانء فإن 
عرض عليهما ما يصح معه تعارضهما صارا ظنيين قطعًا. 

أما القاطعان العقليان فلا يصح تعارضهما اتفاقًا فلا تعارض بين ما 
يقتضي حدوث العالم وبين ما يقتضي قدمه؛ بل المقتضي لقدمه باطلء وإلا لزم 

وكذلك لا يصح التعارض بين قطعيّ وظنيٌ لأنه لا وجود للظن مع 
ثبوت القطع؛ وقيل بجواز تعارضهما وأنه إنما يرجح القطعي لقوته لا لانتفاء الظن 
عند وجوده. 

والصحيح الأول؛ إذ لابقاء للظن عند القطع لأن القطع ثمرة اليقين, 
والظن على خلافه» وهما نقيضان لا يمكن اجتماعها في محل واحد. 
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فإذا عرفت ما قررناه فاعلم أنه إن ورد دليلان وتوهمت تعارضهما 


فاحملهما على أن أحدهما ناسخ والآخر منسوخ ؛ لثلا يلزم التناقض في كلام 


فإن علم المتقدم منهما حكم أنه منسوخ وعمل بالثاني لأنه الناسخ, 
وإن جهل المتقدم منهما التمس الجمع بينهما أن أمكن. فإن تعذر الجمع بينهما 
التمس ترجيح أحدهما على الآخر بوحه من الوجوه التى سنذكرها. 


مثال ما أمكن فيه الجمع بين المتعارضين حديث الترمذي وغيره «إيا 
إهَابٍ دبع فقّد طهر مع حديث أبي داود والترمذي وغيرهما «لا تَنتَفعوا من الميئّة 
انان ولا عَصّب» الشامل للإهاب المدبوغ وغيره» فخصصنا الحديث الأخير 
تدريك الأول 26 في غير الإهاس من أجزاء الميتة جمعًا بين الأدلة. 


وقيل : يرجح الأرجح من المتعارضينء وإن أمكن الجمع بينهماء والأول 
هو الصحيح؛ لأن في الجمع بينهما إبقاء لهماء وفي الترجيح إلغاء أحدهما. 


ثم إن الملغىّ وإن كان مرجوحًا من وجه فمدلوله الممكن العمل به عند 


الدليل المعارض له باق على حاله لا معارض له حتى يرجح عليه؛ فلا دليل على 
اطراحه رأسًا. 
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مثاله دلالة الحديث الثانى من هذين الحديثين على تحر الانتفاع بما 
عدا الإهاب من أجزاء الميتة فلوه اطرحناه بمعارضة الحديث الأول له للزم اطراح 
دلالته في تحريم ماعدا الإهاب من الميتة ولا دليل على ذلك؛ لأن الحديث الأول 
إنما عارضه في الانتفاع بالإهاب لا غير. 


واعلم أن ما ذكرته من الأحكام في تعارض الأدلة جار فيما إذا كان 
الدليلان من الكتاب أومن السنة أومن كتاب وسنة: ولا يقدم في ذلك الكتاب 
على السنة ولا السنة على الكتاب إذا كانا في القوة والدلالة سواء. 


وقيل : يقدم الكتاب على السنة الحديث معاذ المشتمل على أنه يقضي 
بكتاب الله فإن لم يجد فبسنة رسول الله يي وأقره رسول الله ْو على ذلك . 


وقيل: تقدم السنة على الكتاب لقوله تعالى 9# لمْبَينَ ناس ما نْرْلٌ 
لهم * [النحل / 44]. 
مثال ذلك قوله لد في البحر: لهو العوور 57 07 ميته مع قوله 


4 


تعالى :9 قل لا أَجدُ في مآ أو إِلنَ حَرّمًا # [الأنعام / ه4١]‏ إلى آخر الآية؛ فكل 
يحرمون خنزير البحر بهذه الآية» والقائلون بتقديم السنة على الكتاب يحللونه 
لذلك الحديث. 
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ونحن نجمع بين الدليلين فنحمل الآية على خنزير البر, لأنه المتبادر في 
الأذهان» ونقضي بعموم الحديث لكنا نكره أكل خنزير البحر لشبهه بخنزير البر» 
ولاحتمال أن يكون مرادًا في الآية. 
أما حديث معاذ فمحمول عندنا في غير التعارض. 

وأما قوله تعالمى ِو لسُبَْنَ لئاس مَا ثرْلَ َم #6 [النحل / 5؟] فلا يدل 
على تقديم السنة لاحتمال أن يكون البيان بما أنزل أيضًاء سلمنا أن المبيّن مقدم 
على المبين» فمن أين لنا أن السنة المعارضة مبينة مع احتمال أنها مبينة؟ والله 


أعلم . 


ثم إنه أخذ في بيان وجوه التراجيح, فقال : 
[بيان الترجيح من جانب المتن] 
إن وافق الإسنادٌ أو مُتونّة 


0 


فَرّجَحَ الأقوى على ما دُونَهُ 
فالمتن ما انطوّى عَلى النصوص 


م 


والأمن والتيسية وضجر ذلكا #سيكة يختسي ما فنالكا 


ومثله نفدم العبارة 


وهمكذًا تَقدُمٌ المبين 


على الإشضارَات مع الدلالة 
عن همجمل الألفاظ للتعين 
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وَقسْ علي هكل مالم أذكر قإثة لفسال اتير 
يرجح من الدليلين المتعارضين أقواهما سواء كانت تلك القوة في إسناد 
ذلك الدليل أو في متنه. والمراد بالإسناد طريق النقل والترجيح بقوته إما يكون 
في الأخبار الأحادية والقراءات الشاذة ونقل الإجماعء والمراد بالمتن ما يتضمنه 


الكلام من عموم وخصوص وامر ونهي وإطلاق وتقييد وإجمال وتبيين» وصريح 
وكناية وعبارة وإشارة ونحو ذلك . 


والترجيح فيه مختص بالكتاب والسنة المتواترة والآأحادية» فيرجح 
الأقوى من المتنين على الآخرء مثاله تقدم الصريح على الكناية وتقدم العبارة 
على الإشارة» وتقدم المبين على المجمل» فإن كل واحد من هذه الأشياء مقدم 
على الآخر لكونه أقوى منه دلالة. 


وقس ما لم أذكره منها على ما ذكرته. فإنه الواضح للقائس البصير 
والمتأمل الخبير» فتقول الخاص مقدم على العام ولو كان خصوصه من وجه دوك 
وجه فهو مرجح على العام من كل وجه. لأن في العمل به عملا بالدليلين جميعًاء 
وق كلاف ذللك إلخاء:اخاضى, 


ولأن تطرق التخصيص إلى العام من كل وجه أكثر من تطرقه إلى العام 
من وجه. لأن جهته التى قد يبخصص منها لا يدخلها بعد ذلك تخصيص. فظهر 


لك أن تطرق التخصيص إلى العام من كل وجه أكثر. 
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قال صاحب المنهاج: وأقرب ما يمثل به ولو قال ك: «كل مُسْكر حرام 
ثم قال: ما أسكرٌ بالخلقة فهو حلالء فالأول عام من كل وجه. والثاني خاص 
من وجهء وهو كونه مقيدًا بالخلقة» عام من وجه. وهو كونه يعم كل مسكر من هذا 
الجنسء فيرجح العام من وجه واحد على العام من كل وجه لما ذكر. 

ويقدم أيضًا العام الذي لم يبخصص على العام الذي خصصء وذلك 
لضعف دلالته حينئذ بتخلف العموم الذي وضع له. ولهذا قال بعض العلماء: 
قد عار ضما يفيل به على ما بقى داخخلاً تحته. 


ويقدم تخصيص العام على تأويل الخاص لكثرة تخصيص العام 
بخلاف تأويل الخاص فهو قليل ولهذا كانت أكثر العمومان مخصصة وأكثر 
الظواهر الخاصة مقررة غير مؤولة» ومن ثم كان المطلق الدال على واحد لا بعينه 
مرجحًا على العام» ولأن الخاص أقوى دلالة وأخص بالمطلوب. 


وإذا تعارضت صيغ العموم فيرجح العام الشرطي نحو: من يكرمني 
أكرمه. ونحو ذلك فإنه يرجح على النكرة المنفية وغيرها من العمومات؛ والوجه 
في ذلك أن المشروط؛ في حكم المعلل بخلاف غير المشروط فليس في حكم المعلل 
والمعلل أولى لأن التعليل يدعو إلى الانقياد والقبول بخلاف النكرة المنفية» فإن 
عمومها لا يتضمن التعليل . 


ك0 
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قال صاحب المنهاج: «وقد ترجح النكرة المنفية على العموم الشرطي 

لقوة دلالتها على العموم» لأن خروج الواحد منها يفيد خلفًا في الكلام» ألا ترى 
أنك إذا قلت: لا رجل في الدارء كذبت بوجود واحد بخلاف العموم الشرطي». 


قال بعض شارحي المنتهى: وهذا الوجه يرجح عموم النكرة المنفية على 
جميع أقسام العموم» ويرجح الجمع المعرف بلام الجنس وعموم «من» و «ما» على 
اسم الجنس المعرف باللام» نحو: الرجل خير من المرأة» وما أشبه ذلك. 


أما ترجيح الجمع المعرف على اسم الجنس المعرف فلكونه أقوى عمومًا 
من حيث إن اسم الجنس المعرف الأغلب فيه الرجوع إلى المعهود, وأكثر أحواله 
مفرد لا عموم فيه» والأغلب من الجمع المعرف خلاف ذلك . 


وبهذا الوجه اها يرجح عموم «من» و «ما» على لجنس المعرف من أن 
الأغلب عليهنا الكتمول يلاف 


ويرجح عموم الجمع المعرف على عموم «من» و «ما» لحواز إطلاقهما 
على الواحد بخلااف الجمعء فلا يطلق عليه إلا نادراء ويرجح النهي على الأمر 
لأن طلب الترك أشد من طلب الفعل إذ العقلاء في دفع المفاسد أشد اهتماما 
منهم في طلب المصالح, والتحقيق أن دفع الضرر أهم من طلب النفع . 
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فقول المصنف: (ترجيحه بحسب ما هنالكا) معناه أن الترجيح في المتن 
يكون بحسب الأقوى من الدليلين؛ وليس المراد أن المقدم في الذكر هو الراجح 
على المؤخر عنه إذ قد يكون المتأخر ذكرًا أقوى من وجه على المتقدم ذكرّاء ومن 
هنا قدم النهى على الأمر عند التعارضء فلا يشكل عليك ذلك. 


واعلم أن التقييد كالتخصيص في هذا الحكم. فتقييد المطلق أرجح من 
يرجح المطلق الذي لم يختلف في تقييده على المطلق الذي اختلف في تقييده 
ولبعضهم نظر في هذه القاعدة. 

قال صاحب المنهاج: ولعل وجه النظر أن المطلق يخالف العموم, فإن 
المطلقات التى لم تقيد أكثر من المطلقات المقيدة» وذلك يظهر في المطلقات 
القرآنية بخلاف العمومات» فهى بالعكس من ذلكء وإذا كان الأمر كذلك فلا 
وجه لأرجحية المطلق المقيد على غير المقيد. 

وكذلك العام الذي لم يختلف في تخصيصه أرجح من العام الذي 
|اخحدلة فيه وفي ت 1 1 

ويرجح الأقل اعتمالاً على الأكدر ادمالاً بحو أن بكرن فق أتمد 
الدليلين لفظة مشتركة بين معنيين» وفي معارضه لفظة مشتركة بين معان ثلاثة 
فالأول أرجح لبعده عن الاضطراب. 
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قيل ويؤخذ من هذا ترجيح الخبر على الأمر لأن الأمر يأتى على معان 
كثيرة» كالتهديد واللإرشاد والإباحة ونحو ذلك بخلااف الخبر. 


وترجح الحقيقة على المجازء فإذا تعارض خبران أحدهما جميع ألفاظه 
حقائق في معانيهاء وألفاظ معارضة مجازية» فالحقيقة أرجح من المجاز لعدم 
افتقارها إلى قرينة تميزها بخلاف المجاز. 


ويرجح المجاز الأقرب على المجاز الأبعد, وإنما يكون المجاز أقرب لأحد 
أمور: إما لكثرة استعماله في الألسن كإطلاق الأسد على الشجاعء فإن هذا 
الإطلاق شائع الاستعمال بخلاف إطلاق الأسد على الرجل الأبخر'" لنتن ريح 
في فم الأسد لأن ذلك قليل الاستعمال. 


وإما أن يكون أحد المجازين أقوى شبها بالحقيقة لقربه منهاء مثاله 
قوله ويٌ: «العيئّان تزنيّان والرجلان تَرْنِيّان) فإن الزنا في الموضعين مجاز, لكن زنا 
العين بمنزلة النظر إلى الأجنبية أقوى شبهًا بالحقيقة من زنا الرجل الذي هو المشي 
إلى الأجنبية» لكن قد يكون المجاز أقوى شبهًا أقل اهيعار من لماه فيك 
شبهاء فيرجح الأكثر استعمالاء وإن كان المعارض أشبه بالحقيقة. 


وإما أن يكون أحد المجازين أظهر ملازمة للمشبه له من المجاز المعارض 
له فإن الأول يكون أرجح لبعده عن الاضطراب في التفاهم, مثاله قوله صم: 


)١(‏ الأبخر: النتن رائحة الفم. (م). 
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«الخالة أم» فهو أقرب مجارًا وأظهر التزامًا من لو قال: الخالة جدة» لأن الجدة 
تطلق على أم الأمء وعلى أم الأب» وملازمة الشبه بين الخالة والأم ثابتة مستمرة» 
بخلاف غير الأم. 

ويرجح المجاز على اللفظ المشتركء فإذا تعارض خبران أحدهما لفظه 


ويرجح من اللفظين أشدهما استعمالة سواء كانا حقيقتين؛ أم مجازين» 
أم الوق ودار اه والمجاز أشهرء فإنه لاجل الشهرة أرجح من الحقيقة» لأنه 
بالشهرة صار كالحقيقة» وصارت الحقيقة بالنسبة إلى المجاز الأشهر في منزلة المجاز 
لسبق الذهن إلى المجاز المشهور دون الحقيقة الغير المشهورة. 


ويرجح اللفظ الذي استعمل في الشرع في معناه اللغوي. على اللفظ 
الذي استعمل في الشرع في معناه الشرعي دون معناه اللغوي, مثاله قوله تعالى 
:3 وَصَلٍّ عَليهُمَ ## [التوبة/ ]٠١‏ فإن الشرع استعمل لفظ الصلاة في معناه 
اللغوي. فلو عارضه 3# وَلَا َلٍ ع أَحَلٍ ينهم مَاتَ 6* [التوبة/ 64] فإن الشرع 
استعمل لفظ الصلاة في معناه الشرعيء فيرجح الأول لتطابق اللغة والشرع 
بخلاف الآخر بخلاف اللفظ المنفرد الذي له معنى في اللغة ثم نقله الشارع 


إلى معنى أخرء فصار حقيقة فيه كالصوم والحج وغيرهماء فإنه إذا عارضه المعنى 
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اللغوي قدم الشرع عليه؛ لأن اللغوي يكون في خطاب الشارع بمنزلة المجاز, 

وإذا تعارضت الدلالات رجح الدال بعبارته على الدال بإشارته. والدال 
بإشارته على الدال باقتضائه؛ والدال باقتضائه على الدال بدلالته. 

وقيل: يرجح الدال باقتضائه على الدال بإشارته لأن دلالة الاقتضاء 
مقصودة؛ فهى أبعد عن الغلط والوهم بخلااف دلالة الإشارة» فإنها غير مقصودة. 

أقول: وقد تقدم في باب دلالة اللفظ أن دلالة الإشارة مقصودة أيضًاء 
وذكرنا هنالك رد القول بأنها غير مقصودة. 

وإذا كان الجميع مقصودًا فالإشارة أقوى لكون الدال عليها ملفوظا به 
بخلافه في الاقتضاء. فإنه محذوف تدرو اها قد يكين ذلك المحذوف متعين 
التقدير» وقد يكون غير متعين» فيحتمل أن يكون المقدر غير مقصود بل المقصود 
غيره. 

وأما ترجيح الاقتضاء على المفهوم فلأن دلالة الاقتضاء متفق على 
صحة الاعتماد عليهاء بخلاف دلالة المفهوم. ففيه الخلاف الذي قدمنا حكايته 
هذه في مفهوم المخالفة. 
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73 ِ ااا 


وأما ترجيح الاقتضاء على مفهوم الموافقة فلجواز أن لا يكون الحكم في 
محل النطق معللاًء وبتقدير أن يكون معللاً فيجوز أن لا يطلع على علته؛ وإن 
اطلع عليها فتجوز أن لا يكون في المسكوت عنه أولى ولا مساويّاء ومع ذلك كله 
فالحكم في جانب المسكوت عنه على جهة الموافقة والمخالفة غير واقع من مجرد 
التخصيص بالتخصيص من دون بحث ونظر في جهات المقصود من الحكم في 
محل النطقء بل النظر فيه واقع» هل هو أشد مناسبة للحكم في محل المسكوت 
أم لا ليبتني عليه المفهوم؟ 


وقد يخطئع النظر ويصيب وما يتوقف عليه النظر ف ْ دلالة الاقتضاء. 
فليس غير كونه مما يتوقف عليه وجود الملفوظ . 


وإذا تعارضت أنواع دلالة الإشارة يرجح الأقوى منها على حسب 
ما مر في مراتب الإيماء» وإذا تعارضت ت فخ الاقتضاء رجح ما ا تقديره 
وإنما رجح الأول لأن ما يتوقف عليه صدق لمتكله 6 مما يتوقف عليه الوقوم 
الشرعيء نظرًا إلى بعد الكذب في كلام الشارع وقرب المخالفة للوقوع الشرعي . 


سكل 


وكذلك ما يتوقف عليه الوقوع العقلي كقوله تعالى 38 وَمَكَلٍ 
لْمَرَميَكَ ## [يوسف / ]6١‏ والله أعلم. 


ثم إنه أخذ في بيان الترجيح من جهة الإسناد. فقال : 


يم 


ا 


[بيان الترجيح من جانب الإسناد] 
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وما أتى من جانب الإسناد 
ففي الروايّات كهذا المثّل 
فَقَدَمثْ رواية الفقيه 
أو كان من أكابر الصّحَابة 
من الرّسْولٍ أو مُشَافِهًا على 
أو كونه مبإاثشرًا للسّبب 
على سواة إن يكق في مرشل 
ومن لها بعد البلوغ خملا 
وموضل من تابغتني. قدا 
وهك ذا من جانب المرويٌ 


مثل االتقاهير على الآحاد 
ومن قبيل الراوي بالتعدل 
على أمين ليس بالفقيه 
أو كان 1 الجلحين :ذا قرابّة 


منْ لم يُشَافَهُ أو بها قد عَملا 


أو دَأبه يروي 
وقدم المشهورٌ في 
على الذي من قبله تممّلا 


على الذي من بعده فليُعلما 


مثل مسمعت من عن النبيّ 


2/4 


الترجيح من جهة الاإسناد يكون تارة من جهة نفس الخبر المروي» وتارة 
يكون من جهة الراوي؛ فأما الترجيح من جهة المروي فكترجيح الخبر المشهور, 
على الآحادي الغير المشهور وقيل : ويرجح الخبر المتواتر وإن لم يذكر سنده على 
الخبر الآحادي المسند. قال صاحب المنهاج: وهذا فيه ضعف لأن المتواتر يفيد 
العلم فهو قطعيء والمسند إنما يفيد الظنء ولا تعارض بين قطعي وظني كما مر. 
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ومن ذلك أيضًا تقديم الرواية التي فيها سمعت رسول الله َي على 
الرواية التى فيها عن رسول الله أو قال رسول الله أو نحو ذلك لاحتمال الإرسال 
في العبارة الثانية دون الأولى» ومن ذلك ترجيح الخبر الذي وردت صيغته بلفظ 
النبي كيو على الخبر الذي لم يرد فيه ذلك . 


ويرجح الخبر بكونه غير مختلف في ألسنة الرواة على الخبر الذي اختلف 
رواته في عبارته» ويرجح الخبر بسكوته يد عما جرى في حضرته على الخبر الذي 
سمع عنه ولم ينكره. ويرجح الخبر الذي قد وقع الحكم بمقتضاه. على الخبر الذي 
لم ينضم إليه حكم بمقتضاه؛ ولو انضم إليه مجرد العمل به ونحو ذلك كثيرًا. 
وأما الترجيح من قبل الراوي فيكون بوجوه: 
منها كثرة عدالة الراوي وثفقه بآن يكرة أشند ورغ وقفطا فى دينه: 
ومنها علم الراوي وفقهه. فإن رواية العالم الفقيه مقدمة على رواية غير الفقيه 
وإن كان أمينًا إذ الظن بضبط العالم الفقيه أرجح. 

ومن ذلك تقديم رواية من علم ضبطه على من لم يعلم منه ذلكء ولو 
كان عذلاً. 


2 


عدلا. 


0 طلعة الشمس: شرح شمس الأصول ا 
ومنها تقديم رواية أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر على غير الأكابر لأن 
الظن بأن أكابر الصحابة أضبط للشريعة وأخبر بأحوال النبي 8 فخبرهم مقدم 
علن ختبر غيرهم عفد التعارض. 
ومنها ترجيح خبر من كان قريبًا في المجلس من رسول الله وت على 
غيوامن كان يعيدًا نف لآ لقان نضياغه أترى كرواية ابن خبير أنه 015 أفرد 
في حجه؛ وكان تحت ناقته حين لبى» فكانت روايته أرجح من رواية من روى أنه 
كان قارناء وكان أبعد مكانا. 


ومنها تقديم خبر من كانت روايته عن مشافهة على خبر من لم يشافه. 
كرواية القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عمته عائشة - رضي الله عنها - أن 
بريرة أعتقتء وكان زوجها عبدًا على رواية من روي عنها أنه حر وهو الأسود. 
لأنها عمة القاسم, فهو محرم لهاء ويشافهها وهو ينظر إليهاء فروايته عنها أكثر 
تحقيقًا من روي عنهاء وهو لا يراها. 

ومنها تقديم رواية من عمل بروايته على من لم يعمل بهاء فإنه إذا كان 
الراوي عاملاً بمقتضى ما رواهء والآخر غير عامل بما رواه» فالعامل بما روي أولى 
بقبول خبره من الآخر. 

ومنها أن يكون الراوي مباشرًا لسبب الرواية» كرواية أبي رافع أنه ل 
نكح ميمونة وهو حلال» أي غير محرم» وكان أبو رافع حينئذ هو السفير بينهماء 
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الوا ِ /الالا 


أي هو الذي خطبها له وي فرجحت روايته على رواية ابن عباس أنه وك نكحها 
وهو حرام؛ أي محرم » والمراد بالنكاح العقد لا الوطء. 


ومن ذلك ترجيح رواية الراوي بكونه صاحب القصة كقول ميمونة: 
١‏ ل طللك . 0 1 : 
«تزوجني رسول الله كيو ونحن حلال» فخبرها أرجح من خبر ابن عباس لكونها 
صاحبة القصة. فهى أولى بمعرفة الخال حينئذ. 


ومنها تقديم رواية من علم منه أنه لا يروي إلا عن عدل على رواية من 


ومنها تقديم خبر خبر المشهور بالفضل والعدالة على رواية غير المشهور. وإن 
كان عدلاً فاضلاً؛ لأن خبر من شهر بذلك أقوى في الظن من خبر من لم يشهر 


به. 


ومن ذلك الترجيح بكثرة المزكين وكثرة عدالتهم. فإذا كان المعدلون 
لأحد الراويين أكثر عددًا من معدلي الآخر كانت روايته أرجح. 


ومنها أن يكون الراوي قد تحمل الرواية بعد البلوغ» فإن رواية من تحمل 
الرواية بعد البلوغ مقدمة على رواية من تحملها قبل البلوغ» أعني إذا تعارضت 
روايتان عن عدلين» أحدهما تحمل تلك الرواية قبل ا والآخر بعد البلوغ , 
فإة رؤالئة من #ملهابالنا أرجح لكون البالغ أقوى ضبطا وأصح تعقلاً. 


نكف 


كذا قيل قال صاحب المنهاج: والأصح عندنا أنهما سواء مع 
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09م 


ومنها أن يكون المرسل للخبر تابعيًا فإن مرسله مقدم على مرسل غيره. 


العدالة. 


النبي وق وأحوال الشرع الشريف فلا يخفى عليه ترجيح 


في 


والمرجحات باعتبار الراوي وغيره كثيرة» وضابطها أن ما كان أقوى في 
الظن كان أرجح في القبول» وما كان أضعف ظنًا كان مرجوحًاء وإن أكثروا في 
تفصيل المرجحات فإن من كان ذا خبرة بأحوال الرجال وقواعد الألفاظ 0 


الضعيف» والله أعلم . 


ثم إنه أخذ في بيان الترجيح من جهة الحكم, فقال: 


[بيان الترجيح من جانب الحكم] 


وما أنَّى منْ جَانب الحكم فمًا 
وقدَّمَنْ مه جةً 56 
وغيره وما بدرء الحد 
والخلفٌ فيما يوجبُ الطلانًا 
وقدّموا ما يقتتضي التكليقًا 
على مُقل ومثبنًا على 


0 على اللححرم فلقدما 
على الذي قد جه بالمندوب 
قدّم على مثبته المعدذي 
وهكدًا ما يوجبٌُ العتاقا 
على خطاب الوضعوالتخفيقًا 
ناف وضاق الحا لال أن 
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يكون الترجيح من جهة الحكم بوجوه: 


منها أن ما دل على التحريم مقدم على ما دل على الإباحة وعلى ما 
دل على الندب وعلى ما دل على الوجوب وعلى ما دل على الكراهية» أما 
تقديمه على ما دل على الاإباحة» فلأن الأخذ بالحظر أحوطء والأحوطية مطلوبة 
ما شرعًاء لقوله 5يْوٌ: «دَعَ مَا يُرِيِبكَ إلى ما لا يُرِيبكَ» هذا قول أصحابناء وبه قال 
الكرخي والرازي وأحمد بن حنبل» وذهب عيسى ابن أبان وأبو هاشم إلى أنهما 
سواء فيتساقطان؛ وأما ترجيحه على ما دل على الندب فلأن دفع المفاسد أهم. 
وذلك واضح. فإن دفع الضرر أهم من استجلاب النفع» وأما ترجيحه على الدال 
على الكراهية» فلأن الأخذ بالحظر أحوط. فهو أبلغ في درء المفاسد, وأما ترجيحه 
على الدال على الوجوب فلأنه الوجوب لجحلب المصالح, والحظر لدفع المفاسد 
ودفع المفسدة أهم من جلب المصلحة. 


ومنها أن الدليل الدال على الوجوب مقدم على الدليل الدال على 
الندب وعلى الاباحة وغيرهماء ما عدا الحظرء لأن الوجور أحوط. فإذا تعارض 
دليلان يقتضي أحدهما الوجوب والآخر الندب أو الأباحة أو الكراهية؛ قدمنا ما 
يدل على الوجوب على جميع المذكورات للاحتياط المذكور. 


ومنها أن الدال على درء الحد مقدم على الدال على ثبوته لأن الحدود 
تدرأ بالشبهاتء ولأن الخطأ في ترك الحد أهون من الخطأ في فعله» ولا شك أن 
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الخبر المقتتضى لسقوط الحد يورث شبهة» فيسقط به الحد. ولأن مداخل الخطأ 
والغلط في إثبات الحد أكثر منها في درء الحدود. 


بل يرجح الدال على انتفائهماء ونسب القول الأول إلى أبي القاسم البلخي. 
ونسب القول بعكسه إلى كثير من الأصوليين. 


احتج أبو القاسم البلخي على تقديم مايوجب الطلاق والعتاق بأن 
موجبهما موافق لنفي أصل النكاحء والملك بالرق بخلاف النافي لهماء فإنه غير 
موافق لذلك الدليل؛ بل مخالف له. 


واحتج أرباب القول الثاني بأن النافي للطلاق والعتاق موافق للتأسيس» 
أي يفيد حكمًا طارنًا متجددًا وهو ثبوت النكاح والملك . 


والصحيح الأول؛ لأن ما يوجب الطلاق والعتاق قاض بحرمة ذلك 
التزويج» وذلك الملك المخصوصينء وقد عرفت أن ما يفيد الحظر مقدم على 
غيره وأيضًا فموجبهما موافق للإباحة الأصلية بخلاف النافي لهماء وإثبات زيادة 
حكم مخالف للإباحة الأصلية محتاج إلى دليل سالم من المعارضة أو راجح على 


فار كن 


الركن الخامس - فى مباحث الاستدلال 
201 ِ يك 


ومنها تقديم الخطاب المقتضي للتكليف على الخطاب المقتضي لوضع 
التكليف. والمعنى أنه إذا تعارض دليلان يدل أحدهما على وجوب أو ندب أو 
تحريم أو كراهية في شيء من الأشياء ويدل الآخر على عدم التكليف في ذلك 
الشيء» فالدليل المقتضي للتكليف بأحد الأحكام في ذلك الشيء مقدم على 
الدليل الواضع للتكليف فيه لأن ثمرة الدال على التكليف حصول الثواب 


وقيل : إن الدال على وضع التكليف راجح على الدال على التكليف 
وصححه ابن السبكي, لأن الدال على التكليف متوقف على فهم الخطاب 
وأشياء لا يحتاج إليها الدال على وضع التكليفء والأول الصحيح لما فيه من 
الاحتياط المطلوس شرعًا. 


ومنها تقديم الدال على التخفيف على الدليل المقتضي للتشديد لقوله 
عا ذه الروك 301 وَلَا ربِدُ بكم الْعئرَ * [البقرة/ 188] 
وقوله 9 وَمَاجَعَلَ عَلتَكرٌ في أدبن مِنْ حرج رج [الحج/ 8/] وقوله ككٌ: «لا ضَوَرَ 
ولا إضرّار في الإسّلام» وقد يرجح المقتضي للحكم الأثقل على المقتضي للحكم 
الأخف؛ لأن الشريعة اعد ا العباد تفضلاًء والمصلحة في الأشق 


لقوله صَلم: «تَوابُك عَلى قَذْرِ تصّبك '"ولأن زيادة فقله قل على أن المقضود 


سباك هيلك م 
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منه اكترهة مقصود الأخن» فالمحافظة عليه أوى؛ ولأن الظاهر تأخر الأثقل عن 
الأخف لتأخر التشديدات. 


ومنها تقديم الخبر المثبت للحكم على الخبر النافي له وذلك كخبر بلال 
أنه يو دخل البيت وصلىء وقال أسامة: دخله ولم يُصّل. وذلك لاشتمال 
المفيت على زيادة عليه ولآن المقيقه يقي التأسيس:"والثالي يفيد: التاكيدة 
والتأسيس أولى من التأكيد. وقيل: بل هما سواءء ونسب إلى القاضي عبد 
الجبار» ووجّْه قوله: أن النافي موافق للأصلء ولأن الظاهر تأخر النافي عن المثبت 
ووروده بعده؛ إذ لو قدر تقدم النافي على المثبت كانت فائدته التأكيدء ولو قدرنا 


تأخره عن المفسك كانت فائدته التاميس: مغن أو من التأكيد فيتأخر عنه. 


وإذا كان الظاهر تأخر النافي عن المثبت كان تأسيسّاء فيستويان. وذهب 
الآمدي إلى تقديم النافي على المثبت وقال: تأخر النافي وإن لزم منه مخالفة 
المثبت ورفع حكمه. فتأخر المثبت يلزم منه مخالفة النافي» ورفع حكمه وترجح 
تأخر المثبت بكونه رافعًا لما فائدته التأكيد بخلاف تأخر النافي لكونه رافعًا لما فائدته 
التأسيس» معارضن بكون اكيت على #قدير تأشره رافعا ذا بقيه بدليلين : الأضل 
والناقء وكون الناق ؤافعا ا يقي بدليل وهو المقيك: 


وما يقال من أن المثبت يفيد حكمًا شرعيًا بخلاف النافي» والغالب 


من الشارع أنه لا يتولى بيان غير الشرعيء فمع كونه غير سديد, إذ المقصود 
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من الحكم الشرعى الحكمة لكونه وسيلة إليهاء وحكمة النفى مقصودة كحكمة 
الإثبات معارض بأن الغالب من الشارع التقرير لا التعبير. 
وفي الكتب المشهورة أنه انحتار تقديم النافي على المثبتء إلا أنهم عبروا 
عن النافي بالمقرر» وفي المثبت بالناقل» انتهى من منهاج الأصول . والله أعلم . 


[بيان الترجيح بآأمر خارجي] 


وقدَمُوامواف و القياس فنا أن سلا أناس 
وماأقومؤّيّدًا بع بر وإن لم يكن في ذاك لم يشتهر 
وما به بعضهمُ قد عملا أوضسّرَ القْمماقد نقلاً 
وقدَّمئ واالأقربَ للمقصود وهكذاالأً بسّبالمعهود 
وما أتى مص رخًا بسبّبهُ 0 على جميع ما سواه فانتبة 
يرجح الدليل على معارضه بأمور خارجية: أ ليسث من نفس الدليل» 
ولا من نفس مدلوله؛ ولا من قبل الراوي: 


منها موافقته للقياسء فإذا تعارض خبران أحدهما موافق للقياس والآخر 
مخالف له فالموافق للقياس مقدّم على مخالفه. 


0/5 رن تسو ا 74 
زفطيا أن كرون احد ادا رقي لاد عاق اليه ع ادراددد 
تعرض لذكر علته والحديث الآخر لم يتعرض لذكر علة حكمه. لأن المعلل أقرب 
إلى انقياد سامعه لمضمونه ولدلالته على الحكم من جهتين: من جهة لفظه ومن 
جهة دلالته عليه بواسطة دلالته على علته؛ ولأن مخالفته تستلزم مخالفة شيئين 
بخلاف الآخر. 


قال في المنهاج: وقد يرجح غير المتعرض للعلة على المتعرض لها لكون 
المشقة في قبوله أشد والثواب عليه أعظم؛ ويرجح أيضًا ما كان معقول العلة على 
ما ليس بمعقول العلة» لأن شرع المعقول أغلب من شرع غير المعقول» حتى قيل 
إنه لا حكم إلا وهو معقول حتى ضرب الدية على العاقلة ونحوه مما ظن أنه 
غير معقول؛ ولأن ما يتعلق بالمعقول من الفائدة بالنظر إلى محال النص بالتعدية 
ولحاق أكثر منه في غير المعقول, فكان أولى. انتهى كلام المنهاج . 
فقول المصئف : (أناس) يدل من الواو في قوله: (وقدموا). 

ومنها تقديم الدليل الذي أيده دليل آخر من كتاب أو سنة» ولو كان 
ذلك الدليل خبر واحد لم يبلغ حد الشهرة؛ لأن الظن حيث تظاهر الأدلة 
أغلب؛ ولأن العمل بمخالفة يستلزم مخالفة دليلين» والعمل به يخالف دليلاً 


وانحذاء 
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ومنها تر جيح الخبر الذي عمل به بعض الصحابة على الخبر الذي لم 
يعمل به أحد منهم, لأن الظن بثبوت ما عمل به الصحابي أقوى منه فيما لم 
يعمل به. 


ومن ذلك ترجيح العام الذي عمل به على العام الذي لم يعمل به 
لأن المعمول به يقوى باعتبار العمل به وفاقا. 


به» لأن العمل بالأول لا يفضى إلى تعطيل الثانى» لكونه قد عمل به في الجملة 
بخلاف العكس. والمفضي إلى التأويل أولى من المفضى إلى التعطيل . 


ومنها ترجيح الذي فسره راويه بقوله أو فعله على الخبر الذي لم يفسره 
راويه» لأن الراوي للخبر يكون أعرف وأعلم بما رواه. 


ومنها ترجيح الدليل الذي الحكم فيه أمس بالمقصود على الدليل الذي 
ليس كذلك كما في قوله تعاى 9#وَأن كه عقوا هت الكنمان ن #6 [النساء/ *7] 
فإنه مقدم على قوله تعالى «أ م متكت يكت 4 [البناء ©] وبياة ذلك 
أن الآية دالة على تحريم الجمع بين الأختين كانتا مملوكتين أو غير مملوكتين» والآية 
الثانية دالة على تحليل المملوكات مطلقًا أي وإن كانتا أختين؛ فرجحنا مدلول 
الآية الأولى على مدلول الثانية» لأن مدلول الأولى أمسنٌ بالمقصود. إذا المقصود 
فيه تحريم الجمع بين الأختين ولم يكن الجمع مقصودًا في الآية الثانية» وأيضًا 


طلعة الشمس: شرح شمس الأصول 
0 كد" عتطلات 766 
فالمفسدة المطلوب دفعها بتحريم الجمع بين الأختين في التزويج موجودة في الجمع 
بينهما بالتسريء فلا وجه لتخصيص الآية الأولى بالثانية. 


ومنها تقديم الأقرب للمعهود والمراد به: ما عهدته العقلاء من جلب 
المصالح ودفع المفاسدء فإذا تعارض دليلان مدلول أحدهما أقرب لجلب المصلحة 
أو أبلغ في دفع المفسدة رجح على معارضه. فإن تعارض الدليلان وكان أحدهما 
جالبًا للمصلحة والآخر دافعًا للمفسدة. رجح الدافع المفييقة لان دفع المفاسد 
أهم من جلب المصالح. 


ومنها ترجيح ما صرح الراوي بسبب نزوله أو وروده على الدليل الذي 
لم يصرح فيه بذلك؛ لأن ذكر السبب يدل على زيادة اهتمامه بما رواه. 


ومن ذلك ترجيح العام الوارد على سبب خاص كما في حديث بير 
بضاعة وشاة ميمونة» فإنه يرجح على العام المطلق في ذلك السبب دون ما عداه 
فإن العام المطلق عن السبب مقدم على العام الوارد على سبب في غير ذلك 
السببء فإذا تعارض عامان أحدهما وارد على سبب خاص والآخر لم يرد 
كذلكء قدم الوارد على سبب خاص في ذلك السبب بعينه للقطع بدخوله تحت 
حكم العام؛ وقدم غيره في غير ذلك السبب لأن عموم المطلق أولى من عموم 
مقابله لوروده على السبب الخاص وغلبة الظن باختصاصه. نظرًا إلى بيان ما دعت 
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الحاجة» ولذا اختلف في عموم الوارد على السبب الخاص والله أعلم. 


ثم إنه أخذ في بيان ترجيح أحد القياسين على الآخر إذا تعارضاء فقال: 


[بيان الترجيح بين القياسين إذا تعارضا] 


وقدَّمُوا ذا العلة القطعيّة 
ومفرد الوصف على المركب 
وذا اطرَاد ثم ذا انعكاس 
يقدَمُالسابق والمؤْخَرٌ 
فبا تحيى ياف تن قلت 
وقدّم الإيَاءَ فالسبر فما 
006 اللقاء أن الأرجسا 


0 


وليسّ ما ذكرتة حصرًا لها 


وذا انضباط أي على المضطرب 
وقسس على مامرّ في القياس 
إن لم يكن لعارض يِوْخحرٌ 
ما قد أتى إجماعتًا وقيّل لا 
بعدهُمًا الأتدم ثم الأقدما 
ما كان فى الظنٌّ بمعنى رَجََحَا 


76 
و 
5 


وما فلمك الكنسيدا كمّلهًا 


إذا تعارض القياسان رجح أحدهما على الآخر بوجوه: 

منها أن ما كان أصله أقوى على الآخر كان أرجح منه؛ وقد عرفت وجه 
رجحان الأدلة فما كان أرجح هنالك كان فرعه مقدمًا على فرع الآخر فلا نطيل 
بتفصيل ذلك . 


طلعة الشمس: شرح شمس الأصول 
اينيك 08م 
وقد عرفت أيضًا شروط حكم الأصلء فما كان أكمل شروطا فهو مقدم 
على ما دونه» وقد مر تفصيل ذلك في بيان شروط حكم الأصل من باب القياس 


قياسان علة أحدهما ثابتة قطعًا لثبوتها بالنص القطعي أو بالعقل أو بالمشاهدة. 
وعلة الآخر ليس كذلكء قدم ذو العلة القطعية على معارضه. 


وكذلك يقدّم ما كانت علته مقطوعًا بوجودها في الفرع على ما لم يكن 
كلل 


ومنها تقديم القياس الثابتة علته بالظن القوي على ما ثبتت عليه بدون 
ذلكء وكذلك يقدم ما الظن بوجود علته في الفرع أقوى على ما دونه. 

ومنها تقديم ما الوصف فيه مفرد على ما كان الوصف فيه مركيّاء فإذا 
تعارض قياسان علة أحدهما مفردة وعلة الآخر مركبة؛ قدم ذو العلة المفردة على 
الآخرء لأن الوصف المفرد أقرب للانضباط من الآخرء ولما في التعليل بالوصف 
المركب من الخلاف. 


ومنها تقديم ذي العلة المنضبطة على ذي العلة المضطربة» فإذا تعارض 
قياسان علة أحدهما منضبطة كالسفر للقصر وعلى الاخر مضطربة كالمشقة 
للقصّرء قدم ذو العلة المنضبطة على الآخر. 


الركن الخامس - في مباحث الاستدلال 
09م ِ 14 
ومنها تقديم ذي العلة المطردة المنعكسة. وهكذا يعتبر جميع ما مر في 
باب القياس» فيقدم السابق هنالك على المؤخر عنه إلا إذا كان للمؤخر سبب 
عارض عليه يقتضي تقديمه على ما قبله. فقدم القياس الثابتة علته بالنص على ما 
كانت علته ثابتة بالإجماع . 


وقيل بل يرجح ما ثبتت علته بالإجماع على ما ثبتت علته بالنص»؛ لأن 
الإجماع مأمون النسخ بخلاف النص. 
وأقول إن كان كل واحد من النص والإجماع ظنيًًا كما هو شأن 


المتعارضين, فتقديم النص أولى لأنه نقل عن الشارعء والإجماع نقل عن غيره 
وإن (كان)!') أحدهما قطعيًا فلا وجه لبقاء الآخر معه؛ وهذا إنما يكون في معارضة 


أما لو عارضه الإيماء فإن الثابت بالإجماع مقدم على الثابت بالاإيماء 
لكون الإماء أخدًا من إشارة الدليل؛ والإجماع صريح في ذلك. 
وكذلك يرجح ما يثبتت علته بالإيماء على ما ثبتت علته بالسبر لأن 


اليماء نص وإن لم يكن صريحًاء والسبر مستنبط؛ والمنصوص عليه أقوى من 
المستعتبط. 


(1) زيادة يقتضيها السياق. (م). 





طلعة الشمس: شرح شمس الأصول 


ويرجح الثابتة علته بالسبر على ما ثبتت بالمناسبة» لتضمن السبر 
(انتفاء)'' المعارض لأن الأقسام في السبر دائرة بين النفي والإثبات فلا يحتمل 
معارضًا بخلاف المناسبة؛ فربما احتملت معارضًا فكان السبر أولى لأن الحكم في 
الفرع كما يتوقف على تحقيق مقتضيه في الأصل يتوقف على انتفاء معارضه في 
الأصل أيضاء 

وبهذا الوجه رجح الثابتة علته السبرء أما ما قدمت لك في طرق العلة 
المستنبطة من أنه أقواها المناسبة» فذلك بالنظر إلى خلوها من المعارض. 


وكذلك تقدم المناسبة على الشينة) والشبه على الدوران» والدوران على 
الطرد كما مر ترتيبه» وبتحقيق الكلام في كل واحد منهما في محله يظهر لك 
ترجيحه على ما دونه» وحاصل المقام أن الراجح من الدليلين ما كان الظن بثبوته 
أقوى من الآخرء وليس ما ذكرته من أنواع التراجيح حصرًا لها وإنما ذكرت منها 
افو خا عقر يدها كا قله ونا عليك أن أجداهة العسقة استوعب جميع 
أفراد التراجيح لفواتها عن الخصر. 


وها هنا تم الكلام على بيان الأدلة» فقول المصنف (كملها) إشارة إلى 


)١(‏ في الأصل : ابتغاء؛ وما ذكر الصواب. (م). 
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وسنشرع الآن في بيان القسم الثاني من الكتاب» وهو قسم الأحكام: 
فنقول: 


القسم الثاني من الكتاب كْ الأحكام 


وفيه أربعة أركان 


اعلم أنه لا كان أصول الفقه مشتملاً على الأدلة من حيث إثباتها 
الأحكام ومتناولاً للأحكام من حيث ثبوتها بالأدلة» جعلنا هذا الكتاب على 
قسمين؛ وقد مر قسم الأدلة» وهذا القسم الثاني في الأحكام وهو مرتب على 
أربعة أركان؛ لأن الكلام فيه إما في نفس ا حكم وهو الركن الأول؛ أو في نفس 
الحاكم» وهو الركن الثانيء أو في المحكوم به. والمراد به الأشياء التي كلفنا الشرع 
بها من عبادات وغيرهاء وهو الركن الثالث أو في المحكوم عليه والمراد به المكلفون 
بذلكء وهو الركن الرابع فَقَدّمِ الكلام على الحكم: فقال: 


الم الأول 
لش الحكم 





[بيان حقيقة الحكم] 


الحكم هوَّ أثرٌ الخطاب كالوضع والتخيير والإيجاب 
وما عدا الوضعيّ في التعريفب مرّالخطاب يدعى بالتكليف 
وقد يكون أثرًا ففطنا كالمّلك والوجوب فادْر الوصفًا 


عرف الحكم بأنه: أثر الخطابء والمراد به خطاب الله تعالى» ولما كان خطابه 
تعالى مشتملاً على أخبار وأمثال وأحكام وغير ذلك؛ وكان لكل واحد من أنواع 
الخطاب أثر احتاج إلى بيان صفة تميز الحكم عن غيره من آثار الخطاب» فكمل 
التعريف بقوله: (كالوضع والتخيير والاويجاب). 


والمراد ب (الوضع) هو جعل الله الشيء سيبًا لحكم كالدلوك سبب 
لوجون الضلؤة» والنضات سيب لوحون الركاق أ جيل قترطا كالظيارة شترظط 


طلعة الشمس: شرح شمس الأصول 
بون كك" وك هدلت 26م 


لصحة الصلاة» أو جعله مانعًا كالحيض مانع لصحة الصلاة ورافع لوجوبهاء 
وسيأتى له مزيد بسط في موضعه. 


وإنما سمي هذا النوع وضحًا لأن الوضع هنا بمعنى في الجعل» فهو موضوع 


يتناول المندوب والمكروه باعتبار رفع العقاب عن تارك الأول وفاعل الثاني . 


والمراد ب (الإيجاب) إلزام الفعل وهو الواجب أو الترك» وهو التحريم . 


والمشهور في تعريف الحكم هو: خطاب الله المتعلق بفعل المكلف 
بالاقتضاء أو التخيير أو الوضعء فالخطاب هو توجيه الكلام نحو الغير للإفهام . 

وخرج بقوله: (المتعلق بفعل المكلف, الخطاب المتعلق بصفاته تعالى 
وأحوال الآخرة» وخرج بقوله سه إلى آخره نحو قوله تعالى*9 وَأَلدَهُ 
حَلَفَدْدْ وَمَا تكَمَلوْتَ ‏ [الصافات/ 45] ثم المراد بالاقتضاء: طلب الفعل 
كالوجوبء والندب أو الترك كالتحريم والكراهية. 

رفك السلونهى هذا اريف إل الشمريات الت ككزه ادا هن 
قول بعضهم: إن الحكم هو أثر خطاب الله المتعلق بفعل المكلفين بالاقتضاء أو 


نأ الأعل: باسنا ومو تعيسيف + وصواه اكور 1 





الركن الأول - في الحكم 


27م لاو" 


التخيير (أو)''' الوضع. وحذف قوله: (المتعلق بفعل المكلفين) استغناء عنه 
بقوله: (كالوضع والتخيير واللإيجاب) فإن الخطاب الموصوف بهذا الوصف هو 
الخطاب المتعلق بفعل المكلفين. 


ثم إنه قسم الحكم إلى وضعي وتكليفيء فالحكم الوضعي هو: ما قدمنا 
بيانه» وأما التكليفى فهو ما عدا الوضعىّ وهو التخيير والإيجاب» وقد عرفت أن 
المراد بالتخيير ما عدا الواجب والمحرم بالنظر إلى رفع العقاب عن تاركه وفاعله 
فيكون الحكم التكليفي في خمسة أنواع ميات 'بياتها: 

ثم إن الحكم التكليفي قد يكون أثرًا للفعل كالملك أثر للشراء ولإباحة 
د أثر للترويج ونحو ذلك . ومن هذا النوع الأداء: وهو فعل ما فعل في 
وقته المقدر له شبرعًا أولا . والإعادة : وهو فعل ما فعل في وقته فعلاً ثانا لخلل وقع 
في الفعل الأول 

والققياة وهو قحل :ما قم بسن وقيه اسعدراكا أااقارك مق قله فى :ركه 
وإنما كانت هذه الثلاثة من هذا النوع لأنها أثر لأفعال العباد في الموقتات الشرعية. 
وقد يكون وصفا للفعل» كالوجوب صفة للفعل الواجبء وكالتحريم صفة للفعل 
المحرم» وكالندبية صفة للفعل المندوب وهكذا. 


)١(‏ في الأصل: إلاء والصواب ما ذكر. (م). 
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فالقسم الأول وهو ما يكون أثرّا للفعل لا يبحث عنه في هذا الفن؛ لأنه 
من مباحث الفقه؛ وإنما يبحث في هذا الفن عن الحكم الذي يكون وصقًا للفعل» 


وهو الوجوب ونحوه والله أعلم . 


ثم إنه أخذ في بيان أقسام الحكم الذي يكون وصفًا للفعل» فقال : 


[انقسام المقصود من الحكم إلى دنيوي وأخروي, وانقسام الحكم 
باعتبار الدنيوي إلى صحيح وفاسد] 


متصيو :أ بكتسصون السو ]ا و#كتندا كود أخرويًا 
فباعتبار الاني وي ينقسمْ إلى صحيح ولفاسد غلم 
فمَا انبتى عليه ذاك المقصدٌ فهُوٌ الصحيحٌ وسواةُ مُفسدٌ 


ورادف البإاطل ماقدضسَّدًا ‏ وفرّق الأحناف فيما وَرّدا 


المراد بمقصوده الحكمة التي لأجلها شرع الحكم؛ وهى حصول مصلحة 
للمكلفين أو دفع مفسدة عنهم, وهذا المقصود يكون تارة دنيويًا كالمنافع الدنيوية 
ودفع المفاسد الدنيوية» ويكون أخرويّاء كجلب الثواب ودفع العقاب. 


وينقسم الحكم بالنظر إلى كل واحد من المقصودين: الدنيوي 
والأخروي إلى أقسامء أما أقسامه باعتبار المقصود الأخروي فسيأتي الكلام 


الركن الأول - في الحكم 


09م الك 


عليها. وأما أقسامه باعتبار المقصود الدنيوي فهو أنه ينقسم بالنظر إلى ذلك إلى 
قسمين: صحيح وفاسدء فأما الصحيح فهو ما ترتب عليه ذلك المقصود. مثاله: 
البيع مشروع لقصد حل الانتفاع» وشرع التزويج لقصد حل الاستمتاع؛ فإذا 
كان العقد في البيع والتزويج بترتب عليه ذلك الغرض المقصود كان ذلك العقد 
صحيحًاء وإن لم يترتب عليه ذلكء فهو الفاسد, ويعلم ترتيبه ذلك» وعدم ترتيبه 
موافقة مقتضى الأوامر فما كان موافمًا لأوامر الشرع تارك لناهيه فهو الصحيح 
وما عداه فهو الفاسد والباطل . وهذا معنى قول بعضهم: إن الصحة في المعاملات 
ترتيب الأمر المطلوب منها عليها. 


قال البدر: وأبين من هذه العبارة: ترتيب أثر الشيء عليه واعتباره سببًا 


لحكم آخرء كالملك فإنه كد لعقدة البيع مثلاّ وهو مرتب على العقدة» والعقدة 
سبب لإباحة التصرف فيه لموافقة العقدة أمر الشرعء ويقابله الفساد والبطلان. 


أقول : ومؤدى العبارتين واحد. ومقتضاهما هو ما قدمت لك. 


وأما الصحة في العبادات وهي المعبر عنها بالإجزاءء فقد تقدم بيانها في 
باب الأمرء وحاصل ذلك أن الصحيح من العبادات والمعاملات» هو: ما وافق أمر 
الشرعء إذ بموافقة أمر الشرع يحصل الثواب من فعل العبادات؛ ويصح الانتفاع 
في أشياء المعاملات» والفاسد من النوعين ما خالف أمر الشرع أو وافق نهيه؛ إذ 
بمخالفة الشرع يفوت الثواب الأخروي والمنافع الدنيوية» وتحصل المفسدة التي في 
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وذهبت الحنفية إلى التفرقة بينهماء فزعموا أن الباطل مالا يكون مشروعًا 
بأصله ولا وصفهء والفاسد ما يكون مشروعًا بأصله دون وصفه. الأول: كبيع 
الملاقبح. الثاني: كبيع الربا. قال البدر: وعندهم أن الربا إذا طرحت زيادته 
صحت عقدته؛ ولم يحتج إلى عقدة أخرى. انتهى. وكثير من العلماء على أن 
الصحة والفساد ونحوهما راجع إلى الأحكام الخمسة؛ فإن معنى صحة البيع 
إباحة الانتفاع بالمبيع . 


ومعنى بطلانه وفساده حرمة الانتفاع به وبعضهم على أنها من خطاب 
اوضع معنى أنه حكم يتعلق شيء بشيء تعلقا زائدًا على التعلق الذي لابد منه 
في كل حكم وهو تعلقه بالمحكوم عليه وبه. وذلك أن الشارع حكم بتعلق الصحة 
بهذا الفعل» والفساد أو البطلان بذلك الفعل. 

وبعضهم على أنها أحكام عقلية لا شرعية: فإن الشارع إذا شرع البيع 
لحصول الملك وبين شرائطه وأركانه فالعقل يحكم بكونه موصلاً إليه عند تحققهاء 
والله أعلم . 


ثم إنه أخذ في بيان انقسام الحكم باعتبار المقصود الأخرويء فقال: 


الركن الأول - فى ا 
801 دك مدال لات ئ- 


[انقسام الحكم إلى عزيمة ورخصة] 
وباعتبار الأحرَويٌّ قسمًا إلى عزيمّة ونخصة فا 
نمنا انيف شزعه ميندا عنه ووعسيحد ا بها ذا 


ببحو غذز ولأجله نرّك كلأكل للميتة عن ضر حصّل 


ينقسم الحكم باعتبار المقصود الأخروي إلى عزيمة ورخصة: فأما العزيمة 
فهو ما شرع ابتداء غير مبني على أعذار العباد كوجوب التمام في الصلاة ووجوب 
الصيام في رمضانء وتحريم أكل الميتة ولحم الخنزير ونحو ذلكء وأما الرخصة فهو 
ما شرع ثانيًا مبنيًا على أعذار العباد كإباحة الأكل من الميتة للمضطرء وكجواز 
القصر والفطر للمسافر» ونحو ذلك كثيرء فهذه الأشياء ونحوها نما شرعت شرعًا 
ثانيًا لأجل عذر العباد, فإباحة الأكل من الميتة للمضطر شرع بعد شرع تحريهاء 
مبنيًا على حصول الضرر, والقصر في الصلاة شرع بعد شرع تمامهاء مبنيًا على 
عدو السفرة وكذ للك فطر المسافر: 

ولكل واحد من العزيمة والرخصة أقسامء فأما أقسام الرخصة فستأتي 


آخر الباب. 


وأما أقسام العزيمة فأشار إليها بقوله: 


١5 
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[انقسام العزيمة إلى وجوب وندب وتحريم وكراهية ومباح] 


1 
5 


وَقسّم الأولى إلى مطلوب 
أو تركه المطُلُوبَ كالمحرّم 
وإ أنَاك عاربه من طلّب 
لكنَّهُ يُنَانُ فيه بلتّوى 
وواجبٌ إن كان فيه الطلّبُ 
وَهرّ الذي في فعله الثوابٌ 
إن يَكُنْ طريقةٌ مسلوكةٌ 
نياك كل واحتى فيك 


ولائلام تارك سواها 


إتيانهُ كالئّدبٍ والوجوب 
وهكذا المكروة في التقدّم 
فذلكَ الب ا كالمكتسبٍ 
لماوع اشر 
كالأكل إِنْ كان نوَى به القوى 
جزمًا وإلا فهو ما يُنتَدَبُ 
وليس في الترك له عقابٌ 
فَسنَّةَ وإيكن متروكة 
إن يكن فَرّق بعض واستحَبٌ 
ناركها مُلَوْمْ ما أسحتحذة 


وحائز لليضصرمر مَنْ حَوَامهًا 


802 


تنقسم العزيمة إلى قسمين: أحدهما مطلوب فعله؛ والآخر مطلوب تركه, 
فأما المطلوب فعله فهو الوجوب والندبء وأما المطلوب تركه فهو المحرم والمكروه. 
وما كان خاليًا من طلب الفعل ومن طلب الترك؛ فذلك مباح ككسب المعيشة 
فوق الكسب اللازم» وكالأكل والنوم والشرب ونحو ذلكء فإن العبد يفعله 


الركن الأول - فى ا 
860 م 
كيف شاء مالم ينته إلى حد يمنع الشرع فعله» وليس في فعل المباح ثواب ولا 
عقاب» وكذلك تركه. لكن النية معتبرة فيه» فيثاب العبد بفعل المباح إذا نوى به 
طاعة؛ كما إذا نوى بالأكل التقوى على فعل الطاعة» وبالنوم كذلكء فإنه يثاب 


حاصل المقام أن المباح يتحول بالنية قيكون ثارة طاعة وأخرئ 
معصية؛ لما يعرض عليه من صلاح النية وفسادهاء ولذا جعل الإمام 
الكدمي - رضوان الله عليه - فعل العبد قسمين: طاعة ومعصية لا يخلوا من 
أحدهماء وليس المراد أن المباح من حيث هو مباح مأمور به مرة ومنهي عنه أخرى, 
وإلا لزم أن لا يوجد مباح أصلاً. 


وزعم أبو القاسم البلخي أن المباح مأمور به أيضًاءٍ لأن فعل المباح ترك 
حرام, وترك الحرام واجبء. وما لا يتم الواجب إلا به يجب كوجوبه؛» وإذا ثبت 
وجوبه ثبت أنه مأمور به. 

وأحخيبة بأ الإجماع منعقد على انقسام الأحكام ان واجب ومندوب 
ومباح ومحظور ومكروه. 


بيان الفرق بين الواجب والمندوب والمحرم والمكروه» فأما الفرق بين المحرم 


الاندة 
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والمكروه فسيأتي عند كلام المصنف فيهماء وأما الفرق بين الواجب والمندوب 
فهذا محل ذكره. 


اعلم أن المطلوبٍ فعله إما أن يكون طلب فعله طليّا جازمًا فهو الواجبء 
وإما أن يكون طلبًا غير جازم فهو المندوب والمراد بالطب الجازم ما لو تركه العبد 
لعوقب على تركه؛ والمراد بالطلب الغير الجازم ما لو تركه المكلف لم يعاقب على 
تركه» وبمعناه ما قيل إن الواجب ما في فعله الثواب وفي تركه العقابء وأن المندوب 
ما في فعله الثواب وليس في تركه عقاب» ولكل واحد من الواجب والمندوب 
أقسام, أما أقسام الواجب فستأتيء وأما أقسام المندوب فهي: أن ينقسم إلى سنة 
ونفل» فأما السنة فهي: ما كان من المندوبات طريقة مسلوكة سلكها الرسول صق 
أو غيره ممن هو علم في الدين» قال صكلُ: اعليكمٌ بسُنّمَي وسنّة الخلقاء الراشدينٌ 
من بعدي» ومعنى كونها مسلوكة أي واكلنيهلنيا لكان لهاء وأما النفل فهو: 
مالم يكن مواظيًا عليه من الطاعات» ويسمى تطوعًا ومستحبًا أيضًا. 


وفرق القاضي الحسين وغيره من الشافعية بين التطوع والمستحب. قالوا 
هذا الفعل إن واظب عليه النبي وقد فهو السنة» أو لم يواظب عليه كأن فعله مرة 
أو مرتين فهو المستحبء أو لم يفعله وهو ما ينشته الإنسان باختياره من الأوراد. 
فهو التطوع, والخلاف لفظيء وتنقسم السنة إلى مؤكدة وغير مؤكدة: فالمؤكدة 
كسنة المغرس والفجر ونحوهماء وغير المؤكدة كصلاة الضحى والسواك ونحوهماء 
ولكل واحد من النوعين حكم, فأما حكم المؤكدة فهو: أن تاركها ملوم على 


505 


الركن الأول - في الحكم 


تركها تلوياء ولا يبلغ به عقابًاء وهو خسيس المنزلة عند المسلمين لا يتولونه على 
ذلك إن لم تكن سبقت له ولاية معهم, ولا يبرؤون منه بنفس ذلك الترك؛ وأما 
حك غير ال كد توراه تازكها اا واولا كوه مين انرا عند المي 
لكنه يكون تاركًا للفضل عند الله تعالى: فإن فاعلها يحوز الثواب من الله ديل 


وعلا - هذا كله ما لم بي يكن الترك رغبة عن الخير» فإن كان رغبة عن الخير فهو 


خسيس المنزلة في جميع الأحوال» والله اعلم. 


ثم إنه أخذ في بيان أقسام الواجبء. فقال: 


[انقسام الواجب إلى قطعي وظني] 


1 
وق 


قسّم الواجبٌ للمقطوع 
والحكم في الكل وجوبٌ الفعل 
فإِنَّ في استّحلال ترك القطعيّ 
وافسارك الساق مسعحل 


للواجب تقسيمات: 


منها ما يكون باعتبار دليله» ومنها ما يكون باعتبار حصوله من المكلف, 


ومنها ما يكون باعتبار المأمور به. 


به وظنيٌ لدى التوزيع 
والفجبوك فق لا لمتتخل 
شرْكا وفي استخقّافه بالشزع 


تضرث إن كان مسكدلا 
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فأما التقسيم الأول» وهو: ما يكون باعتبار دليله» فهو أن الواجب بهذا 
الاعتبار ينقسم إلى مقطوع به كوجوب الصلوات الخمس وصوم رمضان. وإلى 
غير مقطوع به كوجوب الوتر ونحوه؛ وإنما كان الأول مقطوعًا به لأن دليل وجوبه 
فأما حكم النوع الأول فهو أنه واجب الفعل» وتاركه فاسق إن كان في 

ناكد كر مدعا #ونشرك إن كان فعضلا لعرقم أذ كان قرع لد انان 
ووجه ذلك أن المستحل لترك الواجب القطعىء, من غير تأويل مشرك, لأن في 
استحلاله ذلك ردًا للنص المتواتر» وأن الاستخفاف بالأحكام الشرعية مصادمة 


للنصوص وإعراض عن الانقياد واستحقار لما عظم الله تعابى. 


وأما حكم الواجب الظني فهو أنه يجب فعله لكن التارك له لا حكم 
بفسقه. فإن كان تركه مستحلاً لتركه بدليل عنده؛ وكان من أهل النظرة 
والاستدلال» فهو مصوب بذلك لأنه من المسائل الاجتهادية» وإن كان غير 
مستدل لكن مقلد لمستدل» فحكمه حكم من قلده. وإن كان غير ذلك فإنه ينظر 
في حاله ومقاصده. ولا يفسق بذلك إلا إذا ظهرت منه المعاندة والمكابره لما يوجب 
الشرع الانقياد له كحكم الحكام عليه بذلكء فإنه لا يسعه خلافه. 


ويسمى كل واحد من الواجب القطعي والواجب الظني فرضاء 


قالواتحث و القرقى عددها وضفت الكاقعية معرادفات عر ناز 


الركن الأول - فى ا 
807 دك ادا للف 

وذعبت الدفية وبعكّن أصحابنا إلى التقرقة ييتهماء فخضوا الفرضضن 
بالواجب القطعي. وخصوا الواجب بالواجب الظني» وهو خلاف لفظي لا ثمرة 


[انقسام الواجب إلى فرض كفاية وفرض عين] 
وإن يكن حص وله اللقصودًا فرض اكتفاء فافهم التحديدًا 
لز كلا فإذًا ها" قعلة بعضهم ينحط حينّ حصّلَةُ 
وعلكيوا إن اركصره ص ولبسُوا إن كرو كفرا 
يَلَرَم كل واحدك بنفسه وليسّ فيه اللاجحص ا بيجنسه 
ينقسم الواجب بالنظر إلى حصوله إلى قسمين 
فرض كفاية وفرض عين؛ لأنه إما أن يطلب حصوله في الجملة من غير أن 
يلزم كل واحد بعينه؛ وإما أن يطلب حصوله من كل واحد بعينه» فالأول: فرض 
فأما حكم فرض الكفاية فهو: أنه يلزم جميع المخاطبين» فإذا فعله 
بعضهم ينحط عن الجميع» ولهذا سمي فرض كفاية؛ لأن فعل البعض له يكفي 
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عن الباقين» وذلك كصلاة العيدين وصلاة الميت وجهازه ودفنه والجهاد وأمثالهاء 
وقيل : إن فرض الكفاية لا يلزم جميع المكلفين» اغا يلزم بعضهم» ولعل القائل 
بذلك نظر إلى الاكتفاء في أدائه بفعل البعض. 


قال البدر: وليس بشيء يعني أن القول بأن فرض الكفاية فرض على 
البعض ليس بشيء لأن الجميع إذا تركوه يكفرون, ولولا لزومه على الجمع لم 
فسقوا كلهم بتركه» وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا كان أهل مصر قد وجب عليهم 
فرض كفاية» هل عليهم أن يؤدوه حتى يعلموا أن بعضهم قد أداه؟ أم ليس عليهم 
ذلك حتى يعلموا أنه لم يؤدوا؟ 

الصحيح أنه عليهم المحافظة على أداء فروضهم حتى يصح انحطاطها 
عنهم, وإلا لزم تعطيل الفرائض وإهمال اللوازم؛ ومن أحكامه أن من أنكره يكون 
كاز مقر كا لكان قرع ذلك العرقن قدا كما عر رهد 

وأما فرض العين وهو ما طلب حصوله من كل واحد بعينه» كالصوات 
الخمس وصيام رمضان فإنه يلزم كل واحد أن يؤديه كما طلب منه» وليس يصح 
الاجتزاء فيه بفعل غيره؛ وقد مر بعض أحكامهه والله أعلم. 


ثم إنه أخذ في بيان التقسيم الثالث من تقسيمات الواجب. فقال : 


الركن الأول - فى ا 
809 دك امد ال الات 


[انقسام الواجب إلى معين ومخير فيه] 


32 7 5 0 ٠ 3 5 

وفد يحي 2 واحد معبن وفل بتي وليس بالمعين 
. 2 0 0 

فالعبدٌ فى ذلك بالتصيير ماله الخضصّ ال ف التكفير 


وقال قومٌ بوجوب الكل ويجتزي بواحد في الفعل 


ينقسم الواجب بالنظر إلى المأمور به إلى واجب معين وإلى غير معين» فأما 
الواجب المعين فهو ما تعلق بواحد فقط. وهو أكثر الواجبات كوجوب الوضوء 
والغسل والضالاة ونحو ذلك ما يكو الأمور به واحدا عمعصوصاء وقد مربيان 
حكمةه وأما الو اهن الغين الفين فهو أن وكوة الأمور يسواتحدا مرة أشياء خير 
العبد في فعل أيها شاءء كخصال الكفاراتء فإن ربنا تعالى قد أمرنا بفعل واحد 
من الإطعام والكسوة والعتق» وخيرنا في فعل أيها شئناء وحرم علينا ترك جميعها 
فعلمنا أن الواجب منها واحد غير معين» ومن ذلك تزويج أحد الأكفاء الخاطبين 
إذا كانوا عشرة مثلا فإنه قد أمر الولي بتزويج واحد منهم وهو المخير فيهم فأيا زوج 
أجزأه: فالواجب من هذه الأشناء واحد غير معين. 


وقالت المعتزلة: الجميع واجبء ويسقط بالواحد. وقال بعض: الواجب 
واشن معي عفد الله قا ل زوهو ها بفعله العنة قبعتاته بالنسية ]لل الكلف بوفال 
بعض الواجب واحد معين لا يختلف. لكنه يسقط به وبالآخرء وبيان قول المعتزلة 
بأن جميعها واجب على التخيير أنه لا يجوز للمكلف الإخلال بها جميعًا ولا 


4 
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يلزمه الإتيان بها جميعًاء وأن فعل كل واحد منهما موكول إلى اختياره لتساويها 
في وجه الوجوبء ومعنى إيجاب الله تعالى لها جميعًا على التخيير أنه نهى عن 
الإخلال بها جميعًا وأمر بكل واحد منهاء ولم ينه عن ترك كل واحد. 


هذا تحقيق مذهبهم., وعليه فالخلاف بيننا وبينهم لفظيء وقيل بل 
معنوي» وتظهر ثمرته في أمرين: لفظي ومعنويء أما اللفظي فهو: أن الواصف 
لخصال الكفارة ونحوها بأنها كلها واجبة غير صادق عندناء وصادق عند المعتزلة» 
وأما المعنوي: فحيث حلف الحانث بطلاق امرأته أن العتق والكسوة والإطعام 
واجبة كلها عليه؛ فعندنا أنها تطلق بذلكء» وعند المعتزلة لا تطلق بذلك» وكذلك 
لو حلف بصيام أو حج أو صدقة مال فهو كالطلاق في ذلك؛ وهذه الثمرة حاصلة 
حتى على القول بأن الخلاف في المسألة لفظي. 


وحجتنا على أن الواجب واحد غير معين إجماع الأمة على وجوب 
تزويج أحد الأكفاء الخاطبين على التخيير» ولو كان الجميع واجبّا وجب تزويج 
الجميع» ولو كان معينًا لم يجز تزويج غيره؛ والتعيين نقيض التخيير» والغرض أنه 

والمتضفة الخولة على ومنوبها جديا :31 العلرم اسعرااها فى تعلق 
الأمي وللسلحة يها ليل عدم لذ بقدل احدهاء فاسقودت: ق الوجوي على 
التخيير. 


الركن الأول - فى ا 
811 لك ادا للف الم 


ورد بأنه إذا حكمتم بوجوبها أجمع لزمكم إذا أخل بها أجمع أن يستحق 
العقان على قاقر واجباث على كل واحد عقايا كاملا. 
كلها لزم إذا فعلها جميعًا أن يستحق على كل واحد منها ثواب واجب كامل» 
فيستحق ثواب ثلاث واجبات كما لو صلى وصام وزكى. 

ولا مخلص للمعتزلة من هذين الاعتراضين مع ما يلزم على قاعدة 
مذهبهم من تعلق إرادته تعالى بكل واحد من الخصال المأمور بهاء وقد حاولوا 
التخلص منها بما لا طائل تحته» فلا نطيل بذكره. على أن المسألة قليلة الجدوى لا 
حاصل لها ولا ثمرة سوى ما أشرنا إليه فيما تقدم, والله أعلم. 
ثم إنه أخذ في بيان المحرم والمكروه» فقال: 


[بيان الحرام والمكروه] 


ثم الحرامٌ طلبٌ الترك جزم فيه وإلا فهو مكرُوة رُسِمْ 
فقابل الخرام بالوجوب وقابل المكروة بالمندوب 
واعط لكل عكسّ حكم ضدَّه كلفعلوالك ف مِمَامِنْ بعده 


اعلم أن المطلوب تركه إما أن يكون طلب تركه طليّا جازماء وإما أن يكون 
غير جازم» فإن طلب تركه طلبًا جازم فهو الحرام كأكل الميتة ولحم الخنزير والدم 
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وأمثالهاء وبمعناه ما قيل: إن الحرام ما في فعله العقاب. وفي تركه الثواب؛ وإن 
طلب تركه طلبًا غير جازم فهو المكروه؛ وبمعناه ما قيل إن المكروه ما في تركه طلبًا 
غير جازم فهو المكروه وبمعناه ما قيل أن المكروه ما في تركه الثواب وليس في فعله 
عقاب. 


وقد علمت مما مر أن الواجب ما طلب فعله طلبًا جازمّاء وأن المندوب 
ما طلب فعله طلبًا غير جازم» فالحرام مقابل للوجوبء والكراهية مقابلة للندب» 
ويعطى كل واحد من الأنواع الأربعة عكس حكم ضده؛ فحكم الوجوب عكس 
حكم الحرام؛ وحكم الندب عكس حكم الكراهية؛ مثاله أن الفعل في الوجوب 
لازم وفي الحرام محرمء والفعل في الندب مندوب إليه» ومع الكراهية مكروه. 
وكذلك الكف ؛ فإنه مع الحرام لازم» ومع الوجوب حرام, ومع الكراهية مندوب 
إليه؛ ومع الندب مكروه؛ وهكذا سائر الأحكام. 


وكما أن المندوب ينقسم إلى: سنة ومستحبء كذلك المكروه ينقسم 
إلى: ما كانت كراهيته شديدة» وهو ما ورد في النهي عند دليل خاص كالنهي 
عن أكل لحوم السباع وذوات المخالب من الطيور, وإلى ما كان مكروهًا كراهية 
خفيفة» وسماه ابن السبكي خلاف الأولى» وهو مالم يرد نص في النهي عنه. 
كو طلرم كله أخر الام رودق الشرع. قال بعضهم: كترك المندوبات؛ لأن 
ترك المندوب مكروه؛ ويطلق المكروه على الحرام أيضًا. 


الركن الأول - في ا 
83 لك الاك د م 
وقسم الحنفية الحرام إلى حرام ومكروه كراهة تحريم» وجعلوا الحرام اسمًا 
لما حرم بالدليل القاطع» والمكروه كراهة التحريم اسمًا لما ثبت تحريمه بدليل ظني» 
فالحرام عندهم مقابل للفرض والمكروه كراهة تحريم مقابل للواجب على ما مر من 
تفصيلهم بين الفرض والواجب. والله أعلم . 


ثم إنه أخذ في بيان صحة التحريم لواحد غير معين» فقال : 


[لا يصح أن يحرم واحد لا بعينه» وقيل: يصح] 
ولاايصِحٌ واح ل محرّمُ من جملة لا عليه يِلرَمُ 
لأنَهُ في الكل صارٌ القبحٌ وقال قوم إِنهُ يصحٌ 
اختلف علماء الأصول في جواز أن يحرم واحد غير معين من أشياء 
متعددة» ويكون الكلك مشيرا فى ترك أبهاشناك وعن عسآلة التو عق واحد لا 
فمنهم من ذهب إلى أن المنع من ذلك من قبيل اللغة» واحتجوا عليه 
بقرلة تعامى 2[ وَلَا تِعْ ينهم لثما أو كَمُورا 6 [ الإنسان / 14] خيث كان النهى في 
الآية عن طاعة الجميع . 
ومنهم من منعه من جهة العقل» لأن النهي إذا تعلق بشيء اقتضى 
قبحه؛ فإذا تعلق بأحد الشيئين لا بعينه قدر تقبيح كل واحد منها على حياله: 
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مثال ذلك قول القائل: لا تضرب زيدًا أو تكلم عمرًا أو تكرم خالدًا 
أو نحو: لا تضرب زيدًا أو عمرًا أو خالداء فالمنهي هاهنا لا يعد ممتثلاً مهما ترك 
واحدًا أولم يترك الآخرين» بل يجب عليه ترك الثلاثة جميعًاء ألا ترى أن القائل 
لو قال: لا تأخذ هذا الثوب أو هذا أو هذاء كان معناه: دع هذه الثلاثة جميعًاء 


ولك أن تأخذ ما عداها؟ 


ولو قال: حرمت عليك أحد هذه الثلاثة» ولم يعين المحرم»؛ صارت 
الثلاثة محرمة كلهاء كما قالوا فيمن طلق إحدى نسائه ولم يعينهاء فإنه يجب 
عليه اعتزالهن جميعًاء وقال بن الحاجب: يجوز أن يحرم واحد لا بعينه» نخلاًا 
للمعتزلة. قال : وهي كا مخيّر يعني كالواجب المخير. 


وقد عرفت الفرق بين الواجب المخير وبين المحرم» فإنه يصح الامتثال 
بفعل وانخل ميرخ أشنياء وجب أحدها لا بعيئة؛ ولا يصح ذلك في المحرمات. 


وقال أبو الحسين: يصح النهي عن أشياء على الجمع؛ إذا أمكن المنهي 
الخلو منهاء نحو لا تضحك ولا تكلم ولا تقم, لا إذا لم يمكن الخلوء نحو: لا تحرك 
ولا تسكن. فالنهي عن ذلك تكليف با لا يطاق. قال؛ ويصح النهى عن الجمع 
نحو: لا تفعل كذا أو كذاء أي لا تجمع بينهماء ولك أن تفعل كل واحد على 
انفراده» قال: ويصح النهي عن أشياء على البدل» نحو أن تقول: لا تفعل كذا 


الركن الأول - في الحكم 


815 1م 


إن فعلت كذاء أي اجعل كل واحد من هذين الفعلين بدلا عن الآخرء فلا تجمع 
بينهما. قال : ويصح النهى عن البدل» والله أعلم. 


ثم قال: 
[لاايصح أن يخير بين وجوب وندب وتحريم وكراهية ونحو ذلك] 


ولا يصحٌ الحكمٌُ بالتخيير ما بِينَ الاقتضاء والتخييري 
ولاد يصِحٌ بينَ وا جب وما يندت والمكروه واللذ حَرّما 


اعلم أنه لا يصح التخيير بين فعلين» أحدهما مطلوب والآخر غير 
مطلوب» فلا يخير بين واجب ومباح ولا بين محرم ومباح وهكذا؛ لأنه إذا خير 
بينهما سقطت حرمة الحرام» وصار مباحًاء وكذلك يسقط إيجاب الواجبء فلا 
يكون واجبّاه وكذلك أيضًا لا يصح التخيير بين الواجب والمندوبء ولا بين 
المحرّم والمكروه؛ إذ بالتخيير بينهما يسقط تحريم الحرام وإلزام الواجبء فلا يصح 


واعلم أنه لا يصح في العقل أن يكلف الله العباد ولا مثوبة ولا عقوبة, 
لأنه لا تكليف عند عدم الثواب والعقابء بيان ذلك أنه إذا أمر أن يطاع ونهى 
أن يُعصىء ولم يكن ثواب للطائع ولا عقاب للعاصيء فالطائع والعاصي سواءء 
ولا يوجب العقل أن يكون الثواب والعقاس هما الجنة والنار بل يجوز أن يكون 
غيرهماء لكن الشرع عين ذلك . 


كا/ 


ثم إنه أخذ في بيان أقسام الرخصة:. فقال : 


[بيان أقسام الرخصة وأحكامها] 
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ويصح في العقل أن يجعل ثواب الطائع ترك العقوبة» وعقوبة العاصي 
حرمان الأجرء ويصح في العقل دوام التكليف. لو لم يرد الشرع بعدم دوامه, 
ومنعت المعتزلة القول بدوم التكليف عقلاء وهو مناقض لقولهم بوجوب شكر 
النعم عقلاء وهذه المسألة ليست من فنناء وإنما هي من علم الكلام» ذكرناها على 
سبيل الاستطراد؛ والله أعلم . 


ونحو فطر رمضان 


ا له 
وإن يخف ضعف هناك 


عوه6- عم 
٠‏ 


يندب 
ومنهد رخص مجازرًا وَهُو ما 
كتوبة بقتتل نفس التائب 
وحكمهٌ الترك له فلا يحل 
ومنه مشروع لنا في موضع 
كالأكل للميئّة عند الضَرَر 


وفامتا أده وجة القسمة 
على لسن مكره بالجبر 
فرحضًا به إلى داحتا 
فيُندبُ ارك لها بلا ضررٌ 
خط منّ الأغلال عنا فاعلمًا 
وكتحتم القصاص الواجب 
إتيانهُ كذاك الذي غيل 
وفي سواه حكمة لم يُشْرَّع 
والقصر للمملاة حال السفر 


الركن الأول - في الحكم 


817 /اام/ 


وحكمة وجوبٌ أخذ الرخصة 6 في وقتها والأخذ بالعزيمة 


اعلم أنه قد عرفنا الرخصة فيما مضى من الأبيات» وذكرنا هنالك أن 
الرخصة ما شرع ثانا مبنيًا على أعذار العبادء ولم نذكر أنواعها فيما مر. وقد آن 


لنا أن نذكرها الآن» فنقول: الرخصة نوعان: رخصة حقيقية ورخصة مجازية. 


فأما الرخصة الحقيقية فهي: نوعان: أحدهما: أنسب بتسمية الرخصة 
من الآخرء فأما النوع الأول فكإجزاء كلمة الكفر على لسان المكره وقلبه مطمئن 
بالإيمان» وكإفطار المكره في رمضانء وجنايته على الإجرام» وعلى إتلاف مال 
الغير» وسائر الحقوق المحرمة» كالدلالة على مال غيره» وكما في ترك الخائف على 
نفسه الأمر بالمعروف, وكما في تناوله مال الغير مضطرًاء فإن هذه الاشياء كلها 
محرمة: وأبيحت للمكره رخصة من الله تعالى» على شرط الضمان في إتلاف حق 
الغيرء والجزاء في الجناية على الإحرام ونحو ذلك, فكان إطلاق اسم الرخصة 
عليه حقيقة أنسب من إطلاقها على غيره. 


وحكم هذا النوع ثبوت الأجر لمن أخذ بالعزيمة فيه وترك الرخصة حتى 
مات على ذلك؛ لأنه بذل نفسه احتسايًا لاقامة دين الله تعالى»ء ومحافظة على 


أوامره. 
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وأما النوع الثاني من الرخصة الحقيقية: فنحو إفطار المسافر في رمضان 
لأجل سفره. 

وحكم هذا النوع أن الأخذ بالعزيمة فيه أولى فيندب ترك الرخصة إن 
لم يخف المسافر بتركها ضعمًا في قوته عن طاعة الله والقيام بأمر الجهاد» وسائر 
الطاعات» فإن خاف ضعفًا عن ذلك ندب له الأخذ بالرخصة؛ لأجل القيام 
بتلك الطاعات. 


وإن خاف بترك الرخصة الضرر على نفسه وجب عليه الأخذ بها 
لوجوب دفع الضرر عن النفس ما أمكن, هذا حكم هذا النوع عندنا. 


وذهبت الظاهرية إلى أن الصوم في السفر لا يجزي عن فرض الوقت, 
ويلزمه القضاء صام أو لم يصم لكونه معلقًا بإدراك العدة فيلزمه عند إدراك العدة, 
لأن المعلق بالشرط معدوم قبل وجود الشرطء وهو مذهب باطل لأن المقصود 
من قوله تعالبى 8ل هّمّن كانت مَك مَرِيضًا أَوَ عَلَ سَمَرِ #6 [البقرة/ 184] بيان 
الرخصة في جواز الإفطار للمريض والمسافر» وبيان شرع القضاء بعد ذلك» وليمس 
المقصود شرع الأداء من المريض والمسافرء حتى يكون أداؤهم معلقًا بالعدة في 
أيام أخر. وأيضًا فيلزم من ذلك إبطال شرعية صيام رمضان للمريض والمسافر, 
فيكون المشروع في حقهما عند الظاهرية صيام غير رمضان من أيام غير معلومة, 
وهو باطلء بل المشروع في حق الجميع صيام رمضانء ورخص للمريض والمسافر 
إفطاره بشرط القضاء. 


الركن الأول - في الحكم 
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وأما الرخصة المجازية فهي نوعان أبضاء أحدهيا أت في المجازية من 
الآخر؛ لبعده من حقيقة الرخصة. وهو ما حط عنا من الأثقال المشروعة على 
8146آ 4‏ 00 
كامواأ نكم ار 2 [البقرة/ 54] فإنه 
رفع عنا هذا الحكم المشروع على من قبلناء ولم يشترط علينا ذلك فكان رفعه 
بالنسبة إلينا رخصة. 


وكذلك مارفع عنا من جميع التكاليف الشاقة المشروعة على من قبلناء 
كتعيّن القصاص في العمد والخطاء وقطع الأعضاء الخاطئة؛ وقطع موضع النجاسة 
ونحو ذلك ما كانت في الشرائع السالفة. 


قال بعضهم: روي أن الإصر في بني إسرائيل كان في عشرة أشياء: 
كانت الطيبات محرمة عليهم بالذنوب» وكان الواجب عليهم خمسين صلاة في 
اليوم والليلة» وزكاتهم ربع المال» ولا يطهر من الجنابة والحدث غير الماء» ولم تكن 
صلاتهم جائزة في غير المسجد, ويحرم عليهم الأكل في الصوم بعد النوم» وحرم 
عليهم الجماع بعد العتمة والنوم كالأكل وكانت علامة قبول قربانهم إحراقه بنار 
تنزل من السماءء وحسناتهم بواحدة» ومن أذنب منهم ذنيًا بالليل كان يصبح 
وهو مكتوب على باب داره. 
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وإنما كان هذا النوع رخصة مجازية؛ لأنه لم يستكمل حد الرخصة. فإنه 
وإن شرع لنا شرعًا ثانيًا غير الشرع الذي شرع لبني إسرائيل» فإن شرعه لنا ثانا 


غير مبني على الأعذارء وإما هو توسعة وتيسير من جانب ا حق تعالى. 


وحكمه وجوب تركه؛ فلا يحل الأحد العمل بشيء [منه]!'"؛ فما وضع 


وأما النوع الثاني من نوعي الرخصة المجازية فهو: ما يكون فعله 
مشروعًا لنا في بعض المواضع دون بعضء كقصر الصلاة» مشروع لنا في السفر 
غير مشروع في الحضر, وكالأكل من الميتة والدم ولحم الخنزير» مشروع لنا 
في حال الضرر لقوله تعالى :3 إلا ما أَضْطررَثُمٌ إِلَيَّهِ : [الأنعام / 119] غير 
مشروع في حال السّعة لقوله تعالى 98 حرمَتَ عَليَكم لْمَيَمَه .. #الآية [المائدة/ "] . 

وحكم هذا النوع وجوب الأخذ بالرخصة في الموضع المشروع فيه 
الرخصة. وهو حال الاضطرار في الأكل من الميتة» ووقت السفر في قصر 
الصلاة.» حتى إنه لو ترك الأكل من الميتة وهو مضطر إليها حتتى مات جوعًا 
كان هالكا عند الله تعالمى» لقوله تعالى 3# ولا تلوأ أَنفسَكُمْ 6 [ النساء / 19] 
وهذا قاتل لنفسه؛ حيث وجد إلى إحيائها سبيلاً مباحًا فلم يحيهاء وفي غير 
وقت الرخصة. فالواجب الأخحز بالعزيمة» وهو تمام الصلاة في الحضر. واجتناب 
الميتة في السعة. 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة اقتضاها السياق . (م). 
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واعلم أنهم اختلفوا في المكرّه على أكل الميتة والدم ولحم الخنزير ونحوهاء 
هل له أكل ذلك تقية كالمضطر بالجوع, أم ليس له ذلك؟ أم يجب عليه إذا رأى 
الهلاك كما وجب على المضطر؟ أقوال بسطث الكلام على تحقيقها في «مشارق 
الأنوار» فانظرها من هنالك . 

واعلم أن بعض الفقهاء يطلقون اسم الرخصة على أسهل القولين في 
المسائل الاجتهادية» نظرًا منهم إلى سعته ويسره بالنظر إلى مقابله» فإطلاق اسم 
الرخصة على ذلك موارغري وميه يجرب الأخذ به فيما إذا رأى المجتهد 
أنه الصوال دون مقابله» وجواز العو الليعله الذي لا علم له بترجيح الأدلة 


وتصحيح الأقوال» والله أعلم. 
ثم إنه أخذ في بيان النوع الثاني من نوعي الحكم؛ وهو الحكم الوضعيء فقال: 
مبحث الحكم الَضعي 

ولا تيدم وشبعه التارع عل وني وش رطا وساةلتني دمن اماد 


التكليفية من الوجوب الدب والإباحة والتحريم والكراهة وغيرهاء فأثر الخطاب 
إن كان حكمًا تكليفيًا ك 9 وَأوٍ قِيمُوأ ألصّلَوة وءانوأالركوة © [البقرة :19 | سد 
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في اصطلاحهم بالحكم التكليفي. وإن كان ثبوت وصف علة لحكم أو سببًا له أو 


شرطا لوجوده؛ أو علامة عليه»؛ سمي بالحكم الوضعي وقد عرفه بقوله: 


زان أقى في أثّر الحطاب2 تعلق للخ كم كلأسباب 
ذلك الوفحخحسي 4الزكتية. «وعلة وسحسيت فى التمسلة 
وهكذا القسلافة المعافة وهذه حدودها المحرّفة 


اعلم أنه إذا كان في أثر الخطاب الشرعي تعلق حصول شيء بشيء. 
كتعلق حصول بعض الأحكام ببعض الأسباب» وحصول بعض الأحكام ببعض 
الوضعي» لأن الشارع وضعه ركنًا لذلك الشيء؛ أو علة أو سينا أو شرطاء أو 


علامة» أي جعله كذلك. 


فأقسام الحكم الوضعي خمسة: الركنية والعليّة والسببية والشرطية» 
وكون ذلك الشيء علامة» ثم العلة إن كانت موجبة للحكم سميت مقتضيًا 
كالإسكار للتحريم» وإن كانت رافعة للحكم سميت مانعًا كالحيض رافع لوجوب 


الصلاة» ولكل واحد من الأنواع الخمسة حد يعرف به. 
أشار إلى قغريك الر كع فقال: 


فالُكنٌ ما الشىء به تقوّما فالشىء بانتفائه تهدّما 


7 
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عرف الركن بأنه ما يتقوم به الشيء, بمعنى أنه يدخل في قوامه, وينهدم 
ذلك الشيء بانتفائه» وذلك كالإقرار بالشهادتين؛ فإنه ركن لتمام الإيمان عند 
جمهور أصحابناء وقيل هو شرط لتمامه» وكتكبيرة الإحرام في الصلاة المشروعة؛ 
وكركعة من الصلوات الخمس ونحو ذلكء فإن هذه الأشياء أركان لا يقوم ذلك 
الشيء المشروع إلا بهاء فلا إمان لمن أبى من التشهد بالشهادتين» ولا صلاة لمن 
لم يكبر تكبيرة الإحرام وهكذاء والله أعلم. 
ثم إنه أخذ في بيان تعريف العلة فقال: 

والعلَةٌ الوضفٌ الذي يُؤنْوُ بنفسه في الحكم حيتُ يُذْكْرٌ 

عرّف العلة بأنها الوصف المؤثر بنفسه في الحكم, كتأثير البيع في الملك. 
وعقد النكاح في جواز الاستمتاع» وكتأثير القتل في القصاصء وهذا التعريف 
مبني على قول بعض الأصوليين حيث عرفوا العلة بأنها: الوصف المؤثر في 
الحكم. 

وقد تقدم ف ْ مبحث شروط العلة من باب القياس» أن الصحيح 
في تعريفها قول من قال: إنها معرفة» وإنها تكون بذلك شاملة للوصف المؤثر 
وللعلامة» إذ لا مانع من تسمية العلامة علة أيضًاء وقد تقدم الفرق بين العلل 
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وقول المصنف (يؤثر بنفسه) إشارة إلى الفرق بين العلة والسببء فإن 
[العلة وذكرٌ الفروق بينها وبين السبب] 
وقد فرق بعضهم بين العلة والسبب بثلاثة وجوه: 
الوجه الأول: أن العلة تختص بمحال الحكم أينما أتتء ألا ترى أن الزنا لما كان 
علةاق الك كان خخاصلا فى محل ابدلده واكدلاك الفذل فى القضياض» وظائر 
ذلك كثيرة ولا يلزم ذلك في السبب. ألا ترى أن وقت الصلاة ليس حاصلاً في 
محل الصلاة, وكذلك وقت الزكاة؟ 


وقد يخص السبب بمحل الحكم كرؤية الهلال» فإنها سبب وجوب 
الصوم ومحلهما واحد. 


الوجه الثاني: أن العلة لا تستلزم التكرر والاستمرار كالقتل والزناء بخلاف 
السبب فإنه يستلزم ذلك كالدّلوك” لوجوب الصلاة. والمعنى أن العلة قد تتكرر 
وقل لآ تتكررة والسببت لا يكون إلا متكررا: 

الوجه الثالث: أن العلة لا يشترك فيها إلا ويشترك في الحكم عند من منع 
تخصيصهاء ألا ترى أن قتل العمد العدوانى إذا اشترك فيه جماعة اشتركوا في 


(1) الدلوك: ميل الشمس للغروب. (م). 
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الحكم وهو وجوب القصاص؟ وكذلك ما أشبهه. بخلاف السبب فقد يشترك 
فيه من لا يشترك في حكمه؛ ألا ترى أن دخول وقت الصلاة لا يقتضي وجوبها 
على كل مكلف؟ وكذلك حول ال حول لا يقتتضي وجوب الزكاة على كل من 
حال عليه وهذه الفروق إغا تكون بين العلة والسبيب الخاض. 


اعلم أن للأصوليين في السبب اصطلاحين: أحدهما أخصء والآخر 
أعم. أما الاصطلاح الأعم فإن السبب يطلق عندهم على جميع الأحكام 
الوضعية من العلة» والسبب الأخص والشرط والعلامة» فكل واحد منها يمسمى 
سببًا باعتبار» وإليه الإشارة بقول المصنف فيما تقدم (تعلق للحكم كالأسباب). 
وأما الاصطلاح الأخص فهو ما أشار إليه بقوله: 


وإن يكن موصلا إليه 
فسببٌ وقد يُضَمْ الحَكم 
فحافرٌ البثر بملك الغير 
وناقبُ البيت فحز اللص 


أعنى به ضمان نقب الدار 


لهُ وفي آحَرّ لا يضم 
يضمي ما أتلفة بالبير 
ما فيه لا يلرَّمْ إلا القص 
لا قَطْعَ كف ثاقب الجدار 


عرف السين بأنه الوصف لموصل إلى الحكم بواسطة غيره.» كالأمر 
بالسرقة موصل إليها بواسطة فعل المأمورع وكالأمر بقطع الطريق» وكالدلالة على 
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حصن العدوء فإن هذه الأشياء أوصاف موصلة إلى الحكم بواسطة فعل المأمور 
والمدلول؛ وتلك الواسطة هي علة الحكم. 


ثم إن السبب قد يضم إليه الحكم في موضع.ء وقد لا يضم إليه في موضع 
أخر بخلاف العلة؛ فإنها لا تكون إلا وحكمها مضموم إليها حتى لو فارقها لم 
تكن علة أصلاًء وهذا من الفرق بين العلة والسبب أيضَاء فالسبب توعان: نوع لا 
يضم إليه الحكم, وهو السبب الحقيقي عندهم؛ وذلك كنقب الجحدار فإن ناقبه لا 
يضمن إلا قيمة النقب» حتى ولو جاء اللص فدخل من ذلك النقب, فحاز ما في 
البيت» وذهب به لا يضمن الناقب لما أخذ اللص»ء بل ضمان ذلك على اللص 


نفسه؛ وعلى الناقب قيمة قص الجدار أي نقبه. 


وكذلك لا يضمن من أمر بالعًا بالسرقة أو قطع طريقء مالم يكن الأمر 
سلظانا على اللأمون بل ضماة ذلك على قاغلف وكذلاف لا يقتارلة الدال على 


وأما النوع الذي يضم إليه الحكم ويسمي سبيًا مجازيًا فهو نحو حفر 
البير في ملك الغير تعديّاء فإن حافره كذلك يضمن ما أتلفه البير: فلو وقع حيوان 
لكن بواسطة الوقوع, فالوقوع في البير هو علة التللاف» وحفر التنسيت لذلك. 


الركن الأول - فى ا 
7 دك الاك كد الم 


وقد ضم الحكم في هذه الصورة إلى السبب لكونه مشابها للعلة في 
التأثير. وكذلك قيادة الدابة وسوقهاء وقطع حبل القنديل ونحو ذلك فإن هذه 
الأشياء أسبابء لكنها مشابهة للعلل» فيضم الحكم كالعلل: فيضمن قائد الدابة 
وسائقها ما أتلفته الدابة بمقدمهاء لكون سوقه وقيادته بمنزلة الباعث لها إلى اتلاف 
ما أتلفته. وكذلك يضمن قاطع حبل القنديل نفس القنديل» لأن'' قطع حبله 
مؤثر في إتلافه وإن كان إتلافه بواسطة الوقوع من أعلى إلى أسفلء والله أعلم . 
ثم أنه أخذ في بيان الشرطء فقال : 
[بيان الشرط وحكمه] 
والشرط ما الحكمُ عليه وقَفا وجوه ويَنتفي إذا انتقفى 
عرف الشرط بأنه هو الذي يتوقف عليه وجود الحكم., وينتفي الحكم 
بانتفائه» كالوضوء شرط لصحة الصلاة» فإذا لم يوجد الوضوء لم توجد صحة 
الصلاة» وكذلك قول القائل: لعبده إن دخلت الدار فأنت حرء فوجود الحرية 


موقوف على دخوله الدار» فإذا لم يدخل الدار فلا حرية له. 


زفق يكرة الشرط شرطا الرسوو الغلة وق يكوة قرط الناقرها فى 
الحكم؛ فمثال ما يكون شرطا لوجود العلة العقل والولاية في البيع والنكاح: فإن 


)١(‏ في الأصل : كأ والصواب ما ذكر. (م). 
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علة ملك البيع وحلّ الوطء هي العقد الصحيح؛ ولا وجود للعقد الصحيح إلا 
مع العقل والولاية» ويسمى محل العلة وشرطها أيضًاء وإنما سمي محلها لأنها م 
وقف وجودها على حصوله أشبه محل العلة العقلية الذي تقف صحة وجودها 
على وجوده؛ ويسمى شرطها لما وقف ثبوت تأثيرها عليه لأنه إذا وقف وجودها 
فلية كلوقت تأثيرها أرضا غلية: 


ومثال ما يكون شرطا لتأثيرها كالإحصان: فإنه شرط لتأثير الزنا في حد 
الرجم. قال صاحب المنهاج : والفرق بين العلة والشرط من وجوه: 


الوجه الأول: أن كل ها عردب خضولة على ختصول الشرط يرقب غلى الغلة 
كالرجم فإنه كل ما ترتب على الالإحصان فهو مترتب على العلة» وهى الزناء ولا 
يجب عكس ذلكء وهو كون ما ترتب على العلة يجب ترتبه على الشرط؛ بل 
يصح في بعض أحكامها أن لا تترتب عليه كالجلد» فإنه وقف على الزنا ولم يقف 
على الشوظ: 
والوجه الثاني : أن العلة باعثة على الحكم مناسبة له كالزناء فإنه باعث على الحد 
ومناسب له؛ لكونه عقوبة. 

وكذلك القتل باعث للقصاصء ومناسب له؛ لأنه عقوبة بخخللاف الشرط. 


فإنه قد يكون غير باعث على الحكم ولا مناسب له ألا ترى أن الإحصان ليس 
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الحكو"" لأن زنا من هو مستغن بالزوجة أشد بعنًا على الحدء أقول وهذا الفرق 
إما يتأتى على مذهب من اشترط في العلة أن تكون بمعنى الباعث؛ أما على 
مذهب من لم يشترط ذلكء فلا يصح هذا الفرق. 
قال: والفرق بين الشرط والسبب أن الشرط في غالب حاله يضاهي 
العلل في مناسبة الحكم كالعقل والبلوغ والرضىء فإنها شرط في صحة البيع؛ 
وفيها مناسبة لذلك» والسبب قلما يقبت فيه ذللك. 
والشرط يختص بمحل الحكم كالإحصان. فإنه حاصل في محل الحكم: 
وهو الرجم بخلاف السبب. فإنه في الأغلب خارج عن محل الحكم. انتهى. والله 
أعلم . ثم إنه أخذ في بيان العلامة» فقال: 
وسَّمّه عَلامةَ إن كفا عن صفة الحكم عَياهِيبَ الخمًا 
ماله فاق حُكم التشب ‏ بعلتاسا 5 الكبين 
عرّف العلامة بأنها الوصف الكاشف عن الحكم من غير نظر إلى تعلق 
وجود ووجوبء وقد تكون علامة خالصة, كالتكبير علامة دالة على الانتقال في 
الصلاة من حال إلى حال. وقد تكون علامة بمعنى الشرط كالإحصان للرجم, 
وكولادة المولود علامة للحوقه في النسب بمن ولد على فراشه. وقد تكون علامة 


)١(‏ في النسخة المعتمدة: «لا لكونه يقوي بعثها» والصواب حذف (لا). (م). 
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بمعنى العلة كما في العلل الشرعية: فإنها أمارات تعرف بها الأحكام الشرعية 
فبين العلامة والعلة الشرعية عموم وخصوص من وجه؛ وذلك أن بعض العلامات 
علل وبعضها ليس بعلل وبعض العلل علامات» وبعضها ليس كذلك . 

واعلم أنه لا مانع من اجتماع الأحكام الوضعية في شيء واحد 
باعتبارات مختلفة» فقد يكون الشيء الواحذ ركنا باعتبار» وعلة باعتبار آخر 
وكذا وكوة سبي وشرطا وعالامة يحنيب: الاعباراة: قل تشكر غليك ذللك: 


فالفرق بين هذه الأمور إنما يكون باعتبار الحيثيات؛ والله أعلم . 


ثم إنه أخذ في بيان الحاكم» فقال : 





ا الا 

[في بيان الحاكم. وأنه الشرع لا العقل على الصحيح. 
وفيه بيان مذهب المعتزلة واحتجاجهم على أن الحاكم العقل. 
وبيان الاحتجاج عليهم] 


الركن الثاني في بيان الحاكم أي بيان من أثبت على المكلف الأحكام 
التي يثاب على فعلهاء ويعاقب على تركها من وجوب وتحريم وغيرهماء قال : 


وقد قضى الشرع على الصّحيح 
وقال قوم إِنما العقل قضًى 
لأنه ارَادُ من ذا البَاب 
وليسَّ للعقل توصل إلى 
وإن يكن أمكنّ أن للدركة 
وإِنْ يكن صم ثبوتٌ ادح 
من عقل قوم غير اهل شرع 
فتسذاك بامفار ما تذالف 


بالحشن والقبح منّ القبيح 
بذاك والأول عندي المرتَضَى 
ترنْبُ النَّوابٍ والعققاب 
إثباته وإنّ علا وكَمُلا 
فمنهجٌ الإثبات لن يَسْلْكَهُ 
بالحسن والذمّ بفعل القبح 
ولا دَرَوَا بجائز ومنع 
أغراضهِم وما لها يُخالفٌ 
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لا باعتبار الحشن والقبئح كما همافمنٌ ثم تَرى الخلفَ انتمّى 
فهؤلاء حسّنوا ما استقبّحا غيرُهُم فمن هناك وضّحا 
وما رف من اختيّار الحسن مع حصول الغرض المستحسّن 
للكل فَهْوَ لمزيد الغرّض لا إن ذاتَهٌ لذاك تقتضى 


اختلفت الأمة في الحاكم بحسن الشيء وقبحه؛ فذهبت المعتزلة إلى 
أن الحاكم بذلك هو العقلء وأن الشرع إما مؤكد لحكم العقل كوجوب الإيمان 
وحرمة الكفران» وإما مبين لما خفي على العقل كوظائف العبادات» وضبطوا 
الأحكام الخمسة على وفق مقتضى العقلء فقالوا: إن الشيء إذا كان مصلحة 
فقط فهو واجبء وإن كان مفسدة فقط فهو محرّم وإن رجحت المصلحة فيه على 
المفسدة فهو مندوب» وإن رجحت المفسدة فهو مكروه؛ وإن تساوى فيه الأمران 


فهو مباح. 


وذهب جمهور أصحابنا والأشعرية إلى أن الحاكم بذلك هو الشرع 
والعقل آلة لفهم الخطابء وقد يتضح له الخطأ والصواب؛ فلا حسن عندهم إلا 
ما حسنه الشرع., ولا قبح إلا ما قبحه الشرع . 

وبيان ذلك أن الحسن والقبح المتنازع فيهما في هذا الباب هو بمعنى 
ثبوت المدح واستحقاق الثواب لفاعل الحسن,ء وثبوت الذم واستحقاق العذاب 
لفاعل القبيح» وليس للعقل توصل إلى إثبات هذا الحكم, وإن بلغ في الكمال 
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مبلعًا عظيمّاء فإن غاية ما يصل إليه العقل إدراك حسن الحسن وقبح القبيح» 
وإدراكهما أمر غير الحكم بهماء فإن معرفة الشيء غير الحكم به. فإنه وإن أدرك 
أن هذا حسن وهذا قبيح مثلاء فإدراكه ذلك ليس هو عين الحكم به» بل غيره إذ 
المراد بالحكم به إثباته إثبانًا يترتب عليه الثواب والعقابء وهذا أمر لا يدرك إلا 


من الشارع . 


فسيأتيء وأما الحقيقي فهو ما أشار إليه بقوله: (وإن يكن صح ثبوت المدح..) إلخ. 


اعلم أن المعتزلة قالوا: لو لم يكن العقل حاكمًا بالحسن والقبح لما صح 
ثبوت المدح على فعل الحسنء والذم على فعل القبيح من عقل قوم ليسوا أهل 
شرعء ولا يعرفون الجائز من غيره. والمعلوم أن ذلك قد ثبت من نحو البراهمة 
ل حتى إن غير أهل الشرع كانوا يباغلون في تة تقبيح القبيح أكثر 

وجوابه أن تحسين الحسن وتقبيح القبيح من غير أهل الشرائع إنما يكون 
بحسب ما يوافق أغراضهمء وما يخالفهاء فهم يحسّنون ما يوافق أغراضهمء 
ويقبحون ما يخالفهاء لا باعتبار الحسن والقبح اللذين هما محل النزاع. 


فمن هنا لك تراهم مختلفين في التحسين والتقبيح» » فيحسن هؤلاء ما 
يستقبحه هؤلاء. وهكذا لو كان الحسن والقبح ذاتيين لما ختلفوا هذا الاختلاف» 


5 
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نعم قد يتفقون استحسانًا واستقباحًاء لكن اتفاقهم على ذلك إمما يكون بحسب 
اتفاق أغراضهم., لا أن ذت الشيء مقضية لذلك الحسنء وذلك القبح فاتفاقهم 


يكون لصفة قبح فيه لا لذاته؛ والله أعلم . 


ثم إنه أخذ في بيان الاحتجاج الإلزامي» فقال : 


وليسّ من ذا القول قطعًا يلزم 
وذاك ]ذا قال الرسول لأحد 
فإ للمفحم لست أنظِرٌ 
وما علي اك حل أعرفا 
فإننا نقول إِنَّ ما ذُكرٌ 
وليسّ شَرطا لحصّول الحكم 
وليسَّ منه يرم المحال 
كقولهم يلزمٌ قبل الشرع 
أ1 13 عي حير لمع 
وال متا ذا كديا 
ونحن نعطي العقّلٌ أحكامًا بها 
ونغطه للُشي نوع فَهُم 


إفحامٌ رُسْل الله فيمًا حكمُّوا 
تأملنّ تَعْرف صدفي والرشد 
إل إذا صم على النظرٌ 
ميدنك اللقدالرميول الفيطتى 
شرط حصول العلم عند المعتبرٌ 
قَلرَم الإتبَاعٌ قبل العلم 
في صففة الله ا يقال 
تجويزٌ ما كان بحا المنع 
العقلٌ فيه حاكمٌ بالقطع 
شيءٌ به يستوجبٌ التأنا 
نبرهنٌ للق فكنْ منتبهًا 
والقبح لكنْ ليس ذا بالحكم 


الركن الثانى - فى بيان الحاكمء وأنه الشرع لا العة الصحي 
5 لركن الثاني - في كمء وانه الشرع لا العقل على الصحيح 0 


احتجت المعتزلة على ثبوت الحكم للعقل من طريق الإلزام بوجهين: 


الوجه الأول : قالوا لو لم يكن الحاكم العقلء للزم إفحام الرسل . بيان ذلك أنه 
لو قال الرسول لأحد من الناس: انظر في معجزتي حتى تعرف صدقيء فلو لم 
يكن العقل حاكمًا عليه بالنظر في المعجزة, لكان له أن يقول : لا أنظر في معجزتك 
حتى يجب علي النظر فيهاء ولا يجب علي ذلك حتى أعرف صدقك. 


وجوابه أن ما ذكر من قول المفحم شرط لحصول العلم, لا شرط لثبوت 
الحكم, أي فالنظر في معجزة الرسول إنما هو شرط لحصول العلم برسالته لا لثبوت 
حكمه على من أرسل إليهم؛ فإن حكمه يثبت عليهم بظهور المعجزة على يديه 
سواء نظروا فيها ألم ينظرواء ولولا ذلك للزم عذر من لم ينظر في معجزة الرسل 
إعراضًا عنهم, أو عنادًا لهم وهو باطل إجماعًا. 


الوجه الثاني : قالوا لو لم يكن العقل حاكمًا للزم تجويز ما كان ممتنعًا من صفات 
الله تعالبى» فيلزم المحال كتجويز الكذنب والجهل وصفات العجزء وكإظهار المعجزة 
على يد الكاذب قزر اللفمن الجالانه: وهذا باطل قطعًا. 


وجوابه أن هذا المذكور ليس هو الحكم الذي نعه. وإنما تمنع أن يكون 
العقل حاكمًا حكمًا يترتب عليه ثبوت الثواب والعقابء أما ما ذكر من الإلزام 
فنقطع أنه ممنوع بالعقل» ونحن نجعل للعقل أحكامًا نبرهن بها الحق لكنها غير 
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هذا كله بالحكم المتنازع فيه؛ فإن الحكم المتنازع فيه هو: ما يترتب عليه ثبوت 
الثواب والعقاب كما مر غير مرة» وليس هذا كذلكء فالواجب العقلي هو: ما لا 
يتصور في الذهن عدمه» كوجوده تعالى وثبوت كمالاته والممتنع العقلي هو: ما 
لا يتصور في الذهن وجوده؛ كوجود شريك عنده تعالى» وصفات النقصء فإن 
الجميع ذلك محال في حقه. 


والجائز العقلي هو ما يُتصور في الذهن وجوده وعدمه؛ كإيجاد المخلوقات 
وإعدامها فالأحكام العقلية ثابتة» لو لم يرد بها شرع إجماعًاء والنزاع بيننا في 
ثبوت الأحكام الشرعية بالعقل» فنحن لا نثبتها به والمعتزلة يثبتونها به ويجعلونه 
حاكمًا بها؛ ويجعلون الشرع مؤكدًا ومبينًا. 


نعم وقد ذهب بعض أصحابنا إلى ثبوت الحكم الشرعيٌ في بعض 
المواضع بالعقل» وذلك عند عدم ورود الشرعء أما عند ورود الشرع فلا حكم 
عندهم لغيره. وهذا هو الفرق بين مقالة هذا البعض وبين مقالة المعتزلة. 

قال بقيرة لوأف برعلا قر جل بغشية أريها قوق ذلك لألومنا 
الضارب البراءة» ولم يَجِرْ الوقوف عنه. قال: لأنه قد قامت الحجة في العقل أن 
ذلك ظلم. قال: وهذا وأشباهه من حجة العقل . قال: وكذلك لو سرق في الميزان 
مقدار حبة فما فوقها متعمّدًا للتطفيف, لكان ذلك في تعارّف الناس أنه ظلم» 


وعليه البراءة منه» وما كان مثل هذاء ولم يجز الوقوف لأنه حجته قد قامت. 
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وأما إذا وفر رجل رجلاً دفرة رفيقة مثل ما يجوز أن يفعله الناس ببعضهم 
بعضّاء ولا يكون ذلك ظلمًا معهم؛ لم تكن فيه البراءة ولا الوقوف إلى آخر ما 
أطال في بيان ذلك؛ وجميعه مبني على تحكيم العقل كما ترى. 


وقال ابن بركة - وقد سئل عن صاحب الجزيرة الذي لم يسمع بشرع» 
ولم تبلغه الحجة - قال: كلفه الله في حال التكليف أن يعلم أن له خالقاء ثم قال: 
وعلم ذلك يقع له من طريق العقلء ما يراه من خلق نفسه والأرض واختلاف 
الليل والنهار. ثم قال: ويجب عليه الكف عما قبح في عقله. كقتل الحيوان وأكل 
لحومهاء وعليه الإنكار على من فعل ذلك . ثم قال: لولا أن ذلك أجازته الشريعة 
لكان تحستا: 


وهذه المسألة من مباحث الكلام وبسطها في كتبه؛ وإنما ذكرنا طرفًا منها 
ها هنا لمناسبة بين الحكم والحاكم وقد حققنا القول فيها تحقيقًا حسنًا في «مشارق 
الأنوار»» والله أعلم . 
ثم إنه أخذ في بيان الحجة على المعتزلة في زعمهم أن العقل حاكم 
لو صِمّ أن العفّل في ذا حَكمُ لكان حكمّهُ بحال يرم 
وقد رأينا الحسْنَ في بعض الصُّورُ ‏ يكونٌ قبحًا إِنْ نَشَا عنهُ الصرز 
وقد رأينًا القبح في مواضع2 يُوسَمٌ بالحشن لدى المتافع 


- 
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فل الأول بالشّدقٍ إذا أَدّى إلى قثل ني أو أدَى 
والكذّبُ المنقذٌ للثَّاني مثّل فقد رأينا الحكمَّ ها هنا انتقّل 


أي لوثبت أن العقل حاكم بالحسن والقبح الشرعيين؛ لكان حكمه 
لازمًا على (كل ١)‏ حال لأن شأن حكم العقل أن لا ينتقل من حال إلى حال؛ 
بل يلزم حالة واحدة لا يصح انفكاكه عنهاء ونحن نرى الحسن والقبح الشرعيين 
ينتقلان باختلاف الأحوالء فقد يكون الحسن قبيحًا في بعض الصور, كما في 
الصدق المؤدي إلى قتل نبي أو أذاه» أو قتل مؤمن أو أذاهء أو نحو ذلكء فإن 
الصدق حسن, لكنه في هذه الحالة صار قبِيحًا لتولد الضرر منه. وكما في الكذب 
المنقذ لنبي أو مؤمن أو نحو ذلكء فإن الكذب قبيح لكنه صار في هذه الحالة 
حستاء فلو كان الحسن والقبح عقليين لما انتقل حكمهما من حالء إلى حال ولزم 
حالة واحدة» كما هو شأن الأحكام العقلية: والله أعلم. 


ثم إنه أخذ في بيان المحكوم به فقال: 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. (م). 








[في وفيه بيان الفرق بين حقوق الله. وحقوق العباد وانقسام حقوق 
الله إلى أصول وفروع وأحكام ذلك ] 


والمراد ما يتعلق به خطاب الشارع» وهو أنواع أشار إلى بيانها بقوله: 
والكن قد يفون الله ققط مثل العادات وما نما ارقي 
ومثل مال للصّلاح عمًا ‏ وقد يكون للعباد حُكمًا 
وقد يجى النوّان فيه مثل ما في القذف والقصاص منْ أجرّما 
ينقسم المحكوم به إلى ثلاثة أنواع؛ لأنه إما أن يكون حقا لله فقط 
كالعبادات: أصولا وفروعًا وكالأموال الموقوفة للصلاح العام, فإنها حق لله أيضًا 


أضيفت إليه تعالى؛ لعظم خطرها وعموم نفعهاء لا أنه منتفع بها لل. 





وإما أن يكون حقا للعباد فقط» كتحريم مال الغير ومثل مُلْك الرقبة 
ومُلك المتعة» وضماك الملغصوب» ونحو ذلك. 
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وإما أن يكون مشتركا بينهما كحد القذف والقصاص من المجرم الحاني» 


فإن في كل واحد من حد القذف والقضاض عا دوعتا لعباده» فمن حيث 


د 
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إنهما رادعان عن المعاصي وزاجران عن الفواحش فهما حق لله ومن حيث إن 
حد القذف دافع للعارض عن المقذوفء فهو حق للعباد. 

و#نالق القضاض عم حييك :انه انكل" لبكرة "اشرو قير سق العياة 
أيضاء لكن حق الله في الأول أرجح, فلذا لا يسقط الحد عن القاذف بعفو 
المقذوف عنه بعد قيام الحجة بذلك مع الإمام» وحق العباد في القصاص راجح 
فلذا يثبت العفو عنه تمن له الحق» ويكون موروثًا بحلاف الأولء والله تعالى أعلم . 


ثم إنه أخذ في بيان أنواع حق الله تعالمى» فقال: 


ومن حقوق الله في المنقول إه اننا بالله والرَسُول 
وما أتَى في الدين بالصرورة وَمِْيَ أمورٌ ليس بالمحصورة 
يلوم غلا ماافيسكي البسنة. :ومااعلاة كم نسيل عليه 
انا الأمان تصححتليق ا نه .وأنا القطق شترط لزمًا 
فينبني الحكمٌ على حصوله6 فليس إسلام بدون قوله 
وقيل بالتصديق في الإيمان ‏ يج ريه دون النطق باللسان 


الركن الثالث - فى المحكوم به 
841 رثن المحكوم 


إلا إذا طولب بالإقفرار إِدْ ذاكَ فيما بِينَهُ والباري 
والجَرْمُ بالمّدق مع الأذعان تصديقنا لا مطاق العرفان 
ولا يكونُ قائمًا باللازم حتَّى يُودّي عل اللوازم 
إِذ ليس بالتصديق دون نطق ودونَ فعل يُجتزى في الحق 
وكلها #بنقط بالأعذار أي باع التصديق لا قار 


حق الله على أنواع : 
متها ما يكون فخ جية الاعتقاد: وهو الاهان بالله ويرشوله وملاتكته 


وكتبه ورسله واليوم الآخر. 


وضابطه الإيمان بأمور تعلم من الشرع بالضرورة» وهي أمور ليست 
بمحصورة بمعنى أنه لا يكون جميعها لازمًا لمحكلف واحد في حال واحدء فلا 
تنحصر كلها في حق المكلفء وإنما يلزم كل واحد من المكلفين الإيمان بما ينتهي 
إليه علمه لا ماعدا ذلك فإن مالم ينته إليه علمه فلا تعبّد عليه من قبله. 


ومغداة أذينا قايك اطينةينيغلى الكلتعيتن تخصنال الاق معت ليه 
الإيمان به وما لم تقم عليه به الحجة لم يجب عليه. 
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ثم إن المراد بالإيمان هو: التصديق بتلك الأمور المعلومة من الدين 
بالضرورة» لا التصديق والإقرار معًاه لكن الإقرار شرط لتمام الإيمان وحصوله. 
فلا يكون مؤمنًا مسلمًا من لم يتلفظ بالشهادتين» وإن صدق بممعناهما. 

زقبل |3 الضدق باجنا يجري فى غود الأغان درن التطق ب باللسانة 
إلا إذا طولب بالنطق» كما لو كان في دار الشرك» فغزاها المسلمونء وطلبوا منه 
الإقرار بالشهادتين: كان عليه ذلك» ولا يجزيه التصديق بالقلب حينقل؛ لأن 
التصديق بالقلب إِنما يكون مجزيًا عنه فيما بينه وبين الله لا فيما بينه وبين الخلق . 

حاصل المقام أنه إذا طولب بالنطق وكان في حكم المشركين» لم يكن 
مسلمًا إلا بالتلفظ بالشهادتين إجماعا. 

والخخلاف فيما إذا لم يطالب بذلك» فقيل: يجزيه التصديق بالقلب» 
وهو مذهب بعض أصحابناء وقيل : لا يجزيه حتى ينطق بالشهادتين» وهو مذهب 
الجمهور مناء ومن غيرنا. 

قم املف عؤلاء:قمنهم من جغل الإقرار شرطا الحصول الإهان كما 
قدمناه ومنهم من جعله ركنًا من الإيمان. 

ثم إن الإيمان لا يكون إلا بالجزم بصدق الرسول مع أداء اللوازم كلهاء 
فمن عرف أن الرسول صادق ولم يجزم بصدقه فلا يكون مؤمنًا عندناء خلانا 
عقي ترهنا: 
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ومن جزم بالتصديقء وكانت عليه لوازم فوقه؛ فلا يكون مؤمنًا بنفس 
التصديق؛ لأن التصديق لا يجزيه دون أداء الواجباتء فالايمان عندنا تصديق 
بالمنان» وإقرار باللسان وعمل بالأركان» كل واحد من هذه الثلاثة يلزم في موضع 
لزومه» وكلها تسقط بالأعذار ما عدا التصديقء فإنه لا يسقط بعد وجوبه بوجه 
من الوجوه أصلاًء فالإقرار يسقط بالإكراه» فللمكره أن يتلفظ بكلمة الكفر وقلبه 
مطمئن بالاييمان. 


وكذلك سائر اللوازم» تسقط عن المكلف بالأعذار أما التصديق فلا 


يسقط بعد وجوبه بشيء؛ من الوجوه والله أعلم . 
ثم إنه أخذ في بيان بقية أنواع حق الله فقال: 


ثم الفروحٌ للها الصلاة ‏ ولحقث من بعدها الزكاة 
فالصومٌ ثم احج فالجهادٌ وبعدها عباهءةٌ تُرَادُ 
فيها مؤنةَ كصاع الفطر وعكسها أيضًا كما في العْشْر 
وهكذا مَوْنَةً الخحراج كنّها عقوبةٌ الإخراج 
وقد يكونُ دائرًا 5 أعني العقوبات وما تقدَّما 


كن 


وغ الككافة فلس يت إن احتدتث الضي" الست 


ع 


5 2 5 ك8 5 
وقد يكون قائمًا بنفسه وذاك في المحدن نحو خمسه 
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وقد يحمي عقوبة ونوّعا هذا إلى الكامل والنقص معًا 
فكامل إِنَْ حل نفس الجاني وناقصٌ في الما لا الأبدان 


من حقوق الله فروع العبادات» وهي: الصلاة والزكاة والصوم والحج 
والجهاد, ووظائفهاء وإغا سميت هذه العبادات فروعًا لأن صحتها مبنية على 
حتصول: ايان فلضناذة لخن لآ زان لدسومكذ] البواقق :تكات القيان أضاذ لها: 


ومنها عبادة فيها مؤنة» كصاع الفطر» فإن جهات العبادة فيها كثيرة» 
مثل : تسميتها صدقة؛ وكونها طهارة للصائم؛ واشتراط النية في أدائها. ونحو ذلك 
مما هو من أمارات العبادة» ولما فيها من معنى المؤنة» لم يشترط لها كمال الأهلية 
المشروطة في العبادات» فوجبت في مال الصبي والمجنون الغنيين اعتبارًا الجانب 
المؤنة» ومنها مؤنة فيها عبادة» كما في العشر والمراد به زكاة أرض المسلم» ولكونه 
عبادة لا يوخي ابتذاء من الذمي. 


ومنها مؤنة فيها عقوبة كالخراجء والمراد به ما يؤخذ من أهل الذمة من 
الجزية وغيرها بما يصطلحون عليه من المسلمين . 

ومنها حقوق دائرة بين العبادة والعقوبة» وهى الكفافير فإن في أدائها 
معنى العبادة» لأنها تؤدي بما هو محض العبادة» وهو الصوم والتحرير والإطعام 


كرها. 
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والشرع لم يفوض إلى المكلف إقامة شيء من العقوبات على نفسه؛ بل 
جعل ذلك إلى الأئمة يستوفونه بطريق الجبر» وفي وجوبها معنى العقوبة؛ لأنها لم 
تجب إلا جزاء للفعل المحظور الذي يوجد من العباد» ولذا سميت كفارات: لأنها 
ستارات للذنوبء فلم تجب الكفارات على المسبب كحافر البئرء لأن الكفارة 
جزاء المباشرة لا التسببء ولا على الصبيء لأن فعله من حيث هو فعله لا يوجب 
الجزاء» لأنه لا يوصف بالتقصير. 


ومنها حق قائم بنفسه؛ أي ثابت بذاته من غير أن يتعلق بذمة عبد 
يؤديه بطريق الطاعة» كخمس الغنائم والمعادن؛ فإن الجهاد حق الله تعالى إعزارًا 
لدينه؛ وإعلاء لكلمته؛ فالمصاب به كله حق الله تعالى» لا أنه جعل أربعة أخماسه 
للغافين انساناء امش التهين مدقا لانحنا لد لومنا أداؤه طاضة ركذا النادت: 


ومنها ما هو محض عقوبة» وهو نوعان: كامل وناقصء فالكامل منه ما 
وقع في نفس الجاني كحد قاطع الطريق» وحد الزاني والسارق وشارب الخمر» 
فإن هذه الحدود كلها حقوق الله تعالى» وهي محض عقوبة للجاني» ولكونها حقًا 
خالصًا لله تعالى» لا تسقط بالعفو عنها من العباد» ولكونها عقوبة لا يليها إلا 
الإمام أو من يقوم مقامه. 
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وأما النوع الناقص فهو: ما حل في مال الجاني دون بدنه» كحرمان القاتل 
الميراث فإن حرمانه حق لله تعالى» فلا يصح لأحد توريثه؛ ولكونه بمنزلة الغرم صار 
عقوبة للجاني ورادعًا من تعجل الميراث بالقتل» والله أعلم. 


ثم إنه أخذ في بيان المحكوم عليه وهو المكلف. فقال: 





الر_الرابع 


المحكوم عليه وهو المكلف 


[الصفة التى يكون معها التكليفء وهى المعبر عنها بالأهلية] 
ويجبٌ الحكمُ على المكلف بعد خصيس ول هينة التكلت 
وَهْيَّ التي تُعرَفْ بالأهليّة عندّهمُ وميَ كمال القدرة 
لكنّ في قوة عقله حَقَا وبالبلوغ حالهُ قَدْ كُشقًا 
يجب الحكم الشرعي على المكلف. وهو: من وجدت فيه صفة التكليف». 
وهى: كمال قوته في بدنه وعقله. 
فأما كمال قوته في عقله فهو: بلوغ العقل مبلغ العقول الكاملة» وأما 


وهذه الحالة - التي هي كمال العقل والبدن > هي التي تعرف عند 
الأصولييع بالأهلية: فين اخنمها فبه كان أهلا للتكليف» ومن تقصن غنه قب + 
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منهما سقط عنه من أعباء التكليف ما يناسب ذلك الناقص» كما شرع في أحكام 
الأعذار. كالسفر والمرض وغيرهماء حتى لو فقد العقل رأسًا رفع عنه التكليف 


عع 


0 


ولا كان في قوة عقل المكلف خفاء لا يُدرك حد كمالها؛ جعل الشارع 
البلوغ علامة كاشفة عن ذلكء فمن بلغ الحُلّم منا عرفنا أنه قد كمل عقله الكمال 
الذي علق الشارع الحكم عليه؛ إلا إذا ظهر لنا منه خلاف ذلك, فنعطيه حكم 
ماظهر من حالة. 

فصحه الجسم والعقل شرطان لوجود التكليفء والبلوغ علامة على 
كمال عقله ثم إنه في نفس البلوغ خفاءء فنصب له العلامات الظاهرة» كإنبات 
الشعر والاستحلام, والحيضء وتكعب الثديين في المرأة» ونحو ذلك مما هو مذ كور 
في فن الفقه والله أعلم. 


ثم إنه أخذ في بيان أحكام الصبي قبل بلوغه؛ فقال: 


[أحكام الصبي منذ كان حملا إلى وقت بلوغه] 
فالطفل مادَامَ ببطن أمَّه يُعطى لهُ هنَاكَ بعض حكمه 
فِيُعطى ما أوصئ له والنسيت وان و عاب ناي 


حتى إذا من بطنها قد انفصّل ‏ صر عليه مالَهُ كان أهل 


549 
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كفطرة الأب دان والزكاة 
وهكذا ##سحصوح الوصيٌّ 
واليت املك له عقدٌ الول 
وما عليه ابد م فل أن 
كالصَوم والصّلاة والحجٌ وما 
والا ناا غيرٌ لازم له 


أو اعتقددًا وعليه تجري 


اعلم أنه لما ذكر أن أهلية التكليف هى صحة البدن وقوة العقل» وأن ذلك 
لا يكون إلا في البالغ» احتاج إلى أن يبين التكليف المشروط بتلك الأهلية» فذكر 
أن ذلك التكليف هو إلزام العبد ما له وما عليه فعلاً واعتقادّاء أما ما عدا ذلك 


ومالهُ اضطرٌ من الأقوات 
مز مااه ذلك والوَلي 
لبج والنكاح مهما يقبل 
بلع شيءٌ من عبادات البَّدن 


أشبَهّها من واججب قد لزما 


أيضا قلا بتحرك إن أهملة 


للا له وما عليه فعلا 


أحكامُ هن له وكفر 


من الأحكام فقد تكون لغير البالغ الصحيح. 


بأمية 


فالصبي قبل البلوغ يعطى أحكامًا هو لها أهلء منها ما يكون له وهو في 
بطن أمه.ء وذلك أن الوصية له وهو في بطن أمه ثابته له» ويثبت 


يسم بعد ذلك : 


ت له نسبه» فيلحق 
» ويثبت ت له الميراث ممن يرثه» فيوقف له المال» حتى يعلم أنه ذكر أم أنثى ثم 


4 
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فجميع هذه الأحكام ثابتة للطفل وهو في بطن أمه. ولا يجب عليه شيء 
مادام في بطنها. 


حتى إذا انفصل من بطنها توجهت إليه أحكام أخره منها فطرة الأبدان» 
وكاة اليه رما شط لبه عو دونع رشق سور باون 1 مق الأقارب 
والمماليك والزوجات» ويثبت له الشراء والتزويج بعقد الولي له ذلك على 
مذهب من أجاز تزويج الصبي» فيخرج الولي من مال الصبي ما على الصبي في 
ماله» وإن كان له وصيّ من قبل أبيه» فيخرجه الوصي على وفق الشرع . 


وما على الصبي قبل بلوغه شيء من العبادات البدنية والاعتقادية, 
كن ور الول اسعريف ان اتجل' الطاعاك» وتظليمة بعالم الاق ايه 
الصلاة وهو ابن سبع» ويضربه على تركها وهو ابن عشر. وكذا يعلمه ما يحتاج 
إليه من أمور دينه ودنياه» فلو ترك الصبي الصلاة أو الصوم أو الحج أو نحو ذلك 
من العبادات البدنية» لم يصح أن يوصف بالفسقء ولو كان بمنزلة من الفطانة 
والنباهة. 


وكذلك لا يصح أن يوصف بالشرك إذا أهمل الاعتقاد في توحيد الله 
تعالى؛ لأنه لم يبلغ حد التكليف. ومن لم يكن كذلك فلا يوصف بأنه مشرك. 
نعم قد تجري عليه أحكام المشركين بسبيل التبعيّة لأبويه» أو لحكم الدار» فيُسبى 
في الغنائم» ويقتل إن قاتل في حال الحرب. 


)١(‏ عولة: الإنفاق عليه. (م). 
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فإذا بلغ الصبي الحلم صار أهلا لأداء العبادات الاعتقادية والفعلية 
ولزمه أداء ما وجب عليه وترك ما نهى عنه اعتقادًا وفعلاء وجرت عليه بعد ذلك 
أحكام الحال الذي يكون عليه من إسلام وكفرء والله أعلم. 


ثم إنه أخذ في بيان العوارض العارضة على الأهلية؛ فقال : 


ذكرٌ العوارض التى تعغتري الأهلية وهى نوعان سماوية ومكتسبة 


وتعتري أههطلية الأداء غواض جاءت من السماء 
وَهيّ انون عَنَهُ وصغرٌ 17 ونسين ونومٌ د 
والششى والتقمات هوك فرض-. وهكذا الاغماة حين يعرض 
وسفةٌ وسفرٌ مع هزْل وبعضهامكت بٌُكالجهل 


والشكر والخطاء والجبر وقد أتى لكل واحد حكمٌ يَعَدَ 
اعلم أن الأهلية نوعان: أهلية وجوب وأهلية أداء. 
فأما أهلية الوجوب فهي عبارة عن صلاحية العبد لتعلق حكم الخطاب 
عليه كتعلق وجوب الصلاة على النائم والنسى» حتى وجب عليهما قضاؤهاء 


وكوجوب الصوم على المسافر المفطر» حتى وجب عليه قضاؤه. وكذلك الخائض 
والتساء 
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وأما أهلية الأداء فيه عبارة عن صلاحية العبد لأداء تلك العبادة» وأهلية 
الوجوب أعم مطلقَا من أهلية الأداء؛ لأنها تكون في أهل الأعذار وغيرهم؛ حتى 
الصبى فيتعلق وجوب الزكاة ونحوها ل ماله وكذا المجنون. 


وأهلية الأداء لا تكون إلا فيمن يصاح للأداء. وقد تعتريها عوارض: 
منها ما يزيل أهلية الأداء بالكلية كالصغر والجنون والعته» ومنها ما لا يزيلها 
بالكلية كالجهل والهزل وأشباههما. وهذه العوارض منها ما يكون سماويًا وهي : 
الجنون والعته والصغر والرق والنسيان والنوم والحيض والنفاس والموت والمرض 
والإغماء» ومنها مكتسبء وهي: الجهل والخطأ والهزل والسفه والسفر والسكر 
والإكراه. 


ومعنى كون الأول سكانا لأنه لا كسب للعبد في وجوده. ومعلنى كون 
النوع الثاني مكتسبًا هو أن العبد له في حصوله كسبء وذلك الكسب: ظاهر في 
نحو السفر والسكر والهزل وخفيٌ في نحو الجهل والخطأً. 


وبيانه أنه لما كان العبد قادرًا على التعلم» وقد أمر بذلك ثم ترك الطلب 
لإزالة الجهل كان كمن اكتسب الجهل مختارًا. وأما الخطأ فهو أن العبد له فيه 
كسب من حيث إنه تعمد لفعل ذلك الشيء بي غير من وقع عليه فالكسب 
حاصلء وإن اختلف القصد ولكل واحد من هذه العوارض أحكام شرع في 
بيانها. 
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فقال: 


[من العوارض السماوية الجنون] 
فللجنون مطلفًا حُكمُ الصَّفَرْ كذلك المعتوةٌ حكمًا معتبَر 


إذ بالجنون يُعدمُ العقل وما في الطفل إلا نقصّهُ فَليُعَلَما 


حكمٌ الجنون والعته حكم الصغر في جميع ما مر, وذلك أن الجنون مزيل 
العقل بالكلية» وليس في الصبي إلا نقصان العقلء فالمجنون أولى برفع التكاليف 
من الصبيء وأما العته فهو نوع من الجنون» وحكمه حكمه: والله أعلم. 


ثم قال: 
[ومنها النسيان والسهو] 


ويُستَطالسينَحوَاكَْ إن لم يكن مقصّرًا ذا الساهي 


وإن يكن مقصرًا يلزمة ومطلقا/ح سق الورى يَعْرَمَهُ 


اعلم أن النسيان مسقط حق الله عن العباد إذا لم يكن الناسي مقصرًا 
في ذلك فلا إثم على من فوت الصلاة أو الصوم أو نحوهما نسياناء وكذلك لا 
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كفارة عليه لعدم تقصيره. لأن الكفارات نوع عقوبة ولا عقوبة على غير المقصرء 
أما لو قصر في أداء ذلك الواجب فإنه يلزمه على تقصيره ما يلزم المقصر. 

مثاله: لو سهى المصلي حتى أكل أو شرب أو انضجع نائمًا أو نحو ذلك 
فإنه يكون في هذه الصورة ونحوها مقصّرًا إِذ لو لم يكن مقصرًا في المحافظة على 
عبادته لما سهى هذا السهو. 

هذا في حق الله وأما حق عباده فلا يسقط بالنسيان» بل يجب عليه 
عَرْمُهُ مطلقًاء ولا إثم عليه فيما أتلفه بالنسيان؛ لأن حرمة الإتلاف من حقوق الله 
تعالى» بمعنى أنه تعالمى هو الذي حرم ذلكء والله أعلم . 
ثم قال : 
[ومنها النوم والإغماء] 


وبالمنام أ الخخلاتٌ عن صاحبه ولازمٌ بعد الوسَنْ 
ليت الفاظة فلايتمٌم بلفظه بي عع وتزويجحٌ عَلمْ 
والعفوٌ عنها في الصّلاة ثبت فالتّقض لا نقض لَنْ بها أنّى 
واعط كحُكم النوم للإغماء إلا لدى الصّلاة في البناء 
فإنه ينقضّها كالصوم 9 لثدرة الوق وع دون النوم 
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أحدهما: تأخير تعلق الخطاب إلى حال اليقظة: فإن النائم لعجزه عن فهم الخطاب 
لا يناسب أن يتوجه إليه الخطاب؛ ولإمكان فهم الخطاب منه بالانتباه لم يسقط 
الخطا عنه رأسّاء لكن أخر عنه إلى أن يستيقظ. واستدلوا على بقاء وجوب 
ها ادر أونسيهًا فصلا إذ 
بالقضاء. 

والحكم الثاني: إلغاء ألفاظه؛ فلا توصف ألفاظ النائم بخبر ولا استخبار ولا 
إنشاءء ولا د يتم بلفظه بيع ولا شراء ولا تزويج ولا طلاق ولا عتق» ونحو ذلك لعدم 
القصد والإرادة فيها. 


ولأجل ذلكء قال بعضهم بثبوت العفو عنها في الصلاة» فلا تنققض 
صلاة من تكلم فيها وهو نائم» لعدم القصد والاإرادة في ذلك. 
صلاتنا فلاو لا نهاك ها نت مق كلدم الآدميين»). 

وحكم الإغماء حكم النوم في جميع ما مر لأن الإغماء أشد في ذهاب 
الحواسء وأكثر منافاة للقصد والإرادة من النوم؛ فما ثبت للنوم من الأحكام فهو 
ثابت للإغماء بطريق الأولى؛ لكن استحسنوا نقض الصلاة والصوم بالإغماء 
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دون النوم» لندرة وقوع الإغماءء أي لما كان الإغماء لا يقع في الإنسان إلا نادرًا 
استحسن الفقهاء نقض الصلاة والصوم به. لأنه حدث لا يؤمن معه الحدث. 
وهو مزيل للحواسء فتعاد معه الصلاة إذا طرأ فيها لا إذا أغمي عليه قبل وجوبها. 
ثم مضى وقتها وهو لم يفق من إغمائه؛ فإنه لا قضاء عليه في مثل هذه الصورة» 
بخلاف النوم. صرح بذلك الإمام الكدمي رضوان الله عليه. 


أما لو دخل وقتها وهو صحيح أو صحا من إغمائه قبل خروج وقتها 
فعليه قضاؤها لتعلق الوجوب عليه بتمام صحته في بعض وقتهاء ويعيد الصيام 
إذا أغمي عليه من الليل» حتى أصبح. فلو استمر به الإغماء ليالي وأيامًا كان عليه 
بدل تلك الأيام كلها كذا قال أبوعبد الله - رحمه الله تعالى - واستثنى من ذلك 
اليوم الذي أصبح فيه صحيحًا ثم أغمي عليه في النهار. قال : لابد عليه فيه قال 
أبو سعيد - رحمه الله تعالى: ولا أعلم في ذلك اختلافاء وقيل : لا بدل عليه حتى 
في الآيام الي أصبح فيها مغميًا عليه. لأنه في ذلك بمنزلة النائم . 

وحاصله أنه إذا طرأ عليه الإغماء نهارًا فلم يحدث حدثًا ينقض الصوم 
فلا قضاء عليه؛ لأنه بمنزلة النوم» وإن طرأ عليه ليلاً ثم أصبح كذلكء ففي لزوم 
القضاء عليه قولان: اختار أبو عبد الله أن يقضيء واختار أبو سعيد أن لا قضاء 


عليه؛ والله أعلم . 


ثم قال : 


القع الرانه داق الكو عليه وهو الكل 
557 ل لافار 


[ومنها الرق] 
والرق ينفي الملكَ للأموال وهكدًا ينفي كمال الحال 
الي ل ابت له ولايشل ‏ أن شيف ةا ةكس 


ولانسالمنصِب الخلافة أوالقضانأو منصبّ الشهادّة 


الرقوضيازة في كوة الأساة عارك اناق ادو اصامعا رضن عازف 
جعله الله تعالى عقوبة للكفار على كفرهمء لأنهم لما شابهوا البهائم في أحوالها 
اختيارًا منهم لذلكء عاقبهم الله تعاللى على ذلك بجواز رقهم. ثم يكون ذلك 
الرق حقًا للعباد. فلا ينتقل بإسلام الرقيق» وإن صار من المخلصين» وهذا الرق 
ينفي الملك للأموال؛ وينفي كمال الأحوال, فلا يستحق العبدٌ الميراث من أبيه 
أو قريبه» ولا يحل له يتسرىء, وإن أذن له سيده في ذلك,ء لأن التسري إنما هو ثمرة 
ملك الرقبة» ولا ملك الرقيق. 

وهكذا سائر الأحكام المالية» فإنه لا يثبت بيعه ولا شراؤه؛ ولا عطيته إلا 
بإذن مالكه. هذا كله تفريع على عدم صلاحية الرق للملك المالمي» وأما منافاته 
لكمال الحال فمن فروعها أنه لا يكون خليفة ولا قاضيًا ولا تقبل شهادته ونحو 
ذلك: فإن هذه الأشياء إنما تكون مع كمال الحال؛ ولا كمال للعبد فلا يكون أهلاً 
لها. 


طلعة الشمس: شرح شمس الأصول 


رهم 258 


وكذلك لا يُعطى السهم من الغنيمة» لكن يرصخ له لأن السهم من 


وله أحكام أخر مختصة به دوك ال حر مرجع جميعها إلى هذه القاعدة» 
إما إلى نقص في المالكية» أو في كمال الحال» وبسط أحكامه في فن الفقه. والله 


ثم قال : 


[ومنها المحيض والنفاس] 
: 


وبالمحيض والنفاس خرا صيامُّها عنها إلى أن تطهرا 


ووجَبٌ القضاء بعد الطهر 
3 ع ه 
ومُنعَتَ تلاوة القراآن إذ 


ورُفعث صلاتها لليُسْر 
و اس 0-0 

دخولها جدنا فلتَمثَنء 
و 8 6 5 

شرط الطهارات لكل قد أخذ 


للحيض والنفاس أحكامء ذكر المصنف منها ما ناسب المقام؛ وبسط باقى 


الأحكام في فن الفقه. فمن أحكامها: 


أن الصلاة والصيام مؤخران عن الحائض والنفساء إلى أن تطهر» بمعنى 
أنه لا يلزم الحائض ولا النفساء أن تصلي أو تصومء بل ولا يجوز لها ذلك إلى أن 


القع الراوح فق اليكو أطليه وهو الكت 
و55 ااا العم اسه م 
تطهر فإذا طهرت وجب عليها قضاء الصيام دون الصلاة فإن الصلاة لا يلزمها 


والفرق بين الصلاة والصوم في ذلك أن الصلاة متكررة في كل يوم 
وليلة» بخللاف الصيام» فإنه لا يجب في السنة إلا مرة واحدة» فرفع الشارع عنها 
قضاء الصلاة دفعًا للمشقة» وطليًا للتخفيف» وألزمها قضاء الصيام» إذ لا مشقة 
عليها في قضائه, لعدم تكرره في السنة الواحدة. 


وكذلك قضاء ركعتي الطوافء فإنها تكون كالصوم لعدم المشقة فيها 
لعدم تكررهاء ومثل الصوم الطواف بالبيت والاعتكافء فإنها إذا أحرمت بحجة 
أو عمرة أو دخلت في اعتكاف, ثم طرأ عليها الحيض أو النفاس قبل أن تتم عملها 
جاز لها أن تفعل في حجها ما يفعله الحاج من المناسك إلا الطواف بالبيتء فإنها 
تؤخره إلى أن تَطهُر ثم تطوف. 

وكذلك ركعتا الطواف؛ فإذا طافت بالبيت وبقي عليها الركعتان» 
وحاضت قبل أن تصليهماء فإنها تؤخرهما إلى أن تطهر ويلزمها ترك اعتكافها إلى 
أن تطهر ثم تعود إلى معتكفهاء فتتم الاعتكاف الذي دخلت فيه وإنما منعت من 
تامه وهي حائض أو نفساءء لأن الصوم شرط في صحته؛ ولا يصح لها أن تصوم. 


ولأن الاعتكاف عبادة كالصيام. ومن شرط الصيام الطهارة من الحيض 
والنفاس» وكذلك حكم ما شابهه؛ والطواف صلاة بنص الشارع, فالطهارة شرط له. 
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ومن أحكامها أنه لا يصح للحائض ولا النفساء أن تدخل المسجد قياسًا 
على منع الجنب من دخوله. وذلك معنى قوله تعالى 3# لا تَصَّرَيوَاْ ألصسكزة 


ركع امه معرو ع دس + بعادي حعواح ري > سيم ََ 
وأنتم ان لرئ حَى تعلموأ ما تقولون ولا جشبا إلا عايرف سبيلٍ حَق 


ادا 4 [النساء/ 47]. 


واختلفوا في جواز قضاء الجنب حاجته من المسجد من غير أن يدخل 
المسجد, لكن يمد يده إلى ذلك» فكره بعضهم ذلك لثبوت منعه من دخوله ولأن 
دخول يده فيه دخول فيه في بعض ما قيل إنه لو حلفت لا تدخل بِيًا أدخلت 
يدها فيه» أنها قد دخلته. 


- 


فبه. 


واشترط بعضهم أن لا يمس بدنه جدار المسجد. 


ومن أحكامهما: أنه لا يصح للحائض ولا النفساء قراءة القرآن وكذلك 
الجنب. ورخص أبو المؤثر في قراءتها القرآن من غير أن يتحرك بها لسانهاء وكأنه 
لم ير ذلك قراءة» فهو يشترط في القراءة تحرّك اللسان بهاء وهو الظاهرء لأن ما 
عدا ذلك يكون تكييقًا لا قراءة» ولا تيزي الصلاة به فلا يعطى أحكام القراءة. 


ا" 


وقال جابر بن زيد: الحائض لا تتم الآية. 
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وقال أبوسعيك” معي أنه يخرج ف معاني الاتفاق من قول أضكاينا: أنه 
لا تقرأ الحائض والجنب القرآن إلا لمعنى الضرورة أو سبب بوجب ذلك. قال: 
ومعي أنه قد أتى ما يشبه هذا عن النبي َك أنه قال: إل الأب والكنفين كرد 
بهما». 1 


وكذلك لذ مين التانشقى ول التقيام ولا قفي اصوطق» لقوله 
تعالى 3# ا لْمُطهَروتَ # [ الواقعة/ 174] ورخص أبو المؤثر للجنب 
والخائض في حمل المصحف بسيره وكأنه لم بر ذلك مشا له وهو ظاه وإنا 
منعت الحائضن والتنفساء من دخول المسجل وقراءة القرآن ومس الملصحف» لأن 
الطهارة من الحيض والنفاس شرط لحواز كل واحد من هذه الأشياءء أما دخولها 
النيعة قمكيين على الختية كماعر: 


وأما قراءة القرآن فلأنه لما ثبت بنص الكتاب منع مس المصحف إلا 
للمطهرين» وكان استحقاق المصحف لذلك لكون القرآن مكتويًا فيه» كان منع 
غير المطهر من القراءة أولى مع ما مر من الحديث الذي نقله الإمام أبو سعيد - 
رضوان الله عليه - والله أعلم . 


ثم قال : 
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[ومنها المرض] 
ومرضٌ الجسم به يُخَط ما من العبددات مُشْقًا عُلمَا 
وقد يكونٌ سببًا للتلف 2 فيوجبٌ الحجرٌ عن التصرّف 
فبيغفَهةردٌ كذاك هبثَهُ ‏ وجوّزت من ثلقنه وصيتة 


وصِمٌ أن يخ رج حق الله من ماله لو كان تضدًا واهى 


أضاف المرض إلى الجسم ليخرج به مرض العقل وهو الجنون والعته وقد 
مر حكمها. 

اعلم أن مرض الجسم لا ينافي أهلية الحكم؛ سواء كان من الحقوق الله تعالى 
كالصلاة والزكاة أو من حقوق العباد. كالقصاص ونفقة الأزواج والأولاد والعبيد. 

وكذلك لا ينافي أهلية العبادة» لأنه لا يخل بالقول ولا يمنعه من استعماله» 
حتى إنه يصح نكاح المريض وطلاقه وإسلامه وسائر ما يتعلق بالعبادة» لكن للا 
كان المرض موجبًا للعجز. كان سببًا لحط بعض العبادات؛ فيحط عن المريض ما 
يشق عليه من العبادة» فكلما ازداد المرض قوة حط عنه من العبادة درجة» كما 
ظهر ذلك في الصلاة والصيام» وكان ينبغي أن لا يتعلق بماله حق الغيرء ولا يثبت 
الحجر عليه بسببه. لكنه إذا ظهر أنه سبب موت هو علة لخلافة الوارث والغريم 


660 اتن راع دن الحكرم عليه رخو كلت 1 
في المال» فكان المرض سبب تعلق حق الوارث والغريم في المال» لأن أهلية الملك 
تبطل بالموت» فيخلفه أقرب الناس إليه والذمة تزول بالموت» فيصير المال الذي 
هو مكل اتضاء الأدين ممهولا بالتاريب فيغلة الغره ق "امال «قيرستب ارهن 
الحجر على المريض في مقدار حق الوارث والغرم» فيحجر عليه التصرف فيما عدا 
فلث المال؟ لأن حق الوارث في الغلفين::ولنا الغلث ضدقة من الله علينا زيادة في 
أعمالناء ويحجر عليه التصرف في قدر حق الغريم فإن كان حق الغريم مستغرقًا 
للمال أوجب الحجر في المال كله. وإن كان دون ذلك فيكون الحجر في قدره. ولا 
حق للوارث والغريم في قدر نفقة المريضء وأجرة الطبيب وشراء الدواء ونحو ذلك 
بما لابد للمريض منه. فإنه مقدم على حق الوارث والغريم فيثبت تصرف المريض 
فنك هزم قاذ الال شر نا بالديرن واكة: 


وتصح وصيته من الثلث إن لم يكن في المال حق لغريم» وإن كان فيه 
حق لغريم فتصح وصتيه في ثلث الباقي بعد حق الغريم» ويصح له أن ينفذ حق 
الله من المال كالزكاة ونحوها من الحقوق» ولو بلغ في المرض مبلعًا عظيمًا لأن 
المورض لا ينافي الأهلية كما مرء ولا حق للغريم ولا للوارث في حق الله تعالى» 


فيصح للمريض إخراج حق الله تعالبى من ماله؛ واللّه أعلم. 


ثم قال : 


كك/ 
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[ومنها الموت] 


والموتٌ عجر خالصٌ فإن وجد 
إلا ضمانًا من كبير حفرا 
وأجر ما سن من الخير وما 
مع جزاء سائر الأعمال 
ويوجبٌ انتقال حكم امال 
كن لها منيبيلة وبل لا 
والدَينُ من ذمته قد انتقّل 
أن :ضار في الال مقدما قد 


مه 3 
مندينهجهازه وصيته 


5 ## 
فسائرٌ التكليف عنده فقد 


النسدرفة ها شرا 
سن من الشْرٌ به قد أثما 
من المُدى كان أو الصَّلال 
وَآذن الترويحٌ بانفصال 
ورجّحَ اللجموز ما قد ثقلا 
وصار في ذمّة من كان كَل 


15 


معتل 


ويَقسمٌ الوارث باقي تركتة 


504 


اعلم أن الموت عجز خالص مناف للقدرة» بخلاف سائر العوارض» 
فيسقط معه سائر التكاليفء فلا يكون الميت مكلفًا بشيء من هذه التكاليف 
التى على الأحياء؛ لكن يتعلق به أحكام, منها ضمان ما كان سبي له كما لو 
حفر بثرًا في أرض الغير متعديًا في حفره؛ فإنه يكون ضامنًا لما أتلف ذلك البثر 
ويؤدي ذلك من ماله في حياته ويبقى عليه إثمه بعد موته» ولا يلزم أداء ما وقع 
فق لبر يح رقن :كعدو لآن اند ى ترد وار مالا للرازيدء لانت يتدق بقان 


الدع الرز- ف اليكو طليه وهو الكت 
865 تن الراخ - في امستوم علية وو ىم 


لم يثبت في ذمة الهالك قبل موته. وإنها ألزمناه ثم ما وقع في البثر بعد موته؛ لأنه 
ومنها أنه يعطي أجر ما سن من الخير» وعليه وزر ما سن من الشرء لأن 

من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» ومن سن سنة 

سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة» فأجر السنة الحسنة ثابت له 
ومنها ثبوت جزاء أعماله التى علمها في دار الدنياء فإنه يجزي عن 

الأول: ما يجب له على غيره بسبب ظلم الغير عليه؛ إما في ماله أو نفسه أو 

عرضه. 

الثالت: ما يلقاه من الثواب والكرامة بسبب الإيمان والطاعات. 


الرابع: ما يلقاه من الآلام والفضائح بسبب المعاصي وارتكاب القبائح. 


ومنها أن الموت يوجب انتقال حكم امال إلى الوارث على وفق القسمة 
الشرعية» فيأخذ الوارث ما يبقى له من بعد جهاز الميت ودينه ووصيته. 
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ومنها أنه يوجب بينونة التزويج» فيصح في ال حال أن يتزوج أخت الميتة» 
وأن يتزوج أربعًا غير الميتة. لكن لها أن تغسله ما دامت في عدته. لأن التزويج 
إنما شرع لحاجة الرجل» ومن حاجته جهازه بعد موته. وقيل : ليس لها أن تغسله 
لانقطاع الزوجية بالموت. وقيل : بل تغسله ويغسلها لأن جهاز الميت منهما تابع 
للزوجية وهو من بعض حقوقهاء ورجح الجواز مطلقًا ما نقل عن عائشة - رضي 
الل عنها > أنها قالث: .لو كدث: اسفقبلت من أمرى نا اتتعديرث ها عسل 
النبىّ وَيِةٌ غيرُ نسائه» وكذلك ما روي عنها أنها قالت: رجع رسول و من البقيع 
وأنا أجد صداعًا في رأسي وأنا أقول: وارأساه! فقال: «بل أنَا يَا عائصّة وارأْسَاة) 
ثم قال : «مااضرّك لومت قبلي» فقمثُ عليك فغسلتُك وكفنتك وصليثٌ عليك 
ودفنتك؟). قال أنس: أوضئى أبو بكر الصديق ضيه أن تقسلة :وه اماع 
فكساعه. وكذلاك أوضت فاطمة بدك عميس:؛ أن يغسّلها زوجها على بن أبي 
طالب وأسماءء فغسلاها. وكذلك غسل ابن مسعود امرأته. وكذلك قال ابن 
عباس: الرجل أحق بغسل امرأته من النساء. وكذلك كانت الصحابة يغسلون 
أزواجهم وتغسلهم أزواجهم 

ومنها أن الدين ينتقل من ذمة الميت إلى ذمة الكفيل إن كان له كفيل» 
فيلزم الكفيل قضاء دينه؛ وله أن يأخذه من مال الهالك؛ فإن لم يكن له كفيل 
تعين الدين في مال الهالكء وعلى الورثة قضاؤه؛ فلا يأخذون من ماله إلا ما 
فضل من دينه وجهازه ووصيته. 


58 الركن الرابع - في المحكوم عليه وهو المككلف 0 

أما الدين والوصية فلقوله تعالى إن بَحْدِ وَصيِّةٍ بوْضٍ يبآ أو 
دين [ النساء/ ]١١‏ وأما الجهاز فلأنه من حقوق الميت وهو أمر يحتاج إليه 
بعد موته» وحقه في ماله مقدم على حق غيره؛ فالوارث إنما يأخذ ما لا يحتاج إليه 
الميت بعد موته على سبيل الإخلاف له. حتى لو لم يترك إلا مقدار جهازه لما 
صح للوارث أخذ شيء منه؛ بل ينفذ في جهازه؛ فإن استغنى عنه بغيره - كما لو 
تصدق عليه بالجهاز أو مان حيث لا يقدر على تجهيزه» كان ما تركه للوارث لأن 
حق الميت فيه إنما هو قضاء حاجته منه؛ وقد استغنى عنه. فبقي للوارث بحكم 
الكتابء والله أعلم . 


ثم إنه أخذ في بيان العوارض المكتسبة» فقال : 
ذكز العوارقن المكسسية 
[منها الجهل. وهو على أقسام أربعة] 


والكراة يهالتما ركوة التكلق سبي ل وسروظا توفي أشياد سنا اشهل: 
وقد شرع في بيانه» فقال: 
والعارك لقي مد جيل 16د «قن أيه النان أ اذديعلها 
ا مايص اح ورا فاعلما ‏ عه اءتحنادوةها يدها 
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أُولُ الأتستا مثْلّ جهل مَنْ 
فإِنّ هذا قدا ل 
وحكمّة إجراءٌ حكم الشرع 
وحريه حتى صنيد ذأ أبى 


عي عي - 


ون رأى الإمامُ صُلْحَه فَعَل 


يعبدٌ من دون إلهه الوتَنْ 
عليه إن أجابنًا البسينا 


إن كان في الحرب على الدّين خلل 


5868 


من العوارض المكتسّبة الجهل» وهو بالنظر إلى حال الجاهلين على أريعة 


أقسام ؛ لأنه: 


إما أن يكون جهلاً غير قابل للديانة» كجهل من يعبد الأصنام فإن عبادة 
الأصنام لا تكون دينًا في شيء من الشرائع ولا يقبل العقل جعلها دينًاء وإما 
أن يكرة قاياذ لللايانة جيل التصارع شريدة تربنا مخية كت فإن التصرافية 
الخالصة المحقة كانت دين نبي الله عيسى اكع فهذان قسمان. 


والقسم الثالث دوك ما تقدم من جهل عابد الصنمء والنصارى: وهو جهل 
المتأولين الضالين من هذه الأمة» وجهل البغاة والمتمردين 


والقسم الرابع: جيل يكوة على السعائين :بض كاكل جلي المخترين متملع وهو اله 


يعلم أنه لحم خنزير. 


8 الركن الرابع - في المحكوم عليه وهو المكلف فر 

ولكل واحد من هذه الأقسام أحكام يأتي بيانها الأول فالأول فأخذ 
أولاً في بيان القسم الأول» وهو ما لا يقبل الديانة» فذكر أنه مثل جهل من يعبد 
الصنم من دون إلهه تعالى؛ فإن عبادة الأصنام لم تكن في حال من الإسلام 
فهي باطل في جميع الشرائع» فالمتمسك بها متمسك بضلال ظاهرء لظهور الأدلة 
القاطعة والبراهين الساطعة على بطلانهاء ولهذا كان حكم أهل هذا النوع إجراء 
حك الترع علبوم. 

اعلم أن عباد الأصنام وأشباههم إذا دعوا إلى الإسلام؛ إما أن يجيبوا 
بالسمع والطاعة» فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين» فتجري لهم 
وعليهم أحكام الإسلام؛ وإما أن يأبوا عن الاسلام ويمتنعوا من قبول الأحكام. 
فحكمهم أن يناصبوا الحرب ويقعد لهم في كل مرصدء ويضيق عليهم المسالك؛ 
حتى يدخلوا في الإسلام» فليس لهم إلا الإسلام أو السيفء أما صلحهم فلا 
يصح إذا كان المسلمون ذوي قدرة عليهم: ورجوا النصر في الحال, أما إذا كان في 
الحرب خلل على الدين؛ ورأى الإمام أن الصلح أقوى لأمر المسلمين؛ كان له أن 
يصالحهم انتظارًا للنصرء كما فعل رسول الله ويْيٌ مع مشركي العربء والله أعلم. 


ثم إنه أخذ في بيان القسم الثاني من الجهلء وهو الجهل الذي يقبل 


ال/ 


طلعة الشمس: شرح شمس الأصول 


والثاني مثل جهْل أهل الكتب 
فيدفيع اعتراضنا عليهم 
كأكل خنزير وشرب خمرٍ 


وَيْضمن المتلف خمرهم وما 


من قبلنا من عجم أو عَرَب 
فجهلهم يوجبٌ عنهم دفعَنا 
في كل ما دان وابه لديهم 
ومثل تزويج ذوات المججر 
والو تخ ته ميم غرما 
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أما الربا فقد نه وا عن فعله 


3 2 هه ل‎ ٠ ٠ 
هذا إذا تمس كوابامة‎ 


فيُمنعون من رك وب مثله 
والحربٌ حتى يُذعنوا بالجزية 


القسم الثاني من أقسام الجهل : وهو ما يقبل الدينونة» مثل جهل أهل الكتب 
السابقة من اليهود والنصارى وغيرهم؛ شريعة نبينا عليه - الصلاة والسلام - 
فإن جهلهم في ذلك قابل للدينونة» سواء كان أهل الكتب السابقة عجمًا أو 
عربًا؛ لأن المعتبر هاهنا الديانة لا النسبء وسواء كانوا جاهلين بحقية نبينا أم 
متجاهلين بهاء فإنا نقطع أن في اليهود والنصارى من يعرف أن ما جاء به نبينا حق. 
لقوله تعالى :ل يوه كما يحْرِوْنَ لهم وَِنَّ ينا مَنْهمَ لَكْْمُونَ آلْحَنّ وهم 
يَعَلْمُونَ * [البقرة/ ]١157‏ لكن لما كان علمهم بذلك غير نافع لهم؛ حيث لم 
يعلموا بموجبه. نزلوا في ذلك منزلة من لا يعلم؛ فأجري عليهم أحكام الجاهلين 


ولأهل هذا الصنف أحكام ذكر المصنف طرفقًا منها. 


الدع الرعداق اليكو عليه وهو الكت 
871 كن راع - لي الحكوم عليه وخر الا 


اعلم أن أهل الكتب المتمسكين بشرائعهم على صنفين: أهل ذمة 
وأهل حرب. فأما أحكام أهل الحرب منهم فهي أنهم يناصبون الحرب» وتضيق 
عليهم المسالك» وتسبى ذراريهم» وتَغنَمُ أموالهم, وتقتل مقاتلهم حتى يدخلوا في 
الإسلام أو يذعنوا بالجزية أو الصلح على ما يرى المسلمون. 


وأما أحكام أهل الذمة منهم؛ وهم الذين أعطاهم الإمام أو من يقوم 
مقامه ذمة لأدائهم الجزية» أو لصاح فيما بينهم والمسلمين» فهي أنهم يقرون على 
ديانتهم التي دانوا بهاء ولا يصح لنا التعرض عليهم في شيء من ذلكء وإن أكلوا 
لحم الخنزير وشربوا الخمور وتزوجوا ذوات المحارم؛ إذا كان في أصل الشرع الذي 
تدينوا به أن ذلك حلال؛ كتمسك المجوس في تزويج ذوات المحارم بشريعة نبينا 
آدم الكلكل. فإن في شريعته جواز تزوج الأخت وقد نسخ ذلكء ولا يثبت الميراث 
بسبب تزويج ذوات المحارم» إذ لم يثبت في شريعة آدم الت الميرات بذلك» 
ويجعل لهم من الأحكام جميعٌ ما ثبت في شريعتهم فيثبت لهم النسب بذلك 
النكاح؛ وتجري عليهم بسببه النفقات وغير ذلكء مالم يطلبوا حكم المسلمين 
فإذا طلبوا ذلك من الإمام أو نائبه» أجرى عليهم حكم العدل» وكذلك تثبت 
را 
حتى إنه يضمن من أراق خمرهم, ومن أضاع لحم خنزيرهم» ونحو ذلك؛» لكن 
يؤمرون بسترما يخالف شرع المسلمين, ولا يقرون على فعل مالم يكن في شرعهم؛ كأكل 
الرباء فإنهم قد نهو عنه؛ لقوله تعالى 9 وَأَحَذِهِمُ لبأ وقد ممُوأعَنَهُ # [النساء/ ]1١‏ ولا 


؟ا/ال/ 
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يعطون الذمة ولا عهد لهم حتى يتركوا الرباء ودليل ما تقدم كله قوله َي «اتركوهُم 


وما دانوا به» والله أعلم . 


ثم إنه أخذ في بيان القسم الثالث من أقسام الجهل» فقال : 


فته لكن و من قد غوّى 
بجهله صفاته تعالى 
ومن بغى على الورى تمرّدا 
لكنه يرفع بعض الحكم 
وإنْ يكن أتلف ما قد أتلفًا 
وهات اعبيها لكنصتراً 
كمن تس رّى أمَةَ لزوجتة 
فإنه برذ م عنة ارج 
إنه يرفنع جم 


معتقذا في دينه زيّعَ الهوى 
عن وصفه أو جهل الألا 
وعات في الأرض فسادًا واعتدذى 
وإنْ يكن دونَ الذي قد مرًا 
فالباغي لا نح ذه بالعْزْم 
إذا أفاءَ اللدى 00 
به اللحندود :ويه كل تبر 
يظنهالهُ كمثل أمَتهُ 
لجهله با علي هالحكم 


حتى يَؤُوبَ ويتوب مخلصًا 


القسم الثالث من أقسام الجهل : جهل دون جهل من مر من عباد الأصنام وأهل 
الكتب السالفة» وذلك أن هذا النوع إنما يكون فيمن اعترف بالإسلام» وهو على 


أنواع ثلاثة: 


الكو الران داق الكو عله وهو الكلقت 
87 كن ارا - في التحكوم عليه وخر 5 





النوع الآول: جهل من اعتقد ف دينه الهوى بجهله صفات المول 0 
بجهله حكم الله في الآخرة» وذلك كجهل الأشعرية ومن وافقهم في اعتقادهم أن 
صفات الذات معان حقيقة قائمة بالذات»؛ وفي اعتقادهم أن ذاته تعالى يصح أن 


حم 


ترى» وانها سترق و 





وفي اعتقادهم أن الشفاعة لأهل الكبائر من أمة محمد وو وفي اعتقادهم 


وهذا كله جهل لما عليه الأدلة الشرعية والبراهين القطعية» لكنهم تأولوا 
تلك الأدلة وقابلوا القواطع بالشبهاتء فالتبس عليهم الحق بالباطل والضلال 
بالهدى» وزين لهم الشيطان سوء أعمالهم؛ فهم يحسبون أنهم على شيء وماهم 
على شيء. وحكم هؤلاء أن يبين لهم فساد معتقدهم» ويوضح لهم الحق» فإن 
قبلوه كانوا إخواننا في الدين» وإن تمادوا في طغيانهم وتشبثوا بضلالهم دعاهم 
الإمام إلى الدخول في طاعته والانقياد لحكمه. فإن أذعنوا بذلك كان لهم مالنا 
من الأحكام وعليهم ما عليناء ويتركون ومعتقدهم, لكن يمنعون من الدعوة إليه. 
ومن إظهاره للعوام مخافة التلبيسء فإن لم يمتنعوا عاقبهم الإمام بقدر ما يرى من 
العقوبة في ذلك . 


النوع الثانى : جهل البغاة, وهم الذين خالفوا الإمام وخلعوا الطاعة, وفارقوا 
الجماعة, وفسدوا 8 البلاد» وتمردوا على العباد» وهؤلاء صنفان؛ لأنهم اما أن 


4 بطاح ند عط ع 574 
يفعلوا ذلك وهم مستحلون لفعله؛ وإما أن يفعلوه انتهاكاء فأما المستحلون لفعله 
فإنه يدعوهم الإمام إلى الدخول في الطاعة وترك الفسادء ويبين لهم ضلالهم, 
وأنهم مخطئون في استحلالهم؛ فإن أجابوا إلى ذلك كان لهم ما للمسلمين 
وعليهم ما على المسلمين» وإن امتنعوا ناصبهم الحرب» حتى يذعنوا بالطاعة؛ ولا 
يحل غنم أموالهم؛ ولا سبي ذراريهم؛ ولا يطالبون في شيء مما أتلفوه من دماء 
المسلمين وأموالهم. وأما المنتهكون لذلك فإنه يدعوهم الإمام أو من يقوم مقامه 
إلى الدخول في الطاعة: فإن أبوا قاتلهم حتى يدخلوا في الطاعة. 


وحكمهم حال الحرب حكم المستحلين» إلا أن قطاع الطريق من 
المتتهكين يقام عليهم حد المحارب, بخلاف المستحلين. فإن أفاء البغاة» ورجعوا 
إلى الحق فإنه تجرى عليهم أحكام المسلمين» ولا يطالبون في غرم ما أتلفوه في حال 
اخري: 


النوع الثالث: جهل يكون شبهة يدرء به الحد دون غيره من الأحكام؛ وذلك 
كمن تسرى أمة زوجته؛ يظن أنها له في ذلك مثل أمته. فإن هذا جاهل بحكم الله 
في قضيته؛ فلا يرجم لأن الحدود تدرأ بالشبهات؛ لكن يصح لنا أن نبرأ منه لأن 
البزادة يفقن على سطنية اللموعو قد خصي و ون عان عا هذ كاله لكوي دياه 
لللفووفله اهو عو عل رلا كن درج نهد سول لا عل عد و فا قير 
معذور في ذلك. وللحدود أحكام خاصة بهاء والله أعلم. 


575 


الركن الرابع - في المحكوم عليه وهو المكلف 


ثم إنه أخذ في بيان القسم الرابع من أقسام الجهل» فقال : 


القسم الرابع: من أقسام الجهلء وهو: ما يكون عذرًا لصاحبه لا إثم يلحقه 
بسببه» فهو كجهل الوكيل عزله عن الوكالة» أو جهل الشفيع شفعته أو جهل 


أثا الذي يوذ حدر نكما 
أو جهل الشفيمٌ بيعَ شفعته 
أو جَهِلَ اللّحم الذي قد فضصّلا 
فإِنَّ هذا الجهل عذرٌ فإذا 
وأخيل الشف فيعٌ بعد علمه 
وعذرَ ال كلحٌُ ذاتٌ مَحرّم 
وهكذا آكلل لخم 18 


لو جَهِلَ الوكيل عزلاً عُلمَا 
أو جَهِل الأنسابَ عند خطبتة 
وكان خنزيرًا له قد أكلا 
نعف الو كيبا فنسه لنذا 
شُفعتَهُ ثابتة في حكمه 
إن كان بالأس اب لا يعلم 


من الففسازير كل ا ندا 


هلا/ 


المتزوج أنسابه» أو جهل لحم الخنزير المقطع» فأكله من يد من تجوز ذبحته ونحو 
ذلك. 


بيانه أن الوكيل إذا عزله الموكل؛ ولم يعلم بالعزل» فإن جهله بالعزل» 
يكون عذرًا له في التصرف في مال الموكل» حتى قيل : إنه لو باع أو اشترى على 


مقتضى الوكالة» نفذ تصرفه. وثبت بيعه وشراؤه. 


كالم 
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وكذلك من تزوج ذات محرم منه؛ ولم يعلم أنها ذات محرم, فإن جهله 
بنسبها يكون عذرًا في رفع الحرج عنه» فمتى علم أنها ذات محرم, لزمه تركها. 


وكذلك من أكل لحم الخنزير المقطع من يد من يجوز له أكل اللحم من 
يده. وهو لا يعلم أنه لحم خنزير, فإنه لا إثم عليه في أكله» فصار جهله عذرا له في 
ذلكء أما من وجد الخنزير قائم العين فلا يسعه أكل لحمه. وإن كان لا يعرف 
الخنزيرء لأن عين الخنزير معروفة عند من يعرف الخنزير فإذا لم يعلم هذا المبتلى 
ما تلك العين لزمه أن لا يأكله. لأنه حرام في دين الله تعالبى» وعينه شاهدة على 
معرفته. فالجهل به إنما هو جهل مع قيام الحجة ونصب الأدلة» فلا يكون عذرًاء 
والله أعلم . 


ثم إنه أخذ في بيان السكرء وهو من العوارض المكتسبة» فقال: 


[ومنها السكر] 


والشّكر: أيضا اغارض «مكقيت 
فإن يكن ما أبيحَ أكله 
فإنه تون كالإغماء 5 


5 3 3 و أ 
وان يكن سحسة حراما 
و 


فتطلقٌ الزوجة إِنْ طلقّها 


به دماغ المرء حالاً يذهب 
ا وتتدة قؤال فق 
جميع ما مرّ هناك فاعرف 
لمن ركه الأحكاما 
وهكذا مملوكة أعتقَهًا 


الركن الرابع - فى المحكوم عليه وهو المكلف 
577 هه ا 
وجي الاك .مهما اليا «كيسافيغة الضيك ألا سلها 
وَيُرفَع للد عن المرنتد فيِئئكره لشبهة في الحدٌ 
من العوارض المكتسبة السكرء وهو تغير العقل بسبب أبخرة تصعد إلى 
الدماغ من شرب المسكرات أو أكلهاء فذهاب الدماغ في قول المصنف عبارة 
عن تغير العقل؛ وصح تعبيره بذلك؛ لأن تغير الدماغ سبب لتغير العقل» وتغير 
العقل هو ذهاب حاسته المدركة المميزة» فكان في كلام المصنف مجاز مرسلء أما 
على مذهب من زعم أن العقل في الرأس فالتجوز ظاهر. 
وأما على مهذب من زعم أنه في الصدر - وهو الصحيح لقوله تعالى 
«إكَِيََا لا سس الْأبْصر وللكن تح هلوب ألبى في ألصّدُور * [الحج/ :4] 
وأراد بالقلوب العقول. فلأن سلطان العقل في الرأسء فإذا ضعف الدماغ ضعف 
العقل. 
ثم إن" الشكر وعاةة له إما اق كوة يه خلال وإما أذ يكوة سعد 
حرامًا. 
فأما السكر الذي سببه حلال فكسكر من سكر من الأشياء التي أبيح 
له أكلها أو شربها حال الضرورة. 


مثاله لو اضطره الجوع إلى شرب الخمر أو أكل المسكرء أو جبره السلطان 
على ذلك. فإنه يباح له على قول إحياء نفسه من المسكرء فإذا أحياها من ذلك 


طلعة الشمس: شرح شمس الأصول 
ا ف > ادك مكل 578 
المباح في حقه فسكرء فحكمه في الصلاة والصيام ومنع التصرف حكم المغمى 
عليه؛ لأن كل واحد من الإغماء والسكر المباح مغير للعقل من غير هوى من 
صاحبه. 


وأما السكر الذي سببه حرام» فهو أن يسكر المرء من أكل المسكر أو 
شربه على غير الضرورة المتقدم ذكرهاء فإن هذا السكر لا ينافي الخطابء لأنه 
متعرض بنفسه لتغير عقله اختيارًاء فناسب أن تجبري عليه الأحكام الشرعية. 


-ه 
01 


والدليل على أنه غير مناف للخطاب قوله تعالى 38 يتامم اين مُأ 
لا تَفَرَبْوا الصصلؤة وَأنشْرٌ سكرئ 6* [ [النساء/ 5] فإنهم نهوا أن يقربوا الصلاة 


فإذاظهر لك صحة تعلق الخطاب بالسكران: فأجر عليه أحكام الصاحي 
فيثبت طلاقه لزوجته؛ وعتقه لعبيده ويلزمه الإسلام في حال سكره. بمعنى أنه إذا 
كان كافرًا ثم سكرء ثم أسلم في حال السكرء ثم شاء الارتداد بعد الصحوء فإنه 
يجبر على الإسلام ترجيحًا للإسلام على غيره؛ لأن الإسلام يعلو ولا يعلى, أما 
لو كان مسلمًا ثم ارتد في سكره. فإنه لا يقام عليه حد المرتدء لأن الحدود تدرأ 
بالشبهات» وتغير العقل بالسكر شبهة واضحة. 


وبالجملة فجميع الأحكام ثابتة على السكران الذي سبب سكره حرام» 
حتى قيل: إنه لو فعل في سكره مما يستوجب الحد يقام عليه الحد فلو زنى وهو 


الدع الرع داق اليكو عليه وهو الكت 
879 كن راع - لي الحكوم عليه وخر ام 


سكران أقيم عليه حد الزاني» ولو سرق وهو سكران قطعت يده؛ وكذا سائر 
الحدود. وقيل لا يقام عليه الحد ف ذلك؛ لأن الحدود ديا بالشبهات» وهو 


الصحيح عندي. والأول أشهر. 

وأقول إنه ينبغي أن يخرج من جملة ذلك حد الارتداد» فيقال: إن 
المرتد في حال سكره لا يقام عليه حد المرتدء وهو القتل؛ لأن السكران لا ييز 
معه. فيجري على لسانه ما لم يكن مقصودًا له. وقد رأيناهم ينتظرون بالمرتد مالا 
ينتظرون بغيره من أهل الحدودء حتى حكى بعضهم إجماع الناس على أن المرتد 
من الإسلام إلى الشرك يستتاب قبل القتل. وفي حكاية هذا الإجماع نظرء فإنه 
قد روي عن الحسن البصري أنه يقتل في الحال ولا يستتاب. وقال عطاء: إن 
كان مولودًا على الإسلام استتيب, وإن كان أسلم بعد كفره ثم ارتد لم يستتب. 
وقال الشافعي: فيه ثلاثة أقاويل : أحدها التأني به ثلانًاء والقول الثاني : يقتل في 
الخال إلا إن سأل النظرة. 

وقال ابن بركة: النظر يوجب أن لا يجب على الإمام استتابته» ولو 
كانت الاستتابة واجبة قبل القتل لما يرجى من رجوعه لوجب ألا يقبل منه 
استتابه واحدة أو اثنتين أو ثلاناء لأن الرجاء قبل القتل لما يرجى من رجوعه قائم . 


وقال بعض أصحاب الظاهر يجب على الإمام قتل المرتد ول أوقات 
الإمكان؛ لأن النبي ود أمر بقتله» ولم يجعل لذلك وقًا معلوماء واخحتار أصحابنا 
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م 
أن يستتاب المرتد قبل أن يقتل لا روي عنه ويدُ أنه استتاب مرتذا أربع مرار 
وروي أن عمر طَيك كتب إلى عامله في رجل تنصّر: أن استتبه ثلاثاء فإن أبى عن 
التوبة فاقتله. 


وقال أبو حنيفة: إنه يستتان ثلانًا في ثلاثة أسابيع: كل أسبوع مرة. 
وقال سفيان الثوري: يستتاب أبدَاء ولعله يريد بقوله أبدًا عدم حصر الاستتابة في 
عدد مخصوصء ولا يريد بأنه لا يُقتل بل يستتاب فقطء وكأن مراده أنه يستتاب 


إلى أن يقتل . 


فهذه الأخبار وهذه الآثار دالة على تخصيص المرتدٌ بالتأني في شأنه 
والانتظار لتوبته» وليمس شيء من ذلك في سائر ع فإن سائر الحدود تقام 
بنفس مباشرة سببهاء فصح أن تستثئني من جملتها حد المرتد فلا يقتل إذا ارتد 
وهو سكران حتى يستمر على ارتداده بعد الصحو. 
واعلم أنهم قالوا: إن السكران لا يقام عليه الحد في حال سكره؛ لكن ينتظر به 
الصحوء فإذا صحا أقيم عليه حد السكرانء وسائر الحدود الثابة عليه. لأن ذلك 
أزجر له وأردع؛ لأن الصاحي أقنه ما دهن السكران: 


وذهب ابن بركة وتابعه أبو الحسن إلى أنه يقام عليه الحد وهو سكران. 
لأن الحدود إذا ثبت لا تؤخر من وقت إلى وقت آخر. وهذا الاحتجاج مبني على 
القول بأن الأمر المطلق يقتضي الفورء والصحيح أنه لا يقتتضي الفور كما مر في 


العع ار سحن غلية وعو لكا 
861 اركن الراع - في اللحكوم عليه وغو ال 


محله؛ فيصح تأخيره لمصلحة يراها اللإمام أو نائبه» والله أعلم. 
ثم إنه أخذ في بيان الهزل» وهو أحد العوارض المكتسبة؛ فقال: 
[ومنها الهزل] 


وَالهرلٌ أنضّا بوه لنظ. امد ولم يكن في أصله مُستعمّلا 
ولا مجازه ولكنٌ طلبًا به خطابٌ الحاضرينَ لعبا 
فتشبتٌ الأحكامٌ فيه وتردٌ أخبارُهُ لأنها كذب فقد 
ويَلزم الإاسلام فيه ويُحَدٌ بالسيف من أنكرٌ فيه وجحد 
ويغتُ الدتكاٌ والطلاق به كذاكَ الحَلمُ والعتاق 
وسائرٌ المعاملات تنهدم إِنْ كان شرط الهزّل فيها قد عُلمْ 


من العوارض المكتسبة الهزل؛ وقد فسره بعضهم بأنه ما لا يراد به معنى 
لا حقيقى ولا مجازيء بل يراد إهماله عن إفادة الغرض. 


وحاصله أن الهزل لفظ استعمل في اللعبء ولم يرد به معناه الحقيقي 
ولا معناه المجازي, وهو نقيض الجحدء ولا ينافي الأهلية» فتثبت الأحكام الشرعية 
فيه. لكن ترد أخبار الهازل, لأن الهزل كذب خالصء لأنه لم يرد بيان الواقع: 
وإنها أراد اللعب في أخباره. ويلزم الإسلام في الهزل؛ فلو أسلم كاف رهازلا أجير 
على الإسلام؛ ومن ارتد هاذلاً أقيم عليه حد المرتد. 
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ويثبت به النكاح والطلاق والعتق ركذاها كافون حكم الططلاق كالخلع 
والتعام وجوه تاراريج برحل بامرأة هزلاً أو زوجها هزلاً ثبت ات وكذالو 
طلقها هزلا أو عتق عبده الا فإن النكاح والطلاق والعتاق جد حد وهزلهن 
جدء أما سائر المعاملات فإنها لا تصحء إذا شرط فيها الهزل . 


بيانه لو قال رجل لآخر: نظهر عند الناس البيع في كذاء ونحن لا 
نريد ذلكء وإنما نريد الهزل» ليظنوا أنه بيع فإذا تواضعا على ذلك انهدم 
ذلك البيع صحيحًاء وكذا سائر المعاملات» هذا فيما بينهم أما لو ترافعا إلى 
الحاكم وطلب أحدهما ثبوت البيع؛ وطلب الآخر نقضه. فإن تقاررا بالهزل 
وعدم الإعراض عنه. حكم بفساد البيع» وإن لم يتقاررا بالهزل؛ بل ادعاه 
بعضهم وأنكره الآخر كان على من ادعى الهزل البينة» لأنه مدع فساد البيع 
في الظاهر. 

وإن تقاررا بالهزل» لكن ادعى أحدهما الإعراض عنه إلى الجد. كان 
على من ادعى الإعراض البينة» لأنه يدعي صحة البيع الفاسد في الظاهرء والله 


أعلم. 


ثم إنه أخذ في بيان السفه, وهو من العوارض المكتسبة؛ فقال: 


الدع الراعد ف اليكو عليه وو الكت 
503 خأ ل الس سس ام 


[ومنها السفه] 
وتثبتٌُ الأحكامٌ للسَّفيه في ديانة ومسا التصِرّف 
فإن يكن قبِلَ الللوغ ذا سَفَهُ فيُمنعُ المالَ لأجل ذي الصّفَةٌ 
حتى م رى ملتبسًا برشده ثم إذا يُعطى جميع رفده 
إن يكن بعد البلوغ مُنعَا من التصرّف الذي قد شرعا 


من العوارض المكتسبة السفه. وهو لغة: الخفة في !'! الحركة, وفي الشرع : 


ومعنى مخالفة الشرع من وجه هو: أن يكون ذلك الشيء مأمورًا به 
من وجه. منهيًًا عنه من وجه آخر كالإنفاق فإنه مأمور به في الخيرات» منهي عنه 
في المعاصيء وهو لا ينافي الأهلية لأن السفية باختياره يفعل خلاف ما يقتضيه 
العقل والشرعء فتجري له وعليه الأحكام الشرعية بتمامها ديانة ومعاملة وغير 
ذلك؛ لكن شرع في حقه لطفًا به إذا بلغ سفيهًا أن يمنع ماله. لقوله تعالى 3# وآ 
ونوا السمهكه أَمولكْ الى جَعلانَه لي قِيمَا # [النساء/ ] ولكن ينفقون منها 
ويكسونء كما كانوا قبل البلوغ: لقوله تعالى #وَزرْفُوهمُ فبها وَأكَمُوهُمَ 4 [النساء / 0] 
فتحجر عليهم أموالهم إلى أن نؤانس منهم الرشد. 


(١)في‏ الأصل: (و)؛ والصواب ما ذكر. (م). 
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ذلك دفعنا إليهم أموالهم؛ هذا إذا بلغ الصبي وهو سفيه. 


أما إذا طرأ عليه السفه بعد البلوغ فمذهبنا أنه يحجر عليه الحاكم التصرف 


وقال أبو حنيفة: لا يصح الحجر عليه؛ لأنه عاقل مختار» فتثبت له وعليه 
الأحكام؛ فلا وجه لإبطال تصرفاته. قلنا: وكذلك من بلغ سفيهًا وقد نزل الكتاب في 


الحجر عليه؛ فلا وجه للفرق بينهما والله أعلم. 


ثم إنه أخذ في بيان السفرء وهو من العوارض المكتسبة؛ فقال : 


[ومنها السفر] 
وحصل التخفيف من أجل السَّفْرْ 
وخاز أناية نير الشياها 
لأنهة مخعيّرٌ في الصَوْم 
ودكتبحة ونث إن دق 


اوتامو 
وأنْ يكن مسافرًا قد ضَامًا 
والفطر مطلق ابدون لوم 


للفورسخشين أو نَوَاهُ قصِدًا 


الدكة اراد قا عليه وهو المكلف 
5 لركن الرابع - في المحكوم عليه وهو 0 


من العوارض المكتسبة السفر» وهو أن يخرج المكلف من وطنه قاصدًا أن 
يتعدى الفرسخين» فإذا خرج على هذا القصد شرع له التخفيف في العبادات 
منذ خرج من عمران بلده؛ لما روي أن رسول الله كَييْدٌ وأصحابه ترخصوا برخص 
المسافر بعد الخروج من العمران. وإِنما جعلنا الفرسخين أول حد السفرء لما روي أنه 
عليه الصلاة والسلام خرج يومًا بأصحابه إلى ذي الحليفة» فصلى بهم» ثم رجع 
فسئل عن ذلك فقال: «أردتٌ أَنْ أعلمَكم ضَّلاةً السّفْره. 


ومن التخفيف المشروع للمسافر قصر الصلوات الرباعيات» فيصلي 
الظهر والعصر والعشاء الآخرة: ركعتين ركعتين» وجوز له الجمع بين الظهر 
والعصر في أي وقت من وقتيهما شاءء والجمع بين المغرب والعشاء في أي وقت 
فخ وققيهها شاء أيضاء حي كار الوقنان فى سحت منولة الوقف الواحد: 

وكذا رخص له في إفطار رمضان. لكن عليه القضاء في أيام أخرء ورخصة 
الإفطار للمسافر ثابتة مطلقًا سواء كان صام من الشهر بعض أيامه أولم يصم 
خلاقًا لمن أوجب عليه إحدى حالتيه» أعني حالتي الصوم والإفطار إذا دخل 
فيها. 

وذلك أن بعض العلماء أوجب على المسافر إذا صام في سفره أن يتم 
شهره صياماء ومنعه من الإفطار لأنه قد اختار بنفسه الصوم ودخل فيه؛ فيازمه 


عنده تمامه. 
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الصوم بعد الفطر في السفر لا يصح, والصحيح أنه يصح وأن للمسافر الصائم 
أن يفطر لثبوت رخص الفطر للمسافرء وثبوت صحة الصيام له. فهو مخير بين 


ولم يفصل الدليل بين مسافر ومسافر وكذلك لم يفرق الدليل بين 
المسافر العاصي بسفره وبين المسافر الطائع» فيصح عندنا الترخص بالقصر 
والإفطار لمن خرج باغيًًا على الإمام أو متعديًا على الأنام . 

وذهب الشافعي إلى منع الرخص عن المسافر العاصي بسفره» فأوجب 
عليه الإتمام والصوم. مستدلا بقوله تعالى #هَمَنِ أَضَطرٌ عَيْرَ َاعْ وَلَّا عاد 5 
إِتْمّ عَليْهِ # [البقرة/ 17] وأيضا فإن الترخص نوع من التخفيف, والتخفيف 


قلنا: أما الآية فهي في أكل الميتة مضطرًا ومعنى (غير باغ ولا عاد) أي 
غير باغ في أكله أي ليس بمتجاوز الحالة التى رخص له الأكل فيهاء ولا متعد حد 
الضرورة في أكله. أي لا يأكل الميتة متشهبًا من غير اضطرارء ولا يتعدى الحد 
الذي يحيي به نفسه. وأما المناسبة فلم تعتبر في هذا المقام» فلا وجه لاعتبارها مع 
النص على إلغائهاء والله أعلم. 


ثم إنه أخذ في بيان الخطأء وهو من العوارض المكتسبة؛ فقال: 


الدع اراد ف اليكو عليه وو الكت 
87 كن الراخ - في التحكوم عليه وخر الل 


[ومنها الخطأ] 


آنا انقطا .ققد . يوكون. غدرا. اسقط من حي الالة الوزرا 
ومُستط للححَدٌ والقصاصح20 شبهة في الفمل والإخلاص 
لكنّديارَمٌ ةفي القثل كفارة ودية للأهل 


0 


وليس مُسَقطا لحق الخلتي مثل الضمانات لمُشتحق 

قن العرارقين المكعينية إكقطاء ومو ااقدل ناد عن غير ألا قصيدة 

قصدًا تاماه وذلك أن تمام قصد الفعل بقصد محله. وفي الخطأ يوجد قصد الفعل 

دون قصد المحل» وهذا مراد من قال : إنه فعل يصدر بلا قصد إليه عند مباشرة 

أمر مقصود سواءء وهو عذر يسقط به الوزر لقوله كَدُ: «رفع عن أمّتي الخما 
والنسيان..» الحديث. والمراد رفع الإثم. 


وكذلك يسقط بالخطأ الحد والقصاص أي إذا فعل المخطيئ ما يوجب 
الحد والقصاص خطأ فلا يقام عليه الحدء ولا ينفذ فيه القصاصء لشبهة الخطأ. 


أما الخطأ في موجب الحد فكما لو قصد إلى مدح إنسان فسبقت لسانه'"ا 


بقذفه مع قيام القرائن على صحة قصده.» واما الخطأ في موجب القصاص 


1ق الكبيل» الامو الصر يما كر لا 
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فلإخلاص قصده إلى غير الفعل الذي فعله. لكن يلزم من قتل مؤمنا خطأ تحرير 
رقبة مؤمنة, فإن لم يجد فصيام شهرين؛ ودية على عاقلته مُسَلمة إلى أهل المقعول.. 

أما الكفارة فعقوبة عدم التثبت منه. وأما الدية فجبر دم المؤمن؛ وأما 
كونها على العاقلة فهو تخفيف له حيث لم يقصد إلى قتله» ولا يسقط الخطأ شيثًا 
من حقوق الخلق, فيلزم من أخطأ في مال الغير ضمانه والله أعلم . 


ثم إنه أخذ في يبان الجبرء وهو من العوارض المكتسبة» فقال: 


[ومنها الجبر وهو الإكراه] 


ولا يُنافي اللمكبرٌ للخطاب 
وبالعبادات بأن يتركها 
أما المحرماتٌ منهامايصحٌ 
فالقتل والزّناهُ وال ورْحٌ وما 
وجائزٌ بأكل نح و اليتة 
وجائزٌ مال غيره وإِن 


ومّنزأإبى ترخصًا فقتلا 


فتثيُتَ الأحكامٌ في ذا الباب 
ترخص بقل وله الكفور 
إذا رأى في نفسده مَهْلكهًا 
به ترخصٌ ومنهالا يصِحٌ 
أشبهّهًا محرماتٌ فاعلمًا 
وكل ما يح في الضرورة 
أتلقهٌ لكنه له ضمن 


نال من الله اللقامٌ الأكملا 


الذكى الراضد فى عليه وهو المحكلف 
859 كلا لد العف هه 1/14/ 


من العوارض المكتسبة الجبر» ويعبر عنه بالآكراه» وهو حمل الغير على 
أن يفل الآ يرشا ولا يعدار تاشر لو خلى ونسي فكوة معدم الرضيى 
لا للاختيار» إذ الفعل يصدر عنه باختياره» حيث آثر الجانب الأسهل على 
الجانب الأشقء ولذا كان الجبر غير مناف للخطاب. فإن الخطاب الشرعي متوجه 
للمجبور» فتثبت الأحكام الشرعية في حقه. لكن خفف عليه بسبب الإكراه. إذ 
جوز له الترخص في كثير من الأحكام؛ حتى في كلمة الشرك» فيصح للمجبور 
المكره على الشرك أن يتلفظ بكلمة الشركء إذا كان قلبه مطمئنًا بالإيمان» قال 


ٍّ 


تعالى :إلا مَنْ كر وَوَلسُهُمُظمَينبلْإِيمَن # [النحل / .]٠١‏ 


وكذلك يصح له الترخص بترك العبادات البدنية» إذا أكره على تركهاء 
كنا لو اقرهه سار عق 2 له ضاذة الظير عقا وكان قاتمّااعليه لأ يفارقه: سحقى 
مضى الوقتء كان لهذا المجبور أن يترك من أركان الصلاة ما يخشى في فعله 
الهلاك على نفسه. ويصلي كيف ما أمكنه. حتى لو لم يمكنه إلا التكييف في 
نفسه كيفهاء وكان ذلك عذرًا له» وذلك أن الترخيص قد صح في كلمة الكفرء 
وهو هاهنا أوإى. 

وأيضًا فقد ثبت الترخص في أمور الصلاة والصوم ونحوهما بأعذار دون 
الإكراه» كالسفر والمرض والمخنوف ونحو ذلكء فثبوت الترخص في الإكراه أولى 
لأنه أشد من السفر والمرضء وهو نوع من أنواع الخوف الشديدء فينبغي أن تثبت 
فيه رخص الخوف, وكذلك يجوز للمجبور الترخص بفعل بعض المحرمات. 
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اعلم أن المحرمات منها ما لا يصح الترخص بفعله عند الإكراه؛ ومنها ما 
يصح التقيّة به أما الذي لا يصح الترخص به عند الإكراه فهو قتل المسلم بغير 
حق أو إتلاف عضو منه أو جرحه أو نحو ذلك مثل الزنا وأشباهه. فإن التقية في 
مثل هذا لا تصحء حتى لو أكره الجبار أحدًا على جرح مسلم. فإن لم يفعل قتله. 
لزمه أن لا يفعل» لأن نفسه ليست أولى بالسلامة من نفس غيره. 


وأما الزنا فإنه بنفسه لا يقبل الاكراه حتى لو زنا عد مخحتارًا للزناء لأن 
الآلة لا تساعده إلا عند الرضى . 


وأما المحرم الذي يصح التقية به. فكأكل الميتة والدم ولحم الخنزير. 
وجميع ما أبيح في الضرورة» لأن الإكراه نوع من الاضطرار فينبغي ألا يعطى 
أحكامه في صحة الترخص. 

لكن لما كان المجبور لم يحمل نفسه على الهلكة بترك التقيّة من أكل 
الميتة ونحوهاء وإنما حمله على ذلك الجبار. جوزنا له ترك الترخص بخلاف ضرورة 
الجوعء فإن إن لم يترخص فيها يكون حاملاً لنفسه على الهلاك؛ فيجب عليه 
الترخص هنالك . 


إلى وجوب الأخذ بالرخصة في أكل الميتة عند الإكراه» وجعلوه كضرورة الجبوع 
والفرق بينهما واضح. 


الركن الرابع - في المحكوم عليه وهو المكلف 
801 

وذهب بعض أصحابنا إلى منع الترخص بأكل الميتة ونحوها في حالة 
الإكراه» وقصروا جواز الترخص بذلك في حالة المخمصة: عملاً بمفهوم قوله تعالى 
#وهْمَنِ أَضْطرٌ 1 * الآية [المائدة/ "]. 


قلنا لا مفهوم للمخمصة في الآية؛ لأنها إنما ذكرت لكونها الأغلب من 
حالات المضطرء ففي العادة أنه لا يضطر غالبًا إلى أكل الميتة ونحوها إلا الجوع 
الشديد. وكذلك يصح للمجبور الترخص بإتلاف مال الغيرء فإذا أكره الجبار 
أحدًا على إضاعة مال غيره جازله التقية بذلك» فصح له إتلافه بشرط ضمانه 
لصاحبه. ومعني ذلك أنه لا يكون آثما في إتلافه. لأن النفوس تفدى بالمالء ولا 
عكسء وإنما أوجبنا عليه الضمان لثلا يضيع مال الغير في غير شيء» وفي الحديث 
«لا تواءَ على مال امرئ مسلم» والتواء: الهلاك. 

ومن لم يأخذ بالرخصة في شيء من هذه الأمور لكنه تمسك بالعزمة 
حتى قتل عليهاء أو عذبء حاز بذلك من الله المقام الأكمل إذ لا يلزمه الترخص 
في شيء منهاء بل الترخص فيها كلها جائز فقطء خلافا لمن أوجب التقية بأكل 
الميتة وأشباهها. 

ونحن نقول: إنه لا فرق في الإكراه بين الأخذ بالعزيمة في ترك التلفظ 
بالكفر, وفي ترك الترخص بأكل الميتة. 
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وقد ورد أن رجلين مرا على مسيلمة. فأخزهماء فقال: لأحدهما: ما 
تقول" فى محم فقال1 سول اش تقال ما عقول فى #قال: أدت أرصا هلاه 
وقال للآخر: ما تقول في محمد؟ قال رسول الله. قال: ما تقول في ؟ قال : أنا أصمء 
فأعاد ثلاناء فأعاد جوابه» فقتله» فبلغ ذلك رسول الله وقد فقال: «أما الأوّل فقد 
أخذ بالرّخصّةء وأما الثاني 5 صدع انكو فهنيعًا له» فهذه عدة أدلة مصرحة 
بأن الأخذ بالعزيمة واسع بل هو أفضل من الترخصء ولم يعد تارك الرخصة في 
هذه الصورة حتى قتل مهلكا لنفسه, فكذا في أكل الميتة» والفرق بينهما عسر 
جدّاء والمراد بالمقام الأكمل في كلام الناظم الثواب الجزيل في الآخرة. 


وفي ذكره حسن الاختتام» لأنه مشير إلى كمال الكلام على قسم 


الأحكام إليهاء وبها يعرف المجتهد من غيره؛ وبها تميز مواضع الاجتهاد من غيره» 





الخاقةو_الاجتهاد 


اعلم أن كثيرًا من الأصوليين يجعلون مباحث الاجتهاد من جملة 
مباحث أصول الفقه. نظرًا منهم إلى أن أصول الفقه: معرفة أدلة الفقه الإجمالية: 
وأن مباحث الاجتهاد من بعض شروط تلك المعرفة» فأدخلوها في أصول الفقه. 

وبعض الأصوليين رأى أنها خارجة عن حقيقة أصول الفقه لما تقدم 
أن موضوع أصول الفقه الأدلة والأحكام الشرعيان بالحيثيتين المتقدم ذكرهماء 
فمباحث الاجتهاد أمر خارج عن الأدلة وعن الأحكام, لكنها مما لا يستغنى 
عنهاء فجعلت من لواحق الفن. 
وللاجتهاد معنيان: لغوي واصطلاحي: 

فأما معناه اللغوي فهو: استعمال القدرة الحادثة في تحصيل أمر على وجه 
يشو شان كني تحول العبدر قدولة كال انجعيه جيل ال ا 


وأما معناه الاصطلاحى فهو: ما أشار إليه بقوله: 


الاجتهاد مهُرٌ أنيستحصلا حادثة بحكم شرعنرَّلا 
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يعني أن الاجتهاد في اصطلاح الأصوليين هو: أن يطلب الفقيه حصول 
حكم حادثة بشرعء؛ ويبذل في ذلك مجهوده. بحيث لا يمكنه المزيد عليه في 
الللت, 


مثاله إذا طلب معرفة حكم الأَرّرْ أهو ربويّ أو غير ربوي؟ فإذا استفرغ 
طاقته في التماس هذا الحكم في الأرزء سمي ذلك الطلب الشديد اجتهادًا 
فللاجتهاد ركنان: مجتهد وهو الفقيه» ومجتهد فيه وهو الحادثة التي 
وقد أشار إلى بيان كل واحد من الركنين» فقال : 
[بيان شروط المجتهد وجواز تجزي الاجتهاد] 
أركانة مجتهذد ومجتهد فيه وكل فيه حكمٌ قد وَرَدْ 
وفيه شرط فالذي يُشْتَرَط 2 في أول الركنين أشيا تقبط 
وذاكَ أ يك ون عالًا با إليهيحتاجٌ اجتهادٌ العُلما 
مِنْ علم نح ولغةوصَرف2 ومن أصول حس بماقد يكفي 
ومن بلافف تش نفهم المعنى وكل فنْ عنه لا يُستغنى 
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وبالكتاب وبخكم السّنة وما أنَى به اجتماعٌ الأمّة 

ومَنْ يكون عالا بحُكم ولم يكن بنغيره ذا علم 

فهملهُ في ذاك أن يجتهدًا قيل: تَعَمْ» وقيل: لاء فاجتهدًا 
للاجتهاد ركنان: مجتهد ومجتهد فيه؛ فأما المجتهد فهو العالم بكيفية 
الاستنباط» الطالب لحكم القضية» وأما المجتهد فيه؛ فهو القضية التى يطلب 


حكمهاء ولكل واحد منهما أحكام وشروط. وسيأتي الكلام على حكم المجتهد 


وذكر هنا شروط المجتهد, ثم أعقبها بذكر أحكامه. 


اعلم أنهم اشترطوا في المجتهد شروطا لا يكون مجتهدّاء إلا بكمالهاء 
لأن اجتهاد العلماء في القضايا الشرعية متوقف على أمور لابد من حصولها عند 
العالم المجتهد. فمن لم تحصل معه تلك الشروط فلا يحل له القول في الأحكام 
الشرعية عن نظر نفسه. بل يقلد غيره في ذلك, وذلك حكم الله فيه؛ لقوله تعالى 


دء جو م 


« مسلا أَهل لذو إن 2 لا عَامُونَ # [النحل / 57]. 


فمن شروط المجتهد : أن يكون عالما بالنحوء والمراد أن يكون عارفًا بأحكام 
أواخر الكلماتء بناء وإعرايًاء والمراد بالكلمات التى اشترطنا معرفتها هاهنا هى: 
الكلمات التي تكون موجودة في الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة» والكلمات 
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التي تمس الحاجة إليها في استنباط الأحكام كالإقرارات وألفاظ البيوع والتزويج 
ونحو ذلك. ولا ي* يشترط في صحة الاجتهاد معرفة ما فوق ذلك . 


وعارفًا بمسمياتهاء والمشترط معرفته هاهنا من اللغة هو ما توقف فهم معاني الأدلة 
والأحكام عليه لا ماعدا ذلك. 


ومن قبروظة أفيكية هن بالصرف: أي عارقًا بتغير أبنية الكلمات 
العربية؛ 6 بمقتضى كل صيغة منهاء والمشترط معرفته من هذه النوع ما 
يتوقف فهم معنى الأدلة والأحكام عليه وذلك أن ألفاظ الأدلة من الكتاب 
والسنة عربية» فيتوقف فهمها على معرفة النحو واللغة والصرفء فلذا اشترط 
نعزقة هذ الأشياءق هذا لباب 


نمن تقشروظه ذا يكرن غارنا بالأصرلهبرااراه يها أضرك الدباناك: 
وأضول الفقة» فأما أصول الديانات فهو معرفة العقائد الاسلامية» ويشترط مثة 
في هذا المقام باكر سائطا النحنهه من العليين بالعقاقن لقيال فانة إذا عات 
متلبسًا بالهوى فلا يؤمن منه الغلط في الفتوى» فكم من مجتهد من قومنا حمل 
كثيرًا من المسائل على اعتقاده الفاسد» وهيى صحيحة على قاعدته؛ لكن قاعدته 
فاسدة» وناهيك بقاعدة المعتزلة في وجوب مراعات الصلاحية» والأصلحية على 
الله تعابى» وقد تفرعت عليها عندهم فروع يطول ذكرها. 
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أما المحق في عقائده, فإنه يؤمن منه ذلك. لأنه إن بنى على قاعدته كان 
بانيًا على صوابء وإن أخطأ في اجتهاده كان خطؤه غير مخالف للقطعيات؛ لأنها 
عنده مضبوطة؛ فلا يكون خطؤه خطأ في الدين. 
وأما أصول الفقه فيشترط منه ما يكون المجتهد معمكنا به على استقباظط 
الأحكام الشرعية من أدلتها. 


وقوق ما ذكرناء الأركوة شرطا ل صيحة الالعدي ا كله كمال ل .سق 


المخاطبات» ومقتدرًا على التعبير عن المعنى الواحد بطرق مختلفة في الوضوح 
والخفاء» والمشترط منه ها هنا ما يتوقف فهم معنى الأدلة عليه لا ما فوق ذلك. 


وكذلك يشترط معرفة كل فن لا يستغني عنه المجتهد في استنباط 
الأحكام» فينبغي آذ يكون عارنا باليير العبويف لأخ فنها معرفة أفعاله واعوالة 
عليه الصلاة والسلام» وأن يكون عارنا بسير الصحابة وأحوالهم. » لأن الدين ما 
عليه الصحابة» وقد قال طي: : اعليكم يسني وسئّة ة الخلفاء الراشدين من بعدي) 
وأن يكون عارفا بأسباب نزول الآيات وأسباب ورود الأحاديث؛ وأن يكون عارفًا 
بقواغد العفسير وغيّر ذلك . 
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ولك أن تدخل هذه الأشياء تحت العلم بالكتاب والسنة» ومن شروطه 
أن يكون عا بالكتاب: محكمة. ومتشابهة» وناسخه. ومنسوخه. وخاصة.» وعامه, 
ومجمله. ومبيّنه» ومطلقه. ومقيّده. وغير ذلك من اتحكامة وأن يكون غارفا 
بالآيات التي تستخرج منها الأحكام. 


يساصها وغاموام انها وكراترها ل قرد الفس العامة انيكية مره 
بالأحاديث الببن تستنبط منها الأحكام. 


قال بعضهم: والمشترط من ذلك أن يكون المجتهد عارفًا بمواضع الآيات 
والأحاديث التي تؤخذ منها الأحكام؛ حتى يرجع إليها عند الحاجة؛ ولا يشترط 
أن يكون حافظا لها على ظهر الغيب» وهو ظاهر الصواب؛ لأن كثيرًا من مجتهدي 
الصحابة كانوا لا يحفظون القرآن على ظهر الغيبء وإنها يحفظون منه ما شاء الله 
أن يحفظواء وكذلك كانوا لا يحفظون جميع الأحاديث. وإنما يحفظون منها ما 
ينتهي إليهم علمه. 

قال البدر - رحمه الله تعالى: والصواب ما ذهب إليه الشيخ سليمان بن 
كلت لوقأف كر فنا بجميع الكتاب والسنة لأن كثيرًا من الأحكام 
استخرجها العلماء من الكتاب من غير الخمس مائة آية التي تعلقت بها الأحكام: 
كأقل الحمل وقطع يد النبّاش وغيرهما. 


الخاتمة فى الاجتهاد 
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أقول : وهذا مبني على منع تجزي الاجتهاد, وسيأتي أن الصحيح جوازه. 
الحكم الذي فيه النازلة. 

رمح شؤوظه أذ يكرة عانا بالسافل الى اليفك خليها الأنة تقد 
يخالف اجتهاده الإجماع؛ لأن الإجماع أحد الأدلة الشرعية كما مرء وهو مقدم 
على القياس» فليس للمجتهد أن يخالفه. 
واشترط ابن بركة أن لا يخالف أقوال الصحابة؛ إذا كان في الحكم قول 

واشترط بعض أن يوافق بعض أقوال من تقدمه. أو يعلم أنها نازلة لم 
لم تكن في الكتاب ولا في السنة» ولا في آثار المسلمين الذين كانوا قبل النازلة. 


أقول وتخصيص الاجتهاد بما عدا ما ذكره الشيخ مفض إلى وجوب 
التقليد في كثير من المسائل الاجتهادية» بل الصحيح أن الاجتهاد ثابت فيما عدا 
الكتاب والسنة والإجماعء أما اشتراط ابن بركة في أن لا يخالف قول الصحابة 
فمعناه أن الصحابة إذا اتفقوا على قول لا يجوز لغيرهم خلافه: لأن اتفاقهم على 
ذلك إجماع منهم؛ وهو مبني على القول بأن خلاف التابعي غير قادح في إجماع 
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المجتهد التابعي في صحة إجماع الصحابة إذا كان في عصرهم. 


وأما اشتراط ذلك البعض أن يوافق بعض أقوال من تقدمء أو يعلم أنه 
لم يكن لمن تقدمه خوض في تلك الحادثة» فمبني على منع إحداث قول ثالث؛» 
وقد تقدم في آخر ركن الإجماع أن الصحيح جوازه. 

فإذا كملت هذه الشروط في المجتهد جاز له الاجتهاد إجماعًا حتى على 
مذهب من منع القياسء إذ قد تقدم إنهم مما يمنعونه في غير العلل المنصوصة. 
لو كان 17 بأدلة النكاح دوك غيرهاء أو بأدلة البيوع دوك غيره» أو نحو ذلك» 
وكان متقًا بما علم منها إتقانًا تامّا فهل يجوز له أن يجتهد في استنباط ما علم من 
الأحكام, أم لا يجوز له حتى يكون عالما بجميع أحكام الكتاب والسنة. 

ذهب الإمام الكدمي ظَنهُ إلى جواز ذلك» ونسب هذا القول إلى أكثر 
الأصوليية: 

وقيل لا يجوز الاجتهاد ف بعض المسائل دوك بعضء وإن عرف ف 
ذلك البعض الأدلة التي تتعلق بها أحكامه وهذه المسألة معروفة عندهم بتجزي 
الاجتهاد. والصحيح ما عليه الإمام من جواز ذلك» لأنه لو اشترطنا كمال 


الخاتمة فى الاجتهاد 
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الاجتهاد في كل فن بحيث لا يجهل المجتهد شيئًا من مأخذ كل مسألة للزم 
أن لا يجهل المجتهد شيئًا من المسائل الاجتهادية لكمال علمه بمأخذ كل مسألة 


وإلا كان قاصرًا. 


في البقية: لا أدريء فلولا أنه يصح الاجتهاد في مسألة دون أخرى لما جاز له 
أن يجيب عن بعض. وكذلك نقل عن بعض الصحابة التوقف في مسائل من 
الأحكام» كمعاد وابن عمر وغيرهماء وكذلك عن التابعين وتابع التابعين» حتى 
صار ذلك شعارًا في علماء الآخرة؛ فلو لم يكن الاجتهاد في بعض المسائل دون 
بعض جائرًا ما ثبت هذا التوقف عنهم. 

احتج المانعون بأنه لو جاز تجرّي الاجتهاد للزم عليه أن يقال: نصف 
مجتهد وثلثه وربعه» ولم يقل بذلك أحد. 
بعض نصف مجتهذا ولا نحو ذلك» بل يسمى مجتهدا في ذلك البتعض» وهو 
مجتهد تام؛ فيما هو فيه مجتهد وإن كان قاصرًا بالنظر إلى من فوقه؛ والله أعلم. 


ثم إنه أخذ في بيان الاختلاف بالرأي» فقال: 
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[بيان حكم المجتهدين إذا اختلفا في الظنيات وأن الكل مصيب] 


والخلف في مُجِتَهِدَيّن اختلفا ‏ فصوب الجميعَ بعض فاعرفا 
وتيا إنا المصيبٌ واحدٌ لك ده لا يات المناعدٌ 


فمن أصااب فله أجر ان وأجر الاجتهاد يُعطى الثاني 


اعلم أن المجتهدّين إذا اختلفًا إما أن يكون اختلافهما في شيء من 
المسائل القطعية» وإما أن يكون في شىء من المسائل الظنية: 


فإن كان اختلافهما في شيء من المسائل القطعية فسيأتي أن ا لأضنيب 
واحد منهماء والآخر مخطئع فاسق . 


وإن كان اختلافهما في المسائل الظنية» والمراد بها مسائل الفروع 
التى لم يقم على بيان حكمها دليل قطعيء فمذهب بأصحابنا من أهل 
عَمان إلا ابن بركة» ومذهب أبي يعقوب من أهل المغربء وكثير من الأصوليين 
أن الصواب مع كل واحد من المختلفين» وأن حكم الله في تلك القضية التي 
اختلفوا فيها متعدد بحسب اختلافهم» فحكمه عند كل واحد من المختلفين ما 
أداه إليه اجتهاده. 


الخاتمة فى الاجتهاد 
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وذهب أصحابنا من أهل المغرب وابن بركة من أهل عمان إلى أن 
المصيب فيها واحد, وأن المخطئ غير آثم نظرًا منهم إلى منع تعدد حكم الله تعالى 
في القضية الواحدة فأثبتوا لمن أصاب الحق أجرين: أجر الاجتهاد وأجر الإصابة» 
وجعلوا ل أخطأ حكم الله فيها أجر الاجتهاد, ولم يؤثموه لعدم ورود القاطع في 
القضية. 


ولكل واحدة من الطائفتين حجج. سيأتي ذكر بعضها قريبًا إن شاء 
الله تعالى» والخلاف بينهما لفظىء إذ لا ثمرة له. 

وذهب الأصم وبشر المريسي وابن عليّة إلى أن الحق فيها مع واحدء 
والمخالف له مخطى . 

وقال الأصم: وينقض به حكم الحاكم؛ أي إذا حكم الحاكم بشيء 
وخالف فيه اجتهاد غيره؛ فلذلك الغير أن ينقض حكمه باجتهاده. 

قال الأصم: ويأثم المخالف فيها لمن معه الحق. كما نقول في مسائل 
الدين. 
احتج المصوبون للجميع بوجوه: 
الوجه الأول: أنه قد تكرر الكلام بين الصحابة في المسائل الفرعية» وظهر 
اختلافهم ظهورًا شائعًا ذائعاء فلو خطأ بعضهم بعضًا في ذلك؛ وحكم بتأثيمه. 
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نقل ذلك على حد نقل الاختلاف, لأن الداعي إلى نقل الخلاف هو بعينه داع 
إلى نقل ما قيل فيه مني التخطتة والتأثيم. 


أما ما نقل عن ابن عباس: «فمن باهلنى باهلته» فهذا يحتمل المبالغة: 
وأنه أراد: من زعم أني فيما قلت مخطئ آثم» فهو مخطىئع آثم فمن باهلني بعد 
التخطئة باهلته. 

وأما قول على لابن عباس في نكاح المتعة: «إنك رجل تائه» فهذه إنما 
تدل على أن الناظر أخطأ الأرجح. 


وأما قول عاتشة شة للمرأة التي سألتها: : بس ما شريت وبئس ما اشتريت» 
أبلغى زيدًا أن الله أحبط جهاده مع رسول الله كقِب فذلك يحتمل أنها ظنت أنه 
فعله مع اعتقاده للتحريمء إذ لم يروَ عن غيرها مثل ذلك. 

فهذه الثلاث المسائل أبلغ ما روي مما ظاهره التخطئة؛ ولم تظهر كظهور 
الاختلاف عنهم؛ ولم تنقل كنقل الاختلافء فلا يجوز أن تجعل حجة على 
تخطئة المجتهد ني الظنيات. 
الوجه الثاني: قوله تعاللى 38 ما تلفتيرئق به اق حك رما ا 
عَلَ أُصُولِها مدْنِ اله * ا 00 


الخاتمة فى الاجتهاد 
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رسول الله يتن جعل أحدهما في حال حصاره لبني النضير”" يجتهد في إفساد 
نخيلهم وقطعهاء وجعل الآخر منها يجتهد في تقويمها وتصليحهاء فنمى خبرهما 
إليه يد فاستحضرهما وسألهما عن شأنهما في ذلك؟ فقال الذي كان يفسدها: 

أما أنايا وسولك الله فخشيت أن لا يحصل الاستيلاء عليهم» فأردت أن لا ينتفعوا 

بها إن تقووا. وقال الآخر: وأنا وثقت من الله تعالى بالنصر لرسوله وتمكينه منهم. 
فتبقى أراضيهم فيئًا للمسلمين ينتفعون بهاء فجعلت أصلحها لذلك؛ فتوقف 25 

في تصويب أيهماء حتى نزلت فيهما الآية» فصرح فيها بتصويب كل واحد منها 

في قوله 98 فَبِِذْنِ َه # [الحشر/ 5] والمراد بإذنه تعالمى في الآية إباحته. 


الوجه الثالث 0 جَمكْمَانِ في أََرثٍ * 
[الأنبياء / 1 ] إلى -- سه 5 - 4 53 تيمر مك حَكما وَعِلّمًا 6* 


[الأنبياء/ 74] ففى هذه الآية ما يقتتضى تصويب داود وسليمان معًا. واعترض 
بأنه تعالى لم يقل: آتينا حكمًا وعلمًا فيما حكم به داود في تلك المسألة» فيصح 
أن يكون المراد آتاهما علم الاجتهاد ومعرفة الأحكام؛ وهو الظاهر من الآية وذلك 
لا يقتتضى إصابتهما معًا في تلك المسألة. 


سلمنا أنه يقتضي إصابتهما فمن أين يلزم أن يكون ذلك في كل 
مجتهد؟ ولم لا يصح أن يكون ذلك من خصوصياتهما عليهما السلام؟ 


(05 ق الأصل + النظيرة:والصوات ماذكن زم ): 
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الوجه الرابع : قوله يديع «أصحَابِي كالنجُوم بأيّهم اقتديتُمْ اهتديثم» ولو كان أحد 
أقوالهم خطأ لم يكن هدي. 

واحتج القائلون بإصابة واحد من المختلفين بوجوه: منها أنهم قالوا: لا 
دليل على الحكم بالتصويب والأصل عدمه. ورد بأن الدليل على ذلك ما قدمناه 


ومنها: أنهم قالوا: كان كل واحد مصيبًا لاجتمع النقيضان؛ وهو أن 
يكون المجتهد ظانًا للحكم؛ من حيث إن دليله ظني قاطعًا بثبوته من حيث 
الإجماع على وجوب عمله به؛ فيكون ظانًا قاطعًا بثبوته» والظن والقطع نقيضان» 
حيث يتعلقان متعلق واحدء لأن الظن يصحب التجويز» فيكون مجوّرًا غير مجو 
وهذان نقيضان. 

ورد بأن متعلق القطع والظن متغايران» فلا يلزم اجتماع النقيضينء وبيان 
ذلك أن ظنه متعلق بأن الحكم مشروعء وقطعه متعلق بأنه يلزمه العمل بم ظنّ أنه 
مشروع . 

لا يقال إنه متى قطع بأن الحكم مشروع في حقه انتفى الظن بكونه 
مشروعًاء فينتفي الظن عقيب ثبوته بحصول القطع بوجوب العمل بهء لأنا نقول : 
إنا نجد العلم الضروري ببقاء الظنء بأن الحكم مشروع . 


الخاتمة فى الاجتهاد 

9/ : 5207 

ولأنه لو انتفى الظن لم يجز تغير الاجتهاد بعد ذلك القطع؛ فلو تقوّت 
للمجتهد أمارة على نقيض ما كان قد ظنه؛ لزم منعه انتفاء ذلك الظنء إذ لا يجوز 
له الانتقال إلى مقتضاها والإجماع منعقد على وجوب الانتقال إلى الاجتهاد 
الآخر حينئذ» فاقتضى ذلك القطع ببقاء الظن مع ذلك القطع. 

ومنها أنهم قالوا: لو كان كل مصيبًا لزم كون الشيء حلالاً حرامًا في 
حالة واحدة» كما لو قال مجتهد شافعى السعينة حضية: انك بائن» ثم يقول : 
راجعتك فيكون نكاحها حلالا لكونه مصيبًا حرامًا لكونها مصيبة؛ وكذا لو تزوج 
شافعي مجتهد حنفية مجتهدة من غير ولي . وكذا لو تزوجها بعده مجتهد بوي 
قبل فسخ أو طلاق؛ فيكون نكاحها حرامًا لإصابتها حلالا لإصابته. 
ورد بأن ذلك يلزمكم أيضًا إذ لا خلاف في لزوم اتباع ظنه. 


والتحقيق أن ذلك كله يعمل فيه بحكم الحاكم؛ فيرتفع نقيض ما حكم 
سن او شه بتر 


يدتوفنها قرله قال ففهمها ا عن 4 [الأنبياء/ 4/] قالوا ولو كاك داود 


ورد بأنه لم يصرح بخطأ داودء وإنما خصٌ سليمان بذلك لكونه أصاب 


أقوين الأمارتين» ولا خلاف في أن بعض الأمارات أقوى من بعض. 
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ومنها ما روي عن السلف مما يدل على أن في الاجتهاد ما هو صواب 
وما هو خطأء فمما روي عن أبي بكر نه أنه قال في الكلالة: «أقول فيها برأبي 
فإن كان صوابًا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. والله ورسوله بريئان 
مددة وقال غير كلكا لكاقه راك هل ناراه عفر فإن يكن عيرا نا شمن اله 
وإن يكن خطأ فمن عمر». وقال على في مسألة أفتى بها جماعة من الصحابة 
في حضرة عمر: (إن كانوا قد اجتهدوا فقد أخطأوا». وقال ابن عباس: «أما 
يتقي الله زيدٌ؟ يجعل ابن الابن ابنّاه ولا بجعل أب الأب أَبا» وقوله: «من باهلني 
باهلته» إلى غير ذلك . قالوا: ويؤيد ذلك قوله وقد «إذا اجتهد الحاكم فأصاب 
فله أجران, وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر» فحكم و على بعض المجتهدين بالخطأ. 

وأجيب بأن هذه الأخبار لا تعارض ما قدمنا من الأدلة على تصويب 
جميع المجتهدين في الظنيات؛ وذلك لأن هذه الأخبار لم تبلغ حد التواتر في 
نقلهاء والظني لا يعارض القطعي, ولو سلمنا ذلك فليست بمصرحة با يزعمون» 
فإنه يحتمل أن أقول أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - أراد به أنا إن قصرنا في 
اجتهادنا حتى لم نصب أقوى الأمارات فخطأنا مناء أي من تقصيرناء لا أنه تعالى 
لم يرشدنا إلى الأقوى» فقد نصبها لناء لكن قصرنا عن طلبها. 


ويحتمل قول علي فقد أخطاوا أنه أراد اخطأوا الأمارة القوية لذهول أو 
تقصير في النظره ولا إشكال أن فى الأمارات قويًا وضعيفا فى الدلالة: وإن كان 


الخاتمة فى الاجتهاد 
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المجتهد حيث أداه اجتهاده إلى الأمارة الضعيفة» ولم يقصر في البحث تعمدًاء 
مصيبًا حكم الله. وهو العمل بظنه بعد البلاغ في البحث. 


وأما قول ابن عباس فقد تقدم الجواب عن نظيره؛ وأنه مبني على المبالغة 


وأما قوله صف في الحاكم: «وإن أخطا له أجِرٌ» فلعله أراد أنه إن حكم 
بخلاف مذهبه غير متعمد فله أجر فصل الخصومة دون أجر أصابه مذهبه. وإن 
أصابه فله أجران: أجر الفصلء وأجر إصابة مذهبه؛ أو أنه أراد إن أخطأ أقوى 
الأمارتين لذهول أو قصور أو نحو ذلك. ومع هذا الاحتمال لا حجة للخصم فيه. 


واحتج القائلون بتأثيم المخطئ في الظنيات بما مر عن بعض الصحابة 
كاين عباس وعائشة وغيرهماء وقد مر جوابه واستدلوا على التخطئة عتميمع ما 
استدل به القائلون بالتخطئة دون التأثيم؛ وقد مر الجواب عن جميع ذلك . 


حاصل المقام أن القائلين بتأثيم المخطئ جعلوا مسائل الظنيات كالمسائل 
القطعيات» فجعلوا الرأي دينًا وهو خطأ عندنا معشر الإباضية. 


وأما القائلون بأن المصيب في الظنيات واحد ولا إثم على من أخطأ فيها. 


2 
ع 
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ثم إنه أخذ في بيان الاختلاف في القطعيات من مسائل الدين؛ فقال : 


[بيان حكم الاختلاف في الدين] 


وَإن يك اختلافهم ف الدّين فاحكمٌ بفس قي واحد من ذَيْن 


اختلف في جواز الاجتهاد في مسائل الدين؛ وهى المسائل التى ثبتت 
بالأدلة القاطعة. كمسائل الاعتقاد» ووجوب الصلاة والصيام وغير ذلك. مما 
ثبتت بالأدلة المتواترة وبالأدلة العقلية. 


هذا اقول ال اللسونة ويعضن المهيرة: 


قال مبخراة التعبهاد شهاه وهر ميخي إذا اذم ايكن النوام قبا 
النظر والاجتهاد شاكا فيها. 


حاصل المقام أن النظر فيها جائز. والشك محجور فإن كان الناظر 
المجتهد إنما نظر في القطعيات؛ ليزداد طمأنينة» وإيقانًا فأصاب وجه الحقء فله 
الاجتهاد وأجر الإصابة» وإن أخطأ وجه الحق فيهاء فهو ثم هالك لمخالفته الأدلة 
القطعية. 


الخاتمة فى الاجتهاد 
141١١ 2 9211‏ 


والذليل على جواز النظر والاجتهاد في القطعيات قوله تعالى «أنا 
ينظرُوتَ إِلَ الْإبلٍ كيِفٌ خُلِقَتٌ .. 6 الآية [الغاشية / 1] وقوله تعالمى 38 أَلَمْكَرَ 
إِلَ ريك م مدلل #الآية [الفرقان/ ه4 ] وقوله 3# كنظ لِك َاكَرٍ مَتمتِ 
ّم ..#4 الآية [الروم/ ]0٠‏ وكثير من الآيات على هذا المعني» وقد مدح 0 
خليله إبراهيم ال في قوله #إ رت أرِنِ كَيِفٌ تن الْموقَ َال أَولَمْ ون 
قَالَ بلَ ولكن لَيَطْمَينَ قَلَى 6 [البقرة/ .]55١‏ 


1 
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ته 


وأما دليل تأثيم وفسق من أخطأ ف الدين» فما علم بالضرورة من 
هلاك اليهود والنصارى والمشركينء وقد نطق كثير من الآيات بتهليكهم هذا في 
لمن فين 

وأما هلاك من أخطأ الحق قن شير الشر كرت فلقولة 115 وسعفة ن 
أمتى على ثلاث دسيغين 0-7 كلها ف الثار إلا واحدة» على أن المسلمين قل 
اجمعوا على تفسيق من أخطأ في الدين. 

وبيان ذلك أن كل فرقة من فرق الإسلام تفسّق من خالفها فيما تدين 
به فظهر من ذلك تفسيق المخالف في الدين إجماعًاء والفاسق هالك قطعًا. 

وذهب الحاحظ إلى أنه لا إثم على من طلب الحق ولم يعاند. وهو باطل 
قطعًا لما يلزم عليه من القول بنجاة بعض اليهود والنصارى والمشركينء لأن من 
طلب الحق منهم فأخطأه يكون ناجيًّا في زعمه. والكتاب العزيز ناطق برد مقالته. 


طلعة الشمس: شرح شمس الأصول 
بح قد تتتاتات 212 

وقد اعتذر له بعضهم أنه م و ذلك» وإغا أراد من طلب الحق. ولم 
يعاند من فرق الإسلام» وعلى هذا الاعتذار فهو باطلّ أيضًا لما يلزم عليه من جعل 
المحق والمخطئع في مرتبة واحدة. وهو ظاهر البطلان 3 أَفتجَعَل تين كابر هِينَ . ما 
2 2 [القلم/ 8- 5"]. 

وأيضًا فما تقدم من الإجماع على تفسيق المخطى في الدين حجة قاطعة 
في رد مقالته بذلك. 
والفروع . قال البدر - رحمه الله تعالى: وهذا خطأ بين فاحش» والعجب كيف 
يصيب من قال بقدم العالم وتكذيب الرسول» ومن جعل الشريك لله» ومن 
ومقالة العنبري أبعد في الخطأ من مقالة الجاحظ. وكل منهما ضلال . 

وقد اعتذر صاحب المنهاج عن مقابلة العنبري» بأن خلافه راجع إلى 
كيفية التكليف بالمعارف الدينية» فعنده أن المطلوس منا فيها الظن كالعمليات. 
وعندنا بل المطلوب العلم. 

قال وإذا قال بذلك فهو قريب من قول من زعم أن المقلد فيها ناج قال: 
وقد مر الكلام في أن المطلوب العلم اليقين لا الظن ولا التقليد والله أعلم. 


ثم إنه أخذ في بيان حكم الاجتهاد, فقال: 


الخاتمة فى الاجتهاد 
213 . 0 


[بيان حكم الاجتهاد. ومتى يجب على المجتهد. ومتى لا يجب». 
وما يلزمه عند اجتهاده من الأحوال] 


ويجبٌ اجتهادة إن شسثلاا 2 عنهوإنش ابهأن يُعمّلا 
10 5 0 
ورم تعارّض الأصلان فيجبٌ الوق وف للحَيّران 


أي يلزم المجتهد أن ينظر في الأدلة ويستخرج حكم القضية في حالتين: 
إحداهما: ما إذا سأله سائل عن رأيه في تلك القضية» وكان السائل محتاجًا 


للعمل فيها. 

والحالة الأخرى ما إذا شاء المجتهد أن يعمل في شيء مما يصح الخلاف 
فيه فإنه يلزمه أن ينظر في أقوى الأمارات» ويأخذ بمقتضى أرجحهاء فإن تعارضت 
معه الأدلةه ولم يمكنه الترجيح» وجب عليه الوقوف» ويلتمس الأرجح إن رجا 
حصوله؛ فإن غلب في ظنه عدم وجود الأرجح, فقيل .. يطرحها جميعًاء ويرجع في 
تلك الحادثة إلى حكم العقل» هذا قول محققي المعتزلة. 


وقيل بل يقلد الأعلم إن كان عنده أن غيره أعلم منه في العلوم كلهاء أو 
الفن الذي تلك الحادثة منه. 


وقيل : يتخخير واحدًا من الأدلة» فيعمل به وقد مر بيان ذلك في بيان 


التراجيح. 


طلعة الشمس: شرح شمس الأصول 
141 فت 214 


والصحيح أنه يكون في تلك القضية بمنزلة الجاهل» فيجب عليه إذا شاء 
العمل أن يأخذ بقول غيره فيهاء كما يجب ذلك على الضعيف. ويلزم المجتهد 
البحث فيما استدل به عن ناسخه ومخصصه أي إن كان نضا لم يستدل به 
حتى يعلم أو يظن أنه غير منسوخ ولا متأول بتأويل يخالف ظاهره. وإن كان 


وحكي عن الصيرفي أنه لا يجب البحث عن ذلك» بل يستغني با 
حضر في ذهنه. قال صاحب المنهاج : وإذا واجب البحث فاعلم أنه ليس يجب 
عليه استقصاء الأخبار» بل يكفيه البحث في كتاب جامع لأخبار الأحكام . 


وجملة الأمر أن البحث على وجهين: 

اخدهها: أن يوجب عليه استقصاء الأخيان الواردة عنه وي حتى يعلم 
أو يظن أنه لم يبق شيء مما روي عنه؛ إلا وقد اطلع عليه؛ فلم يجد فيها ما يتخصص 
ذليلة أو يسعة: والشكليت بذلك شاق غاية المشقة» بل لو قيل متعذر لم يبعد 
لكثرة الرواية عنه ييُهٌ والرواة» حتى خرجت كثرة ذلك عن حدٌّ الضبط في 
تصحيح الرواية بالتعديل للرواة» والنظر في المجروح والمعدول» ومعرفة أحوالهم. 
قال: وهذا الوجه لم يوجبه أهل التحقيق من علماء الأصول والفروع ... إلى أن 
قال: 


الخاتمة فى الاجتهاد 

اد 1 011 

والوجه الثاني : أنه لا يجب عليه البحث إلا فيما قد ظهر تصحيحه... 
إلى أن قال: ثم إنه لا يجب عليه البحث فيما عدا الآيات والأخبار الواردة في 
الأحكام الخمسة: وقد جمعها أهل الحديث في كتب منفردة» وزعموا أنهم قد 
استقصوا فيها ما يتعلق بالأحكام» حتى لم يبق شيء يدل بمنطوقه ولا مفهومه 
على حكم شرعيء إلا وقد ذكروه فيما أفردوه للأحكام» فحينثئذ لا يلزم البحث 
في غيرها لأن إخبارهم مشلا بأن هذا الكتاب قد أحاط بأخبار الأحكام؛ يفيد 
الظن القوي الظهور عدالتهم واطلاعهم» وحينئذ لا يجب على المجتهد البحث 
عن المعارض في النصوصء بل إذا قال مصنف الكتاب: إنه قد أورد في كل باب 
ما يتعلق به من الأخبار لم يلزمه البحث إلا في ذلك الباب لا في غيره من أبواب 
ذلك الكتاب» إن غلب في ظنه صحة ما ادعاه» وذلك حيث لا يكون للمسألة 
تعلق ببابين أو ثلاثة» فإن تعلقت كذلك بحث في كل باب لها به تعلق» فهذا هو 
الذي يلزم المجتهد البحث فيه من الأخبار. 

قال: وأما إذا استدل بالقياس فتعارضت عليه الأشباه» فالواجب علية 
أن يبحث عن كل ما يجوز تعلق ذلك الفرع به من الأصول. حيث كان له 
شبه بأصول متعددة: أو تعارضت العلل التي يحتمل التعليل بهاء فيرجع إلى 
التراجيح بين الأشباه فما حصلت فيه أغلبية الشبه عمل بها. وكذلك في ترجيح 
العلل يعمل به حتى يرجح ما يختاره. فهذا هو الذي يلزم المجتهد في اجتهاده. 
هذا كلامه حذف بعضه. وهو ظاهر الحسن . 


طلعة الشمس: شرح شمس الأصول 
115 .اتات تاد 2126 
واعلم أنه إذا تكررت الواقعة من المسائل الاجتهادية» وكان قد اجتهد 
فيها وأداه نظره فيها إلى حكم لم يلزمه عند تكررها تكرير النظر في وجه استنباطه» 
بل يكفيه النظر الأول إذا كان ذكرًا لما كان قضى به رأيه فيها. 


وقال صاحب الملل والنحل : بل يلزمه تكرير النظرء لأنه يجوز أن يؤديه 
نظره الثاني إلى أقوى من اجتهاده الأول» بخلاف المسائل العلمية» إذ طريق العلم 
لا يختلف. فلا يلزمه إعادة النظر فيها. 


ورد بأنه قد اجتهد فيها الاجتهاد الأول؛ والأصل عدم أمر آخر يقتتضي 
بطلان الاجتهاد الأول فيبقى عليه. 

قال صاحب المنهاج: ويؤيد ذلك أن من تحرى القبلة في مسجد أو غيره» 
فأداء تحرية إلى جهة. أنه لا يلزمه إعادة التحري لكل صلاة يؤديها في ذلك المكان» 
بل يكفيه التحري الأول؛ وهو نوع من الاجتهاد, فيلزم مثله في سائر الاجتهادات؛ 
والله أعلم . 


ثم قال: 


الخاتمة فى الاجتهاد 
917 ِ /411 


[بيان أنه لا يصح صدور قولين متناقضين من عالم واحد لسائل 
واحد في قضية واحدة في وقت واحد] 


وامنع صدورٌ متناقضين من عالم لسَائل في حين 


وجائز إن كانفي وقتين ‏ لصخةالرجوع أو لاثنين 


اعلم أنه لا يصح أن يصدر قولان متناقضان من عالم واحد لسائل واحد 
في وقت واحدء وحادثه واحدة» لتعذر اجتماع معتقدين متناقضين ف ْ محل 
واحدء وجاز ذلك إن تكرر السؤال في وقتين» أو كان السائل اثنين. 
أما الأول: فلصحة الرجوع في الوقت الثاني عن القول الذي قال به في الوقت 
الأول» إذ يمكن أن يظهر له في الوقت الآخر ما لم يظهر له فيما قبله. 
وأما الثاني: فلاحتمال اختلاف الأحكام باختلاف أحوال السائلين» فإنه قد 
يختلف الحكمان في القضية الواحدة باختلاف بعض الأحوالء ألا ترى أن 
أحكام المضطر تخالف أحكام المختار؟ وأن بعض الرخص تبذل لبعض السائلين 


دون بعض؟ وهكذا فيما أشبه ذلكء والله أعلم. 


ثم قال : 


طلعة الشمس: شرح شمس الأصول 
118 فت 218 


[بيان حكم المجتهد إذا تغير اجتهاده عما كان] 


وباطل حكمٌ الذي قد عدَلا في حكمهعمارأىأونَرّلا 


اعلم أنه إذا اجتهد العالم في حادثة» وجب عليه أن يلتزم مااراى أنه 
الصواب في حقه. فإذا أراد الحكم فها لزمه أن يحكم فيها بما أداه إليه اجتهاده 
ولا يصح له أن يعدل عن اجتهاده فيحكم بغيره. وكذلك لا يصح له أن يعمل 
بغيره» فإن حكم أو عمل بغير ما أداه إليه اجتهاده بطل حكمه بذلك اتفاقاء وأثم 
في عمله. لأنه قد خالف الحق في حقه. وكذلك يبطل حكمه إذ احكم بغير ما 
أنزل الله تعالى في كتابه: أو على لسان ثبيه. 
حاصل المقام أنه لا يبطل حكم المجتهد إلا في حالتين: 
إحداهما إذا خالف في حكمه اجتهاده. 
والأخرى إذا خالف حكم الله فيها. 

أما في غير ذلك فلا يصح نقض حكم حاكم كان قد حكم به عن 
اجتهاد ونظر» لأن ذلك هو الواجب في حقه. 


ولأنه لو جوزنا نقض ذلك الحكم باجتهاد آخرء جاز نقض ذلك الاجتهاد 
المأخر باجتهاد آخر ثم كذلك في كل اجتهاد, لا إلى غاية فتفوت بذلك مصلحة 


الخاتمة فى الاجتهاد 
2519 ِ- 
نصب ال حاكم, أما خلاف الأصم في ذلك فإنه إنما كان بعد انعقاد الإجماع على 
أنه لا ينقض الحكم باجتهاد أخرء فلا يعتد بخلافه. والله أعلم. 


ثم قال: 
وَإن رأى الجوازٌ يومًا ففقل ثم رأى الحرمة فالفعل انحظل 


أي إذا اجتهد المجتهد في حادثة فرأى جوازها فعمل به ثم تغير اجتهاده 
فرأى أنها حرام, فإنه يحجر عليه الإقامة على ذلك الفعل . 


مثال ذلك: إذا رأى جواز تزويج الصبية» أو جواز التزويج بغير ولي 
ففعل أو رأى أن الطلاق ثلانًا بلفظ واحد لا يقع إلا واحدة أو نحو ذلك؛ فعمل 
بما رأى ثم رأى بعد ذلك أن ذلك العمل فعل حرام. لزمه أن يترك زوجته. وهذا 
مبني على القول بأن الاجتهاد ينقض الاجتهاد. وهو الصحيح؛ لأن الاجتهاد 
الأول لا يكون عندنا بمنزلة الحكم. حتى لا يصح نقضه. وإنما هو حكم تعبد به 
المجتهد في ذلك ال حال, فإذا رأى أن الراجح غيره فقد تعبد بذلك الغيرء ولا مريه 
في جواز انتقال التعبد بتغير الأحوال. 


وقيل إن الاجتهاد الآخر لا ينقض به الاجتهاد الأول وإنما يلزمه العمل 
به في مستقبل الأوقات فقطء أي فيما ابتدأه من بعد لا في استمراره. 


طلعة الشمس: شرح شمس الأصول 
2 سرح سبعس 21 صو 920 


ومحل النزاع إنها هو في الأشياء المستدامة كالاستمتاع بالزوجات لا في 
الأعمال الماضية؛ فإنه من عمل باجتهاده في صحة الوضوء أو الصلاة أو الحج لا 
باوعه قف ومو ان عير فيه دياه نقاتا 


وكذلك من تغير اجتهاده بعد أن طلق زوجته الصكيرة اوعافت معف أو 
نحو ذلك فإنه لا إثم عليه فيما فعله باجتهاده الأول اتفاقاء فالخلاف في الأشياء 
المستدامة خاصة. 


أما الأعمال المستأنفة فلا خلاف أن يجب عليه العمل باجتهاده فيها 
في حاله ذلك . 


وهذا فرع على هذه المسألة» وهو أنه إذا رجع المجتهد عن اجتهاد كان قد 
قلده فيه مقلد: هل يلزمه إعلام مقلده بالرجوع أم ل 


فقيل : إنه يلزمه ذلك ؛ ليرجع المقلد له إلى قوله الآخرء حيث هو مستلزم 
لمذهبه في رخصه وعزائمه» ومقلد له في تلك المسألة فقط. وهذا مبنى على القول 
بأن الاجتهاد ينقض الاجتهاد. 


وقيل: لا يلزمه إعلام مقلده بالرجوع؛ لأنه عامل في ذلك بقول من 
أقوال المسلمين, وله أن لا يرجع عنه؛ وإن رجع المفتي. وهو مذهب الإمام غسان 
ابن عبد الله ضَلكه فإنه لم يُقل سليمان بن عثمان - رحمه الله تعالى - حين رجع 
عن فتواه في فلج الخطم. وقضيتها مشهورة في كتب الفقه. 


5221 


وقد عرفت مما مر أن الخلاف في نقض الاجتهاد باجتهاد آخرء إنما هو فيما 
يستدام من الأعمال؛ وهو هاهناء كذلك فلا يلزم العامل إعلام مقلده فيما فات 


الخاتمة في الاجتهاد 


اتفاقاء وإنما يلزمه على القول بلزومه فيما يستدام؛ وفيما يستأتف من الأعمال. 


وكذلك لا يلزمه إعلامه إذا كان مقلدًا في تلك الحادثة له ولغيره من 


وافقه فيها؛ لأنه إذا رجع عنها هو فللمقلد إمام آخر. متمسك بقوله؛ ولا يلزمه 


الرجوع برجوع أحد إمامية: والله أعلم . 


ثم إنه أخذ في بيان منع المجتهد من تقليد غيره؛ فقال : 


[بيان أنه لا يحل للمجتهد أن يقلد مجتهدًا مثله] 


إن أطاق الاجتهاد حَرُما 
وقيل لايح رم حتى يجتهد 
وقيل بل بحر مطلقا وفي 
وقيل إن كان صحابيًا يصح 


فقيل إن كان يفوت العمل 


لا يصح لمن أطاق الاجتهاد في شيء من المسائل الظنية أن يقلد غيره 


عليه تقليدٌ سوه فاعْلمَا 
وبعد الاجتهاد فالمنع يَرد 
هذا من البطلان ما لا يختفي 
وقيل لا ء وَهْوَ اللقال المتضح 
بالاجتهاد ج ازَوَهْوَأسهّل 


طلعة الشمس: شرح شمس الأصول 
فق تت كتتمتطتتاد 222 
حقه. ويحرم عليه تقليد غيره سواء اجتهد في تلك الحادثة» فظهر له الراجح فيها 
أم لم يجتهد. 


وقيل: لا يحرم تقليد المجتهد لغيره قبل أن يجتهد في تلك الحادثة: 
فإذا اجتهد فيها ورأى الراجح حرم عليه تقليد غيره؛ قيل : اتفاقاء وحكى بعضهم 
التااقافيه أيصاء وقال أحمند بن حتيل وإسحاق بخ رهواية والتورى بل مجود 
له ذلك مطلقا. أي سواء كان المقلد أعلم منه» أو ليس بأعلم؛» صحابيًا كان أو 
غير صحابي» خاف أن يفوت الوقت باشتغاله بالاجتهاد أولم يخف لقوله تعالى 


«إسَسمَلوا آهل أَلذِم > [النحل / 47]. 
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دء و 


ورد بأنه قيد ذلك بقوله 3 إِنَكنثُم لا تَحَآَمُونَ 6 [النحل / 47] والمجتهد 
يمكنه العلم. 

وقال محمد بن الحسن: يجوز تقليد الأعلم فقط؛ لأن الظن بصواب من 
هو أعلم منه أقوى من الظن بصوابه. 

ورد بأنه رجوع عن الواضح إلى المشكلء» وقيل: إنما يجوز له تقليد 

. 5 صلل 8 ع - 0 عع 5 و و 

الصحابي لا غير؛ لقوله كك : «أصحَابي كالنجُوم بِأيهُم اقتديم اهتديئم». 

ورد بأن ذلك إنما هو في حق من يصح له التقليد؛ أما المجتهد ففرضه 
العمل باجتهاده. 


الخاتمة فى الاجتهاد 
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وقال ابن بركة: تقليد الصحابة جائز في بعض الأحكام, ثم قال بعدٌ: 
يجوز تقليد الواحد منهم إذا قال قولا ولم ينكر عليه غيره؛ وأما إذا علم له مخالف 
فلا. ثم قال: ولا يجوز التقليد لأهل الاستدلال والبحث في عصر غير الصحابة 
مع الاختلاف» ويجوز الاعتراض عليهم ف ْ أدلتهم, ولا يجوز الاعتراض على 
العوخابة: 

قال البذر >" ربحمة الله: وتفسير كلامه - والله أعلم - أن الصحابة إذا 
احتلفوا تختار بين أقوالهم ولا تحدث عليهم 57 وغير الصحابة إذا اختلفوا 
تجتهد لنفسك وحدك. 

أقول : وظاهر كلام ابن بركة اعتبار إجماع الصحابة» وإن كان سكوتيًاء 
وأن قول الصحابى الواحد عند ليس بحجة. 

وقال أهل العراق: يجوز للمجتهد أن يقلد غيره فيما يخصه لنفسه دون 
ما يفتي به لغيره. 

ورد بأنه لا فرق بين ما يخصه لنفسه. وبين ما يفتى به لغيره. لأنه في 
الجميع متعبد بالأخذ بالراجح 

وقال بعض: يجوز أن يقلد غيره فيما يخخصه بشرط لو اشتغل بالاجتهاد 
فاته العمل. وهذا القول أسهل من الأقوال المتقدمة لحصول العذر بضيق الحال» 
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ولأنه إذا لم يمكنه الاجتهاد في ذلك الحال كان بمنزلة من يسعه التقليد من العوام 
لعدم التمكن من الاجتهاد. 


وقال يحيى بن حمزة والجويني: لا يجوز لاحد من المقلدين أن يقلد 
أحد من الصحابة. قال يحيى: لأنه لم يكن لهم من الخوض في علوم الاجتهاد 
مثل ما لغيرهم من متأخري العلماء. وهذا باطل؛ لأن اجتهاد الصحابة أوفى 
وأكمل» لأن علوم العربية وأكثر أصول الفقه من عموم وخصوص وإجمال وبيان 
ونسخ وغير ذلك يعلمونه من غير تعلم ولا نظر بل لغريزة» ولا يصعب عليهم فهم 
معاني الكتاب والسنة؛ ولا يحتاجون في نقل الأحاديث كما يحتاج المتأخرون 


من البحث عن حال الراوي وغير ذلك فلا شك في أن اجتهادكم أكمل . 


وقيل: لا يجوز تقليد الصحابة» لكون مذاهبهم لم تدون, لا لقصورهم 
عن رتبة الاجتهاد» وهذا أيسر مما قبله» وإن كان ليس بشيء أيضّاء لأن التدوين 
ليس بشرط؛ لحواز الأخذ بقول الغير وإنما الشرط في ذلك صحة النقلء فإذا 
صح النقل عن صحابي أو تابعي أو غيرهماء كان حكم قوله كحكم أقوال سائر 
المجتهدين: يجوز للضعيف الأخذ به. وعلى المجتهد النظر لنفسه؛ ولا يصح له 
تقليد غيره؛ إن أمكنة الاجتهاد كما مر. 


والحجة لنا على ذلك أن الإجماع منعقد على أنه إنما يكلف بظنه. حيث 
يكون له طريق إلى الظن» ولا شك أن المجتهد بجد الطريق إلى الظنء فليس له 
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العمل بظن غيره إلا الدليل يبيح له العمل بظن مجتهد أخرء ولا دليل يدل على 
ذلك إلا في المقلد فقط. 


إثبات حكم بخلاف نفي الحكم, فلا يحتاج إلى دليل» بل يكفي فيه انتقاء دليل 
الثبوت»ء وإذا كان ذلك إثبات حكم وأنه يحتاج في إثباته إلى دليل» فالأصل عدم 
الدليل» فلا يثبت مهما لم تقم دلالة عليه. 

وأيضا فالمجتهد متمكن من الأصلء وهو العمل بظنه؛ فلا يجوز له 
العمل بالبدل مع التمكن من الأصلء كالواجد للماء لا يجزيه التيممء ولأنه لو 
جاز له التقليد قبل الاجتهاد لجاز بعدهء والإجماع على أنه لا يجوز والله أعلم . 


ثم إنه أخذ في بيان التقليد العامى, فقال: 


[بيان حكم العامي إذا أراد العمل بشيء من الظنيات وأنه يجب 
عليه تقليد المجتهد في ذلك ] 


وواجب تقليد غير المجتهد إن شاء فعلا لفقيه مجتهد 


اعلم أنه يجوز لمن لا قدرة له على الاجتهاد أن يقلد العالم المجتهد 
بشرط أن يكون معروفًا بالعلم والعدالة» بل يجب عليه تقليده؛ إذا شاء العمل 
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في القضايا التي لا يعرف الحكم فيهاء لقوله تعالى38 مَسمَلوأ هَل ألذِ و إِنَشُثرٌ 
لا حَمُونَ # [النحل / 41] فلو لم يكن تقليد العامي للعالم جائرًا ما أمر العوام 
بسؤال العلماء» وظاهر الأمر للوجوب فهو واجب عند الحاجة إليه» وقيل لا يجوز 
التقليد في العمليات» بل يجب عليه أن يسأل العالم لينبهه على طريق الحكم: 
لأن العامي يمكنه العلم فلزم تكليفه به. كالعالم» وكما في مسائل الأصول. وأيضًا 


لا نأمن خطأ المفتي وجهله؛ والإقدام على ما لا يؤمن كونه جهلاً قبيحًا. 
ورد بأنه كما علم المجتهد أن طريقه الاجتهاد. كذلك علم العامي أن 
يقة الرجوع إلى العالم بدليل قاطع, فعلمه بتكليفه بالحكم عن التقليد» كعلم 
وأما كون الخطأ غير مأمون في أقوال المجتهدين» فذلك مسلم في غير 
الظنيات؛ أما في الظنيات فالصواب أن جميع أقوال المجتهدين فيها صواب . 
وقيل : إنما يجوز التقليد في العمليات في المسائل الظنية لا القطعية؛ لأن 
الحق في المسائل القطعية مع واحدء فلا يأمن المقلد فيها أن يقلد المخطئ» فيكون 
إقدامًا على مالا يؤمن قبحه. 
ورد بأنه لو أوجبنا على العامي أن بميز بين المسائل القطعية والظنية من 
الفروع, لكنا قد ألزمنا علوم الاجتهاد والإجماع على أنه لا يلزمه؛ أما كونه لا 
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يأمن خطأ من قلده. فكذلك لا يأمن أن المجتهد في الظنيات لبس عليه ولم يفته 


بما هو الحق عنده. 


حاصله أن العامي مأمور باتباع العلماء» وذلك هو فرضء أما في 
المسائل الظنية فلا إشكال فيه. لصواب جميع المجتهدينء وأما في المسائل 
القطعية ففيه إشكال من حيث إن الخطأ فيها غير معفو لوجوب الأخذ بالحق 
فيها إجماعَاء لكن المسألة حينئذ قدرية؛ فإذا طابق اعتقاد العامي الحق بتقليده 
أمل 0 »كان ذلك بتوفيق 0 ذلك فهو من سوء 


اد 20 1 سج سر اسارج و ا 2# 





والحجة لنا على جواز تقليد العوام للعلماء: تواتر إجماع السلف على 
ترك نكير تقليد العوام للعلماء من غير مانع لهم من الإنكار. 


قال الحاكم: أجمعوا على جواز ذلك قولا وفعلا وتقريرًا ورضى» وكذلك 
إجماع التابعين» فإنه ظهر فيما بينهم رجوع العامي إلى العالم؛ والقبول منه. 

قال: وذلك ظاهر عنهم؛ لأن منهم من كان يفتي» ومنهم من كان يقبل» 
ومنهم من يقرر» وظهر عنهم الأمر بالاستفتاء والفتياء وهذا هو العمدة ف ْ جواز 


2ر0 


الفنا: 


قال: وهو أظهر أمر في الإجماعء فاقتضى جواز التقليد. 
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قال: وليس لأحد أن يدّعي أنهم إنما رجعوا إليهم في تبيين طرق 
الأحكام؛ لأن فساد هذا أظهر من إنكار استفتائهم, فإنه لم يرو أن أحدا في فتياه 
بين وجه القياس وطريقة الاجتهاد, ثم إنا نعلم ذلكء كما علمنا أنهم لم يوجبوا 
على الحاكم أن يبين وجه ما حكم به. ثم إن المفتي لو روى خبرًا وجب قبوله. 
فكذلك إذا أفتى, ثم إنا لو كلفنا العامى في معرفة وجوه الحوادث, لزم في أكثر 
الأحوال» فوت العمل بكثير من الأحكام؛ انتهى. أخذا من منهاج الأصول. 
أما قول أصحابنا في منع التقليد فمرادهم به العمل بقوله الغير من غير 
مبالاة» أصاب ذلك الغير أم أخطأ كما فسره بذلك بعضهم. 


والتقليد بهذا المعني حرام اتفاقاء أما بالمعنى الذي أردناه نحن في النظم» 
وهو الأخذ بقوله الغير مع ظن الصوابء والتماس الحق» فالأصحاب متفقون 
على جوازه 8 الظنيات» وكذلك ف القطعيات» إن وافق الحق. 


واعلم أنه يجب على المقلد البحث عن حال المفتي في الصلاحية للفتوى 
وهل هو جامع للاجتهاد والعدالة أم لا؟ وقيل لا يلزمه ذلكء إذ لا طريق له إلى 
تحقيقه. كما لا يلزمه البحث عن وجه الحكم. 
جهله بعلوم الاجتهاد أو بعضهاء فلا يصلح للفتوى» فيكون تقليده إقدامًا على ما 
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لا يؤمن قبحه. ويكفيه في ذلك سؤال من يثق بخيره ويثمر الظن» ويكفيه أيضا 
أن يرى استفتاء الناس إياه معظمين له أخذين بقوله. 
قال صاحب المنهاج: إذا كان في بلد شوكته لأهل الحق الذين لا 
يسكتون على منكرء وإلا لم يأمن مع اسفتاء الناس إياه كونه غير صالح والله 
أعلم. 


ثم إنه أخذ في بيان افتاء العامي بقول إمامه فقال: 


[بيان إفتاء الضعيف بقول العالم] 

تدان نذا القفيف بل بوث نئي اللي 
في حضرة المفتي وفي غيّبته 2 وقيل لا يجوز في حضرته 
وقيل لا يجوز مطلقًا وما قدمتّهُ هُوَ الصحيحٌ فعلمًا 


يجوز لضعيف العلم حكاية قول العالم في الأحكام بلا خلاف بين 
العلماء» لأن ذلك ضرب من الأخبارء ولا خلاف في صحته عند الضبط 
والإتقان» لكن الخلاف في جواز إفتائه بقول العالم الذي أخذ عنه تلك الفتياء 
وذلك بأن يسوق الكلام مساق الجزم بالحكم, فيقول: هذا حلال وهذا حرام 
مثلاًء فقيل بجواز ذلك مطلقاء واشترط بعضهم في هذا القول أن يكون المفتي إنها 
يفتي بنص قول إمامه. وقيل: لا يجوز مطلقًا لأنه ليس أهلاً للإفتاء. وقيل: إن 
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كان مطلعًا على مَأَخَذْ إمامه جاز له ذلك؛ وصح له التخريج على مذهب إمامه. 
وقيل : إنما يجوز للمخرج الإفتاء بتخريجه عند عدم المجتهد لا مع وجوده في تلك 
الناحية؛ إذ لا يجوز العمل بالأضعف مع إمكان الأقوى. 


والصحيح أن فتوى الضعيف بنص عبارة المفتي جائزة في غيبة المفتي» 
وفي حضرته عرف عدلها أولم يعرفء إذا كان متثقًا من أخذ عنه, لأن ذلك ليس 
بأشد من عمله؛ فإذا جاز له أن يعمل بقول المفتي» جاز له أن يفتي به. إذ لا فرق 


أما الفتوى بالتخريج من مذهب المفتي فلا تصح إلا من المطلع على 
المأخذ العارف بالأدلة ومواردهاء إذ لا يكون التخريج إلا لمن يكون من أهل النظرء 
فمن كان من أهل النظر والاستدلال جاز له التخريج على مذهب العالم؛ وهو 
مذهب الإمام الكدمي» وجمهور المشارقة والمغاربة» خلافًا لمن منع ذلك. والله 


أعلم. 


ثم إنه أخذ في بيان تقليد الضعيف العالمين فأكثرء فقال: 


الخاتمة فى الاجتهاد 
95931 . فرك 


[بيان جواز تقليد الضعيف لعالمين فأكثر فيما يمكن تقليدهم فيه] 


وفعانا ليد غالمن- ‏ البتائل إن كان فى شيقين 


ولا بجوز في قضية لا يلزمُ من تناقض قد علما 


اعلم أن تقليد العامي لعالمين فصاعدًاء إما أن يكون تقليده لهما في شيء 
واحدء أو في شيئين؛ فإن كان في شيء واحد. فإما أن يتفق قولهما في تلك الحادثة, 
وإما أن يختلفا فيهاء فإن اختلفا فلا يصح تقليدهما في حال واحد معًا اتفاقاء لأن 
تقليدهما معًا في تلك الحادثة» وذلك الحال مفض إلى التناقض. فإن أحدهما 
يجوز له الإقدام مثلاء والآخر يمنعه؛ فلا يتصور تقليدهما في ذلك . 


وإن اتفقا في تلك الحادثة ففي جواز تقليدهما الخلاف الافي فق تقليد 


عالمين» والصحيح عندنا جوازه؛ لأن الظن بصواب عالمين أقوى منه بصواب عالم 


واحد. 


وأبقا فالإجماع إنا كان حجة بسبب اتفاق أقوال العلماء في حادثة, 
فلو لم يصح تقليد عالمين إذا اتفقاء لما صح تقليد ثلاثة اتفقواء وكذا الأربعة وكذا 
الخمسة. فيؤول ذلك إلى إبطال حجية الإجماع رأسّاء وهو خلاف المشروع . وإن 
كان تقليده لهما في شيئين فصاعدًا أو في حالين» فالصحيح أيضًا عندنا جوازه: 
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سواء كان قد التزم مذهب عالم من العلماء أولم يلتزمه» فيصح له أن يأخذ 
من هذا العالم مسألة» ومن الآخر أخرى, وهذه المسألة معروفة عندهم بمسألة 
الانتقال عن مذهب إمامه إلى مذهب إمام آخرء وحجتنا على جوازه أن كل 
مجتهد مصيب. فلم يحرم علينا في الشرع إلا الانتقال من الصواب إلى الخطأء لا 
من صواب إلى صوابء فلا مقتضى لتحرمه لا عقلاً ولا شرعًا إذ يصير كالواجب 
المخير» فإنه جائز لكونه انتقالاً من صواب إلى صوانء فكذلك المقلد إذا قلد 
مجتهداء ثم انتقل إلى تقليد مجتهد آخرء فهو كمن شرع في واحد من أنواع 
الكفارة» ثم ترجح له فعل النوع الآخر منهاء فكما لا حظر عليه في ذلك» كذلك 
المقلد إذا انتقل» وإنما الحظر في ذلك على القول بأن الحق مع واحدء والمخالف 
مخطىع.ء وقد قدمنا بطلانه. 


وأيضا فكها جار اللمقلن اخار ساعتاء من" الذافنب ف «الارقداء. يله 


خلاف لإصابة المجتهدين» استصحبنا الحال بعد تقليده لأيهم إذا لم يتجدد له 
ما يحرّم ذلك. 


وقيل: ليس للمقلد الانتقال بعد التزام مذهب إمام إلى مذهب إمام آخر 


لغير مرجحء لأنه اختار المذهب الأول» ولا يختاره إلا وهو أرجح من غيره عنده: 
فليس له الخروج عنه» كما ليس للمجتهد الانتقال عن اجتهاده لغير مرجح . 
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وهذا ما لا خلاف فيه في حق المجتهد, ولا علة لتحريمه إلا كونه خروجًا 
عما قد اختاره لغير مرجح للخروج» فكذلك خروج المقلد لغيره» ونسب هذا 
القول إلى الأكثر. 

قالوا: وتجويز ذلك يؤدي إلى التهور في الأعمال الشنيعة وتتبع الشهوات؛ 
بأن يختار لنفسه من الأقوال ما يؤديه إلى نيل شهواته؛ لا لكونه دين الله ولا قاثل 
بالتنقل في المذاهب لمجرد اتباع الشهوات. قالوا: وقد نص علماؤنا على أنه محرم 
إجماعًاء ثم إنهم جوزوا الانتقال من مذهب إلى مذهب لأمور: 

منها أن يعرف المقلد حجج المختلفين في ذلك الحكم. ويكون من أهل 
النظرء فتترجح له حجة مخالف إمامه فحينئذ يجوز له الانتقال إلى ما ترجح له. 

ومنها أن ينكشف له أن إمامه ذلك ناقص في عدالته أوفي اجتهاده عن 
القدر المعتبر» فينتقل عن تقليده إلى تقليد الأكمل . 


ثم اختلفوا في الوجه الذي يصير به المقلد ملتزمًا لمذهب إمامه: 


فقيل إنه يصير مقلدًا ملتزمًا بالنية فقط. وهي العزم على العمل بمذهبه 
في حكم. أو في جميع مسائله: لأن التقليد كالاجتهاد. فكما أن المجتهد متى عزم 
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على العمل بما قد أداه إليه نظره. صار ذلك الاجتهاد مذهيًا له» كذلك اختيار 
المقلد لمذهب عالم هو كالاجتهاد منه في ذلك الحكم. 


وقيل : بالنية والعمل؛ فمهما لم يعمل فهو غير ملتزم» لأنه إذا نوى ولم 
يعمل كان كالمجتهد الذي لم يجزم بشيء. 

وقبل بل بالنية والقول والعملء لأن التقليد التزام وإيجاب على النفس 
أن لا يعدل عن قول هذا العالم» والإيجاب كالنذرء فكما لا ينعقد النذر بمجرد 
نية ولا عملء بل لا بد من لفظ كذلك التزام المذهبء لا بد من أن يقول قد 
التزمت قول فلان في كذا أو مذهب فلان في مسائله كلها. 

أقول وهذا كله ما لا دليل عليه؛ فإن السلف من الصحابة ومن بعدهم 
كانوا على خلاف ذلك. فإن المعلوم من حال الصحابة ذَفيْدِ أنهم لم يلزموا من 
سأل واحدًا منهم عن حكم واحدء وعمل بفتواه أن لا يسأل غيره عن غير ذلك 
الحكم, ولا أنكروا عليه ذلكء ولا نقله أحدء لا عدلء ولا غير عدلء ولو وقع لنقل 
واشتهر, لأنه مما تقضي العادة بنقله. 

وكذلك في زمن التابعين وتابعي التابعين إلى وقتنا هذاء فكان إجماعًا 


على جوازه. 


الخاتمة فى الاجتهاد 

935 - كنات 

أما قياسهم المقلد على المجتهد فممنوع لوجود الفارق بينهماء وهو أن 
المجتهد إذا تبين له الراجح منع من العدول عنه. لكونه حكم الله في حقه فعدوله 
نما يكون عدولا عن فرضه إلى غيره» ورجوعًا من الواضح إلى المشكل» وحال 
المقلد بخلاف ذلك؛ فإن أخذه بقول العالم ليس طريقًا إلى معرفة الراجح؛ وإنما 
هو اختيار منه» لكون جميع أقوال المجتهدين صوابًاء فحاله بعد التقليد كحاله 
من قبله. 

نعم تمنع الانتقال من مذهب إلى مذهب لمجرد التشهي والحظوظ 
العاجلة» لأن ذلك يؤدي إلى الانهماك في الرخص وعدم المبالاة بالديانة» حتى 
إن أصحابنا - رحمهم الله تعالى - منعوا من إفتاء طالب الرخصة قبل الوقوع 
فيهاء وما ذلك إلا لخوف التساهل ف الديانة» وطلب الحزم ف أمار الدين» والنجاة 
للمسلمين» وتجويز المانعين الانتقال في بعض الصور ناقض لقياسهم المذكور, فإن 
قياسهم يقتضي إطلاق المنع» وذلك التجويز تخصيص بغير مخصصء فهو نقض 
ثم إنه أخذ في بيان ما إذا تعدد المجتهدونء وكان فيهم الفاضل والمفضول» 
فقال: 
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[بيان جواز تقليد المفضول إذا كان عدلا مجتهدا مع وجود 
الفاضل] 
وجائز تقليد غير الأنف١‏ إن كان موكوقا نه إن تيال 
لأنهفي رمن الصحابة2 قد شهرَ الإفتَاهُ من جماعة 
وفيهم الفاضل ولمفضول 2 ولا نكيرَ عنهِمٌ منقول 


إذا تعدد المجتهدون واختلفت أقوالهم؛ وكان فيهم الفاضل والمفضول» 
قال ابن الحاجب وغيره: يجوز للمستفتي أن يقلد غير الأفضلء ولا يلزمه أن 
يتحرى الأكمل في العلم والورع» إذا كانوا جميعًا أهل اجتهاد وعدالة» إذ قد 
حصل المصحح في كل واحد منهم. وقيل: بل يلزمه تحري الأكمل في معرفة 
علوم الاجتهاد؛ ليقوى ظن الصحة لفتواه؛ كالمجتهد يلزمه تحرى أقوى الأمارات 
الدالة على الحكم. 


والصحيح جواز تقليد المفضول مع كمال أسباب الاجتهاد. والثقة 
بعدالته» وسكون القلب إلى فتواه. 

والدليل على ذلك أن الافتاء قد شهر في زمن الصحابة من جماعة 
فيهم الفاضل والمفضول» ولم كر اجد منهم إفتاء المفضول» ولم يعنف سائله. 


الخاتقة فى الاجتهاد 

5237 ِ 94 
ولو كان ذلك غير واسع للناس ما سكت عليه الصحابة. فهو إجماع على جوازه 

وكذلك وقع في زمن التابعين وتابعيهم إلى يومنا هذاء ولا نكير من أحد 
من المسلمين فكان إجماعًا من التابعين ومن بعدهم أيضًا فلا وجه للقول بخلافه. 

أما قياس المقلد على المجتهد في ذلك فممنوع, لأن المجتهد إنما يلزمه 
النظر في الأدلة والعامي إنما يلزمه سؤال العلماء؛ وعلى العالم النظر له. فإذا سأل 
الاق العلماء: كان قد أدن ما شرع في حقه. 

فإذا وجد السائل عالمين أحدهما أعلم والآخر أورع» فقد اختلفوا: هل 
الأعلم أولى أم الأورع ؟ فقيل : الأعلم لقوة معرفته مآخذ الحكم. 

وقيل : الأورع لجحده. واجتهاده في توفية الاجتهاد حقه. وتوقي التقصير 
والصحيح الأولء إذا كملت عدالته. لأن العدالة تصونه من التقصير فيما يلزمه 
الوفاء به» أما إذا اَحَرمَت عدالته فلا يصح تقليده اتفاقًا. 
فإذا استوى المجتهدون في العلم والفضل : 


فقيل: إن السائل يخير في الاخذ بأيها شاءء كالمجتهد إذا تساوت معه 
الدلالات» وهو مذهب على بن عزرة» والحسن بن أحمد. 
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وقيل بل يأخذ بالأخف في حق الله لقوله تعالى مِأيرِدُ أله بكم 
َلْصَمَرَ * [البقرة / هم ] ] وبالأشد في حقوقناء لأنه أحوط . وقيل : بل يأخذ بأول 
فيان أنه ية الداقن لرمه قبوله: 


وقيل: بل يخير في حق الله تعالمى بين أيها شاء لقوله تعالبى #إومَاجَعَلَ 
َلك في لين #6 [الحج / /] وأما في حق العباد فيأخذ بالحكم لترتفع الخصومة» 
لو اختار أيها واختار خصمه خلافه؛ والله أعلم. 


ثم إنه أخذ في بيان الاجتهاد في زمن النبي وي فقال : 


[بيان حكم الاجتهاد ف زمانه 2 وأثة واقع | 
وفي زمَان المصطفى قد وقَعا من الصّحَابة اجتهادٌ سُمعًا 
مثلّ صلاة العصر في قُريظة ‏ وفي بني النضير قطمٌ اللينة 
قد تقدم في أول ركن السنة الكلام في اجتهاده كت وهل هو واقع منه 
أم غير واقع؛ ونذكر هاهنا حكم الاجتهاد من غيره في زمانه العلماء عليه الصلاة 


والسلام. 


وقد اختلف الأصوليون في صحة الاجتهاد في عهده ولد فقال الأكثر 


الخاتمة فى الاجتهاد 
5939 . 41 


ومنهم من منع الاجتهاد في عصره صف في الغيبة والحضرة؛ لإمكان 
الرجوع إليه بالمشافهة أو المراسلة» ولأن الاجتزاء بالاجتهاد مع وجود النبي ص 
اجتزاء بالظن عن العلم. 


وحكي عن جماعة من الأصوليين التوقف في جوازه بحضرته. وإن جاز 


في غيبته. 


والصحيح أن الاجتهاد في عهده وت جائز وواقع» والدليل على ذلك: 
ماوق أنه 12 أمرباذلا داق ف النابى من كان مبائا مطيكاء قلذا يسطليق التصير 
إلا ببني قريظة. وهم طائفة من اليهود بالمدينة من حلفاء الأوس» عزم رسول كلم 
على غزوهم؛ فسار الناس إليهم؛ وقد شغل جماعة من الصحابة مالم يكن لهم 
منه بد عن المسير لبني قريظة» ليصلوا بها العصرء فأخروا صلاة العصر إلى أن 
جاءوا بعد عشاء الآخرة امتثالاً لقوله ل «لا يصلين العصرٌ إلا في بني قريظة» 
فصلوا العصر بها بعد عشاء الآخرة» وبعضهم صلى العصر في وقتها في أماكنهم. 
وقالوا: ما يريد رسول الله وي منا أن ندع الصلاة ونخرجها عن وقتهاء وإما أراد 
الحث على الإسراعء فما عابهم الله في كتابه ولا عنفهم رسول الله وَل لأن كلا 
من الفريقين مجتهد. 

وكذلك ما نقل من تقريره عليه الصلاة والسلام للرجلين اللذين 
أحدهما يقطع اللمنلامن نخل بني النضير والآخر يصلح ذلكء وقد تقدمت 
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حكايتهما ونزلت الآية بتصويبهما. وذلك قوله تعالى 9# ما قَطْعَّم ين سِنَةٍ أو 
> لح عع عاض ده مر شع رس ماج مه ١‏ 
ترحكسموها يمه عل أصولها فِإِذْنِ أله # [الحشر / 5] الله وكذلك ما نقل من 
خر رمع لاسي وجي 5 إل اليمن» وقد قال : «أجتهد برأيي» وأقره كه وكذلك 
قزلذ 2 لأ موسى عتيق وعهة إن البمرة «اختيذ بر أت قال الالعرق قو 
الاجتهاد فى عصره يؤدي إلى الاستغناء عنه كَفم. 

وأجيب بأنه لا يؤدي إن ذلك» لأن النبي وو هو المبلغ والآمر بالاجتهاد. 
والمبين لأصول الحادثة وما يقاس عليه والله أعلم. 


ثم إنه أخذ في بيان أمكان خلو بعض الأزمنة من مجتهد. فقال: 


[بيان إمكان خلو بعض الزمان من مجتهد. وفيه تقليد الميت] 


عات 5 ٠ ١‏ فم 1 
ومكن خلو بعض الزمن على الصحبح عن نتسب قن 


اختلفوا في إمكان خلو الزمن من مجتهد يرجع إليه عند الحادثة: 

فقيل: جائز أن يخلو الزمان من المجتهد. واختاره البدرء وهو الصحيح: 
وأظن أنه مذهب الجمهور. 

وقيل لا يجوز خلوه من مجتهد, ونسب هذا القول إلى الجبائي والحنابلة. 
وقال ابن دقيق العيد: لا يجوز خلو الزمان من المجتهد ما لم يتداع الزمان بتزلزل 


الخاتمة فى الاجتهاد 
541 ِ 


القواعد فإن تداعى بأن أتت أشراط الساعة الكبرى كطلوع الشمس من مغربها 
وغير ذلك» جاز الخلو عنه. 


والمنع من خلوه مطلقًا هو مقتضى مذهب من منع تقليد الميت» لأنه إذا منع 
باحو ال روي ل كر ارو اجر كد ورتير ويه لتر 
تعالى 9# فَتَسَلوا هَل هل لذو إِنكثم م لَاتعَمُونَ 6 [النحل / 47] ولا يأمرنا تعاللى 
أن نسأل غير موجودء والتكليف بذلك مما لا يطاق» فلزم وجود المجتهد في كل 
زمان» ونحن لا نمنع من تقليد الميت» بل نجوزه فلذا نجوز خلو الزمان من المجتهد. 
اعلم أنهم اختلفوا في جواز تقليد الميت على ثلاثة مذاهب: 
قيل : بجوازه مطلقا 
وقيل :عه مطلقًا: 

وقيل : إن أفتاه في حياته بقى على تقليده فيما كان قد أفتاه به. وإن مات ولم 
يسمع الفتوى منه في حياته» وإنما نقلت إليه بعد موته؛ فلا يجوز له تقليده حينئذ» 
إذ لا يعقل تقليده من قد سقط عنه التكليف بالموت. 

قالوا: وهل هو إلا كأن يلتزم رجل تقليد رجل ذاهب العقل في الحال» مجنونًا 
لا تكليف عليه؛ فيقول : قد التزمت مذهب هذا المجنون, فيما كان اجتهده قبل 
حترن أو كقح يلوم عل ضيه ردل قد عفد اجعهاده أو قلق وكان عذلا عبد 
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الميك لأنه مساو لهم. 


ورد بأنه إن صح الإجماع على منع ابتداء تقليدهم حال الجنون والكفر 
والفسقء فيما كانوا قد اجتهدوا فيه؛ فلعله لمانع أخرء وهو لحوق التهمة لهم فيما 
سبق من اجتهاداتهم؛ وتجويز صدورها عن مثل الأحوال التي هم عليها في 
الحال. 
قيل وتقليد الحي أولى لوجهين: 
أحدهما: أنه مجمع على صحته. إلا من منع التقليد في الفروع, بخلاف المبتت: 
وثانيهما: أن الحي نعلم استمراره على القول بذلك الاجتهاد, والميت لا نأمن أنه 
لو كان حيًّا ترجح له خلاف ما قد قال به والله أعلم. 


ثم إنه أخذ في بيان الركن الثاني من ركني الاجتهاد وهو محل الاجتهاد فقال: 


الخاتمة فى الاجتهاد 
23 ش يق 


[بيان محل الاجتهاد. وهو قضية لم يوجد في حكمها نص ولا 
إجماع ] 


أما محل الاجتهدد فَهُْوَ ما لم يكن الإله فيه حَكما 
فإنهُ في مشنل ذي القضيّة تم اجتهادٌ علماءالأمّة 


محل الاجتهاد حادثة لم يوجد فيها حكم عن الله تعالى في كتابه ولا 
على لسان رسوله؛ ولم ينقل في حكمها إجماع من المسلمينء فإن كان في الحادثة 
شىء من الأحكام الثلاثة, وجب اتابعه وحرمت مخالفته إجماعا. 


وإن لم يوجد فيها حكم من الأصول الثلاثة وجب هناك الاجتهاد على 
من أطاقه من الأمة» وفيها لزم العامي التقليد إذا شاء العمل . 

فقوله: (فإنه في مثل ذي القضية..) إلخ القضية المشار إليها هي القضية 
التي لم يوجد فيها نص ولا إجماع . 

ومعني قوله: (تم اجتهاد علماء الأمة) أي كمل لهم حكم الاجتهاد في 
تلك القضية؛ فالقضية المنصوص على حكمها لا يتم لأحد اجتهاد فيهاء وإن 
نظر في أصولهاء فإنها غاية نظره العلم بحكمها من أصلهاء والتسليم لهاء ولا يصح 
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خلافها بخلاف القضية الخالية من النصوص والإجماعء فإن اجتهاد العلماء فيها 
تام بمعنى أنه مستوف لحكم الاجتهاد. 

وتوضيحه أن الاجتهاد في القطعيات - وإن جاز - لا يكون جامعًا 
الظنيات مستكمل لأحكام الاجتهاد. 

ففى ذكر التمام براعة حسن الاختتام» فإن في هذه المقام قد انتهى 
الكلام على الأدلة والأحكام, والله الموفق» بيده خزائن كل شيء, والحمد لله 
بن العاليع: 


ثم قال : 





قدأشرقت شمسٌ الأصول في سّما ١‏ تحقيقها وأظهرث ما أبّهما 


يقال أشرقت الشمسء وشرقت: إذا طلعت وفرّق بعضهم بين الإشراق 
والشروق» فخصٌ الشروق بالطلوع» والإشراق بانتشار الضوءء؛ فالإشراق عندهم 
ظهور ضوء الشمس استعارة هنا لتمام هذا النظام» ورشح الاستعارة بذكر السماء. 


وشمس الأصول عَلَم على هذه المنظومة» سميتها بذلك لتوضيحها 
قواعد الأصولء فكما أن الشمس الذي هو الكوكب المضيء نهارًا ينكشف به 
كل ظلمة؛ ويظهر به كل خفي عن الأبصارء كذلك هذه المنظومة ينكشف بها 
للعقول» كل ما كان مختفيًا عنها. 

ولما كانت معانيها قد لا يفهمها الضعيفء وإن كانت واضحة لأهل 
البصائر, احتجنا إلى تبيينها إعانة للسالكين» فوضعت عليها هذا الشرح؛ وسميته 
ب«طلعة الشمس». 
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بعد طلوعه. فشبهنا هذا الشرح بذلك الطلوع؛ لأن معاني هذا النظم لا تدركه 
غالب البصائر إلا بالشرح والتحقيق: إثبات المسألة بدليلهاء والتكلم بالحق . 
الإخفاء. والمعنى أن هذا النظم المسمى ب «شمس الأصول»» قد تم ملبسًا 

وأبرزث مُخدّرات الفنّ في قالب النظم البديع الحشن 

يقال أبرة الغورى إذا أحره مع مكان مسغفر إن مكان متكشف: 
والغدرافة الساك المقيمات .ادر وهر انلينان: اللضروب غليين + والمراد 
به هاهنا المسائل المستترة» وهي قواعد الأصولء والفن بمعني النوع. والمراد به هنا 
أضول الفقه. 

وقد كثر إطلاقهم اسم الفن على العلم فيقولون فن الأصولء وفن الفقه. 
وفن الكلام, إلى غير ذلك . ويسمون الجميع فنون العلم. 

والقالب آلة قانونية يعرف بها مقادير الأشياء المنطبعة كالذهب والفضة 


والحديد والرصاص» بحيث يصب فيها ذلك الشيءء فتخرج على الحالة المقدرة 
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المعلومة» شبه النظم به لأن النظم آله قانونية أيضًا يعرف بها أوزان الشعر على 
والبديع الحسنء وفي إضافته إلى الحسن مبالغة ظاهرة. 

والمعني أن هذا المنظومة أبرزت المستتر من قواعد الأصول في النظم 
الحسن الذي هو كالقالب للأشياءء والله أعلم. 
ثم قال: 

وبيََتْ عجَابَ هذا الهلم2 وليّنَتْصع ابه للفْهُم 

التبيين: بمعني التوضيح» والعجاب: اسم للا يتعجب منه لغرابته 
فق النفوس واستعظامها له والقليين: غبارة عن جحل الشديد ليئثاة واللين” 
لطافة مخصوصة تحمد تارة وتم أخرى» بحسب المقاصد واختللاف الأحوال» 
والصعاب: جمع صعب. وهو ما تشدد من الإبل. استعارة هنا لما صعب على 
الفهم من قواعد. والفهم الإدراك؛ يقال: فهم المسألة إذا عرفها. 

والمعني أن هذه المنظومة وضحت من هذا العلم ما يتعجب منه لعظمه في 
النفوسء ولعزة وجوده؛ وقربت للفهم ما صعب عليه معرفته؛ الله أعلم . 


ثم قال : 
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يقال: ذللت الدابة» إذا جعلتها سهلة منقادة» فهي ذلولء أي لا تمتنع 
على قائدهاء ولا تتصعب على راكبها. والقطوف جمع قطف, وهو ما يقتطف من 
الثمر. والمحوف ما يحاذر منه. والسبيل الطريق والمراد به الطريق الآمن. 

والمعنى أن هذه المنظومة جعلت ثمار الأصول سهلة لقطافهاء لا تمتنع 
عليهم كيف شاءوا وأنها صيرت المكان الذي يُحاذر من سلوكه طريقَا آمناء يسلكه 

فسهلث للسالكين مفهذا ٠.‏ وأغلث للراتحطدين قورةا 

يقال سهات لق ذا جدلت مهلا وليل قفن خرن بوط ق: 
المكان الصلب الشديد, والسالكين: جمع سالكء وهو الآخذ في السير, والمراد 
به ها هنا الطالبون للعلم» والمقصد: موضع القصدء وهو التوجه. يقال: قصد فلان 
فلاثاء إذا ترجه إليه وتاهيل الشرء جعله أهلاً ذا أعد له أى صاطا لذلك. 


والرائدين: جمع رائد» وهو من يطلب الماء للرفقة. والمورد وزاك مسجد» موضصع 
الورود. 


والمعنى أن هذه المنظومة جعلت لطلاب العلم طريقًا سهلاً يتوجهون فيه 
إ مطلوبهم» وهيأت لهم غاية مرادهم مله والله أعلم» ثم قال : 
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يبه اله االجزيل المأّن 
حيدا نه أكفون فو أهل الونا 
لي عليه رنئحا' سلما 
ورفع الله لواءَ الممد 


يقال: جزل الخطب: إذا عظم وكثرء ثم استعير لسعة العطاءء وجزيل 
للمنن واسعها. والمنن: جمع منه بالكسرء وهي النعمة» وأما امن بالضم فهي القوة. 
والسنن: قال في «المصباح» الوجه من الأرضء وفيه لغات: أجودها بفتحتين 
والثانية بضمتينء والثالثة وان رُطب. قال: ويقال: تنح عن سنن الطريق» وعن 
سنن الخيل» أي عن طريقهاء وفلان على سنن واحدء والسنن في البيت بمعني 


على تمامها بهذا السَّئْن 
وزادة من فضله وكرمًا 


له على كل م مُحق مهْدي 


الطريق . والوفاء بالشيء الإتيان به على وجه التمام. 


والدين هو : ما شرع لناء وهو والملة والشريعة بمعنى واحد» والمصطفى 


بمعنى المختار. يقال: اصطفاه إذا اختاره» وقد تقدم معنى الصلاة والسلام. 


444 


والفضل : الخير» والتكريم هنا بمعني التعظيم؛ واللواء: علم الجيش» وهو 


دون الراية» والحمد الثناء على جهة التبجيل والتعظيم. والمحق من أصاب الحق 


0 طلعة الشمس: شرح شمس الأصول 0 

وال معن أثني على الله تعالبى واسع المنن على تمام هذه المنظومة بهذا 
الطريق المحمود ثناء يكون سببًا بي في كونها من أهل الوفاء بما شرع لنا من 
الهدى» ومن التابعين لخ اخعاره الله لنا نبيّاه وعلى رسالته أميئا كك واه مقافة 
العالي من الخيرات الكثيرة التي لا يعلم كنهها إلا هو ول وزاد في تعظيمه وتجليله 
وأعلى له ا منزلة على كل نبي جاء بالحق وهدى إليه. 





وفيه إشارة إلى طلب المقام المحمود له وق المشار إليه بقوله تعالمى 38 عَسَوحَ 
سح سه هه ا هه ره 
أن يبِعتَك ريك مَقَامًا عحَمُودا 76 [الإسراء/ 4/] قال البيضاوي: وهو مطلق في 
كل مقام يتضمن كرامة. 
قال: والمشهور أنه مقام الشفاعة لما روى أبو هريرة أنه عليه الصلاة 
والسلام قال: «هو المقام الذي أشفعٌ فيه لأمتى» والله أعلم . 
قال: 
وَشَمَلتْ صلاته أهل الهدى من آله وصحبه سم العا 
الفاربينَ الهام في الهيجَّاء ‏ حتى استقامّت سبل العلياء 
والتابحين المقتتفين إِثْرّهم والباذزلئين للإله نص رَهمْ 
فبآلوا النفوس أي بزل وختّمَ الله لهم بالفضل 
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شملت: بمعنى عمتء يقال: شمل المطر الناحية» إذا عمهاء وصلاته 
أي رحمته. والهدى يطلق على البيان» وعلى التوفيق» وعلى ما لم يعلم إلا 
من لسان الأنبياء. والسّم بالفتح في لغة الأكثر» وبالضم في لغة أهل العالية: 
الشخص رأسه. والهيجاء: الخرن: واستقامة الشىء اسعواؤه واعهد اله والسبل 
فتقصرء وتفتح فتمدء قال ابن الأنباري: والضم مع القصر أكثر استعمالاء فيقال 
شفة عليا وعلياء. وأصل العليا: كل مكان مشرفء ثم استعمل عرفا في شرف 
الخصال ومكارم الأحوالء والمراد به هاهنا دين الله الذي شرعه لعباده. 


والتابعين جمع تابع» وهو في العرف من أدرك الصحابة وأو بعضهمء 
ولم يدرك النبي يي والمراد به هاهنا كل من سلك طريقة الصحابة واهتدى 
بهداهم. والاقتفاء: الاتباع. والإثر: بكسر الهمزة والسكونء بمعنى الأثر 
بفتحتين: كناية عن الاتباع حذو النعل بالنعل» يقال جئت في إثره إذا اتبعته 
عن قرب . والباذلين جمع باذل» وهو من يسمح بالشيء ويعطيه ويبيحه عن 
طيب نفس. والنصر التقوية» وفي الكلام حذف تقديره: والباذلين لدين 
الله نصرهمء فإن المنصور إِنما هو دينه تعالى» وذلك معنى قوله تعالى 38 إن 
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معناه إن تمتثلوا أمر الله في الجهاد ينص ركم الله على عدوكمء فيكون في الآية 
مشاكلة. والنفوس: الأرواح. 
والختم في اللغة: الطبع. يقال: ختمت الكتاب ونحوه ختمّاء 
القرآن» أي حفظته على ظهر الغيب» حتى بلغت آخره. 


والمراد به ها هنا آخر العمل . أي جعل الله خاتمة أعمال هؤلاء المذكورين 
خيرّاء ختم الله لنا بمثل ما ختم لهمء وتقبل منا ومنهم صالح أعمالناء وستر 
عوارتناء وأقلنا عثراتناء وتجاوز عن هفواتناء وغفر لنا زلاتنا بحرمة ذي المنصب 
الكامل والشرف التام» نور الكونين وسيد الثقلين» صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وتابعيهم» وسلم تسليمًا كثيرّاء والحمد لله رب العالمين» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم. 


قال المؤلف: هذا آخر هذا الشرح الذي مَنْ الله بكتابته على هذا النظم» 


ولقد جمعته من كتب الأصولء. وزدت فيه فوائد لا تخفى على من كان مطلعًا 


على هذا الفن. 
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ولقد أخذت غالبة: من «منهاج الأصول»» ومن شرح البدر الشماخي 
على مختصره» ومن (مرأه الأصول 3 وحاشية الإزميري عليهاء ومن شرح المحلى 
على الجمع الجوامع », وحاشية البنانى عليه, ومن «التلويح على التوضيح»). 
فتارة أخذ المعنى من هذه الكتب» وتارة أخمل المعنى بلفظه. ومرة أعزوه 
إن اله ومرة لا أعزوه. كل ذلك بحسب موافقة الحال» لا لأجل أن يقال» 
والله المطلع على السرائر. فلا يحسبن من وقف على هذا الشرح أن جميع ذلك 
ومع ذلك كله فلا يظْنَ جاهل أن هذا الشرح قد خالفت فيه أسلوب 
الشراح» فإن غالب الشراح قد سلكوا هذا المسلك: 
والله حسبناء وهو نعم الوكيل . 
ولقد كنت أطمع أن يكون هذا الشرح على طريقة أعلى وأكمل وأوفى 


وتكائف الأشغالء وإلى الله أفوض أمريء وهو سبحانه العليم بسري وجهري. 
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و فق كلتك 5254 
5 الجزء الثاني بحمد الله من نسخ «شرح شمس الأصول». لشيخنا 
الأجل الفاضل الأكمل العالم المحققء وال حبر المدقق أبي محمد عبد الله بن 
حميد بن سلوم السالمي» وذلك في يوم الخميس لإحدى عشرة ليلة مضين من 
قال المصنف وتمام تسويد هذا الكتاب في يوم الاثنين» لتسع مضين من 


شير ضفر سية 1711 ه: 
6 نهاية المتن بإ 


معد التقديم ل سطور 


عبد الله ربيع 


باحث شرعي وأكاديمي مصريء ولد بمحافظة المنيا عام 1970, حصل على الليسانس 
في الدراسات الإسلامية والعربية عام 1986. والماجستير في أصول الفقه. بجامعة 
الأزهر. عام .0١‏ .والدكتوراه في أصول الفقه. بجامعة الأزهر, عام ه11 . 


© مدرس بالمعاهد الأزهرية» بالقاهرة» من ١‏ يناير 15م حتى ١‏ نوفمبر ىلام معيد 
بكلية الدراسات الاسلامية والعربية» بجامعة الأزهرء بالقاهرة» من ١‏ نوفمبر ١9/85‏ 
حتى ؛ اسبتمبر ١1191م,‏ مدرس مساعد بذات الكلية من ١6‏ سبتمبر ١194م‏ حتى © 
سبتمبر 11165م, ومدرس بذات الكلية من " سبتمبر 1996م حتى 4 سبتمبر ١١١7م,‏ 
وأستاذ مساعد بذات الكلية من ه سبتمبر ٠٠١١‏ حتى الآن. 


» عضو بالعديد من الهيئات واللجان؛ كالجمعية الفقهية السعودية/ بالرياض؛ وموسوعة 
التشريع الإسلامي بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية» وهيئة التدريس بجامعة المدينة 
العالمية» واللجنة الاستشارية لمجلة دار الإفتاء المصرية» وهيئة التدريس بركز التعليم عن 
بعد التابع لدار الإفتاء المصرية. 


« مستشار بمركز الأبحاث الاجتماعية التابع لدار الإفتاء المصرية. 


اللجنة الاستشارية للمشروع 


ةنك 


إسماعيل سراج الدين (مكتبة الإسكندرية)» مصر - رئيس اللجنة. 


إبراهيم البيومي غات (جامعة زايد. دبي)؛ الإمارات العربية المتحدة. 

إبراهيم زين (الجامعة الإسلامية العالمية» كوالالمبور)» ماليزيا. 

أبو يعرب المرزوقي (عضو المجلس التأسيسيء وزير مستشار لدى رئيس الحكومة التونسية في 
مجالي التربية والثقافة)» تونس. 

جاسرعودة (مركز دراسات التشريع والأخلاق» كلية الدراسات الإسلامية)؛ قطر. 

حسن مكى (جامعة إفريقيا العالمية)» السودان. 

رجب شان ترك (جامعة فاتح؛ إسطنبول)» تركيا. 

رضوان السيد (الخابعة اللبانية ببروت)؛ لبنات: 

زاهر عبد الرحمن عثمان (مؤسسة إعمار بالرياض)؛ السعودية. 

زكي الميلاد (رئيس تحرير مجلة الكلمة)؛ السعودية. 

زينب الخضيري (جامعة القاهرة)» مصر 

سعيد بنسعيد العلوي (جامعة الرباط)» المغرب. 

صلاح الدين الجوهري ( (مكتبة الإسكندرية)؛ مصر- أمين اللجنة. 

ظفر إاسحق أنصاري (الجامعة الإسلامية العالمية؛ إسلام آباد)» باكستان. 

عبد الرحمن السالمى (وزارة الأوقاف والشؤون الدينية)» غمان. 

عمار الطالبى (جامعة الجزائر)» الجزائر. 

محمد زاهد جول (كاتب وباحث)؛ تركيا. 

محمد عمارة (هيئة كبار العلماء الأزهر الشريفء القاهرة)» مصر 

محمد كمال الدين إمام ( (جامعة الإسكندرية)» مصر 

محمد موفق الأرناؤوط (جامعة آل البيت)» ا 

مصباح الله عبد الباقي (جامعة كابول )» أفغانستان. 

منى احمد ابو زيد (جامعة حلوان, القاهرة)؛ مصر 

نور الدين الخادمي (وزير الشؤون الدينية)؛ تونس. 

نوزاد صواش (مؤسسة البحوث الأكاديمية والإنترنت» إسطنبول)» تركيا 


ساسلة «# الفكر النهضوي الإسلامي» 
صدري هذه السلسلة 


)01( العودة إلى الذات. تأليف على شريعتي. 

))( الحياة الروحية في الإسلام؛ تأليف محمد مصطفى حلمي. 
3 امرأتنا في الشريعة والمجتمع. تأليف الطاهر الحداد. 
6 الإسلام دين الفطرة والخرية؛ تأليف عبد العزيز جاويش. 
زه المرأة والعملء» » تأليف نبوية موسى 

)3 هيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية؛ تأليف مصطفى عبد الرازق. 
00 

0) 

0) 

٠) 

11) 


/ دفاع عن الشريعة؛ تأليف علال الفاسي. 

1 مقاصد الشريعة الإسلامية» تأليف الطاهر ابن عاشور. 

4 تجديد الفكر الديني في الإسلام» تأليف محمد إقبال» ترجمة محمد يوسف عدس. 
46 طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد» تأليف عبد الرحمن الكواكبي. 

0( المدرسة الإسلامية» تأليف محمد باقر الصدر. 

00 الإسلام وأصول الحكم. تأليف علي عبد الرازق. 

00 أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك» تأليف خير الدين التونسي. 

(15) الحرية الدينية في الإسلام» تأليف عبد المتعال الصعيدي . 

(15) الرسالة الحميدية في حقيقة حقيقة الديانة الإسلامية وحقية الشريعة المحمدية؛ تأليف حسين الجسر. 
)015 السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث: تأليف محمد الغزاي . 

(3117) القرآن والفلسفة» تأليف محمد يوسف موسى . 

)0018 كشف المخبًا عن فنون أورباء تأليف أحمد فارس الشدياق. 

(202)1 المرشد الأمين للبنات والبنين» تأليف رفاعة الطهطاوي. 

اله شروط النهضة: تأليف مالك بن نبي. 

)1 مناهج الألباب المصرية في لي مباهج الأداب العصرية؛ تأليف رفاعة الطهطاوي. 

)0 نهضة الأمة وحياتهاء تأليف طنطاوي جوهري. 

[فيفة البيان في التمدن وأسباب العمران» تأليف رفيق العظم. 


(8؟)-(ه) تحرير المسرأة تأليف قاسم أمينء وتربية المرأة والحجاب» تأليف طلعت حرب. 
ا ل ل ل ل ا 


5 في الجتماء داس ربدي َك حي مهلاق تين لقي 

)81 اذا تأخر المسلمون؟ وماذا تقدم غيرهم؟ » تأليف الأمير شكيب أرسلان. 

)0 المدنية الإسلامية» تأليف شمس الدين سامي فراشريء ترجمة وتقديم محمد م الأرناؤوط. 
القة المدنية والإسلام» تأليف محمد فريد وجدي. 

)004 المسثلة الشرقية» تأليف مصطفى كامل. 

ره وجهة العالم الإسلامي. تأليف مالك بن نبي» ترجنة عبد الضبور شاهين» 

(22)3 طلعة الشمس شرح شمس الأصولء تأليف نور الدين عبد الله بن حميد السالمي. 
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الاذلاا8نا ام مشقبة الإسفارية اجا5ى الاسام 
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(36) هذا الكتاب 


طبع لأول مرة عام (119ه/ 1849م). لم يقتصر فيه الإمام نور الدين السَالمِي على استيفاء مباحث أصول 
ل ا ل ا ا ل ف ال ال لت 1ك لفاك كفت 
مستنيرة ومستفيضة. 

تميّز بالعودة إلى سائر المصادر, مع عزو الأقوال إلى أصحابها على كثرة تلك النُقُول؛ ولم يقتصر على مجرد 
النقل» بل كان يرجح ما يراه راجحًا في عبارة سهلة لا غموض فيهاء دون تعصب لأحد من العلماء الأصوليين. 

كما تميز بتوضيح كثير من مصطلحات أهل العلم في مدوناتهم ومؤلفاتهم. وعدم الخضوع للتقليد المذهبيٌ 
ا لت ل ا ا ا ل اي ا لكل لسن ل ل 1 م 
ا ل ل ل ل 5 ل 6 ل اكاك 


ص 06 4< 
يقول الامام الأكبر أحمد الطيب عن المشروع: 

ل ل ا ل ال ا ا اد 

نهضتنا في العصر الحديث - لِيْمدٌ فما أزى - من أهم المشاريع العلمية نحو تأصيل المفاهيم الثقافية 

في العالم الإسلامي وإعادة تأسيس عقل إسلامي معاصر يستوعب أصوله. ويعيش عصره. وإني ادعو إلى 

ترجمة هذه الأعمال إلى اللغات الحية. وتعميم نشرها بكل الوسائل الورقبة والإلكترونة. 


شيخالاز 
حلت 2 


-” جه 
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ا ا ل لت 


1ناعاع8 حكتبة الإسكندرية معام 


